هو شرح جام الترمذئ الف مضوء ما أفاده الحاؤظل' المبئة الموررت 
الكيراِمام العم رالشييخ عد أنوسز شاه الكتورى . سه الله م خزس ٠‏ 
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مت 


نت ارات الملاة بت 
ش ب: أبواب الصلاة :ل 
أى هذه أبواب الصلاة على أنه خبر مبتدأ محذوف » أو أبواب الصلاة 
هذه على عكس ما تقدم ؛ ويجوز أن بنصب على تقدير خل . ولما فرغ عن أبواب 
الطهارة النى كانت من حملة شروط الصلاة تمرع فى بان الصلاة اابى هى المشروطة» 
ولذا أخرها ءن الشرط لأن الشرط يسبق ااشروط . والصلاة : قبل أصلها فى 
الاغة الدعاء ٠‏ كال تعالى : ”* وصل عليهم “ أى أدع لم » وفى الحديث فى 
إجابة الدعوة : ” وإن كان صائماً فليصل” أى فلردع هم بالحير والبركة 
وقال الأعشى - يصف راهباً -: 1 
يداوح من صارات المليك # * طورا سحوداً وطورا «ؤارا 
والمراوحة الانتقال هن حالة إلى حالة أخرى ومعناه أن الراهمب ينتقل فى ق 
العبادة. هن حالة. إلى حالة فتارة" يسجد وتارة” يجأر جؤاراً . 
وأيضاً قال الأعشى دنفت الحمر : 
وقابلها الرعح فى دنها * # وصلى على دنها وارتسم 
٠‏ فسمى بها هذه الأقءال المشهورة لاشمالهًا على الدعاء » وهو قول عاهر 
أمل العربية واافقهاء وغيرهم » وهل سبيله النقل <تى تكون الصلاة حقيقة 
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ا ا م لس كله شخ دده 


عن رسول الله و 5 
باب ما جاه فى مواقيت العلاة عن النبى 285 


شرعية فى هذه الأفعال مجازأ اخوب فى الدعاء ؟ لأن التقل فى الاغات كالنسخ فى 


الأحكام » أو يقال استعال الافظ فى المنقول إليه محاز راجح وف المنقول عنه 
جقيقة مرجوحة» فيه خلاف بين أهل الأول . وقال ابن فارس: ويقال إن الصلاة 
من صليت العود بالنار إذا لينته وكذلك المصلى يلين بالمشوع . وقيل مشتقة 
من #المصلى” وهو الفرس الثانى ى خيل الحابة » والأول الى وهو السابقءم 
المصلىء ثم المسلى »ثم التالى »ثم العاططف الم . ونهيت بذلك العبادة اللأصوصة لأنها 
ثانية لشهادة النو حيد كالصلى يكون تابعاً للمجلى ويكون رأسه عند صاوى اسابق. 
وقال شيخنا : لآن المقتدى فيها يكون تابعاً الإمام » وهذا الوجه #تص 
بالمقتدى » ويصلاة الجاعة » أللهم إلا أن يقال بالتعميم بعد أصل الوضع . 
وقيل لأن المصلى تال وئابع فءل النى يَف » وقيل : من الصاوين عرقان 
عن مين الذنب و شماله » أو العظان الثاتيان عند العجيزة » فالمصلى يرك صاريه 
فى الركوع. والسجود. وقيل : هى التعظم » وقيل هى الرحة » وقيل هى 
الإقبال على الشى أ» والوجه فى الكل ظاهر » والأوك أوى. هذا ماخص 


«العمدة (5 - )١96‏ و”الصباح امبر“ 4١8-31‏ ) و”فقه اللغة“ 


لابن فارس (صس 85 ( و * شرح اانووى على ملم ” وغيرها بزيادة “ن 
الراقم الفقير إلى الله تعالى . 

قوله : عن رسول الله و1 » فى كلمة ”عن” إشارة إلى أن الأعاديث 
المروية فى الكتاب مر فوعة مسندة إايه يكل . 

22 -: باب ما جام فى مواقيت الصلاة عن الى يكيو :- 


صن ريأ : هناد بن السرى نا عيد الرحمن ّ ألى الزناد عن عبد ١‏ حمن بن الحارر ث 
ابن عياش بن أفى ربيعة عن حكم بنْ حكم وهو ابن عباد بن حديرف أخبر فى نافع ن 
جبير بن مطعم قال أخبرنى ابن عراس أن النى َكل قال: أمنى جبر ثيل (عايهالسلام) 


المواقيت : جمع ميقات ٠‏ قيل. الوقت والميقات واحد وهو المقدار من 
الدهر؛ وقيل : الوقت مطاق والميقات وفت قدر فيه عمل عن الأعمال» وربما 
يستعمل ق المكان أيض؟ ؛ والتوقبت تحديد الوقت وؤقته كوقته . انتهى مالخصاً 
من ”القاموسن وشرحه والتفصيل فى ”العمدة“ (؟ ب 04ه) . 
قوله ادق جبرئيل . استدل به بعض هن الشافعية بصحة اتتداء 
المفئر ض خلف المتذفل بأن جبر ثيل كان معلما متنفلا" والنى يَنَبِرةٌ كان مفتر ضاً , 
وذلك «ذهب الشافعى ورواية عن أحمد. ومذهب ألى حنيفة و مالك وأحمد 
عدم صرة اقتداء المفعرض خلف اللمتنفل . ويأتى تفصيل المسألة بأدلتها فى موضعها 
من حديث معاذ إن شاء الله تعالى . وهكذا ذكرالمذاهب النووى فى ”الجموع 0 
(“"- 549 ) والهدر العينى فى ”العمدة» (؟-ه "لالا )و ”فتح القدير» 
(1-"0#). ش 
وأجاب عنه القافى أبو بكر ابن العرلى المالكى فى ”العارضة“ (1--768) 
ما لخصه : أن ذلك دعوى لادليل عليه وكان جعر ثيل مأموراً بالإمامة وكا خض 
بالإمامة جاز أن يخص بالفريضة ؛ و يؤيده ما فى حديث مالك رضي اللاعنه من قول 
جبريل: بهذا أمر ت - برفع التاء ونصبها ‏ والرفع ثابت ديح » فكان جبرئيل 
مأموراً صراحة” فنكو ن صلاة مفيرض خلف مفتر ض اه ملخصاً مختصراً . ويصح 
أن يجاب أن هذه واقءة حال متقدمة لا عموم لها . قال الراقم : قال أبو الفتح 
ابن سيد الناس البعمرى فى ”شرح الترمذى” فيا حكى عنه الشوكانى : ووقائع 
الأحوال إذا تطرق إليها الاحمال سلبها الاستدلال 1 يبى فيه من الإجمال ١ه‏ . 
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عند البيت مرئين . فصلى الظهر فى الأولى منها . 
فالوفائع الجزئية لا تصاح أن تكون نظام عاما فى الشريعة . ويدور باابال : 
أن إمامة جبر بل للنى عَكيَةٍ كان مثالياً فى عالم المثال لم يكن أمراً مشاهداً حسوساً 
للصحابة فى عام الشهادة » وإئما كان رسول الله يَيكِيٌ إمامآ للصحابة فى عام 
الحس » والناس اقتدوا بالنى وير فكانت إمامة جبر يل أمرا مثالياً تكرينياً 
فى المقيقة وإن أفادت تشريعاً من ناحية التعايم فثل هذالا يكرن حجة ف 
نظام التشريع العام للأمة » نعم فى الموضوع دلائل للفريقين يأنى بيانها 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله : عند البيت . فى رواية الإمام الشافعى : ” عند باب البيت “ 
حكاه الزرقانى وابن حجر فى ” التلخيص ” ؛ وكذا رواه الطحاوى ىق 
”المشكل” ؛ والبيهتى فى ”الكبرى” حيث أن الباب فى شرق البيت فلا يمكن 
الاستقبال إلى القدس إلا إذا كان الباب جنوبياً . 

قوله : مرنين » أى فى يومين كما هو صري فق الروايسة فعبر امس 
المرات فى يوم بمرة » وق هذا التعليم العملى ما لاينى من الأهمية » وكذلك 
علم الوضوء جبريل عملا كما هو عند ابن ماجه" كنا تقدم بيانه . وانظر 
للنفصيل ” الروض الأنف" (١01--؟5١1).‏ 

قوله : فصل الظهرء كانت فريضة الصلوات اللحمس ليلة الإسراء » 
ونزول جبريل لتعام الأو قات كان صبيحة الليلة النى فرضت فيها الصلاة كما 
قاله محمد بن اماق فى سيرئه » حكاه أيضاً فى ” الفتئح” (5- ") 
و” العمدة “  7(‏ 909) . قال السهبلى فى ” الروض الأنف" 158-1١(‏ ) : 
أهل الصحبح متفقون. على أن هذه القصة ‏ أى إمامة جبريل - كانت فى 
الغد من ليلة الإسراء » وذلك بعد ما نبئى مخمسة أعوام الح . وقال عبد الرزاق 
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ااا 7700000 22 رو 
عن ابن جرح قال قال نافع بن جبير وغيره : لما أصبح النى 1 من الليلة 
التى أسرى به لم بدعه الاجبريل نزل حين زاغت الشمس + ولذلك سميت 
الأولى - أى صلاة الظهر ‏ فأبر فصيح بأصحابه: ”الصلاة جامعة“ فاجتمعوا 
فصلى به جبريل وصلى اللبى مي بالناس فذكر الحديث'. كاه فى “الفتح “ 5 
وقال ابن عبد البر : لم يختلف أن جبريل هبط صبيحة الإسراء عند الزوال. 
فعلم النى مََكرْةٌ الصلاة ومواقيتها وهيئتها اه . حكاه الزرقانى على ” المؤطأ » 
١1” 1١(‏ ) . قال الحافظ ابن حجر : وق هذا رد بلى من زعم أن بيان ‏ 
الأوقات إتما وقع بعد اللهجرة ٠»‏ والوق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل وبعدها 
ببيان النزى ل اه . قال السبوطى : وهو صريح حديث ابن عياس ” أمنى 
.. جبريل عند الببت الح “ . ثم إنه قيل . فى توجيه نزوله فى الظهردون صلاة 
الفجر مع فرضية الخدمس معآ ‏ : أنه نام عند صلاة الصبح فلم ينزل جبريل . 
وهذا خطأ واختلط على هذا القائل واقعة تزول جيريل يواقعة ليلة التعريس » 
وعبر بعض الرواة عن لياة التعريس بليلة الإسراء فراد الأمر غمة. ثم إن القائل 
هوالعراق كما فى ” البحر" ( ١44 ١‏ ) وكا فى ” زهرالربى“ قبيل الأذان ‏ 
وقد تعقبه السبوطى أيضا فراجعه . ش 
قال شيخنا : والوجه عندى : أن رسول الله َي كان يصلى الفجر 
والعصر قبل فرضية اللمس فل نكن أهمية فى الابتداء بتعيم الفجر . زقد 
ذعب بعضهم إلى فرضية الفجر والعصر قبل الإسراء؛ وقد دلت عدة من آئات 
التعزيل على هاتين الصلاتين . قال السهيل فى ” الروض الأنف“ (1- 159) 
وذكر المزنى أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس وصلاة 
غيل طلوعها ؛ ويشهد لهذا القول قوله سبحانه ( وسبح بحمد ربك بالعشى 
والإبكار) . وفال ييحبى بن سلام مثله 1ه . وحكى البدر العينى عن أنى اعماق 
. الحرلى ويحبى بن سلام كذلك فى (1-١١؟)‏ وحكاه ابن حجر فى ”المت“ 
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عن الحرىن فقط . وصرحا بفرضيتها عنده . 

قثمية : لايبعد أن يكون افظ المزنى فى ” الروض الأنف" تصحيفاً للتربى 
والله أءلم . وذهب جإعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة «فروفة إلا 
ما وقع الأمر به من علاة الليل من غير محديد» وذكر الشافعى عن بعض أهل 
العم أن صلاة اللبل كانت مفروفضة ثم نسحخت بقوله تعالى : ( فاقرعوا ما تبسر 
منه ) فصار الفرض قيام بعض اللبل ثم نسخ ذلك بالصاوات الحمس اه . 
واستنكر محمد بن نصر اأروزى ذلك وقال : الآبة تدل على أن قوله تعالى: 
( فاقرعوا ما تبسر منه) إنما نزلت بالمديئة لقوله تعالى : ( وآخحرون يقائلون 
فى سيبل الله ) والقتال إتما وهم بالمدينة » والإسراء كان بمكة قبل ذلك ١ه.‏ 
وما استدل به غير واضح لأن قوله تعالى : (عل أن سيكون) ظاهر فى 
*ستقبال . قاله الحافظ ى ” الفتح ” #و"). وهذه حلة الأفوال فى 
ذلك . وق ” صصح البخارى” ٠١5  1(‏ ) ( باب الجهر بقراءة الفجر) و 
(؟-0س7 ) من ” سورة الجن “ ؛ ومسلم 1864-1 ) ( باب الجهسر 
بقراءة الصبح) من حديث ابن عباس قال : ” انطلق الننى دو ف طائفة من 
أصابه عامدين إلى سوق عكاظ ......... وفيه : وهو يصلى بأصصابه صلاة 
ااقجر ذلا سمعوا القرآن استمعوا له“ ودل ذلك عل أنه جهر فيها بالقراءة؛ وقد 
قالوا بأنه عَكِيٍ كان يصليه) قبل الإسراء ولكتهم اختلفوا فى افراضها » 
فالأكثر إلى عدم افتراضها » واختار بعض افتراضها . قال شيخنا: إذا امد 
كيفية أدائها قبل الإسراء وبعده فإذن يشكل وجه الفرق بين الفرضية 
وعدمها » فالأولى أن يقال بفرضيته] . قال : وبه أقطع. قال الراقم : 
اختلفوا فى تار هذه الواقعة فقيل كانت ذلك فى ذى القعدة سنة عشر *ن 
البعث . عا فى ” العمدة “ ١ه‏ (74) وإن الإسراء قبل الحجرة بسلتين أر 
ثلاث فتكون القضية بعد الإسراء » و قبل : الواقءة فى ابتداء المبعث وكان 
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يصلى هاتين قبل الإسراء قطعاً كيا هو مفاد ما قاله فى ” الحمدة “ (#-"4#) , 
وبقول الفسطلانى : والذى نظاهرت أن ذلك أول المبعث ........ وأن مجى 
الجن 9 اغرآن قبل خر وجه يبيد إلى الطائف بسنتين » ولا يعكر عليه 
قوله أنهم رأوه يصلى بأصابه صلاة الصبح ؛ لأنه َي كان يصلى قبل الإسراء 
صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها اه (/ا  )4١7‏ ويقول النووى 

فى شرح ” مسل » : إن حديث ابن عباش فى أرل أمر الندوة اه. وقال 
الحانظ عاد الدين إن كثير ق “نفسيره ” (ه - ١4١٠‏ و١14١‏ طبعة المثار ) 
ما ملخصه : أنه 1 صلى ق مسجد بيث المدس لحية المسجد ركدتين ين 
عرج به إلى السماء * م للا هبط إلى بيت المقدس وهيط ممه الأنبراء تصلى بهم 
فيه كا ا ٠‏ و#تمل أنها ١‏ الصبح من يومئذ » ونظاهرت الروايات 
على أنه أمهم ببيت المقدس » ولكن فى بعضها أنه كان أول دخوله إليه » 
والظاهر أنه بعد رجوءع» ' [آية الى . وورداق بعض أحاديث إماءة جتربل : 
” أثانى جبريل عليه السلام حين طلع الفجر“ أخرجه الدارقطى فى ” سله » 
95-1)ق حديث ابن عمر من طريق #بوب بن الهم «ولى 0 : 
الهان وهو ضعيف وفيه من النكارة ” ابتداؤه بالفجر“ و 5 خلافه . 
الحانظ ق ”التلخيص” (صب14) . ويقول الحافظ الزيلعى ىق ”نصب 0 


1١(‏ هسه"»؟) : ورواهوائ حبان فى ” كتاب الضعفاء “ “ واعله #احبوب إن 
الجهم ......... وينظر لفظه فإن بقية الأحاديث صر بحة فى ابتدائه بالظهر ا 
ودشهولك الأكير ما روام الطيرالى من حد ررك أبى هرررة وأنى سيك فاللاء ” 0 
صلاة فرضت على النى يدي صلاة الظهر “. وسكت عليه اه ملخصا . 

اخدزذاط على الراوى حدنث تعلم جبر يل ا للنبى 0 وحديث تعليمه 5 
جا أشأله بالمديئة وتعايمه مه السائل كان عن صلاة الصبحكا سيأنى فى ”الثر مذى“ 
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حين كان الفى مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان 
قوله : حين كان الفنى : الفئى ظل الشمسن بعد الزوال . قال بعض الغير ‏ 
المفلدين من أهل المند أن استئناء فى الزوال ٠ن‏ المثل أو المثاين ‏ كما هو فى 
كتب الحنفية ‏ لاأصل له فى ااشريعة . ولم يدر هذا المسكين أنه لو كان 
المدار على المثل فقط من غير أن يمتثئى منه ف الزوال ازم أن يصلى الظهر 
بل العصمر أجباناً كذلك <ين الظهيرة قبل الزوال ف البلاد النى يكون فى 
الزوال فيها مثل قامة الرجل أو أكثر . قال الراقم : ويدل على الاستثناء لفظ 
حدرث جابر عند ”النساقى“: ”نصل الظهر حين زالت الش.س وكان الفى فدر 
الشرنك ؛ ثم صلى العصر حين كان الفئى قدر الشراك وظل الرجل“»: فهذا الفى 
قدر الشراك زائد على المثل وهو الذى قاله اسادة الحنفية » وءن أجل هذا 
يقيد لفظ ”الترمذى» فى حديث ابن عياس : « حين كان كل شي ٠ثل‏ ظله » 
باسئثناء فى الزوال كما صرح به رواية النسائى فى حديث جابرء» ثم إن زوال 
الشمسن أول وقت الظهر . ويقول الحانظ فى "الفاح ” (؟7-5١):‏ وهذا 
هو الذى استقر عليه الإجاع » وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه . 
جوز صلاة الظهر قبل الزوال؛ وعن أحمد واتعاق مثلة فى الجمعة اه . ومثله 
فى ”العمدة“ (؟ ل لابه ) و”المبسوط” (5- 1١45‏ ). 
قوله : مثل الشراك » أى قدر شراك النعل . قاك الممطانى فى ”المعالم” 
:)١١5 9١‏ ليس قدر الشراك هذا على مهنى التحديد واككن الزوال لايستبين 
إلا بأقل ٠١‏ يرى من الفنى » وأقله فيا يقدر هو ما باغ الشراك أو موه .. وليس 
هذا المقدار مما يتبين به الزوال فى جميع البلدان » إئما يتين ذاك فى مثل مكة 
من البلدان التى ينتقل فبها الظل » فإذا كان أطول يوم فى السة واستوت 
الشمس فرق الكعية لم بر اشى هن جوانبها ظل . وكل بلد يكون أقرب إلى 


202020200030000 تحقيق وقت الظهر ٠‏ 
كل شى مثل ظله ثم ملى المغرب حين وجبك الشمس وأفطر الصائم ثم صلى ' 
وسط الأرض كان الظل فيه أقصر . وماكان من البلدان أبعد مع واسطة 
الأرض وأقرب إلى طرفيها كان الظل فيه أطول ١ه‏ . 
قوله : كل شئ مثل ظله . ذهب جمهور الأثمة إلى أن وقت الظهر ينتهى إلى 

المثل الأول . حكاه العينى ق ”العمدة“ (17 4ه ) عن مالك والشافعى 
وأجمد والثورى وإعاق وأبى يوساف ومحمد وكى رواية الحسن بن. زياد عن 
ألى حنيفة . 

١‏ وأما مذهب أبى حنيفة فلم يذكر آخر وقته الذى به ينتهى فى ”المبسوط» 
محمد بن الحسن نصاً ٠‏ وكذا قال شمس الأثمة السرخسى فى ”الميسوط» 1١9‏ - 
7 ) وأبوبكر الكاسانى فى "البدائع “ ١‏ 177 ) أن محمداً لم يذكره. 
نصاً فى الكتاب - أى “البسوط” س . قال شيخنا : وكذلك لم أره فى كب 
الإمام محمد الموضوعة لنقل ظاهر المذهب من .”الجامع الصغير " ؛ و”الجامع 
الكبير” » و”المبسوط” ٠‏ و”الزيادات» . ش 

م اختلفت الروايات عن الإمام » فالرواية المشوورة أن وقته ينتهى إلى . 
المثلين » واختاره أصحاب المثر ن ؛ وجعله صاححب ”النهاية“ شارح ”المداية» 
ظاهر الرواية وصمحه فى "البدائع “ و”الحيط ” و”الينابيع “ » واختاره أ كار 
الشارحين . هذا ملخص ماق “البحر“ ١(‏ س 740 ) وابن عايدين ( ١‏ س 
"3 ) . وجعل ذلك فى ”المناية “ ١ل 1١8‏ على هامش ” الفح #) ٠‏ 
رواية محمد عن أنى حنيفة » وكذلك صاحب ” البخر” » وجعلها شمس 
الأمة فى #ميسوطه" ١‏ ل 147 ) رواية أنى يوسف عنه والله أعل . و 
كذلك جعلها فى ”الكفاية » ظاهر الرواية » وق جعله ظاهر الرواية نظر لما 
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.والرواية الثانية : إنه ينتهى إلى المثل الأول وبعده وقث العصر مثل ‏ 
مذهب الجمهور » وهو رواية الحسن بن زياد عن الإمام كا فى عامة 
كتبنا كا فى ” البحر الرائق “ و ” العناية “ و ”عمدة الفارى" ( 5 - 840 ) 
وجعلها السرخسى فى ” مبسوطه “ (١1ل-49١‏ ) روابة محمد عن الإمام . 
ولفظ المبسوط : , اختافوا فى آخر وقت الظهر» فعندها إذا صارظل كل شى 
مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر » وهو رواية محمد عن ألى حزيفة 
١اه.‏ وقريب منه ما فى ” البدائع » : روى محمد عنه إذا صار ظل كل شبى 
مثله سوى فئْ الزوال » والمذكور فى ” الأصل “ : ولايدخل وقث العصر 
<نى يصير الظل قامتين ال . 0 

والذى يخطر ببالى أن لفظ ” البدائع“» خطأ الناسيخ » فقوله : ”مثله #/ 
صوابه ” مثليه “ » وقوله : ”والمذكور»“ فالذى يةنضيه عبارة ”البحر“ أن 
صوابه ”وهو المذكور“ حيث قال صاحب ” البحر “ قال فى ” الودائع ” 
أنها المذكورة فى ” الأصل “ » ويحتمل أن يكون الجطأ فى نل ” البحر“ 
ويكون ” والمذكور فى الأصل “ «رتدأ ”ولا يدخل الح “ خبراً له » وأيضاً 
إن فى ” البدائع “ حكى بعده رواية الحسن : « إذا صار ظل كل شى مثله » 
وهذا يدل على 7 غير ما حكاه عن محمد ولايصح ذلك إلابأن يكون كا 
صمصحت» وكذا قال :. والصحرح رواية محمد » ولذا ثقله صاحب ” البحر“ 
وابع عابدين تصحيخ ”البدائع “ لرواية محمد المثلين. وكذلك فى لفظ ”المإسوط“ 
عندى سهو من ا أؤلف 7 وقع حذف ف العبارة ٠ن‏ الناسخ؛ ولى على. ذلك 
شواهد ولايتسع المحل ليبانهء وكل من أطال تفكيره ق عبارات فقهائنا بتضيح 
له ذلك » وياليت لوتيسزلى ” الموسوط“ للإمام محمد لاطمئن القلب على أمر . 

والرواية الثالثة ؛ أنه إذا صار ظل كل شثى مثله خرج وقك 
اظهر ولم يدخبل وقت العصر حتى يصير ظل كل شنى مثليه » وعلى هذا | 


اختلاف الروايات عن ألى حنيفة فى وقت الظهر ١‏ 


يكون إبث الظهر والعصر وقتث »«همل (كا بين الظهر والفجر) وروى هذه 
أسد بن عمرو عه . كذا فى ” الهدائع ” (1- 185) و” العناية “ على ' 
هامش .” الفتتح » اس أكم ايو * فتح. القارير “1918810 ).و7 لعددة"" 
(7- 45 ) . وقال فى ” العناية “: قال الكرخى: وهذه أعجب الروايات ' 
إلى لموافقتها لظاهر الأخهار . وعزاه السرخسى فى ” البسوط» 1ل 149) 
إل امسن إن زياد ؛ وكذا فى ” الكفاية “ 1 68 ). ومن أجل هذ( : 
قال ااشاتم : ينيغى أن. لايصلى العصر حتى يبلغ المثلين» ولاالظهر مؤخراً 
إلى انتهاء المثل اليخرج من الحلاف فيها بيقين . أفاده ابن الها وابن 4م00 
وغيرها . ' 
والرواية الرابعة : أنه إذا صار الظل أقل من قامتين بخرج وقث الظهرء 
ولا يدجل وقت المحصر حتى يصير قامتين . رواه المعلى عن ألى يوسف عن 
أنى حنيفة » وصصدها الكرخى . حكاه البدر العينى فى ”عمدة القارى » اس 
7 ) وهذه الرواية تثبث زيادة نفاها غبرها وأفنى صاحب ” الدر الختار» 
برواية الحسن بن زياد حاكيا هن ” الفيض ”> وقال الطحاوى : وبه تأخذ 
وف ” غرر الأذ كر“ وهو الأخوذ » وق ” البرهان “» وهو الأظهر. كذا 
حكاه صاحب * الدر الحتار © . ورده ابن عابدين (1-سم"" ).وصاحب. 
“البحر* 1 ه7"4). ش 
قال شيخنا : والحق ما قاله صاحب ” الدر الختار“ فإن المثل الثانى ' 
وقت الضرورة للظهر. وحكى الشيخ السيد أ<د زينى ذخلان الشافعى 
5 رسالة له عن ” الفتاوى الظهيرية » )١(‏ و”شزانة المفتين “ )2 
)١(‏ هى تأليف ظهير الدين ألى بكر محمد بن أحد البخارى الحتتى المتوق ظ 
سه 51١59‏ ه. وانتخب منها وديا الحافظ اليدر العينى وسماه ” المسائل 
. البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية “. كذا فى ”كشف الظنون “ (158-7) ,© 
( 1 ) ” خخيرانة المفتين” تأليف الإمام الشيخ حسين بن محمد السمعاى الحماق 


لحيل اه معارف السئن ج-1؟ 


أرجوع ألى حنيفة إلى المثدل ” الأول . وكلا الكتابين من المعتبرات » 
ولايلتبس ” خعرانة المفتين“ ” مزانة الروايات” فإن ” نز انة الروايات” 
غير معتبر . وذكر الشبخ اللكنوى كذلك فى شرح ” ااؤطأ “ : 0م 
من الفقهاء رجوعه إلى اأثل اه . 

ثم إنه ذكر محمد فى ” مؤطته “ ( ص سم" ) ز* مرسؤطة > أنه قال 
أبو حنيفة : لايدخل وقت العصر <تى يصير الظل مثليه ١ه‏ . وقال : فأما 
فى قولنا فإنا نقول : إذا زاد الظل على المثل وزيادة ٠ن‏ جين زالت الشمس 
فقد دل وقك العصر اه . قال الشيخ : وعبارته تشير فها أرى أن وك 
الظهر بنتهى قبل انتهاء المثلبن حيث لم بذكر آخر وقنت الظهر والله أعل . 

وهذه الروايات عن الإمام أنى حنيفة ههارات تحتاج إلى التفصيل » كان 
شيخنا رحمه الله يقول : ومن دأى أنه إذا تعارضت روايات عن الإمام 
فأذهب فيها أولا" إلى التطبيق والتوفيق بينها مها أمكن كما ذهبوا إلى التطبيق 

فى النصوص المتعارفة من الشارع » وعلى دأبه ذلك مشى هناء وقد أوضحت 

خضصائصه وأدابه فى ” لفحة العنبر “ فلئْراجع فقال : والذى تلخص. عندى ىف 
تطبيقها : أن المثل الأول مخنص بالظهرء والثالث بالعصر» والثانى مشثر له يبنها 
لأصاب الأعذار فهو وقت لما لكنه ليس وقت الاختيار » والقول باشتراك 
. الوقك مروى عنم بعضن السلف كما قاله الطحاوى فى ” شرح معانى الآثار » 
(45-1) (باب الجمع بين الصلاتين) ٠‏ قال أبو جعفر. فذهب قوم . 
إلى أن الظهر والعصضر وقتها واحد ........ وكذلك المغرب والعشاء فى وهم 
وقتها واحد . ولايفوت إحداها <تنى مخرج وقك الأخرى منها اه . وقال 
المندى الكجراق . كذا ذكره صاحب ” الكشف “ ولم يؤرخ وقاتة. ول 
” نزهة المواطر” ( 4 س 5 ) : مات فى خدود صنة عشرين وتسعالة . 


مث اشتراك الؤقتت بين الظهر والعصر 000 ١#‏ 


ابن قدامة فى ” المغنى “ ( 888-1١‏ ) : وقال عطاء : لاتفريط للظهر حتى - 
تدخل الشمس صفرة . وقال طاؤض : وققك الظهر والعصر إلى الليل . وحكى 
عن مالك : وقت الاختيار ‏ أى للظهر ‏ إلى أن يصير ظل كل شى مثله» 
ووقت الأداء إلى أن يبتى من غروب الشمس قدر ما يؤدى فيه العصر لأن 
النى يك مع بين الظهر والعصر فى الحضر . وقال ىق (1--88): 
وحكى عن رببعة أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمسء» وقال إسماق : 
آخسر وقت الظهر أوك وقت العصر يشتركان فى قنبر الصلاة. فاو أن رجلين 
يصليان معا أحده|ا يصلى الظهر والآخر العصر حين صار ظل كل شتى مثله 
كان كل واحد مصلياً لها فى وقتها . وحكى ذلك عن ابن المبارك لقول النى 
ديد فى حديث ابن عباس : و صلى لى الظهر لوقنك العصر بالأمس » اه. 
وقال البدر العينى فى ” العمدة » (7- 45ه ) وقال ابن.راهويه والمزأق 
وأبو ثور والطبراى (واعل الصحيح الطبرى ك] فى ” المجموع “ للتووى) :“هذا 
جار ظل كل شئى مثله دخل وقث العصر وببق وك الظهر قدر ما .يسل 
00 يتمحض الوقك للعصر ؛ وبه قال مالك ١.ه‏ . فالحاصل أنه ثبثك 
القول بالاشتراك عن هؤلاء الأعلام عطاء » وطاؤوس ٠‏ وربيعة هن التابعين » 
ومالك » وإبحاق وابن المبارك » وأنى.ثور والطبرى من الأنمة تماماً أو فى 
الجملة » وعم من ذلك أن عند مالك فى آخر الظهر روايتين والمشهور هذا 
القول بالاشتراك قدر أريع ركعات » وهر الذى ذكير ابن رشد فى ”نواعده“ 
وكذاك عن مالك رواية أنه ممتد الظهر إلى غروب الشمس ,. سحكاة ردي 

فى *الجموع" .)7١-(‏ ْ 

وبالجملة ثبت عن مالك » والشافعى » وأحمد. القول لاله حرثك 
قالو ١‏ : إذا طهرت المستحاضة فى آخر العصر يازمها قضاء الظهر والعصر جبعاً 
وكذلك إذا طهرث قن آخير العشاء يلزمها قضاء المغرب والعشاء . فلزءهم 
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العشاء حين غاب الشفق ٠‏ م صل الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصاتم . 


القول باث تراك الوقت بين الظهر و العصر وبين مغرب والعشاء. رإلا فكيفت 
يازم وجوب قفاء الصلائين . انظر تفصيل المسألة فى ”بداية الميتهار" (اس 
/لا و8 ) من ( أوقات الضرورة ) . 


قوله : حين غاب الشفق . ذهب الجمهور إلى أن الشفق هنا هو الأخر» . 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه الأبرض . وقال. بعضهم : إن الشفق لغة هو الحمرة» 
وقال الفراء هو البراض » وللعلاء فى تأييد كل جهة كلام . وقال شيخنا : 
إن الشفق فى الأصل رقة الحمرة فيكون أمراً بين البياض والحمرة . وتفصيل 
المسألة : أنه. وقع الاختلاف بين الصحابة وهن بعدهم فى تعبين الشفق المراد 
هنا » فقيل : البياضض وهو المروى عن ألى بكر الصديق ومعاذ بن جبل و 
عائشة وأفى هريرة وابن عباس فى رواية ‏ وأنس وابن الزبير وألى بن 
كعب » وبه قال عمر بن عبد العزييز وأبو حنيفة والأوزاعى والشافعى ‏ ىق 
القديم ومالك فى رواية ‏ وابع المبارك. وزفر وأبو ثور والمزنى وابن 
المنذر واللحطان » واختاره المبرد والفراء وثعاب وأبوعمرو من أنمة اللغة » 
وكذا أبو العبامسن أحد بن يحبى وأنشد لأنى النجم فى ذلك : ش 
حتى إذا اليل جلاه الهتلى ٠‏ بين سماطى شفق مهول 
بريد الصبح ويؤيده حديث أنى هريرة رواه الرمذى من طريق محمد بن 
فضيل وفيه : وفإن آخروقتها حين يغيب الأفق » وغيبوبته بسقوط البياض 
الذى يعقب الحمرة وإلا كان بادياً . 
وأيضاً إذا تعارضت الأخبار لم ينقضل الو قنك بالشك. الرجبح للبياض 
وفيه الاختياط <تى مخرج عن العهدة بيقين . 
وقبل : الشفق هنا الحمرة » روى ذلك صن ابن عمر » وابن دياس » 


محقيق معنى الشفق وبيان المذاهب فيه 0 0 


وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شتى مثله لوقت العصر بالأمس 
ثم صل العصر حين كان ظل كل شتّى مثايه ثم. صلى المغرب اوقته الأول ثم 
وشداد بن أوس » وعبادة بن الصامت » وهو قول مكحول » وطاؤس » 
ومالك » وسفيان التورى» وابن أبى ليل» وأنى يوسف ٠»‏ ومحمد » والشافعى» 
وأحد » وإاق » وداؤد وهو رواية أسد ئ عمرو عن ألى حنيفة وحكى 
ذلك عن الفراء كما قاله المطانى . ش 
وصح عن ابن عمر موقوفاً : الشفق هو الحمرة . رواه مالك وغيره » 
ودح وقفه البيهق ثم النووى » ومن المشاح من الحنفية هن اختار الفتوى على 
رواية أسد بن عمروء ورده ابن الحام وقال : لاتساعده رواية ولادراية » 
ومنهم من يحكى رجوع ألى حنيفة إليه ولم يصح . وقال بعضهم : اسم للحمرة 
والبياض معاً إلاأنه بطاق فى أحمر ليسى بقان وأبيض ليس بناصع » وإتما يعم 
المراد منه بالأدلة لا بنفسى اللفظ ء كالقرأ الذى يقع اسه على الطهر والحيض 
معاً » وكسائر نظائر ٠‏ من الأسماء المشتركة . حكاه اللمطانى فى ” المعالم “ وهو 
الذى اختاره الشيخ رعسه الله . فهذا ملخص ما أفاده المتطانى ف 8 المعالم 5 
-1١(‏ ©؟١)وابن‏ الام ف ” الفتح ( ١‏ اوها ) والبار فى فى ” العناية “ 
والعينى فى ” العمدة “ ( 1 ب55ه ) وغيرهم من الأعلام . 
قوله : حبن كان ظل كل شئى مثله لوقت العصر بالأمس  .‏ / 
ظاهر هذا اللفظ مالف هلوب من وال بانتهاء و قت الظهر إلى الال مرق الشافعى 
وأحمد وأنى يوسف ومحمد وغيرهم » اك علق طاغره يدل عل أن عسل الور 
فى اليوم الثانى بعد أن انتهى المال الأول فأخذوا يتأولون فيه » ويوافق مذهب 
ألى حنيفة وكذلك مذهب مالك المذهور من أن وقث ااظهر إلى المثل وقدر 
أربع ركعات بعده من غير تأويل » والشارحون يزجمونه مالفا للإمام أبىحليفة 
مع أنه لآيوافةهم ما لم يتأولوا فيه » وكذلك فهمه البدر العينى » واحتج به 


7 العشاء الآخرة حين ذهب ثلث اللبل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض 
ثم النفت إلى جبرئيل فقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك . ؛ 


لأنى حليفة . أنظر ”العمدة“ 54٠0  ”(‏ ). والذى تأولوا فيه أن المراد 
المثل ما يكون فريباً من لمثل كنا فعله اازرقانى وغيره فليس سنا إلا تأويل 
ظاهر لد حبح المذهب ل 4نى على البصير . ش 

فوله : هذا وتب الأنبياء من قبلك . قال الشبخ : قيل إن هذه الصلوات 
امس من خصائص هذه الأمة فكيف ورد : هذا وقت الأنبياء من قبللك ؟ 
قلث : إن الصلوات الهمس. كلها جميعاً مق خصائص هذه الأمة وإلآ فهى فى 
شرائع الأنبياء ثابتة متفرقة » ويدل عايه ما رواه الطحاوى فى ”شرح الآثار» 
( باب الصلاة الوسطى أى الصاوت-) 1١(‏ ل ١١4‏ ) : حدثى القاسم بن 
جعفر قال سمءت بحر بن الحكم الكيسانى يقول سمعثت أيا عبد الرحمن عبد الله بن 
محمد بن عائشة يقول: إن آدم عليه السلام لما تيب عليه عند الفجر صلى ركعتين. 
فصارت الصبح . وفدى إتعاق )١(‏ عند الظهر فصلى [براهم عليه السلام أربعاً 
فصارت الظهر . وبعث عزير فقيل له: م لبئت ؟ فقال : يومآ فرأى الشمس 
فقال: أو بعض بوم فصلى أربع ركعات فصارت الغصرء وقد قيل غفر لعزير 
.عليه السلام وغفز لداؤد عليه السلام عند المغرب فقام فصلى أربع ركمات 
فجهد ف الثالئة فصارت المغرب ألاثاً » وأول من صلى العشاء الآخرة 


(١)اختلف‏ الصحابة ومن بعدهم ف تعيين الذبيخ هل هو إسماعيل أو 
إسماق , وأطنب ابن ثيمية ثم صاحباه ابن القهم وابن كثير فى ترجيح القول 
بأنه [سماعيل . انظر ” زاد المداد“” هن الأوائل » وسياق سورة ” الصافات » 
يؤيده تأيبداً مؤزراً. وراجع فوائد شيخنا الءمانى على التنزيل »من سورة 
”الصافات “. وكان إمام العصر شيخنا بميل إلى كونها ذبيحين كليهها » والبحث ' 
أفرد بالتأليث» وراجع ”روج العانى“ ( "؟ ب 11). ش 


حث أن الصاوات الحمس ممجموعها من خصائص هذه الآأمة ' ل/إ١‏ 


نبينا يف2 اهن قال شيخنا : ولح أجد حديث ” شرح الآثار “ هذا 
إلافى ”شرح :مسند الشافعى” لابن الأثير اليزرى» ولعل الشيخ يشير إلى ما قال 
القاضى أبوبكر ابن العرنى فى ”العارضة”: قوله ”هذا وقت الأنبياء من قبلك“ 
يفتقر إلى بيان المراد فإن ظاهره بوهم أنها كانت مشروعة لمن قبله من الأنبياء 
فهل الأمر كذلك أم لا؟ ثم أجاب بأن هلما وقت المشروع لك يعنى الوقنك 
الموسع واللحدود بطرفين الأول والآخر ومثاه وقث الأنبياء من قبلك أى 
كانت صلاتهم واضعة الوقت وذات طرفين .ثل هذا . وهذه الصلواث على 
هذا الميقات لهذه الأمة خاصة » وغيرهم يشاركهم فى بعضها انتهى مختصراً . 
ومثله قال ابن سيد الئاس اليعمرى كنا فى الحاشية . ويقول الحافظ ابن حجر : 
هذا وقك الأنبياء باعتيار التوزيع عليهم بالنسبة لغير العشاء » إذ مجموع هذه 
اللهمس من خخصوصياتنا » وأما بالأسبة إليهم فكان ما عدا العشاء مفرقاً فيهم» 
وق حديث معاذ بن جبل عند أنى داؤد وابن ألى شيبة: واعتموا بهذه الصلاة 
فإنكم فضام بها على ضار الأثم ولم تصلها أمة قباكم ) ؛ ودكى القارى عن 
الطيبى و رجحه: أن العشاء كانت الرسل تصليها نافلة ذم ولم تكتب على أممهم 
كالتهجد الم . وإذن لاتبتى حاجة إلى استثناء العشاء كنا فعله الحافظ . قال الراقم : 
وهذا أولى مما تكلفه ابن العربى وغيره » غير أنه يحتاج إلى إثبات صلاة الأنيباء 
العشاء ثافلة بالرواية الصحيحةء والروايات تؤيد ما قاله الحافظ والله أعلم . ثم 
إنه لم يترسرلى ” شرخ المسند > للوررى ولم أقف عليه غير أنه حكى فى ”نهاية 
لمحتاج“ ( ١.س‏ 717 ) للشيخ الرملى » وكذا فى ”السيرة الحابية“ من الإسراء 
عئى شرح ”المسند” للرافعى : أن الصبح صلاة آدم والظهر لداؤد والعصر لسليان 
والمغرب ليعقوب والءشاء لبونس » وأورد فيه بر أه . وتعقيه الشبر املسى 
بأن الأصع : أن العشاء هن خخصوصياتنا وذكر الظهر لإبراهم والمغرب لعيسى 
(م-8”) 


٠ . والوقت فيا بيغ هذين الوقتين‎ ٠ 

ركني عن الله وركة. عو دانم والة امل .جر عاتن ناا من 
٠‏ العصر ليونس عليه السلام. » ورواية الطحاوى مع 0# هذه ترك كلها 
والله أعل بالصواب 07 

قوله: والوقت فها بين هذين الوقتين. “ظاهره لابستم . ل قن ٠٠‏ 
صلل فى البومين فى أرفاته] لا أن الوقت ما بينها » وصلى فى اليومين. فى غير 


١ 00‏ وقنها فتأولله الشافعية بالوقت المستحب م قال الراقم : وإذن كيف قالوا ١‏ 


باستتحباب التعجيل ف الظهر والعصر والفجر ؟ فها قولان متنافيان » وقيل : 
إن المراد عن الوقتين هو الظهر والعصر مثلا" فى اليوم الأول » وافيه أنه أمر 
مختص بها وليس عاماً فى. سائر الأوقات ولا يستقم عمومه » وأيضاً لو كان 
هذا مراداً لم يفتقر إلى إمامة جبر يل فى يومين» حكى القارى ذفن ابن الملك : 
أى هذا الرقث المقتصد الذى لاإفراط فيه تعجيلا” ولاتفريط فيه تأخيرا» 
وحكى عن الطبى : أن المراد : وقت الاختيار لاالجوازء» وإليه أشار شيئخنا 
بتأول ‏ الشافعية ا وقال اليعمرى : هذين وما بينها » فتبين بفعله الوقتان الذان 
صلى ف.ها وبين مالم يصل فيهاء حكاه فى ” القرل المحمود" . 0 ش 

قال الشيخ و الذى عندى من #ط الفائدة ى حديث الهاب : إذا عجل 
الظهر فيعنجل العصر وإذا أخر الظهر أخر العصر حت يكزن الفصل إينهها على 
سواء » وبعد تعيين الغرضن هذا نقول : يراد من الوقك بين الوقتين الوقك. . 
امختار والمندوب . وما يتوهم من الإبراد على الحافية فى استحباب تأخير 
العصر فلابرد 00 ١‏ 0 العصر بعد انقضاء المثل الثانى قبل انتهاء المثل 
الثالئك » وكذلك المتبادر من الحديث أنه صلى العصر ف المرة الثانية بغد انتهاء 
ْ اللين . وعلى كل حال الحديث أوفق بمذهب الإمام أي حزيفة مي غير تأويل 
فلا يلتفث إلى صخب ولايفتقر إلى نصب . 


عررج حديث جيل ف الواقيت 00000 ١١‏ 


: قال أبرعيسى: وق الباب عن أ هريرة وبريدة ولق مومى وأ مسعوة شْ 
الأنصارى وألى سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس . 0 


ا : قال الشيخ + ” 7 ابوه ط» يطاق على كتاب ” لبط ط“ جم ْ 
7 نار شروحه وهى عديدة » ويمتاز كل «ن الآخر ل «ؤلفه 
:فيقال ود مبسوط السر خسىئ. و ود #بسوط محمد " « وكذلك وو لامع الصغير “ 
للإمام محمد ربا يطاق على شروحه » وله شروح تكاد تبلغ خسين شرح )١(‏ 

س: حديلك جبر بل ومذهب الحنفية :س 
| حديث إمامة جبريل مروى عن خمسة من أصماب البى يَيَكْل : جابر بن 
عيك الله وابن عياس أخر جه العرمذى 2 وألى هرررة ولد النسائلى 3 وابن عمر 
عند الدار قطنى بسئد شن . وأنس عند الدا رتطنى » وق سنده رجل متكل 
3 وأخرج عنه ان السكنى ف صصادة ' فيكون 3 رواة اسان . أفاده 
الشيخ رحمه الله . قال اأراقم : ورواه حماءة من الصدحابة غير هم منهم أب ومسعود 
رواه ابن راهويه ف 7 مسالاة “ والبيهوق ق ” المغر فدة “ والطبرانى ف 


01 ). ” المبسو ط“ 0 0 ٠‏ للإمام محمد الشيرالى » والإمام الشافعى 
امتحسنه فحفظهء وأس ن أهل الكتاب عطالعته وقال : هذا: ا 
#مدك الأصغر فكيف 2 2 الأكبر ! والكلن- *“ للتسوط ©" وشروضه 
” كشف الظئرن “ 7 ب الا”# و“الاط ) . وأما * الجامع الصغير “ 'فله كذلاك» 
وانظر ما.يتعلق به تاليف وشرحاً فى ” الكشف” ١‏ /الام ) وهو مطبوع 
بالهند مع تعليةات. للشييخ اللكنوى وم يطيع إلى الآن ” المبسوط“ ونسمع هن 
أعوام أن ” شخت “ الألمانى من أسائذة الجامعة الصرية بالقاهرة ير بد طيعه 

و#تهد ف اسةنساخ أسخ متفرقة ة ول يظهر بعد منه شتثى 2 م وصل إإينا كناب 

البيوع واللم منه مطبوعاً ى لقاخرة بعناية الأستاذ تاتة واسم الأصل . و 
الأمر مث قبل ومن بعد . ْ ّْ 


” ممارف التق 000000 ج-؟ 
” معجمه “ وأصله فى ” الصحيحين “ من غير تفضيل » وعمروين حزم عند 
عبد الرزاق فى ” المصئن“ وابن راهويه فى ” مسنده “» وأبو سعيد اتلندرى 
عند أحمد فى ” مسنده “ والطحاوى فى ” شرح الآنار“ . أنظر التنضيل 
” الريلعى” 75١ -1١(‏ ) وما بعدها . وأشار الرمذى إلى حديث بريدة 
وأفى موسى والبراء أيفاً لكنى حديث بريدة وأنى موسى كلاها عند مسلم وفيه 
سؤال الرجل عن وقت الصلاة » فصار اثنى عشر حديئاً فى الباب . وحديث 
ابن عباس صمحه المر مذى » ورواه ابن حبان فى ” صميحه “ » وابن خزيعة » 
والحام وصصحه ‏ وصمحه ابن عبد البر والقاضى أبو بكر ابن العرنى؛ وق اسناده 
عبد الزن بن الحارث ممتلف فيه لكنه توبع كما فى ” التلخيص “ و ” نصب 
الرأية » . وحديث جابر أيفاً حديث يح » رواه ابن حبان فى ”صميحه”“ , 
والحا م و صصحه » وزوآه أحمد » والنساتى » وابن راهويه » وجعله ابن القطان 
مرصلا” » وقال ابن دقيق العيد : يكون مرصل الصحانى وهو غير ضارء أفاده 
الزيلعى . وحديث ابن عمر عند الدارئطنى وَإسادة حسى ”ا أفاده فى 
” التلخيص * ( ص ل 14 ) ولكن فيه عنعئة ابن اسماق » وله طريق آآخر 
عند الدارقطنى ضعيف . وحديث أنس رواه الدارقطى فى ” سلله “ ( ١س‏ 
40 ) عن قتادة عئى أنس مرفوعاً وفيه ” محمد بن سعيد بن جدار”» قال ابن 
القطان وهو مجهول ٠‏ وإليه أشار شيخنا » وكذا رواه عنئى الحسن مرسلا . 

وقال هبد الحق فى ” أحكامه “ : إن مرصل الحسنى أضخ , حكاه الزياعى . 

وراجع لتفصيل بعض الأطراف ” نصب الرأية » و ” التلخيص “ م إنه قد 
علمت مما تقدم أن حديث جبريل لايستقم على مذهب القائلين بالمثل إلابالتأويل . 
وهو أقرب إلى ألى حنيفة منه إليهم» وأدلة الهنفية استو فاها صاحب ”البحر “ 
فق رصالته : ” إزالة العشا عى وقتى الظهر والعشا “ والرسالة ممابوعة بقازان 
ول تنيسر لى الآن حتى أراجعها . 


أخبرنى : أحمد بن محمد بن موسى أخخبرنا عبد الله بن المبارك أنخبرنا 
حسين بن على بن حسين أخبرق وهب بن كيسان عن جابر إن "عبد الله عنى 
رسول الله يَبَكْيْةٍ قال: « أمنى جبر ثبل » فذكر نحو جديث ابن عباس بمعناه» ولم 
بذكر فيه و لوقث العصر بالأ.س © قال أبو عيسى :: هذا حدبك سن صمبح 
غريب» وحديث ابن عواس حديث سن صحميح . وقال محمد : أصخ شى فى 
المواقيت حديث جابر عت النى َيِل قال : وجديث جابر فى الموافيت قد 
رواه عطاء بن أنى رباح وعمرو بن دينار وأبو الزبير غن جابر بن عبد الله 
عن الب 5ق نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النى وخ . 
وهن أذلتهم حد حديث : (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر 
منى فبح جهم ؛ رواه البخارى فى ( باب الابراد بالظهر) من حديث أك هربرة . 
وم حديث أنى صعيد بلفظ : «أبردوا بالصلاة الخ » وفيه نظر لأن الإإراد 
أمرإضاق يختلف باختلاف الفصول وايلاد . راجع ” العمدة “ (؟ - 6ه) 
لتفصيل ما يستفاد من الحديث» و” الفتج“ ( 5 .)1١"-‏ 
ومنها حديث ألىذر : وكنا م مع النى سار فأراد ااؤذن للظهر 
فقال النى يِفو : : وأبره ثم أراد : يؤذن فقال له : أبرد حتى رأينا فئ 
التلول اله رواه ”البخارى” فى (باب الابراد بالظهر فى السفر) وكذا فى الباب 
السابق بلفظ : « فقال : أبرد أبرد » أو قال : ١‏ انتظر انتظر الحخ) » وجسه 
اللاستدلال به أن التلول منبطحة فى الغالب غير شاخصة فلايظهرلها ظل إلاإذا 
:ذهب وقتك كثير منى الزوال . وفيه أن التحديد لظل التاول لامجدى مالم 
نه أنه لايرى للها ظل مالم يكن ظل الشاخص مثلين وهذا مشكل » ثم إنه 
يصلح دليلا ” للتأخير عق أول الوقت كا هو مذهب أحمد وأى حنيفة . أنظر 
”العمدة” والله أعلم . نعم مساواة فى التاول كنا فى ” البخارى” ( باب الأذان 
المسافرين ) فى هذا الحديث « <تى ساوى الظل التلرل ٠‏ يدل على أنه جاوز 
الظل المثل فى الأشياء الشاخخصة فإنه إذا ساوى ظل التلول التلول فلابد أن 


بف 00 مغارك السين. . ج -؟ 
.ريد على المثل ف ما عداها وهذا ظاهر جد .-:فإن يكن دليلا” فى ابتداء 

الوقت إلى المثلين فهو دليل على زيادته على المثل بككثبر » ولا سما إذا قلنا ذلك 
فى بلاد الحجاز من مكة والمديلنة حيث وقعتا ى الاقام الثانى والأفياء فيها 
قصيرة جد بالنظر إلى بلاد الاقليم الثالث وما بعدها فغتنمه . ثم رأيتده ىق ' 
”فتح الملهم “ عن ”إعلاء السكن” قريباً من السواء والهمد للهء و راجعه للتفصيل 
من (5س١9١).‏ وانظر فى لفظ ” العمدة“ (8 -59): وبين 
ارا الظل اأمثل وكرن ظل كل شتئى مثليه آنات عديدة اه..هل بريد 
مساواة ظل الئل أو غير ذلك ؟ وف المفام قريئة على الأول . وقال النووى ف 
” تأريله “ أنه 1 جمع بين الظهر والعصر وةتاً . وإذن لايصاح حجة لنا على 
الشافعية كذا فى ” العرف الشذى”» . قلت : لم أعثر على قول النووى فى مطانه 
فى ” شرح السحيح" للم ولا فى ” شرح المهذب» , وعلى كل «ال ايس ق 
الحديث على ما قاله أية قرينة بل فيه ما يدل على خلافه » أولا” : أنه صرح 
فى حديث أنى ذر عند البخارى هذا : وأذن دؤذن النى يَكِيٌ الظهر فقال: 
أبرد أبرد الخ » فالمتبادر أنه أراد الظهر فقط وإلا كات ينبغى أن يصرح بأنه 
أراد الجمع فأخرااظهر . وثانياً :أنه بين دايل التأخبر فى الحديث الإبراد وإن شدة 
الحر منى قبح جهم وثالثاً : أنء استدل بهدا الحديث من ذهب إلى الابراد 
فى وقكث الظهر نفسه استحراباً كأى حنيفة وأحمد وحخهور أهل العلم بتصريح 
الحافظ ابن حجر فى ” الفتح“ (5 ل #١1ع)ء‏ أو وجوباً كما حكاه القاضى 
عياض ثم. الحافظ: ابن عجر وغيره » أو ارشاداً كما اخدتاره البعض » والامام 
الشافعى أيضاً اختار الإبراد فى اابلد الحار وفما إذا كانوا يأتون المسجد من 
بعد بهذا الحديك وإن كان بالاحتجاج به لذهبه نظر . أنطر كتاب ” الأم » 
له ١(‏ - م7 ). ورابعاً ؛ أنه فهم الأمة والعلماء صلفاً وخلفا حتى اابخارى 
والثر مذى وأصاب الصذاح والجرامع والسئن من هذا الحمديث التأخير بالظهر. 


بحمث لاخير الظهر 


فى الوقت من غير جمع ولاسفر فإن التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير 
مطلقاً وعلى ما أوله النووى يصبخ كل ذلك ههاء” . وبالجملة لم أر حجة للنووى 
فى ” تأويله “ لو كان تأوله والله أعلم بالصواب . وبؤيده ما أفاده الحانظ ى 
” الفتح” (1 15 ) فى ترحة ( باب الإبراد بالظهر فى السفر) أراد بهذه 
الترحمة أن الابراد لا مختص بالحضر لكن محل ذلك ما إذا كن المسافر نازلا” » 
أما إذا كان صائراً أو على سير ففيه جع التقديم والتأخير ال . فهذا أيضاً صرح 
فى أنه لم يكن هناك جمع أصلا ولم يكن الحافظ أن يسكت لوكان فى المحل مغمز» 
وخالف البدر الشهاب فى شئى. من كلامه » وانظر ” العمدة “ (48:57) . 
نعم قال فق ” الفتح“ ( ”؟ ل ١‏ ) : أو يقال قد كان ذلك فى السفر » فلعله 
أخر الظهر ختى يمجمعها مع المصر اه . قال الرافم : وفيه جميع ما قدمئا ومثل 
هذا الادمال لا يثبت شيئاً ما لم يستند إلى دليل صريم . | 

ومنها : حديث تمثيل هذه الأمة بالأمم السابقة من حديث عد الله بن 
عمر موقوفاً : «إنما بقاءم فيا صلف قيلكم من الأمم كنا بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس أونى أهل التوراة النوراة فعماوا بها <تى انتصف النهار عجزوا 
فأعطوا قيراطاً قيراطاً » ثم أوني أهل الإنجيل الإتجيل فعماوا إلى صلاة العصر 
ثم عجز وا فأعطوا فيراطاً قبراطاً » ثم أوتينا القرآن فعمانا إلى غروب الشمس 
فأعطينا قيراطين قبراطين فقال أهل الكتابين : أى ربنا أعطيث هؤلاء قبراطين 
قير اطين و أعطيتنا قيراطاً قيراطاً ونحن كنا أكثر عملا" ؟ قال الله : هل ظلمتكم 
من أجرم منى شنى ؟ قالوا : لاء قال هو فضلى أوتيه من أشاء » أخرجه 
البخارى (باب مئ أدرك ركعة من العصر قبل الغروب) واللفظ لهء ورواه محمد 
فى آخر ”مؤطته” فى (بابالتفسير) . وانظر اشرح الجديك ”العمدة" (7ت10ه) 
وما بعدها و ”الفتح” (7"71) وما بعدها وأخرجه البذارى أيضاً فى الاجارة ول | 
فضل القرآن وف التوحهد وغيرها وأخرجه مس والنرمذى. و راجع أيضا لتحقيق ماله 


4" | 2 معارف السعم اج" 
وما عليه تعليق الموطأ للشيخ اللكنوى نافلا عن ” بستان” الشبخ عبد العز يز الدهلوى» 
فاستدل به الإمام القاضى أبو زيد الدبوسى ى ”كتاب الأسرار” كا حكى 
عنه البدر العينى والشهاب العسقلانى ما ملخصه: أن قوله ويد ف صدد التمثيل 
يقتضى أن يكرن الوقت ما بين العصر والمغرب أفل هن الوقت مما بين الظهر 
والعصر ومما بين الصبح والظهر حتى بتحةق الفضل ذه الأمة فى قلة العمل 
وكثرة الأجرء وإذا كان وقت الظهر انتهى إلى الئل الأول فإذن يستوى ونكت 
النصارى ووقث المسلمين تقربباً » فلايصح فرلهم : تحن أكثر عملا" وأقل 
أجراً . ويقول السرخسى ف ” المبسوط” ( ١‏ ل 1١4‏ ): وأبو حنيفة رعه الله 
استدل بالحديث المعروف » ثم ذكره وقال : فدل أن وقت الخصر أقل من 
وقث الظهر » وإتما يكون ذلك إذا امتد وقت الظهر إلى أن يبلغ الظل قامتين 
اه . وفيه أن وقت الظهر مم انتهائه إلى المثل الأول يزيد على العصر مع ابتدائة 
منى أول المثل الثانى وكذا تعقبه فى ” الفتح“ 8 8# ). وأجاب عنه 
الإسدر الءنى بأن أبازيد لم يدع المساواة بالتحقيق بل بالتقريب » 
وإن التفارت ببن هائين المدتين قليل جدا لاياتفت انتهى ملخصاً بزيادة . 
وأيضاً ضعف ابن حزم الأندلسى الاستدلال به فى ” الى “ ( ١1/7‏ ) 
ما ملخصه : أن المثل الأول يزيد على مجموع الأمثال الباقية و هناك له شقائق 
شغب وغضب على عادته المشهووة:. والإمام أبو زيد ننية له وقرر الكلام 
| بما لابرد عليه ما أورده. نعم الاستدلال بتأخير العصر كما استدل به محمد 
فى ”.ؤطيه “ واضح » قال : هذا الحديث يدل ملى أن تأخير العصر أفضل 
من تعجيلها ». ألاترى أنه جعل ما بين الظهر إلى العصر أكثر ما بين العصر 
للى المغربٍ » فهذا يدل على تأخير العصر وتأخير العصر أفضل من تعجياها ما 
دامك الشمس ببضاء نقية لم تخالطها صفرة » وهو قول ألى <ايفة والعامة هن 

فقهائنا رحهم الله تعالى اه . وبؤيده حديث :و بعثث أنا والساعة كهاتين؛ وأشار 


حث أن الأرقات كانك متعارقة 0 ل 


د باب متسة ذه 
حد تنا : هناد حدثنا محمد بن فضيل عن الأءش عن أنى صالح عن ألىهريرة 
قال قال رسو لال وَدل : وإن للصلاة أولا" وآخرآء وإن أول وقت صلاة الظهر . 
حين نزول الشمس » وآخر وقها حين يدخل وقت العصرء وإن أول وقت صلاة العصر 
. بالسبابة ' اوالرعظ» نيذا يشير إلى 5 قصر المدة . قال البدر العينى (057-5) 
من ” العمدة “ : فشبه ما ببتى من الدنيا إلى قيام الساعة مع الفضي بقدر ما 
بين السهابة والوسطى من التفاوت اه . ْ 
قثمية : قبل إن الرقت من العصر إلى الغرو ب سدس النهار عند الحنفية وريع 
النهار عند الشافعية وغير ه م نظراً إلى الاختلاف | بينهم أن وقك العصر المستجب. 
أقول : : لايستقم قرول 7 القائل إذا لاحظنا أن المدة .مق الوقت المستحب 
عند الحنفية للعصر أقل من سدس النهار كنا لايذنى والله أعلم بالصواب . 
7 س: بياب مله :ب 
الأو قات كانت مستعملة فى اللغة » جارية فى العرف » وأ التنزيل العزير 
وردث كلات من الفجر » والظهبرة » والمصر ء» والعشاء » والإمساء » 
والإصباح ؛ والفسق » والفاق » والبكرة » والعشى » رالفحى » والأصيل » ٠‏ 
واازافة » والإمارء والابكار وغيرها على متفاهم اعرف واللذة السائرة التى 
كانؤا يتحاورون بها » وقد ذكر علاء اللغة فى عاد المواقيت أربعة وعشرين 
اها فكروا ف ساعات النهارٍ : الشروق ثم البكور ع اناوه م الضحى ثم الماجرة. 
م الظهيرة * تم الرواح ثم العصر ثم القصر ثم الأعيل ثم العشى ثم الغروب . 
وذكرواءفى ساعات اللبل : الشفق ثم الغدق ثم المتمة ثم السدفة ثم الفحمة ثم 
الزلة ثم الزلفة ثم البهرة ثم السحر ثم الفجر ثم. الصرخ ثم الصباح كنا ذكره ‏ 
0 (م-4) 


إف مغارف السئن 3 


حين يدخمل وقنهاء وإن آخر وقنها حين نصفر الشمس» وإن أول وقت المغرب 
حين تغرب الشمس » وإن آخر وقها حين يغيب الآفق؛ وإن أول وقت العشاء 


لتعالى وغيره » وذكر الإسكاق فى ” ميادى اللغة “ جملة منها غير مرتية + 
وشعر العرب طافح بهذه الكلات: وف لفظ حديث “”اللرمذى” : «وإن أول 
وقث العصر حين يدخل وتتها » يشير إلى أن الأوقات كانت متمارفة بينهم . 
ومن أجل هذا الشريءة قد محيل عليها بأسمائها من غير كشفها » فإذن 
كل ما جاء فق الأحاديث والروايات :قريب وإحالة على العرف وليس تحديداً 


قوله : وإن أول وقك العثاء الآخرة حين بغيب الأفق . ظاهر هذا 
اللفظ أى ” يغيب الأفق ” يؤيد الإمام أبا حنيفة فإن غيبوبة الأفق تكون بغيبوبة 
الشفق . وقال انهليل بن أحمد ‏ شيخ صيبويه ‏ : راعيت البياض بمكة فا 
ذهب إلا بعد نصف اليل . حكاه السرخسى فى ” مبسوطه “ 1 )١408‏ 
وقال أيضاً : وقيل لايدخل البياض ف ليالى الصيف أصلا بل يتغرق فى الآفق 
ثم يتمع غند الصبح ء فلدفع الحرج جعلنا الشفق الحمرة اه . قال الشيخ :. 
إن الغوارب أربعة "ما أن الطوالع أربعة فكما بطلع أولا” البياض فى الأفق 
م بنعر ابياض ثم تطلع الحمرة م تطلع الشممن فكذلك تغرب الثنمس ثم 
تغيب الحمرة ثم يغيب البياض المعئرض ثم بياض مستطيل شبه الصبح الكاذب 
وبدله فالبياض الذى يتادى إلى نصف اليل أو تحره هو هذا البياض المستطيل 
شبه صبح الكاذب وليس البياض الذى يبتى بعد مغيب الحمرة مدة قصيرة »' 
وهر الذى عناه أبو ححنيفة وأتباعه فاشتيه الأمر على الخليل . وما يجب التنيه . 
له : أن الوقت بعد ظلوع الصبح الصادق إلى طلوع الشممس مثل الوقك .ين 
غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأبيض فى ذلك اليوم . ظ 


تحقيق آخر وقت المشاء | ينذا 
الآخرة حين يغيب الأفق » وإن آخروقتها خين ينتصف الليل . 


قوله : وإن آخر وقتها <ين ينتصدف الليل . تأخير العشاء إلى ثالث الليل 
مستحب عندنا » وبه قال مالك وأحمد وأكير. الصحابة والتابعين وءن بعدهم ؛ 
وحكى عن ابن مسءود وابن عباس إلى ما قبل ثلث اللبل» وهو مذهب إسعاق 
واللبث » وبه قال الشافعى فى كتبه الجديدة .. وفى الإملاء والقديم تقديمها ؛ 
وصحه النووى انتهى ملخصا من ” العمدة “ 170 ولاه ). وقال فى 
(؟- "لاه ) : وقال عياض : وبالثاث قال مالك والشافعى فى قوك » . 
وبنصف قال أماب الرأى وأصماب الحديث والشافمى فى قول وابن بيب 
من أصصابنا » وقيل وقتها إلى طلوع الفجر وهو قول داؤد وهذا عند مالك 
وقك الفضرورة. قلثك: مذهب أنى حنيفة التأخبر أفضل إلا فى ليالى 
الصيف » وق شرح ” المداية “ : تأخيرها إلى نصف اللبل مباح » وقول 
تأخبر ها بعد الثلث مكروه وى ” القنية “ : تأخيرها على النصف مكروه 
كراهة نحريم اه . وقال السرخسى فى ” المبسرط” : فأما آخر وققك العشاء 
فد مال فى الكتاب إلى نصف الليل » والمراد بان وقث إباحة التأخير » وأما. 
وقت الإدراك فيمتد إلى طلوغ الفجر الثانى تى إذا أسل الكافر أو. بلغ الصبى 
قيل طلوع الفجر فعليه صلاة العشاء اه » وإلى تصف الليل مباح » وبعده . 
مكروه تحريماً أو تتزيهاً » واختار الثانى الطحاوى والمحقق ابن أميرحاج» وحكى 
. ابن غابدين (411") عن ”الحلية“ عن ” خخز انة ال ككل “ استحباب التأخبير إلي 
النصف» وقال : إنه الأوجه دايلا" للأحاديث الصحيحة وساقها وقال : اختاره - 
أكثر أهل العلم من أصعاب النى يك والتابعيغ وغيرهم كا ذكره الترمذى اه . 
قال الراقم : ذكر ار مذى مطاق التأخير وأورده فى حديك تأخير العشاء إلى ثلث 
الأبل أو نصذهء فأراد التأخدير إلى ثلث الايل أو نصفه لا إلى النصف على التعيين ٠6‏ 
ولذا نسب البدر العينى إلى الرمذى قوله. هذا فى التأخير إلى الثلث » ولفظ 


14 ععارف السننق ش ج-؟ 
وإن أول وقكث الفجر جين يطاع الفجرء وإن آخر وقتها حبن تطلع الشمس . 
[فال] وف الباب عن عبد الله بن عمرو . 
الث مذى بشمله] مها لا إلى واحد بعيئه: فا حكاها عن الث مذى فى الكل مساءة» 
والأمر ما قلنا والله أعلم 1 ش ٠‏ 
قوله : وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر . ذكر عااء الحيثة الرياضية 
أن الصبح الكاذب يطلع :دين كان انحطاط الشمس مانى عشرة درجة ؛ والصادق 
حين كان خسن عشيرة درجة.. قال الشيخ على الداغستانى : إن التفاوت بين 
الفجرين وكذا بين الشفقين الأمر والأبيض إما هو بثلآث درج اه . حكاه 
ابن عابدين الشامى فى ” شرح الدر المحختار“ وقد ذكر صاحب ” التصرجم “ 
فى الفصل الحامس وشارح الملخص ” الصغمينى “ فى الباب الثالك من المقالة 
الثائية : أنه عرف بالتجربة أن أول الصبح وآخر الشفق إنما يكون إذا كان 
اتخطاط الشمس أى من الأفق ‏ مانية عشر جزء" من دائرة ارتفاع 
الشمس المارة بمركزها الم . وإذا قسمنا +٠‏ جزء” على 74 ساعة عامنا أن 
الشمس تقطع فى خمس الساعة الواحدة ‏ أى اثلنى عشرة د قيقة ‏ ثلاثة أجزاء فكان 
الزمان الفاصل بين الفجربق ١7‏ دقيفة . ويرد عليه الشيخ ابن حجر الطيتمى 
المكى الشافعى فى ” تحفة لمحتاج“ بأن الصبح قد يتقدم وقد يتأخر » وكذلك 
بقول الفقهاء . وحى الشيخ الآلوسى فى تفسيره ” روح المعانى“ أيضاً .قول 
ابن حجر هذا عن ” حفة اناج“ . قال شيخنا : والحق ما قاله ابن حجر . 
أقرل : لم ينيسرلى مراجءة ” نحفة المحتاج” لعدم وجوده عندى » ولم أعثر قل 
الموضع الذى حكاه فى ” الروح” عنه » نم م ذكر الإمام الغزالى فى آداب المسافر 
مى ” الإحياء”» ولفظ ” الإحياء * مع شر حه ” الإنهاف” : وقد يسئدل على 
الصبح الصادق بالمنازل القمرية » فظنوا أن الصرح يطلع قبل الشمس بأريع 
منازل وهذا خخطأ وهو الفجر الكاذب : والذى ذكره المحققون : أنه يتقدم 


محقيق البح الصادق والكاذب ل 


قال أب عيسى : زو إبب قد مدا يقول : جديث الأعش ن عاهد ف المواقيت 
اع م حنيث ' ب فل مع الأمش + وحديث م بن فضيل عدطأ 


اللسسسيمم 


على الشبس كنز لتين» وهذا تقريب ولكن لااءمّاد عليه لأن بعضن انازل تطلع 
معتر ضة منحر فة فيصر ز مان طلوعهاء وبعضها منتضبة فيطول زمان طلوعهاء 
ويمحختلف ذلك ف البلاد باختلاف الأقالم اختلافً يطول ذكره » نعم تصاح 
المنازل لأن بعلم بها قرب وفك الصبح 0 فأما حةيقة أول الصبح فلايمكن 
ضبطه بمزلتين كنا قالوا أصلا. وعلى اللجملة فإذا بقببك أربع منازل إلى 
طلوع قرن الشمسن' بمقدار مئزلة (كذا) تيقن أنه الصببج الكاذب وإذا بتى 
قريب مق منزلتيى يتحةق طلوع الصبخ ا وي بين الصبحيق قدر ثلى 
ميز لة بالتقريب يشك فيه من وقت الصبح الصادق والك ذبٍ وهو مبدأ ظهوزر 
البياض واننشاره فى الآفق قبل اتساع عرضه اه . ونفوض البسط فيه إلى مهرة 

الفن وأهله . 
ظ رو زأئدة : ذكر أهل اليئة الجديدة أنه ربما يشاهد قرص الشمسن طلعاً 
قبل طلوع الشمس من أفقها الحةبتى » وأوضحوه يمثال يوضع الدرهم مثلاة. 
ف قعر قذح ويوضع بحيث لايرى قعره ثم إذا ملأه بلماء برى الدرهم مق 
خيث كان لابرى قعره » فكذلك يحتمل أن ما ثراه مئى قرص الشمس لايكون 
شفساً ويكون هواعكسه . كذا أفاده شيخنا رجه الله , ' | 

قرله : سمعث محمداً الخ. بريد الأرمذى : أن البخارى علل رواية محمد 
ابن فضيل عن الأعمش عن ألى صالح عن أى هريرة مسندا مرفوعاً وإتما 
الصواب رواية الأعمش عن مجاهد فوله موقوفآء وكما قال البخارى مثله يقول- 
أبوحائم فى ” علله “ )١٠١١1(‏ هذا خطأوهم فيه ابن فضيل يروبه 


١ - ج‎ ٠ معارف الست‎ ٠ 


حدثنا : هناد حدثنا أبوأسامة عن [ ألى إسماق] الفزارى عن الأمش عن 
ماهد قال: كان يقال إن للصلاة أولا” وآخرآء فذكر نحو حديث محمل بن فضيل 
عن الأعش مره ممعناه . ش 0 
سعد ياب هتسحة سعد 
حد نأ أحمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن محمد بن موسى »المعنى 


أصاب الأعمش عن ماهد قواء اه . ومثله قال ابن معين كنا حكاه البيوتى فى 

” سئنه الكبرى” غير أن أحمد فى ” مسنده“ 7891١١‏ ) وابن جزم ىق 

” الى ”  "(‏ 158 ) والدارتطنى (ص 0ه ) واأيبهق فق ” سلئه “ 

-١(‏ هل" ) رواه عن ابن فضيل مرفوعاً كما هو عند الأْرمذى فيحكى 
الريلعى 3١ ١‏ ) أنه قال ابن الجووى ق ”التحقيق” : وابن فضيل ثفة 

بمجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلا" 6 وسمعة من ألى صالح مسئداً . 
اه . وقال ابن القطان : ولاببعد أن يكون عند الأعمشش فى هذا ظريقان : 

إحداها مرسلة » والأخرى مرفوعة » والذى رفصه صدوق من أهل 
العم وثقه ابن معين وهو محمد بن فضيل اه. وبقول الحافظ ى 

” تخريج الرافغىي“ ( ص 54) : ورواه الحام من طريق أخرى عر محمد 
ابن عياد بن جعفر أنه همع أبا هربرة وقال صصيح الإسناد اه . قال الراقم: 

فتلخص أنه لم يوجد دليل قوى للتعليل غير روايته موقوفاً على ماهد ومذا 
القدر لا يكنى لتعليل الرفع » وأن الرفع زيادة » وزيادة الثقات مقبولة » وعلى 
الأخص إذا تعدد الإسناد؛ و هنا كذلك» وابن فضيل من رجال اليبخارى وغيره 
من أصاب الأمهات الست والله أعلى ١‏ 


ت: اباب منه :سل 


بيان أحاديث فى الموقيث لم 


واحد » قالوا : حدثنا إحاق بن يوسف الأز رق عن سفبان :[ الثورى] هن علقمة بن مرئد 
عن سامان ,بن بريدة عن أبيه قال: أنى البى عم رجل فسأله عق مواقيث الصلاة 


قرله : رجل » قال الزرقانى فى ” شرح ااؤطأ “ ١(‏ 0-7 ) : وم 
أقف على اسم الرجل وكان ذلك فى سفر . قال الراقم :. هنا فى السؤال 
عن الموافيت أحاديث » منها : حديث بريدة بن الحصيب الأسلمى حديث 
الهاب أخرجه ” مسلم “ و ” اللسانىي“ و ” ابن ماجه “ أيضاً » وفيه السؤال عن 
المواقيك كلها . وم:ها : حجديث أنى موسى الأشعرى عند ” مسل “ و” النسائى » 
و” أنى داؤد”“ وفيه السؤال كذلك عن المواقيت كلها . ومنها : جديث البراء بن 
عازب عند ألى يعلى الموصلى فى ”زوائد الهيثمى” )"١4-1(‏ وفيه كذلك سأله 
عن المواقت . وهنها: جديث جابر بن عبد الله عند ”الدارقطى؟ والطبرانى فى 
” زوائد الميثمى “ 1١‏ 4'" ) وفيه السؤال عن وقت الصلاة . ومنها : 
حديث أنس بن مالك عند البيهق فى ” سئنه “ ( ١‏ س /الا" ) ويه السؤال عن . 
وقك صلاة الفجر .. ومنها : حديك عطاء بن يسار مرسلا” عند مالك فى 
” مؤط؛ه “” وهو موصول عنى حديث أنس المذكور » وم حديث ابن عمر 
عند الطبرائى فى ” اازوائد “ 8١1-1١‏ ) وفيه ابن طيعة » ومن حديث 
زبدبن جارية (فى ” الزوائد “ حارثة وهو خطأ) عند أبى يعللى والطبرائى 
فى ” الزوائد “ ومن حديث عيد الرحن بن .زيد بن جارية عند الطبراى فم 
” الكبير “ كنا هو فى ” الزوائد “؛ وف هله الأحاديث اللحهمسة كاها سؤال عن 
وقنك الفجر خاصة ء وليمن فيها أمر بلال. بالأذان إلاى <ديث أنس عند 
الببهوق وهو عند البزار فى ” الزوائد “ وليس. فيه أمر. بلال بالأذان » وأما 
الأحاديث الأول فى حميعها أمر بلال بالأذان» ووقع فى حدييك زيد بن جارية 
كنا فى ” الروائد “ و” تنوير الوا لك “ و” الزرقانى على ااؤطأ” أن صلانه 
حيق. ظلع الفجر كان بقاع نمرة بالجحفة » والقى أخرها كان بذى طرى .. فقال 
السيوطى : فيحتمل أن يكون قصة واحدة ويحتمل تعدد القصة . وبالجملة فهذا. 
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فقال:أفم معنا إن شاء الله فأمر بلالا" فأقام حين طلع الفجر ثم أمره فأقام حين 
زالك الشمس فصق التاهر ثم أمره فأقام فصل العصر والشمس بيضاء مرئفعة 
صريح فى كون الوائعة فى السفرء .وبذلك 'سك' السبوطى والز رقانى فى حديث 
” المؤطأ “ . ثم إن الأحاديث السابذة. الى أشرنا إليها يتبادر منها كون الواقعة 
:ف الديةء ثم هى واحدة أو متعددة كل يحلل » وحديث ” المؤطأ “ إن كان 
مخنصراً منها فيكرن فى المددنةوإن كان فهها قضية أخرى كا هو المتبادر فيكون 
قصة السفر والله أعم .؛ غير أن فى حديث زيد بن جارية انقطاع كا ذكره 
الميغمى . وعند شيخنا الواقعة واقعة المديدة دون السفر كيا هو المتبادر من لذظ 
الحديث . قال : وقد صرح به البيهق أيضاً فى بعض عباراته . أقول : لم 
أقف على عبارة صريحة للبيوق هذه فى ” سلئه “ » نعم أخرج حديث أنس 
وفيه أمر بلال بالأذان ومؤال عن الفجر خاصة » ثم قال : وف معناه حديث 
بريدة بن الحصيب ء ثم رأيت فى ” نصب الرأية “ حكاه عق الببونى فى 
” المعرفة “ وافظه : والأشبه أن يكون قصة المسألة عن المواقيت ف المديئة 
وقصة إمامة جبريل عليه السلام يمكة الم ( 21 737٠0‏ ) . 
قولك : والشمس بيضاء «رتفعة استدل به الشافعية وغيرهم لتعجيل 
العصر ‏ والإمام الطحاوى ى ”شرح الآثار“ ( ١‏ 11 ) ( باب صلاةالتصر 
هل تعجل أو تؤخر) استدل له طويلا" فى حديث أنس وآلى أروى وغيرها للتأخير 
فكأنه تعبير للتأخير بهذا الافظ »وى حديث أنس عند أحمد فى ”مسنده” يسئد ديح 
وكان النبى 2742 ييصلى العصر والشممن بيضاء محلقة » رواه أحمد منى طريق 
عبد الرمن عن سفيان عن منصور عن ربعى عن أنى الأبيض عن أنس كذا 
فى ” ترتيب المسند “ 7305-10 ) ورواه الطحارى من طريق الطيالسى 
عن شعرة عن منصور الح وعزاه الحيثمى فى ”زوائده“ "٠8-1‏ ) ابزار 
وأف يعلى»وقال: رجاله ثقات» وليس فيه ” والشمس بيضاء مماقة“ والتحليق:. 


نحقيق وقنت آخر المغرب يم 


ثم أمره .بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ء ثم أمرو«العشاء فأقام حيق غاب 
شفق » م أمره من الغدفئور بالفجرء ا فأبرد وأنعم أن يبرد ثم 
أمره بالعصر انام ولشمس آخروقنها فوق .ما كانك . ثم أمره فأخر المغرب إلى 
آبيل أن يغيب اأشفق » م أمره بالعشاء فأنام حين ذهب ثلث الابل» ثم قال : أين 


الآر تفاع ' ومئه ولق الطائر ف علا ويأنى أدلة التأخير . . 
قوله : حين غاب الشفق » تقدم أن الشفق فى اللغة ما يكون بين الأخر 
القانى والأيض الناصع » وقد تقدم البحث مفصلا” فى حديث ابن عباس فى مفتح . 
المواقيث فراجعه » 'ووردٍ فى بعءض ألفاظ الحديث : وحين يسود الآفق ٠‏ 
رواه أبو داؤد فى ” سننه “ فى المواقيك من 'حديث أنى مسعود الأنصارى ى 
إمامة جبر يل » وعز اه الزبلعى إلى ”مرح ابن حران” أيضاً فيفيد الإمام أماحنيفة» . 
: والقول القديم للشافعى أن للمغرب وتتآً واحداً قدر مس ركعات بطهارة » 
وسثر العورة » وأذان » وإفامة حكاه الزعفرانى عن الشافعى» وهو أثبت 
أصاب القديم .عن الشافعى » وحكى أبر ثور عنه فى القديم أن لها وقتين يمتد 
. ثانيها إلى مغيب الشفق» ويل فى القديم إن لها وقتين » وى الجديد إن لها وقتآً 
واحداً » وضخ الذول بالوقتيق من الشافعية ابن خزيمة واتليطانى والببهق 
والغزالى والرؤيانى واليغوى وابن الصلاح وغيرهم لأحاديث صميحة فى الباب 
دلت على أن لها وقتيئى . هذا ملخص ما فصله النووى فى ” شرح المهذب»“ 
(*- ؤ”» و0٠ل)ء,‏ وحكى البدر الغينى عن ابن المنذر فى ” العمدة “ 
(؟ 811 ) القول بالوقت الواحد عن مالك والشافعى والأوزاعى؛ وحى 
عق طاؤس : : أنه لانفوت المغرب والعشاء حتى الفجر » وكذلك حكى عن مالك . 
والغا فعى ) ومذهب أخد وأى حايفة وحمهور الفقهاء أنه يمتد إلى مغيب الشفق , 
ثم اختلفرا فى الشفق فذهب مالك فى رواية » والأوزاعى فى رواية » وابن 
(م-ه) 
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السائل عن موافيت الصلاة ؟ فقال الرجل: أناء ففال: مواقيك الصلاة كا بين 
وذين . قال أبو عسى : هذا حديث حسق غريب تيح د : وقد رواه 
شعبة عرق علقمة بن مرئد أيضاً . 
البارك وأبو ثور وزفر والمبرد د والفراء كا قال أبوحنيفة أنه الأببيضء وكذا هم 
من الصحابة كا نقدم بيانه . ثم إن الوقت الواجد عندهم يقدر بقدر الوضوء 
وسئز عورة . أذان وإقامة. وخمس ركعات كما فى ” نهاية المحتاج” للشهاب 
الرمىل 70/١ 1١١‏ ) وغيره من كتب الشافعية . وعند الشافعى : إن أطال 
القراءة فق المغر .» حتى غاببه الشفق ونخرج الوقت صمت صلاته إن كان شرع 
فيها فى الوقت بل يجوز عندهم -. 15 هو فى كتبهم ‏ [خراج كل صلاة بإطالة 
القراءة عن وقتها؛ وبعفهم خص هذا بالمغرب دون سائر الأوقات »و بعضهم عمم 
المنكم فيها جمعاء . وقول ثان ى عم جوازه فل المغرب أيضاً . انظر تفصيله فى 
” نهاية المحتاج شرح المنهاج” ( 7177-1 ) و* شرح المهذب” (579") 
وى ”الدر الختار” ( ص 747) على هامش ابن عابدين» و حكاه فى ”البحر 
الرائق “ ( ١‏ ب 7407 ) مع دايله عن ” غاية الببان “ من كنب فقهائنا الحنفية 
أنه : لو شرع فى العصر قبل التغير فده إليه لايكره . قال شيخنا : ووجهره 
بأن الاحتراز عن الكراهة مع الإقبال ءلى الصلاة متعذر نجعل عفوآء وى هذا 
العذر والتوجيه بعد غير أن فخر الإسلام البزدوى ذكرها فى ”أصوله”؛ فلها 
أصل ف المذهب لايمكق إسقاطها لكنه ينبغى أن يستدل له بدليل آخر أو يزاد 
قيد آخر فى هذا التوجيه فإن حديث : لاصلاة بعد العصر <تى تغرب الشمس » 
متوائز ؛ كذا فى ”العرف الشذى” وف القلب منه شئّ والفرق بين قوم ”مع خروج 
الرقث“ وبين فولنا *يدخول الاصفرار “ واضح »والوقت باق إلى المغرب» وقد 
جوزوا مصر يومه فى الاصفرار وعدم فساده بغروب الشمس فى أثنائه فليتأمل . 
فى وجوه الفرق والله أعلم بالصواب . 


بحث الاختلاف فى وقك الفجر المستحب - م 


( باب ما جاء فى النفليس بالفجر) ‏ 


حدثنا : قتيبة عن مالك بن أنس قال وحدثنا الأنصارى حدئنا معن حدثنا 
مالك عن يمحى بن صعيل عنم عحمرة من عائشة قاالك : وإن كان رسول الله ج13 
ليصلى الصبح في:تصرف النساء . 0 


س: باب ما. جاء فى التغليس بالفجر : 

التغايس : التبكير فى الغلس » والغلس س بفتحتين ‏ : ظلمة آخر اللبل إذا اختاطثك 
بضوء الصباح . كذا فى ”النهاية“ (-1817) . وى ”المصباح” غلس فى الصلاة 
صلاها بغلس اه . وأجمعوا على أن وقت الفجرهو طلوغ الفجر الذى يحرم به 
الطعام والشراب للصائم » واختافوا فى آخره » فالجمهور إلى أنه أول طلوع 
جرم الشمس وهو مشهور مذهب مالك و روى عنه ابن القاسم وابن عبد الح 
أنه الإسفار الأعلى » وعن الأمطخرى : من صلاها بعد الإسفار الشديد 
يكون قاضياً لامؤدياً وإن م تطلع الشمسنء كذا فى ” التقكزة »9 2 هده ) 


م إنه ذهب مالك والشافعى وأحمد إلى أن التغايس بالفجر مستحب بداية 
ولهابة . وذهب أبو جنيفة وسفوان الثورى وأبو يوسف إل أن الإسفار به 
أفضل ف البداية والنهاية . وقال محمد بن المسن بالتغليس فى البداية والإسفار 
فى النهاية » واختاره أبو جعفر الطحارى . قال شيخنا: وكنت زعنت مق لفظ* 
“كتاب الحجج“ همد أن ما قاله هومذهب تنا الثلائة ثم علمت من كتب أ ركان 
القل ف المذهب أن ما ذكره هو مذهيه فةطدء, والقرل الأول مروى عنى 
أبى بكر و#ر» وعهان. » وابن مسعود » وأى موسِى» وابن الربير » وأنس» 
وأى هريرة » وابن عبد الوزيز كذا فى ” الغنى “ و” شرح المهذب” . والقول 
الثانى مذهب ابن مسعود » وإبراهم التخعى » وصاتر أصماب الرأى كنا . قاله . 
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قال الأنصارى : فيمر النساء متنففات بمروطهن ما يعر فن من الغلس ٠‏ . 
وقال قتيبة : ”متلفعات» . 


الثووى وابن قداءة وحكاه ى”فتح القدير “ عن أثمتنا الثلاثة» وجعله فى ”البحر 
الر ائق “ ظاهر الرواية » وكذلك جعل الطحاوى اأقول الثالث مذهب الثلاثة » 
ونظر فيه ابن المام . انظر ” فاتح القدير“” 1١١‏ اللاه١1)ء‏ وعن الطحاوى ‏ 
فى ” البدائع “ و ” الفتح “ و”البحر” : إن كان من عزمه تطوبل القرآءة 
فالأفضل أن ا بها وتم بالإسفار » وإن لم يكن من عزمه تطويل 
القرآءة فالإسفار أفضل من التغليس اه . 
قوله : بمروطهن » الروط جمع مرط بالكسر كساء مق صرف أو خز 
يؤتزر به . قال امرؤ القيس : 
خرجث بها نمشى نجروراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل 
قوله : متافعات. من ااتلفع وهو شد اللفاع وهو ما يغطى الوجه ويتلحف 
بد» كذا فى ” العمدة” ( 17 ب 85ه ) وف ” النهاية “ ( 4 - 50 ) واللفاع 
ؤب يجلل به الجسد كساء كان أو غيره » وتلفع بالثوب إذا اشتمل به اه . 
كا قال اليحترى ( 1١‏ ): 
يا عار ضا متلفعاً ببروده يمختال بين بروقه ورعوده 
قال النووى فى شرحه هذا المديث : ما يعرفن أنساء هن أم رجال:. 
قاله فى ” شرح مسلم “ وغيره حساكيآ عن: الداودى واختاره » ومراده أنه 
لايظهر للرائى إلاالأشباح خاصة كما قاله الهدر العينى . وقال العبنى : وقيل 
لايءرف أعيانها فلايفرق بيغ فاطمة وعائشة . وقال النووى : فيه نظر لآن 
)١(‏ وهو مطلع قصيدة ‏ ليحر ى بمدح بها عبيد الله بن بحى . وانظر القتصيدة 
فى الديوان المطبوع 648 . 


تحقيق وجه الاخليس فى صلاة الفجر الام 


(قال) : وف الاب عن ابن عمر وأنس وقيلة بامئه مر مة . قال أبو عدسى: حدييك 
عائشة حديث حسن ترح . (وقد رواه ازهرى عن عروة عن غائشة نحوه). وهو 
الذى اختاره غير واحد م أهل اللم دن أصحاب اننى يَيْيوٌ منهم : أبوبكر وعمر 
ومن بعدهم من التابعين . وبه يقول الشافم وأحمد وإتعاق: يستحبون التغليس 
بصلاة الفنجر . 

المتافعة بالنهار لاتعرف عينها فلا يبقى فى الكلام فائدة » ورد بأن المعرفة إنما 
تتعلق بالأعيان » فلو كان المراد الأول لعبر بننى العلم » ومثله قال اللحافظ. 
ابن حجر » وقال أيضاً : وما ذكره هن أن المتافعة بالنهار لاتعرف عينها فيه 
نظر لآن لكل اءرأة هيئة فير هيئة الأخرى فى الغالب واو كان بدنها مغطى» ورد 
عليه العينى فراجعه . قال الراقم : ولو لوحظ أن المسجد كان مى العريش 
منخفض السقف ضيقاً ظهر أنه لا استبعاد فى عدم معر فة الأعيان مع وجود 
الإسفار فى خبارج المسجد أو من المسجد» فلا ببعد أن يكون الغلس فى داخل 
المسجد لاخارج المسجد . قال شيخنا:. وه! قاله النووى بعيد جداً . ونقول إن 
المعر فة حال التلفف والتلفع مشكلة عند طلوع الثممن أيضاً فلم يكن من أجل 
الخلس » ولفظ: ”من الفلمى “ وقع فى رواية ابن ماجه فى ” سلنه “ (ص سا 
4 ) «تعنى من الذلس» فكان صرياً فى أنه مدرج من الراوى وليس بر فوع » 
وكذلك فى ” الطحاوى” بسند سمبح ( ص ل ٠١4‏ ) ما يدل على أنه مدرج 
من الراوى» أخرج الطحاوى جديث عائشة أولا" من طريق الزهرى عبهعروة 
عن عائشة وفيه : و ثم .رجعن إلى أهلهن وما يعر فهن أحد» ٠‏ ثم أخرجه منئى ' 
طريق عبد الرحن بن القاسم عن أبيه عنى عائشة مثله ؛ وقال الطحاوى : غير ١‏ 
أنه قال : ووما يعرف بعضهن بعضاً من الغلس 6 ٠‏ وق طريق آخخر زاد : 
« وما يعرفن من الغلس » فيتبادر أنه زيادة ءن أهد الرواة والله أعلم . 


قوله : منهم أبر بكر وتمر الخ . قال شيخنا: لا بصح الاستدلال القائلين 


ائيس بهناء فإن فيه إمالا 0 

وق “شرح الآثار » الطداوى عن أنس قال :. وصلى بنا أبو بكر صلاة 
الصبح فقرأ بسورة ”آل عمران” فقالوا: قد كادت الشمس تطلع فقال : لو 
طلعت لم تجمدنا غافلين . قال شيخنا : وإستاده صصيح . . قال الراقم م : رواه 
الطداوى ءن سامان بن شعيب غير ملسوب » وق شيوخ الطحاوى سلمان 
ابن شعيب اثنان أحدها : صلمان بن : شعيب بن سامان الكلبى المصرى» وحى 
البدر العينى أن ” المغانى” عن ” اللباب“: ق ” تهذيب الألساب” أنه ثقة . 

والثاى: سامان بن شعيب الكسانى المصرى» فحى الحافظ ابن حجر فى ” لسان 
الميزان “ أنه وثقه العةبلى كنا فى #كشف الأستار“ ( ص - "4 ) . وبالجملة 
أيها كان فهو ثقة » والإسناد لاينزل عن المسن » وكذلك فى ” شرح الآثر” 
له عن السائب بن يزيد قال : و صليت خلف عمر الصبح فقرأ فيها بالبقرة 
فلا انصر فوا استشرفوا الشمس فقالوا طلعك فقال لو طلعث لم مدنا غافلين» » 
وق سنده >مد بع يوسف القرشى .روى عن السائب بن ,زيد » ويروى عنه 
ابن جر بج » من رجال ” اللسائى” و” ابن ماجه “ من السادصة . انظر ”نهذيب 
التهذيب” زاة ب 0897 ) و( 4 واه ) . وعلى كل حال الإسناد صميح . 


ش فائيد يد عه الفجر عندنا زلا ئة أجزاء الأول لأداء السنة. والثانى لآداء 
المكتربة .» والثالث لإعادة الصلاة إن ظهر الفساد فيهاء قاله أرباب الفتاوى » 
كذا قاله شيخناء ولم أره صرياً ف علة المستوفز غير أنه مفاد كلاتهم جميعاً » 
ولكن ف. سنة الفجر قولان: قبل فيها بالإسفار مثل الفرض »وقيل فيها بالتغليس ' 

فى أول الوقك كا دلت عليه الأحاديك. انظر ” الكبيرى” و ” البحر “ و”ابن 
عابدين” من ( باب .الور والنوافل ) ٠‏ ا 


5 ثليه : ذكر ابن عابدين فى. ” شرح الدر» (70-1) عق شراح 


ما جاء فى الإسفار بالفجر م 
س: باب ما جاء فى الاسفار بالفجر :سب 
حدثثا : هناد حدثنا عبدة (هو ابن سلمان) عن مممد بن إسماق ءن عاصم 
أبن حمر بن قنادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خدج قال : سمعثك رسول 
الله يتيك يقول : وأسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر».. 
” الغداية “ عن مبسوطى شمس الأثمة وفخر الإسلام : أنهم ذكروا فى (باب 
التيمم ) أن أداء الصلاة فى أول الوقك أفضل إلا إذا نضمن التأخبر فضباة 
لامحصل بدونه كتكثير الججاعة » وعلى هذا فالتغليس بالفجر والتعجيل بالظهر 
أفضل عندنا أيضا إذا اجتمع الناس . وذكر صاحب ” العناية “ فى التيمم فى / 
(1--14) على هامش “الفتح “ فى شرح قوله: ” ويستحب لعادم الماء وهر 
يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت“ قبل : هذه المسألة ندل على أن الصلاة 
فى أول الوقت أفضل عندنا أيضا إلاإذا تضمن التأخير فضيلة لاتمحصل بدونه . 
كتكثير الجاعة والصلاة بأ كل الطهارتين . ورد بأن هذا ليس مذه؟ لأصابنا 
الح » فذكره صاحب ” العنابة » وأبهم الفائل ورده » وكذلك حكى ابن 
عابدين رده عن صاحب ” غاية البوان “ بأن أنمتنا صرعوا ,استحباب تأخير 
بعض الصلاة بلا شراط جاءة » وإن ما ذكروه ف التيمم مفهوم » والصريحم 
مقدم عليه اه . وكذلك هكاه ابن عابدين فى الترمم -١(‏ 759 ) مع النقض 
والإبرام » وانظر البحث فى ” البحر الرائق “ ( ١‏ س ١98‏ ) من التيمم مع 
حاشيته لابن عابدين فقد انتصر ابن نحم لصاحب ” غاية البيان “ وابن عابدين . 
خالفه هذا والله ولى التوفيق . 


َه هاب ما جاء ف الإسفار بالفجر سكم 
أصفر بالفجر صلاها فى إسفار . قال الجد فى ”القاموس“: وصفر الصبح يسفر 
أضاء وأشرق كأسفر اه . يريد بعضهم أنه إذا اشترك سفر وأسفر فى أصل الممنىي 


: 
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(قال) : وقد روى شعرة والثورى هذا الحديث. ءن. محمد بن إسماق . 
| (قال).: ورواه محمد بن لان أيضاً عن عاصم بن عمر بن قتادة . 
(قال) : وف الهاب عن ألى. برزة الأسلمى وجابر وبلال . | 
قال أبو عيسى: حديث رافع بن خد حديث سن صمبح » وقد رأى 
غير واحد من أهل العلى من أصصاب النبى يرك والتابعين الإسفار بصلاة الفجر . 
وبه يقول سفيان الثر رى . وقال الشافعى وأحمد وإسماق : معى الإسفار أن 
شح النجر فلايشك فيه . ٠‏ 


فزيادة اللفظ ندل على ز ياده المءنى » فلذلك يجب أن يكون فق اازيد إشراق و 
تنوبر أزيد من امهرد . قال الراقم : ولم أقف على قائله ء وهذا الباب لهبان 
مذهب العراقيين كنا كان الباب قبله لمذهب الحجاز بين » وقد تقدم يبان 
مذهب الفريةيئ . 


قوله : معى الإسفار أن به يضح الفجر فلايشك الخ . بالضاد المعجمة كا هو 
فى النسخ الصحيحة المطبوءة » ووضح من باب ” ضرب» معناه بان وظهر » 
كنا فى ” القاموس ” وغيره . قال الشبخ ابن ايام : وتأو يله بأن المراد لبين 
الفجر <تى لايكون شك فى طلوعه ‏ ليس بشثى إذ مالم يتبين لايم بيجواز 
الصلائ فضلا” عن إصابة الأجر المفاد بقوله : ” فإنه أعظم للأجر“ . وى 
بعض رواياته ما ينفيه » وهر رواية الطحاوى : و أسفروا بالفجر فكنا أسف رتم 
فهر أعظم للأجره أو قال ولأجورك» انتهى ملخصاً من ” الفتح* 10 
اا ). وأوضح بمله فى ”الزبلعى" (١1--88؟)‏ وورد عندابن. 
حبان فى ”صصيحه" رافظ : و أسفروا بصلاة الصبح فكلا أصبحم بالصبح فإنه أعظم 
لأجوركم » أخرجه الزيلعى عنه ( ١‏ ه"7 )2 وبهذا! الافظ أخر جه الطحاوى 
أيضاً ( ٠١5 ١‏ ) وكذا أخرجه بلفظ : « نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجرء . 


بيان أحاديث الإسفار بالفجر 4.١‏ 


ول يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة . 


والحديث أخرجه الزيلعى من حديث رافع بن خد.مج » وهن دبك بلال » 
وأئمن » وقتادة بن النعان » وابن مسعود » وألى هريرة » وحواء الأنصارية . 
انظر ” نصب الرأية “ لتفصياها . ورواه الطحاوى عن رجال من الأنصار 
من أصصاب رسول اله يكيو » وكذا ” النائىي“ 1١‏ 94 ) يافظ: وما 
أسفرتم ‏ بالصبخ فإنه أعظم الأجرء . والأسانيد بذلك قوية » وأقوى الأحاديث 
فى الباب حديث رافع بن خدج أخرجه السئن الأربعة من حديث عاصم بن 
عمر عن محمود بن لييد الترمذى عن محمد بن إسصماق. عن عاصم » والباقون 
عن محمد بن مجلان عن عاصمء وهو حديث صرح كا قاله ال مذى . وأخرجه 
ابن خبان» وكذلك صصحه ابن القطان كنا حكاه اازيلعى. و قال الحافظ فى ”الفتح “: 
وصصحه غير واحد. وما تأول به الشافعى وأحمد فيرده أيضاً ما رواه ابن 
أفى شيبة رإعاق رغيرها بلفظ : و ثوب بصلاة الصبح يا بلال حتى ببصر القوم . 
مواقع نبلهم من الإسفارء ما قاله ابن حجر فى ” التلخيص “» ( ص --58 )» 
وما قال الحانظ فى ” التلخيص “ ولكن روى الحام ٠ن‏ طريق الليث عق 
أتى النضر ءن جمرة عن عائشة الت : وما صلى رسول الله مَك الصلاة 
لوقتها الآخر حتى قوضه الله ” فلعل الغرض منه التأخير إلى حد حاف خروج 
الوقت» وسيأاق البحث فيه . ولم يستطع أحد هن الشافعية أن يجيب عن ذلك 
اللفظ » وكذلك استيعد تأويلهم ابن دقيق العيد فى ” الإمام “ كنا حكاه از يلعى 
(1798-1)ء وللزيلعى كلام متين فى" دفع تأويلهم فراجعه . ويكن لهم 
أن يتأولوا ”كلا “ بكل يوم يوم » ولكنه أيضاً يمخالف ما يتبادر من الحديك 
إن الظاهر ٠ن‏ الحديث هو الإسفار والتنوير فى الوقت نفسه لكل بوم دون 
اعتبار تبينه كل يوم بوم » ولو تأولوا فيه فكيف يسوغ لحم أن يتأولوا ما 
ش و حداع 
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. عند النساى بسند صميح بلفظ : وما أسفرثم بالفجر فإنه أعظم للأجر» » وماذا 
يصنعون بلفظ : و نوروا بالفجر» وبلفظ : و ختى بيصم القوم مواقع نبلهم » 0 
تقدم, وقال السيوطي : إنه رواية بالمعنى ححيث فال فى حاشيةه على ”أنى داؤد“ 

كا فى ” حاشية 08 على ابن ما جه “) قات : وبهذا يتف أو 5086 
روى هذا الحديث بلفظ : وأسفروا بالفجر» مروية بالمعنى » وأنه دليل على 
التغليس بها لا على التأخير إلى الإسفار ١ه‏ . أراد السيوطى بما أشار إليه 
حديث وأصبحوا بالصبح» وقد أجاب 'فى ” الإعلاء “» عنه جواباً شافياً , 
ويكفينا فى رده ماروينا فى غير ما حديث بأفاظ لامحتمل تأويله » وقد نقدم 
بيانها . وقال فى ”زهر الرنى” : وف ” قوت المغنذى” حاكياً عبارة ابن 
الأثير فى ” النهاية “ ما ملخصه : يحتمل أنهم لا كانوا يصلون فى أول الوقت 
عند الفجر الأول حرصاً ورغية” الأمر بااتغليس فأمروا بالإسفار إلى أن يطلع 
الفجر الثانى ليتحققوه + وقيل الأمر بالإسغار خاص باليالى المقمرة لأن أول . 
الصبح لا يتبين فيها فأهر وا به احتياطاً اه . قال الر اقم : الأول ما نحكاه العر مذدى 
عن الشافعى وأحمد » و.رد على لفظ ” اانهاية “ أنه لم يغبت الأمر بالتغليس» 
وأما الثانى فإن التعايل فى الحديث لايلائمه أصلا” . وى شرح ” الإحياء ” 
أى ” الإضاف» لازببدى 5 ل 40١‏ ) فق (آداب المسافر) (ولم يذكره ى 
الصلاة ) : أن الحافظ ابن حجر اخنار الابتداء بصلاة الفجر مسفراً بحيث يمكنه 
ترتيل أربعين آية" أو أكثر ثم إعادته إن ظهر فساد وضوءه » وأن عاتم مسفراً 
وفافاً لل#:قية » وى ” العرف الشذى” عن السخاوى أنه قال : يقول شيخه 
الما فظ ابن حجر » ولكن اناف » حكاة عن الما نظ و يذكر السذاوى » 
فلمل مئاك فى ” العرف” سهو » والحافظ لم يذكره فى ” الفتح “ ولا ى 
” اللخيص “ فيكون فى تآليفه الأحر . ومن أدلة الشافعية فى اختيار التغليس : 
ما عند ” أنى داؤد “ رص لاه ) (باب المواقيك) فى قصة شمر بن 
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عبد العزيز وعروة بن الزبير عن ألى مسعود الأنصارى وفيه : ووصلى الصبح 
مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس 
حتى مات لم يعد إلى أن يسفر ال » لكن أبا داؤد طعنه بالنفرد حيث يقول : 
روى هذا الحديث عن ازهرى معمر ومالك وابن غبينة وشعيب بن أنى حمزة 
والليث بن سعد وغيرهم ولم يذكروا الوفث الذى صلى فيه ولم يفسروه الخ ؛ 
فطعن يه بتفرد أمامة عن الزهرى فيه بذكر تفصيل الأوقات» وأسامة بن 
زيد وإن كان وثقه بعض فقد معفه يبى بن سيد وأحمد والدارقطى ولم 
مرج له الشيذان » نعم أخرج له ملم كنا فى ” التهذيب” فى الاستؤهاد دون 
الأحتجاج . وبالجماة فهناك مخالفة الثقمة لرواية من هو أوثق منه » وإن 
سلمنا أنه ثقة فلم يكن من زيادة ثقة من بين الثقاثت . ومحدلى الحديث عند 
شيخنا : أنه صلى مرة ف الغلدن الشديد وأخرى ف الإسفار الشديد ثم كان 
تعامله يِفو وسطاً بينها » والذى ذكره الراوى.فى ذلك الحديث من تفصيل 
المواقيت واقعة تعليمه مَك تايل عن الأوقات فى المدينة » ولعل الشبخ يريد 
ذلك من الغلس الشديد مرة" والإسفار الشديد مرة ' أنه كان فى المدينة عند 
إجابة السائل , 

ومن أدلة الحنفية ق اختيار الإسفار حديث ابن مسعود أخخ رجه الشيخان 
قال : وما رأيت رسول الله يِل صلى صلاة لغير وقتها إلا يمجمع فإنه م 
بين المغرب والعشاء وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وآتها» » والمراد قبل 
وقتها. المعتاد كل يوم لاأنه صلاها قبل طلوع الفجر فإنه لم يقل به أحد فى 
الصلاة مزدلفة » ويؤيده ما وقع التصر.مح فق رواية ” البخارى” (اسه 
317 ) (باب من أذن وأفام لكل واحدة منها ) من المناسك : و والفجر حيق 
يزغ الفجرع وق * صميح مسلم“ فى حديث حجة الوداع وفصلى افجر حين 
اتهين له الصبخ, . وقال الحافظ ابن" حجر فى ” الفتح" 44-7 ) فى 


تأويلة : أنه دخل فيها مع طلوع الفجر *ن غير تأخير الخ . قال شيخنا : 
لايفيدهم ذلك فإن مذهرهم الابتداء بالصلاة حين تبين الفجر من غير تأخير . 
وبالجملة فا ذهروا إليه لم يكن من دأبه داماً وكنى هذا القدر. والحاصل : 
إنا نقول إن تعامله يَرةٍ مختاف بين الاغليس مرة والإسفار أخرى » ولكن 
تحنفية فى لباب تشريع قولى عام فى حديث الإسفارء ومن الأأصول تقديم مثل 
هذا التشريع القرلى على الفعل والوقائع الجزئية ؟ وثبوت التغليس لانتكره 
ولاننكر جوازه بل نقول بأفضاية الإسفار فقط . وإنما الملاف فيا هو الأولى 
والكل جائز » فالراجح عند الإنصاف هو مذهب الإسفار كا قاله المنفية » 
أفاده شيخنا . وروى الطحاوى ٠١9  ١(‏ ) حددًا محمد بن خز يمة نا القعنبى 
ذا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهريم قال : وما اجتمع أصماب رسول 
الله 3 على شئ ما اجتمعوا «لى التنوبرع » وهذا إسناد صرح لاغائلة فيه 
كنا قاله البدر العينى وابن المام» وأيف] فالا: ولايجوز اجماعهم على خلاف ما 
فارتهم: عليه رسول الله عَكِلٍ اه . وهذا من أقوى الأدلة فى الباب لحنفية » 
وانظر البحث المشبع فى ” العمدة “ من  7(‏ 5868 إلى 504 ) وف ” فتح 
الملهم “ ( 7 س 3١١‏ ) وما بعدها و ” نصب الرأية “ ( ١‏ 6؟ وما بعدها 
إلى ١6؟‏ ) و” إعلاء السْن" من 7 -15). 

قال الشيخ : وثبت فى حديث مر فوع التغليس بالفجر فى الشناء والإسفار 
به فى الصيف» ويحثت عن إسئاده فوجدته ساقطاً حيث روى من طريق سيف ٠‏ 
صضاحدب ” كتاب الفتوح” ويكاد يكون مجمعاً على ضعفه . قال : ثم وجدته 
مروياً فى ” حلية الأولياء “ لأى نعيم الأصبهانى » ولم يكن ” سنده “ هن 
طر يه والله أعلم . قال الراةم : هو حديث معاذ قال : وبعثنى رسول الله 
ع إلى اليمن فقال : يا معاذ إذا كان فى الشتاء: فغلس بالفجر وأطل القراءة 
قدر ما يطبق الناس ولآ تملهم » وإذا كان الصيف نأسفر بالفجر فإن اللبل 
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قصير وإذالناس يناءون مهاهم حق يدركوا» رواه بتى بن مخلد فى "مسنده» - 
والبغوى فى ” شرح السنة “ 15 فى ” اانتتى “ لألى البركات ابن ثيمية» وكذلك 
فى ”كنز العال” ( ه ب #19 ) . وسيف هو: بوسف بن عمر التميمى الكوق ‏ ' 
'صاجب ”كتاب الردة والفتوح“ ؛ قال فى ” النقريب” : ضعيف فى الحديث 
مدة فى التارعخ . أنظر 'رحته فى ” التهذيب” (؟ - 74868 ). 
ثنبيه : قال صاحب ” التحفة “ : قال صاحب ” العرف الشذى“ 27 
والحديث القولى مقدم ......... قصار الترجيخ لمذهب الأحناف . قات: القولى. 
.نما يقدم إذا لم يمكن الجمع بين القولى والفلى » وفيا نحن فيه يمكن الجمع كما 
أوضه الطحاوى ٠...‏ فلاوجه لنقديم الحديث القولي» ثم كيف يكون الترجيح 
لمذهب الأحماف فإزء خلاف ما واظب عايه رسول الله يف و الحلفاء الراشدون 
اه. أقول فيه أما أولا" : فإن أحاديث التغليسس الفعلية ااتبادر منها هو البدأ 
واللام كلاها فى الغلس » وبذلك استدل القائلون به » وتعامله يِفو لم يثغبث 
ذوامه » وحديث ابن مسعود يرد الذول بدوامه . ورواية أساءة بن زيد الابنى 
فى حديث ألى مسعود الأنصارى من آببل الخالفة لمن هو أوثق منه » ويعارضه 
حديث ابن مسعود فى " الصديحين»» وأثر إبراههم النخعى فى ” شرح الآثار» 
كشف عن تعامل الصحابة وما عليه جهرتهم . وأما ثانيا : فحديث ” أسفروا » 
جعله السيرطى فى ” الأزهار المتنائرة “ «توائر الافظ » وظاهر أن حديث 
الملفعات ليس بهذه المثابة فتعين تر جرح الإسفار مع أن حديث وما يعرفن من 
الغلسع يحتمل أن يكون قبل حكمهن بالقرار فى البيوت ما قاله صاحب ”البدائع “ 
وهذا أيضاً شاكلة لمجمع بين القولى والفعلى . وثالثاً : إنه يمك أن يقال : إن 
التغليس كان فى ميدأ الأمر وتعامله عليه فى عهده لأجل حرص الصحابة على قيام. 
اليل وحضورهم مبكرين » وحرصاً على استكثار اسماعهم للقرآن ولكن 
أمر الأمة باليسر وعدم الإعنات والإجهاد » وشرع لحم الإسفار لبستقم به 


45 معارف السئن 0-0 ج -؟ 


سه باب ما جاه فى التعجيل بالظمر : 


حدثنا : هناد بن السرى حدثنا وكبع عن دفيات عن حكم بن جبير عن 


نظاءهم وراعى حال أضعةهم وهذا من مرافق التشريع الماصة بالأمة . و رابعاً: 
إنه يمكن أن يقال إن الأمر كان بين الغامن القائم وبين الإسفار الناصع» ف 
أثيت الإسفار فتد أصاب وءن نفاه فلم يمخطأ لأنه أنى الإسفار الشديد الذى 
وقع فى حديث السائل وى حديث جبريل فى اليوم الثانى » فقد أوضح الأمر 
حديث ابن «سعود فى ” الصحبدين”“ وحديث السائل عن ااواقييك وحديث 
جبريل» وإن الحنفية ححددوا الأمر بأن يصلى الفجر ف النصف الثانى كا حكاه 
ابن نم عن ”السراج الوهاج» فليس هو الإسفار الشديد حتى -يخالف أحاديث 
الغلس وهو طريق جيد لمجمع . وخامساً : فالغرضضن هن ترجيح مذهب النفية 
على مذهب القائلين بالغاس وهم لم يقولوا بما قاله الطداوى » فالترجيح صمييح 
واضح وكأن العترض لم يفهم هذا. وسادساً : أن ما قاله فى تر جرح القولى 
على الفءقى مقيداً بعدم [مكان الجمع بينها مرنى على الغفلة مما أفاده علاء الأأصول 
كابن الهام فى ” تحر يره * وابن أمير الحاج فى ” تقريره و نحبيره ” دن التررجبح 
للقول وتقديم الترجيح على الجمع ؛ وملخص ما أن ”التحرير “ وشرحه (7"): 
أن حم التعارض النسيخ إن عل المتأخر وإذالم يعم المتأخر فلمك الثر جرح لأحدهها 
على الآخر إن أمكن ؛ ثم الجمع بينها إذا لم يمكن “رجيح أحدها على الآخر 
وإذا لم يعلم المتأخر وم مكن العرجيخ ولاالجمع ثركا إلى ما دونها من الآدلة 
الح . وحديث مغرث بن سمى عند ” ابن ماجه “ ق الغلس : و هذه ضلاتنا 
مع رسول اله يَف وأى كر وتمر فلا طعن عمر أسفر بها عمان 6 فلعل 
الغرض أنه أسفر جد ليتطابق الآثار المروية فى الإسفار عنهم أو يكون الأمر 
على ما قاله الطحارى والله أعلم . 
س: باب ما جاء فى التعجيل بالظهر :س 


بيان المذاهب فى و فت الظهر 4 


إبراهم عن الأسرد عن عائشة قالت :وما رأيث أحداً كان أشد تعجيلة” الظطور هن 
رسول الله يَيَكْو ولامن أبى بكر ولامن مره . [قال]: وف الواب عن جابر (بن . 


يستحب تأخير الصلوات كلها فى الجملة عند ألى حزيفة ما عدا المغرب 
فإنه يستحب تعجيلها» و يستحب التعجيل فيها حيعاً عند الإمام الشافمى ما عدا 
العذاء ذإنه يستحب فيها التأخير عنده أيضاً فاتفقوا فى تعجيل المغرب وتأخير 
العشاء » واختلفوا فى ما عداها » ويستحب تعجبل ظهر الشتاء أيضاً عندنا كنا 
فى عامة متون فنهائناءوالحق ابن يميم اللحريف بالصيف فى التأخير والرببع بالشقاء 
فى التعجبل . انظر ” البحر“ (١1س-1748)‏ وحديث الباب محمله عند 
الحنفية الشتاء لا فى ” صرح البخارى” من حديث أأسس: وكان رسول الله 14 
إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة »» والمراد الظهر لأن 
السائل سأل عن أنس الظهرء أو ابتداء الحال حيث صرح الحدثون على أن آخر 
ما اسجمر. عليه عمله يَكةْ هو الإبرادء أخرج الحافظ فى ” التلخيص “ (ص سس 
10 ) حديث المغيرة من طريق اللحلال : و وكان آخر الأمربن دن رصول الله 
َك الإرراد » . قال: وسثل الرسذارى عنه 'فعده محفوظاً » ورجح أحد ته 
وكذا صمحه أبو حاتم وأعله ابن معين يما ليس فيه دليل قوى لتعليله » انظر. 
* النلخيص “ . ونقول : فى الباب أحاديث قولية وفعلية ويقدم القول فى. 
باب التشريع » والقواية تؤيد الحنفية أى قوله يكو : و أبردوا بالظهر فإن شدة 
الحرمى فيخ جوم » حديث متفق من حديث ألى هريرة » والبخارى هلى 
حديث ابن عمر وأى سعيد » ولللسائى ٠ن‏ حديث ألى «وسى ٠‏ ولابن خزيمة 
مق حديث عائشة» ولأحمد وابن ماجه وابن حبان هن حديث المغيرة؛ والطبرانى 
من حديث عنرو بن عيسة كذا فى ” التلخيص “ فهذه سبعة أحاديث قولية 
تكاد تتوائر . وفى ” الفتح ” ( 7 :)١4-‏ ونقل الحلال عن أحمد أنه قال: 
هذا آخر الأمرين منئ رسول الله يكو اه . وأبضا فعله يفك مختلف فلايقوم . 
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عيك الله) وخياب وأنى برزة وابن مسعود وؤيد بن ثابت وأنس وجابر بن 
.قال أبن حيس : . حديث. عائشة حديث حسن . وهو الذى اخثاره أهل. 
0 أضماب الننى ع ومن بغدهم . قال على ( بن المدينى) : قال يحى 
ابن سعيد : وقد كم شعية ق حكم بن جببر من أجل حديثه الذى روى عن 
ابن مسءود عن النى يكلو ومن سأل الناس وله ما يغنيه 9.. . ش 
قال يحبى : وروى له سفيان وزائدة؛ وم بريحى بحديثه بأساً . قال محمد: 
وقد روى عن حكم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائثة عن البى و أ 
تعجيل الظهر . 


قوله : وعياب .عفديث باب أخرجة #مل" فى ( باب استحباب تقديم 
الظهر فى أوك الوقت) 7١0 2١‏ ): و شكونا إلى رسول: 4# فى الر مضاء 
فلم يشكنا أى لم بزل شكوانا فى التعجيل ويل »وقيل: معناه كنا .حكاه الحافظ 
فى ” التاخرص “ ( ص 58 ) لم يحوجنا إلى الشكوى بل رخص لنا فى 
التسأخير» وهو تأويل ‏ بعيد جداً » ويرده لفظ ابن المنذر والبيوق كنا ق 
” النلخيص ” : «شكرنا إلى رسول الله يفيو الرمضاء فا أشكانا وال : إذا 
زالت الشمس فضلوا» . ومراده عند شيخنا ما سبق من له على أول الآمر . 
وقال فى ” التلخيص»“ امن لو اه لل 
عليه حديث المغيرة : وكنا نصلى بالحاجرة فقال لنا : أبردوا؛ فبين أن ' 
الإبراد كان بعد التهجير الح . 

قرله : ولم بريحى. بمديثه بأسآ » أى يحبى بن سعيد القطان » وما ذكره 
بعض الشين ف النسخة المطبوعة بالحند ابن معين فهو خطأ صرح قاله شيخنا » 
ولعل منشأ كر نه خبطأ صر با أن ابن معين قال فيه: ” ليس. 37 بشى “ ها ف 
“التهليب” ( 6 440 ) ف يثبث ثوثيقه ثيقه إيأه . ش 


تأخير الظهر فى الخمر 0 


دكأ : الحسن بن على الحلوانى أخبرنا عبد الرزاق أخبرئا معمر عن 
الز هرى قال : أخبرلى أنس بن مالاك أن رسول َي صلى الظهر حين زالت 
الشمس . (قال أبو عسى ) : هذا حديث تيح . (وهو أحسن ن حديث ق 
هذا الباب) ( وق الباب عن جاير) . 
س: باب ما جاء فى تأخير الظهر فى شدة الحر :ب 

حدثتأ : قنبية حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأفى سلمة 
عن أبى قرياة قال : 

ل: باب ها جاء فى تأخير الظهر فى شدة الحر :سل 
بيث العرمذى مذهب الشافعى» ودل مذهربه على أنه إذا كانااسجد قريب أو 
كانوا #تمعين فى سفر أو كان منفر د يستيحب اله ل وإن كان لحر شديداً : 
ومذهب ألى خنيفة كنا هو مذهب امهو ر بينه محمد فى ”مؤطئه“ هرة ن التأخير صيفاً 
والتبكير شتاء” ؛ وبذلك يمجمع بين أحاديث الواب » وهو جمع حسئى أوفق 
بالتعليل الذى اعتبره الشارع وشهدت له الشريعة » والأحاديث فى ذلك يشير 
إليها الترمذى» وقد أشرنا فى الباب السابق إلى أكثردا بذكر مخارجها » وى 
حديث ابن مسهود عند ألى داؤد والنساتى والحاكم من طريق الأسود عن ابن 
مسعود : وكان قدر صلاة ردول الله يك الظهر ى الصيف ثلاثة ثة أقدام إلى: 
خمسة 0-7 وف الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام » ٠‏ قال ابن العربى فى 
” القبس “ : ليس ف الإبراد محديد إلانما ورد فى حديث ابن «سعود » حكاه 
الحافظ فى ” التاخرصن “ ص 50 ) . ثم إن هذا التحديد أمر يختاف فى 
الأفالم والبلدان » يقول الحطانى فى ” المعالم “ ( ١‏ ب 178 ) : وكالنك صلاة 
رسول الله يو بمكة والمدينة وها من الإقام الثانى. ويذكرون أن الظل فيها 
(ع-7) 
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ظ قال رصول الله مَل : إذا اشتد الحر فأبردرا عن الصلاة فإن شدة الحر 
فى أول الصيف فى شهر آذار ثلائة أقدام وشئى » ويشبه أن يكون صلاته إذا 
اشتد ادر متأخرة عن الوقت المعهود .قبله فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام . 
وأما الظل فى الشتاء فإنهم يذكرون أنه فى نشرين الأول خمسة أقدام أو خمسة 
وشثى ؛ وى الكانون سبعة أفدام أو سبعة وشئى » فقول ابن مسعود منزل على 
هذا التقدير. ى ذلك الإفام دون سار الأفالم اه ماخصا] . قال الراقم : الكانون 
الأول هو ديسمبر » والكانون الثانى هو ينار » وآذار هو مارس » وتشرين 
الأول سبتمبرء» ونشرين الثانئ أكتوير » وهن شاء نفصيل الشهو ر العجميسة 
القدبمة والعربية والسريانية وغيرها فاير اجع إلى * مر وج الذهب“ للمسعودى 
رص 944 ) وما بعدها من (الجزء الأول) ولى فى تفصيلها مذكرة.خاصة 
لايسعها اخهال . 

قوله : فأبردوا عن الصلاة . أبردوا - بقطع الهمزة وكسر الراء ‏ أى 
أخروا إلى أن يبرد الوقت » يقال : أبرد إذا دخل ق البرد كأظهر إذا دخل 
فى الظهيرة » ومثله فى المكان أنجد إذا دخل نجد » وأتهم إذا دخل تهامة . 
قال جمهور أهل العلم. : ستحب تأخير الظهر فى شدة الحر إلى أن يبرد الوقت 
وينكسر الوهج» وهو مذهب ألى<نيفة وأحمد وإنعاق وابن المنذر من الشافعية . 
واختلفت. الأقوال “فى مذهب مالك فعنه : التأخير إلى أن يصير الفيثئى ذراعاً 
شتاء وصيفاً » وقّال أشهب: لايؤخر إلى آخر وقتها » وعن مالك أنه كره 
أن يصلى الظهر فى أول وقتها وكان يقول : هى صلاة اللمرارج وأهل 
الأهواء » وعنه أول الوقك أفضل إلاالظهر فى شدة الحر . هذا ماتقط 
” العمدة “ (؟ ب 575 ) و” الفتح“” (؟ ‏ "1 ) . ثم المراد بالصلاة فى 
وي ا اوسا ا و ا ره 
٠‏ ”الصحيح” يلفظ: م أبرد بالظهرء . قال العلاء: الأفصح صلة الإبراد #بالياء» 


ش الابراد بالظهر وببان ميب حر جوم ١ه‏ 
من فبح جهم . (قال) وف الاب عن أنى سعيد » وألى ذرء. وابن جمر» 
والمغيرة » والقاسم بن صفوان عن أبيه رأبىمرسى وابن عباس وأنس ( قال ): 
وهى فى أكير اارو ايات, قال العينى : ”الباء» هو الأصل وأما ”عن“ ذفيه تضمين 
معنى التأخير أى أخروا غنهها مبردين أو ءنى الباء . وقال ابن حجر : أو هى 
للمجاوزة أئ تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تتكسر شدة الجر 1ه . قال شيخنا: 
كامة ” عن * أنفع فى الرد على من أراد إبرادها بأداء الصلاة كا رأيته لبعض 
الغير المقلدين ممن لافهم له فى الحديث . 

قوله : مق فيح جهم ؛ الفيخ : سطوع الحر وفورانه » قال ابن صبدة: 

فاح الخر فيحاً سطع وهاج » حكاه العينى » أو سعة انتشارها وتنفسها » ومنه 
مكان أفيح أى منسع قاله ابن حجر . قال الشيخ: يرد ههئا مؤال عقلى وهو 
أن التجربة بل الحس يشهد على .أن شدة الحر وضهفه من آثار قرب الشمس 
وبعدها فكيف يستقيم و إن شدة الخر من فبح جونم 0 . قلت : إن كان السائل 
يعتقد آراء الفلسفة البونانية فلايستدق أن يعترضس يمثل هذا حوث إن الشمسسن 
من الأجرام العلوية الأثيرية وهى عندهم ليست فيها برودة. ولا حرارة نعم إن 
شراح قانون ابن سينا تصدوا لإثبات الحرارة والبرودة فيها. حيث رأوا ذلك 
مخالفاً لبداهة الحمس. فقال بعفهم : إن الحرارة بسبب حركة الأشعة» وهذا خطأ 
على أصوهم فقد صرح ابن سينا فى ” الشفاء “ س وهى داء فى الحقيقة ‏ إن 
الشعاع من مقولة الكيف فكيف توجد النقلة . 

وأما أهل الهرئة الجديدة هن أهل ”أو روبا"“ فالشمس. عندهم هن أحر الأشياء 
فى العالم » وعلى كل حال لامناص من الاعتراض نظراً إلى المشاهدة 
والحس والتجربة » فالجواب هنا وفى أمثاله فى كثير من المواضع : أن للأشياء . 
الدارجية فى الءالم أسباباً ظاهرة” وأسيابا باطنةء فالشريعة تتصدى لذكر الأسباب 
الباطدة النى نفصر المقول عن إدراكها » وأما الظاهرة فالشر يعة لاتنفيهاء وإنما. 
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وروى عن عمر عن النى كف فى هذا ولايصح . 
قال أبوعيسى: حديث أنىهربرة حديث حسن صيح وقد اختار قرم مق 


سكتك عنها لأن العقل يستقل بإدراكها » فلا وجه لإنكار ااؤمن عنا أخبر به 
ابر الصادق رسولنا الماشمى وَل وصح عنهء وكذلك يقال فى الرعد والبرق 
والمطر ونهر جيحان وسيحان » ثم إنسه ورد فى حديث (أى فى ” صمبح 
البخذارى فى حديث ألىهريرة هذا): و واشنكت النار إلى ربها فقالت: يارب 
أكل بعضى بعضاً فأذن لها بنفسين نفس فق الشئاء ونفس ف الصيف أشد ما مجمدون 
من ادر وأشد ما نمدون س الزمهريرع . ويرد على هذا اتلاف البلاد فى زمان 
واحد حرارة” وبرودة” وصيفاً وشتاء” » ويجاب بأن المراد بالنفسين [خراج 
النفس وإدخالها فإذا أدخلت النفس من جانب وجد البرد هناك وإذا أخرجتها 
إلى جانب آخر وجد الحر » فهكذا يختلف البلاد حرا وبرداً ق.زمان واحد . 
ثيه : قال الراقم : دل الحديث على أن مثار وهج المر فى الأرض * 
فيح جهم » واختلف أقوال العاياء فى ذلك هل هو جقيقة أو خرج رج التمثيل 
والتشبيه مجازاً » وكذلك اختلفت كلانهم فى اشتكاء الثار هل هو بلسان القال 
أو باسان الال ٠‏ فالمحدثون أكترهم أو كلهم قالوا : إنه لااستحالة فى الحمل 
عل الحقيقة فالحمل عليها أولى؛منهم :ابن عبد البرء والقاضى عياض » والقرطبى ؛ 
والنووى» والتوربشتى ءوابن المنبر. وقبل: ”من فيح جوم” مجاز كأنه نار جوم 
فى ال حر فاحل ر وها و اجتنبوا ضررهاء و”شكواها “ از عن غليانها » و”أكلها بعضها 
بعض“ مجاز عن ازدحام أجزائهاء و”تنفسها“ مجاز عن خروج ما يبرز منها . هذا 
ملخص ما فى ”المعالم “ و ” العمدة “ و ” الفتح” . وانظر تفصيل أبماث 
الحدبث وفوائده فى ”شرح التقريب» للعراقن من (؟ - 198 إلى 198 ) . 


قثبيه أخر : زعم صاحب ” تمفة الأحوذى" ( ١47١‏ )أن جواب 


أهل الم تأخبير صلاة الظهور ىق شدة الجر وهوقول ابن المبارك وأحمد وإعاق . 
إمام العصر الشيخ لاية بتمشى فى دفع اران الفلسفة. الجديدة لأن هناك مخالفة 
بين الأسباب الظاهرة والياطنة . قلت : لامنافاة هنا بين الأسياب الظاهرة 
والباطنة أصلاة فإن التجربة واخيئة الجديدة دلتا على كون الشمس فى غاية مق 
الحرارة وقصرت كلتاها عن إدراك استفادة الشمس الحرارة من أى منبع ع 
فالحديث أرشدنا إلى أنها تستفيدها عن فيح جهنم » وإذا كانت جهم. #اوقة الآن 
مرجودة فى العالمء وتضافرت الأدلة السمعية بوجودهاء وأجمع على ذلك أهل السنة 
والجماعة على رغم المدعزاة القائلين مخاقها يوم القياءة » وأن التتزيل العزيز نص 
عن الشمس ” بالسراج الوهاج” والوهاج المشرق اأضيئ وأيضا البااغ فى 
الجرارة حداً لايكاد يتصور من اوهج عمنى اشتداد الحرارة جداً » وبكلا 
المعنيين فسر لفظ التتزيل » وأن منبع الحرارة ومركزها العظيم فى كر الور 
هر جهتم» وأن أهل اليئة الجديدة أقاموا أدلة على كون الشمس جذابة قوية فى 
ىو من الجذب فليس هناك أى مانع عقلى بأن تجذب الشمس وتستفيد الحرارة 
1 كز الحر ارة العظم . وأضف إلى ذلك ما حققه بعض الطْفةين م أن هذا 
0 وهذه الفضاء هى. بعينها ساحة جهنم » وكا حققه الغزالى فى بءضن 2 
مضنوناته بأن البرق الكامن فى الأشياء يبدو يوم القيامةء وأثبت أهل العلى الطبيعى 
وافيئة الجديدة وجود ابرق والكهرياء فى هذه الأشياء 5 رجود النار ف 
: الزند » فلامانع فى أن تكون القدرة الإإلهية خلقت رابطة بين الشمس وبين 
جهم فتكتسب منها. حرارة. يحتاج إليها نظام العام ومصالح الكون 0 
التكوين والإبداع » بل لامانع من أن تجذب الشمس الحرارة من كل شنى 
حرارة كجذب المغناطيس الدديد وكاستفادة القمر النور من الشمس مع 7 الله 
صبدانه هاه ” قمراً مليرا > © فأى مانع من أن تستفيد وتكتسب الشمسن خرارة 
"1 جهم فتضير سراجا وهاجاً .' وبالجملة ثبت لبت الشرع ه] سكت قنه: أهل 
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قال الشافعى : إنما الإراد بصلاة الظهر إذا كإن مسجداً ينتاب أهله من 
الميئة الجديدة ولم يقم دلبل عقلى من اليئة على ننى ما أثرته الشرع فلامنافة . 
وعلى ماقررنا منهاج التفهيم لايق أى استبعاد بل أصبج الأمر فى غاية من 
النسق والنظام » وراجم لبعض أطراف الموضوع مئى الشرع واليئة الجديدة 
” توفيق الرحمن “ للشيخ محمد يبت المطيعى من ( ص س 31١‏ ) . 

قنبيه آخر: أمثال هذه الحقائق من المغببات السمعية لايمكن أن يقوم 

بإدراكها العقل البشرى فإنها من وراء طور العقل فلاتكون التمثيلات الاتقريباً . 
للأذهان بنوع مثال لاأداء” للحقيقة وإصابة للحق » فإذا أثبت الشرع أمرأً وصح عن 
الشارع وم يقم بر هان عقل يع على ضده فالأولى التسلم والقبول » وتفويض 
كنهه إلى الله سبحافه مى غير تأوبل كا هو مذهب الأثمة وجمهور السلف ق 
سار المتشابهات . 

مسألة فقهبة : فى إراد الظهر لنا قولان : الأول أن الإبراد فى ظهر 
الصيف أفضل مطلقاً ولا فرق بين أن يكون فى شدة الخر أولاء واخختاره صاحب 
” البحر“ ( 547-1١‏ ) ق شرح لفظ الممن و وظهر الصيف» . 

والثانى : أن علة الأمر بالإبراد هى شدة الحر » واخختاره البدر العينى فى 
” العمدة “ ( 7 018 ) وهو أولى لأنه أوفق بالحديث » وكذلك لنا قولان. 
فى التبكير بالجمعة ء قال فى ” البحر الرائق “ : والجمعة كالظهر أصلاة 
واستحباباً فى الزمانين » كذا ذكره الأسبيجاى ا١ه.‏ وى *” عمدة القارى” 
(١-كاأه)‏ : مذهينا التبكير يوم الجمعة لا ثبت فى الصحيح أنهم كانوا 
برجعغون من صلاة الجمعة وليس خيطان ظل يستظلون به مني شدة التبكير لها 
أولى الوقك اه . 


قوله : ينتاب أله . الانتياب ثارة يستعمل فى الإنبان. نوبة بعد نوبة ‏ 


معنى الانتياب ورد الترمذى تأويل الشافعى وه 


عمسم سم 


البعد نأما المصلى وحده والذى يصلى فى مسجد قومه: فالذى أحبله أن لا يؤخر 
الصلا: فى شدة الحر. فال أبوعيسى : ومعنى ٠ن‏ ذهب إلى تأخير الظهر ى شدة 
الحر هو أولى وأشبه بالاتياع . ش 

وأما ما ذهب إليه الشافعى أن الرخصة أن ينتاب هن البعد والمشقة على 
الناس فإن ىن جديث أنى ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعى . قال أبو ذر: 
أى مرة بعد أخرى ‏ وثارة” بمدنى الإتيان متوالياً . قال شيخنا : إذا كان 

فاعل الانتياب جمعاً كان بالمعنى الأول» وإذا كان مفرداً كان بالمعنى الثانى . ومنه 

قول الشاعر : 

مجبت من ليلاك وانتيابها من حيث زارتق وم أورىبها ١‏ 

ويفيد هذا اللفظ فق ( باب الجمعة ) لهنفية فى مسألة الجمعة فى القرى كنا 
سيأنى » وق حديث الجمعة ورد فى لفظ من باب الافتعال » وفى لفظ من باب 
التفاعل "كرا فى ” صرح البخارى” فى نسخة » والحديث ق الصحيخ فى (باب 


من أبن تؤنى الجمعة) من حديث عائشة : و كان الناس ينتابون الجمعة من منازهم 
والعوالى» ( ١‏ ل ١7‏ ) قال البدر العينى فى ” العمدة " (" - ه/؟ ) أى 
يحضرونها بالنوبة » وهو من الانتياب ٠‏ ويروى يتناوبون ( من التناوب) من: 
النوبة أيضاً . 

قوله : يدل على خلاف ما قاله الشافمى . قال الشبخ رمه الله : اعترض 
الإمام الترمذى قول الشافعى فى هذا المقام مع كونه شافعياً مقلداً الإمام الشافعى . 
قال المباركقورى فق ” تحفته " معترضاً عليه : بأن الترمذى لم يكن «قلداً 
للشافعى ولالغيره » واعتر اضه هذا يدل على أنه لم يكن مقلداً له فإنه ليس من 
شأن الأقلد الاعثر اضن على إمامه الم . قال الراقم : ياليت لو كان بعلم طبقات 
المقلدين ودرجاتهم والفروق اينهم 2 وياليت لوكان يعلم الفرق بين تقليد أكبر 
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وكنا مع. النى عَكلْةٌ فى سفر فأذن بلال بصلاة الظهر ء فقال النبى صف يا بلال 
أبرد ثم أبرد » فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعى لم يكن الإبراد ى ذلك 
الوقت معنى لاجماعهم فى السفرء وكانوا لايحتاجون أن ينتابوا من البعد . 
حدانيا : محمود بن غيلان حددنا أبو داؤد ( الطيالسى) قال : أنبأنا شءبسة 


المحدثين ٠ن‏ السلف وبين تقليد المتأخرين . وما قبل فى الترمذى أله مقلد 
للشافعى فعناه أنه مجتهد منتسب للشافعى ويقلده ف فروع غامضة دقيقة كنا 
هو دأب تقليد جمهور الحدثين » ثم هو يءلم من مذهب الشافعى القول القديم له 
من رواية الزعفرانى» وكثيراً ما يكون القول القديم متروكاً عند الشافعية والترمذى 
فى كتابه يمجعله مذهباً للشافعى » وقيل إنه محتهد منتسب إلى أحمد وإحعاق كا يقوله 
الشاه ولى الله اق ” الإنصاف “ » وعلى كل حال فهر #تهد منتسب إلى 
الشافعى » وعليه أكثر علاء الطبقات والعراجم» أو إلى أحمد كنا هو عند يعضهم» 
وإن تقليده فى مسائل فقهية فرعية أو ما وافق رأيه كتقليد الإمام الطحاوى 
أبا حنيفة » وإن هذه الطبقة مى المنكشبين فوق أصحعاب الاخر نج وأصصاب الترجيح 


وأصاب التمييز من المقلدين » وبين كل طوقة مفاوز ليس هذا موضصم برانها » 
وليس اعئراض مثل مق فى هذه الطبقة منافياً لتقليده واتباعه فى مسائل أخرى» ' 


وللبسط مجال آخر والله المؤفق . 

ويمكن أن يجاب من جانب الإمام الشافعى : بأن الأحوال ف السفر أيضاً 
ريما مختلف فتارة” تجتمدعون فى ظل شر واحد وئارة فى ظلال أشبار متفرئة » 
وعثله تعقبه الكرمالى بأن العادة فى العسكر الكثير نفر قهم فى أطراف المتزل 
للتخفيف وطاب الرعن فلانسم اجماعهم ف تلاك الحالة اه وقال الوا فظ ابن 
حجر: وأيضاً فلم مجرعادتهم باتحاد خباء كبير يمجمعهم » بل كانوا يتفرقون ى 


ظلال الشجرء وليس هناك كن ىشون فيه الخ . ولاينى على الماصف قرمة. 


حدة تأخير الظهر ف الخر 1 يف 


. عن مهاجر أنىالحسق عن زيد بن وهب عن أفعذر: : وأن رسول الله َي كان ف 
صفر ومخة بلال فأراد أن يقم فقال : : أبر د ثمأراد أن يم فقال رسول . الله 
اك : : أبرد فى الظهرء قال: حتى ر رأينا ا 
اند عق : إن شدة الحر من فيح جهم فأبردوا عن الصلاة . قال أبو عيسى 

هذا حديث حسن صرح : 


هذه التأو يلات ممقابلة _ نص صريح » وللبدر الءينى حك فى كلام الكرمانى 
والعسقلانى» انظر * العمدة “ (” ل ١ه‏ ) . 


قوله : فأراد أن يم . وق ” صرح البخارى لاد اران أن زر 
الظهره ورواية أنى عوانة: م بلال أن يؤذن » فقال البدر فى ” العمدة » 
والشهاب فى” الفتح» : والثو فيق بينها بأن إفاءته ما كانك تتخلف عن الأذان » 
فرواية الرمذى: وفأراد أن يقم) »فى بعد الأذان» ورواية الصحبح: لأراد أن 
يؤذن م يقم اه . قال الراقم : الأولى أن يقال : إن المراد أن يؤذن ويقم 
فحذظ كل مالم يحفظة الآخر » ولعل الاختلاف على شعبة فروى عنه أرو داؤد 
ش الطرا لسى عند الترمذى « أن يقبم » وروى آدم بن أنى إياس عند البخارى وأن 
يؤذن » ورواه غندر عن شعبة عند البخارى : و أذن مؤذن التى وَل أى أراده ٠‏ 
أن يؤذن. 2 
قوله : حتى رأينا فى التلول . وفى بعض ألفاظ الحديث و حتى ساوى 
ف التلرل » وهو فى الصحيح . وقد نقدم مخريجه » وهذا يدل على تأخير كثير 
فإن ااتلولك غير منتصبة بل تكون منبطحة ؛ فساواة الفو' لها يكون فى مكث 
ومهلة » وله اللووى على الج.م ونا » وتقدم البحث فيه مفصلا” فراجعه . ' 
وزعم بعض المستغر قبن فى الفاهة. مع أنمة الدين : أن مراد الحديث : أبردوا 
٠‏ (م+-م) 
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س#: باب ما جاء فى تعجيل العصر :ب 
نارجه بأداء صلاة الظهر تعجيلا” لاتأخيرا » هكذا لفظ ” العرف الشذى» 
تقريبآء ولم أقف. على قائله هن هو؟ وى ”فتحالبارى" (؟  ١1"‏ ) : وذهب 
بعضهم إلى أن تعجيل الظهر مطنقاً» وقالوا :معنى ”أبر دوا“ صاوا فى أول الوقت 
أخذآ من برد النهار وهو أوله » وهو تأويل بعيد برده قوله : وفإن شدة 
الحر من فيح جهم » إذ التعايل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير » وحديث 
أبىذر ......... صريخ فى ذلك حيث قال: ”انتظر انتظر الم “. فلعلمثله بر بد الشيخ 
.ره الله والله أعلم . وقوله ” في التلول” الفئ': يكون الخ ا ادطليارة 
'بااءن!ن » فاله ثعلب وأنشه : 
فلاالظل من برد الضحى تستطيعه . ولاالفئ من برد العشى نذوق 

وعن ابن الأعرابى : الظل ما نسخته الشمس » والفئ ما نسخ الشمس 
وقبل الفئ' لايكون إلابعد الزوال والظل أعم ؛ وقيل غير ذلك » وجحمعه 
أفياء وفيوء. والتاول جمع .تل » قال ابن سيدة: من النراب معروف » 
ومن الرمل كومة منه » وكلاها مق التل الذى هو القاذى 'جثة» والتل الرابية » 
ومنه تكورن مكدوساً وليس يحاقة » مئ ” العمدة“ ( ب 707 ه) ماتقطاً. 
ملخصآ] . وبالجملة ترد عايهم صرائح الخصوصض فإن-ه َي قال لبلال : 
«أبر د أبرد“ ثم يقول الراوى: وحتى ساوى فتى التلول » وأيضاً ق لفظ : 

وأردوا عن الصلاة » فكيف بستة م تأوبلهم الركياك . 
باب ما جاء فى تعجيل العصر 1س 

قال بتعجيل العصر فى أول وقتها مالك والشافعى وأحمد » وبتأخيرها 
أبر حنيفة وأصحابه والثورى ما لم تتغير الشمس "يما فى ” شرح ااهذب” » 
ويأق تفصيل التغير عندهم » وقد قدمنا أنه يستحب علدنا 0 كل صلاة فى 


بيان تعليل أحاديث الصلاة ى أو ل وقتها لما 


حدئئا : قتيبة حدثنا اللرث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها 


الجملة ما عدا المغرب » وعند الشافعية تعجيل كل صلاة فى اللخماة إلا العشاءء فاتفقوا 
فى تعجيل المغرب وتأخير الءشاء» واستدلوا. لتعجيل العصر يحديث الباب وقالوا: 
إن الأفضل التيادر إلى العمل » وكذلك استدلوا بقوله .تعالى : ( حافظوا على 
الصاوات) وبقوله. : ( فاستبقوا الحيرات) وبقوله : (سارعوا إلى مغفرة هن 
ريم ) والصلاة من اخيرات وسبب المغفرة كنا فى ”نهاية الحناج” . وكذا: . 
استدلوا يحديث : وأى العمل أفضل ؟ قال : الصلاة على ميقاتها » أخرجه. 
الشيخان البخارى ف (باب فضل الجهاد) (1آ50) ومسم فى (بابكون الإيمان 
هالله تعالى أفضل الأعمال ) ( ص 57 ) وكذا البخارى فى «المواقيت) يافظ : 
«أى العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها؛ (صن ل 96) 8 حديث ابن 
مسعود بطرق مختافة . ووردق حديث: : وأى الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة 
فى أول وقتها » » أخرجه الُرمذى وأبو داؤد والحام من حديث أم فزرة 6 
وفيه عيد الله بن عمر العمرى وهو ليس بالقوى عندهم. » وذكر الدارقطنى . 
فى ”كتاب العلل “ فيه اخدتلافاً كثيراً واضطرابا كنا فى ” الزيلعى “ ١١‏ - 
0١‏ ) . ورواه الام فى ” المستدرك “ ١(‏ ب184) وسكت عليه» وكذا 
كر الزياعى . وأخرجه الحآم من حديث ابن «سعود عفى طريق عمان 
ابن عمر بن فارس وقال : حديث صتبح على شرط الشيخين ولم رجاه اه . 
الظر التفصيل فى ” الزيلعى” 78١ ١١‏ ) . قال النووى فى ” اللخلاصة " :. 
آاحاديث «أى الأعمال أفضل قال: الصلاة لأول وثتها»» وأحاديث دأول 0 
رضوان الله وآخره عفو الله » كلها ضعيفة . كاه ” الز يلعي“ ( 14-١‏ ) » 
ومر الحافظ ابن حجر فى ”التلخيص”“ على حديث عبد الله ما رواه الحالم وشعضه , 
وانظر تفصيل هذه الأحاديث فى ” ازيلعى” و"التلخيعى الحبير ” فقد ذكرا أن 
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فالت : و ص.لى رصول الله 2 األء.صر والشدس ق حجرتها 
الأحاديث كلها معاولة بلفظ :”أول و قتها” وما يشاكله . ومن معاشر الحنفية ثركنا 
الأدلة العامة وامجملة وأخذنا بالأدلة الخاصة » وإن العموم ينفع إذا لم يكن ى. 
الباب عدة من اللخصوص » فأث:نا الإسفار بالفجر يحديث خاص ., وكذا 
الإبراد بالظهر بأحاديث خاصة » وكذلك أثبتنا التأخير فى العصر بدليل خاص 
كنا سيأنى . بتى العشاءان فالتعجيل فى أولاها والتأخير فى أخراها متفق عليه 
بيننا وبينهم . ولينظر المنضف بإمعان نظره أى المنهاجين من الاستدلال #'أى 
العموم والمخحصوص - أوفق بالدليل وأقرب إلى القبول . 
وأما عمله يبي وكذا قوله فى العصر فكان على كلا الوجهين ثارة» 
بالتعجيل وثارة” بالتأخير فلاحجة فى اختهار جهة واحدة من العمل وإلغاء 
أخرى . ش 
قوله : والشمس فى <جرتها . الشمس قد يراد بها قرصها » وقد براد 
بها ضوءها وهو المراد هنا » قال الشاعر ١(‏ ) : 
قامث نظلانى ومن غخب مس تظلانى من الشمس 
والحجرة بناء غير مسقف» وإذا كان مسقفاً فهو ابيت . قال ابن صيدة: 
الحجرة من البيرت معروفة , سميث بذلك لمعها الداخل من الوصول إليها . 
وف ”الصحاح” و”القاموش”: الحجرة الغرفة » وحظيرة الإبل » ومنه حجرة 
الدار » والجمع حجر وحجرات - يضمتين وحجرات ‏ بضمة: هن”العمدة» 
(08-57ه ) بزيادة ونقص . ويقول الحافظ: المراد بالحجرة الببيك . قلت : 
وفيه نظر سيأنى . ذكر السيد السمهودى فى ” وفاء الوفا بأخبار دار المصطبتى » 
)1١(‏ وهوابن الغميد الكاتب المفلق وقيله : 
قامت تظلنى من الدمس ٠‏ نفس أعز على من لفسى 


تأخير العصر و تعجيله٠‏ إن 


لم بظهر الفىئ مى حجرتها » ( قال ) : وفى الباب عن أنس وأبى أروى وجابر 
ورافع بن خلج . ْ 
-١(‏ ه00" ) : أنه يبي لما بنى ٠سجده‏ الشريف بنى بيتين لزوجتبه عائشة 
وسودة رضى الله عنها على نعت إناء المسجد من لبن وجريد النخل اه . وق 
(8-1") رجح أنه بنى أولا” ببت سودة َم بعد أذهر بنى بيك 
عائشة . 
قوله : ل يظهر الفيئ. الذلهور هنا بمعنى العلو والصمود كما فى قوله: [وتلك 

شكاة ظاهر عنك عارهاح (1) أى لم يعل على الجدار الشراق بل كان ق قعر 
الحجرة . قال اللحطانى : معنى الظهر ر ههنا الصعود يقال ظهرث على الشئى 
إذا علوته » ومنه قول الله تعالى : ( ومعارج عليها يظهرون ) قال : وفلت: 
وحجرة عائشة ضيقة الرقعة والشمس نتقلص عنها سريعاً فلايكون مصلياً العصر 
قبل أن تصعد الشمس عنها إلاوقد بكربها ١ه.‏ وهذا هو وجه الآستدلال 
بالحدييث » والأوضح أن يعبر عن معنى الظاهر هنا بالزائل كنا فى قول الشاعر: 
[وذلك عار يا ابن ربطة ظاهر] وهو المراد فى الجديث . 

قال الإمام الطحاوى: لادلاطة فيه على التعجيل لاحيّال أن المجرة كانت 
قصيرة الجدار فلم تكن الشمس محتجب عنها إلابقرب غروبها فيدل على التأخير 
لاعلى التعجيل . حكاه البدر العينى فى ” العمدة “ بهذا اللفظ ( ؟ - 4ذه ) 
وكذا الشهاب فى ” الفتج" ( ؟ س 3١‏ ) ولفظه فى ” شرح الآثار“: قد يجوز 
ذلك أن يكون كذلك وقد أخر العصر لقصر حجرتها فلم يكنى الشمس.تنقطم . 
منها إلابقرب غروبها الح . 

قال شيخنا : اقتدى الصخخابة خيلفه 1 ف التهجد وهو ق حجرله. ) 


. وصدره : [وغيرنى الواشون أنى أحبها]‎ )1١( 


ويصح الانتداء قى «ثله إذا عرفنك انتقالات الإءام » ولابد لمعرفتة ذلك مى 
أن تكون جدران الحجرة قصيرة . قال الراقم : الحديث رواه البخارى 
٠١١ - ١ (‏ ) (باب إذا كان بين الإمام وبين القوم طريق أو جدار) عن 
عائشة قالت : و كان رسول الله ع يصلى من الليل بى حجرته وجدار الحجرة 
قصيرة فرآى الناس شخص النى يقي فقام معه أناس يصلون بصلاته الخ » فنى 
هذا الحديث تصرح بقصر الجدران » وهذه الواقعة غير ااذه ع حجرة 
من الحصير فى مسجده واقتداء الصحابة خلفه وهو فيها كما ى حديث عائدة 
ف * الصحبح”“ ٠١١ -1١(‏ ) ( باب صلاة الليل) : إن النى عكر كان له 
حصير يسطه بالنهار #تجره بالايل فثاب إليه لاس فصفوا وراءه . وانظر ' 
لاتنفصيل ” الفتح“ (؟ ب 11/8 ) و(" - 4 ) فلا يلتبس الأمر . 

ثنبيه : حى الشهاب فى ” الفتح” (؟  7١‏ ) كلام الطحاوى فى عدم 
صصة الاستدلال لتع.جيل العصر يحديث الباب» وقال : وتعقب بأن ذلك يتصور 
مع اتساع الحجرة » وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النى 
دو ى تكن منسعة ولايكون شهوء الشمس باقياً فى قعر الحجرة الصغيرة إلا 
والشمس قائمة مرنفعة وإلا متى مالك جداً ارتفع هوؤها عن قاع الحجرة 
ولو كانت الجدر قصيرة الم . ورد عايه البدر ل ” العمدة “ 7١‏ 9ذاه ) 
بقوله : قلت: لاوجه للتعقب فيه لأن الشمس لاتمتجب عن الججرة الصغيرة 
الجدار إلا بقرب غروبها » وهذا يعلم بالمشاهدة فلايحتاج إلى المكابرة ولادخل 
لاتساع الخجرة ولالشيقها » وإتما اكلام ق قصر جدرها الح . قال الراقم : 
.إن كان الجافظ الشهاب أر اد بالحجرة البيت نا تقدم فالبيك هو البناء بسقف» 
وإذن دخول الشمس فيه ليس إلا من جهة الباب الذى كان شارعاً فى المسجد 
لآن باب بيث عائشة كان غربباً والبيث كان شرقياً منئ المسجد الشريف فليس 
افيه للجدار علاقة فضلاة عن طواه وقصصره »© وكذا ليس لانسام الحجرة 
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وقصرها أثر » وظاهر إذن أن الشمس تبت فى قعر بيتها إلى قرب من أوان 
غروبها » ولكق ااظاهر أن المراد بالحجرة هى الإحاطة المحتجرة بالجدران غير 
البيث . وقال السمهودى فى ” وفاله “ (ص ‏ 09”) : وكان لكل بك 
حجرة . وحكى عن الحسن البصرى أنه قال: كنت أدخل بيت رسول الله يف1 
وأنا غلام مراهق وأنال السقف بيدى الح . وعلى هذا تكون عادة وغرفاً 
جدران الاجرة أقصر هئ <يطان البيت » وعلى الأقل مساوية معها فتكرث 
قصيرة جداً » وإذا ضممنا هذا النفل إلى حديث البخارى الذى نص فيه بقصر 
البدار فالنتيجة ظاهرة » واحمال الطحاوى أصبح أمراً واقعيا » وعلى كل 
حال فاستدلاهم بتعجيل العصر أمر يرئاب فيه المتأمل والله أعلم بالصواب . 
كثبية آخر: اعترض صاحب ” التحفة “ عبارة ” العرف الشذى “ : 
اقندى الصحابة خلفه ال فقال : قلت : من انتقالات الإمام الانتقال من 
الجلوس إلى السجدة ومن السجدة إلى الجلوس فيازم أن تكون جدران 
الحجرة قصيرة قدر الذراع الح . . . . وهذا كا نرى فإن قال : يمرف هذه 
الانتقالات بتكبير ات الانتقال قيل له فلا يازم كون الجدران قصيرة فإن 
انتقالات الإمام تعرف بتكبيرات الانتقال ثم لايثرت بمجرد كون الجدران 
قصير ة" تأخير العصر ا١ه.‏ يقول الراقم : هذا كلام من لم يثاج بالعلم صدره 
ولاأضاء بالفهم فكره . 
أما أولا: فإن قصر جدران الحجرة ثبت باص حديث البخارى وفيه: 
«وجدار الحجرة قصيرة فرآى الناس ص النى َك الج كا تقدم بيانه فكأنه. 
غفل دن هذا النص الصريح والحديث الصحيح » ثم ازوم كون الجدار قدر 
. الذراع غير لازم » ولو كان قدر ذراع فلاغرو فيه أيضآً كا أسلفنا ذلك فى 
التنبيه الأول » وى حديث عائشة منئى طريق عاءر بن صالح عن هشام عن 
عروة ى”مسلد أحد” : « كان يصلى العضر والشمس ل مرج من حجر تهاء وكان 


( قال ) : ويروى عن رافع أيض] عن النى ع فى تأخير العصر ولا 
يصح . 
الزدار بسطة وأشار عامر بيده » . والبسطة ؛ المتسع المببسط الغير المر نفع ؛ فا قاله 
الطحاوى اجهالا” ثبت فى رواية عامر نصاً وهذا أرضح حجة على قصر الجدارء 
والإشارة إلى اليد دلت على أنه مثل ذراعء فليلاحظ المعنرض ما كان 
سديعده . 
وأما ثانياً : فإن را انتقالات الإمام للمقتدى وعدم التباسها عليه يكاد 
: يكون أمراً متفقاً عليه بين الأمة لصحدة الافتداء » وملهم من منع الاقرداء 
مطلقاً إذا كان حائلا” وليس هذا موضع بيانه . 
وأما ثالئاً : فالفرق واضح جلى ببن سماغ التكبيرات من وراء جدران 
قصيرة ومن وراء جدران رفيعة ؛ ومن ذا الذى يكابر فينكر هذه. الوداهة 
اللهم إلا من أخذنه العجلة عند سنوح الفرصة للاعتراض . 0 
وأمآ رابع : فعرفة قيام الإمام من ركوعه وركوعه منى #وده يعرف 
هو بذلك » نعم ينكر معرفة انتقال الإمام هن اللجاوس إلى السجود فليكن 
المعر فة فق الأول بالتكبيرات ورشهود ش#صه ولو كليها وف الثانى بالتكييرات 
فقط ولاغرو فيه . 
وأما خامساً: فتعقبه هذا يستهدف حديث البخارى قبل كل شئ فها يجيب ٠‏ 
هو به عني حديث البخارى نّيب نحن به عن كلام الشيخ رحه الله . 
وأمآ سادسا : فإنكاره من عدم لزوم تأخير العصر يقصر الجدران من 
غير دليل شئ ياب » وكان يكنى هنا لو كان أمامه ما جرى من النقض والإبرام 
بين ” الفتح » و” العمدة“ » وقد أوضمنا ازوم ذلك عند قصر الجد ران ف التلبيه ' 
الأول » والأمر لاخفاء فيه والله ولى التوفيق والهداية . 


قوله : ويروى عن رافع الح . أخرجه الدارقطنى ق ”سلنه” ( ص ب 
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قال أيوعيسى : حدبث عائشة حديث حسن ترح » وهو الذى اخثاره 
بعض ( أهل العلم من ) أصماب النى يني » منهم : عمر » وعيد الله بن 
مسعود » وعائشة » وأنس » وغير واحد من التابءين :. تعجيل صلاة العصر » 
وكرهوا تأخيرها. وبه يقول عبد الله بن المبارك » والشافعى » وأحمد » و 
إمحاق . 

حدثنا على بن حجر حدثنا [سماعيل بن جعفر عن العلاء بن غيد الرءن: 
« أنه دخل على أنس بن مالك فى داره باليصرة حين انصرف هن الظهر - وداره 


4 ) ولفظه : « أخبرنى أن رسول الله يَييلكِ كان يأمرنا بتأخير هذه الصلاة » 
وعزاه الزيلعى ( ١‏ س 40؟ ) إلى ”الببهنى” و”ثتارخ الكببر“للبخارى أيضاً؛ 
وكاهم ضعفوه ببد الله بن رافع بن خدج . ولرافع بن خديح حديث صمح 
فى التعجيل رواه ااشيخان قال : «كنا نصلى العصر مع رسول الله يَف ثم 
تنحر الجز ور فتقسم عءشر قسم ثم نطبخ فنأ كل مآ لضيجاً قبل «خيب الشمسن» 
البخارى” فى ( باب الشركة ) ,2)888--1١(‏ و”ءسلم“ فى (باب 

استحباب التبكير بالعصر) ( ص 788 ) واللفظ 7 اسم ا" 
قوله : دخل أنس بن مالك . كان ذلك فى عهد الاجاج بن يوسف الثقفى 
مبير هذه الأمة » وكان يميث الصسلوات» ويؤخرها عن أوقاتها » فكان السلف 
لايصاون معه » وى بعض الاثار أن بعض التابعين صلى الظهز حين لخطب 
الحجاج يوم الجمعة بالإشارة » وكان يطل اللخطبة إلى أن يدخخل العصر وكانوا 
يخافون الفتل على أنفسهم فيصاون بالإشارة . فإذن تعجيل أنس لم يكن فيصلا" 
فى لزاع الفريقين فإنه عل نظرا إلى تأخير الحجاج حيث كان يؤخر الصلاة عن 
وقتها . قال الراقم : ححديث أنس هذا رواه ” ملم“ رص 1090 
(م-١).‏ 
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يجنب المسجد ب فقال : قوموا فصاوا العصرء قال : فقمنا فصلينا » فلا 
الصرفنا قال : سمحت رسول الله يكلا يقول : « ئلك صلاة المنافق » 
( باب استخياب التبكير بالدصر) ورواه النساثى وأبوداؤد وغبرهم » وى 
رواية عن أنى أمامة قال : و صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم دخلنا على 
أنمن فوجدناه يصل العصر فقلت : ياعم ما هذه الصلاة التى صلبث ؟ قال : 
العصر الخ » رواه ” مسل " . الأول واقعة البصرة <ين كان الحجاج والباً 
على العراق فى أمارة الوليد بن عد الملا » والثانى وانعة المدينة وكان عمر بن 
عبد العزيز لم يكن حينئل خليفة بل كان والياً فى عهد الوليد ذإن أنسا توف قبل 
خلافة عمربن عبدالعزيز بنخو نسع سئين» وكان بنو أمية أمرائهم وخافائهم وولانهم 
وءلى الأخص الوليد بن هيد املك يؤخرون الصلوات عن وقتها » وكذا الحجاج 
ابن يوست أظلم هذه الأمة وأسفك عباد الله » ودؤلاء كلهم كانوا يؤخرون 
الصلاة عن وقتها . ويول البدر والشهاب فى ” العمدة * (؟ - "5١‏ ) و 
” الفتح “ ( 7 ١١‏ ) : والآثار فى ذلك مشهورة . 

منها : ما رواه غبد الرزاق عن ابن جرعٌ عن غطاء قال : أخخر الوليد 
الجمعة <تى أ«سى فجئت فصليت الظهر قبل أن أجاس ثم صليت العصر وأنا 
الس إباء” وهو يمخطب » وإئما فعل ذلك عطاء خوفاً على نفسه من الفتل » 
ولعل إلى هذا الأثر أشار الشيخ فى”العرف“ ولم أجده على سياق”العرف الشذى"؛ 
قالمراد ببعض التابعين هو عطاء » واواقعة عند الوليد لا الحجاج » وصلاته 
بالإيماء صلاة العصر لاالظهر . 

ومنها : ما رواه أبونهم شيخ البخارى فى (كتاب الصلاة ) مق طربق 
أنى بكر بن عثية قال : و صليث إلى جنب ألى جحيفة فسى الحجاج بالصلاة 
فقام أبوجحيفة فصلى ال » . وإذن يتضح ما رواه البخارى فى ( باب تضييع 
. الصلاة عن وقتها ) عن أنسن قال : (ما أعرف شيئاً ثما كان على عهد الى يي 


تحقرق أدلة تعجيل العصر بأنها غير وافية بالمقصود ١‏ 
قيل : الصلاة ؟ قال أايس صندم ما صنءم فيها » وكذا روى عن الزهرى 
بقرل : « دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو ببكى فقلث له؛ ما يبكيك ؟ 
فقال : لاأعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت 2 . 
وكان قدوم أنس دءشق فى أمارة الحجاج على العراق قدمها شاكياً مق اللحجاج 
ايفة وهو إذ ذاك الوليد بن عبد الك ما فى ” العمدة “ 9059م ) و 
ذلك قوله تعالى : ( فخلف هن بعدهم خاف أشاعوا الصلاة ) . 

بقول الراقم ءْ وبضوء هذه الآثار الصحيحة والوقائع الثابتة لاببقى حجة 
لأحد فى تعجيل العصر بحديث أنس هذا . وبحديث نحر الجزور » ويحديث 
و والشمدس بيضاء نقية » » وبحديث و الذهاب إلى العوالى والشمس حية , وما 
عدا ذلك فإن لفظ التعجبل فى الروايات إنما هو هالنظر إلى التأخير الذى أصبح 
فيهم عادة صارية وسنة متبعة ولاسما ف بنى أمية ؛ وإلى التأخير عن وقتها 
كم كاذ فى عهد اللخنجاج والوليد خخاصة ٠‏ وأما تحر الجرور وقساها وطبخها 
وأكلها فهذا عمل مكن للطواخين امهرة الناشطين فى العمل كنا يكو ن غالبا مع 
الأمراء فى أسفارهم كما يقوله ابن اهام فنى مثل هذا الوقك إذا صلى فى وقت 
مستحب وهو مشاهد اليوم ق الرجال الذين تعودوا الشواء هق رجال الجبال 
والعوالى بدؤها من ميلين فاذا صلى العصر فى المثل الثااث ولاسها فى البلاد 
الحارة من سكان الإقابم الأول والثانى وعللى الأخص فى أيام الصيف الطويلة 
فن السهل السير ستة أميال للذين اعتادوا الأسفار وسرعة المسير قبل طروب 
الشمس وهذا مشاهد ومجرب والإنكار مكابرة . وبالجملة إذا لاحظنا أحاديك 
مشيرة إلى التأخير ولاحظنا هذه الوجوه فى الآثار المشيرة إلى الن-جيل وجدنا 
أنه لاتعارض هناك أصلا" فى الأخبار وإن التعجيل والتأخير من الأهور النسبية 
ليس لها حد جقينى يفصل النزاع إلا بمثل ما قلنا والله ولى التوفبق والهداية . 


ىه ش معارف السئن 2 ٠‏ ش اج - ١‏ 


مجلس يرقب الشمس » جتى إذا كانت بين قرنى الشيطان 

قوله : يجلس يرقب الغمس . أجعرا على كراهة الصلاة تحريماً بعد 
الاصفرار والتغير» وأما حد النخير فاختاف فيه علاؤنا فقيل : أن يتغير ضوء 
الشمس » وقيل أن يتغير قرضن الشمس وهو الختار وصمحه فى ” الهداية * 
5 وفسره بأن يصير بحال لاتحار فيه الأعين أى يذهب الضوء فلايحصل للبصر 
| بالنظر إليه حيرة : وقد اختار صفيان وإبراهم النخعى القول الأول بأن المعتبر 
تغير الضوء الذى بقع على الجدران » والثانى قاله الشعبى » ويقول السرخسى: 
أخذنا بقول الشععى . وهناك أقوال أخر انظر ” العناية “ على ” المداية “ وابن 
عابقين على ” الدر تار“ » وحكى قاضيخان فى ” فتاواه ” القوليق من غير: 
رجبح . ٠‏ 

قوله : إذا كانت ببن قر الشيظان . الصحبع فى شرح الحديث هله على 
حقيقته وظاهر لفظه » والقرنان : جانيا الرأس » والمراد أنه يحاذيها بقرليه عند 
غروبها وكذا عند طاوعها لأن الكفار يسجدون لا حينئل فيقارنها ليكون 
الساجدون لا فى صورة الساجدين له ويخيل لنفسه ولأءوانه أنهم يسجدون له» 
كذا قاله النووى واخثاره فى ” شرح مسلم “ ١(‏ 6؟7) وهو الوجه اتلحامس 
من الوجوه اللدمسة الى ذكرها اللخطانى فى”المعالم” ١(‏ س )”١‏ وكذا اختاره ابن 
قتيبة وفصله تفصيلة” فى ” تأوبل ممختلف الحديث”" ( ص 2س ١94‏ و68١1‏ ) 
وى حدبث : ١‏ إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارتها وإذا 
استوت قارئها فإذا زالت فارقها فإذا دنك للغروب فارنها فإذا غربثك 
فارقها » وتنهى رسول الله ع عن الصلاة فى :لك الساعات» رواه مالك ق 
« ااؤطأ “ من حديك عبد الله الصنابمى فى ( باب النهى عن الصلاة بعد الصبح 
وبغد العصر) قال الحافظ قى ” الفتج“ (١-١ه):‏ هو مرمل. قال 


الراقم : مداره على أن عبد الله الصنابحى تابعى وابن حجر نفسه غير جازم 
به كنا 0 الإصابة » بل كأنه رجح أن عيك الله وأبا عيل الله الصنامحيين اثنان) 
وقد تقدم بعض البحث فيه فراجعه . ش 

وأما الوجوه الأخر فى شرحه من حمله على الجاز والاستعارة أو التمثيل 
فذير #وييحة عند شيخناء انظر لتفصيلها ” المعالم “ ١(‏ س ١*٠‏ و (م١)‏ .. 


فائدة : الأرض كروية قطعآ فيكون طاوع الشمس فى بلاد وغرويها 

فى أخرى مستمراً دائماً فقيل ؛ إن الشياطين كثير» ولكل أفق شبطان » وكذلك 
مختلف ليلة اأقدر ى اابلاد إذ ذاك » وكذلك تروله سبحاله وثعالى فى الثلنك 
. الآخخر من غير تكييف ولاتشببه ولاتمثيل يكون لكل بلد فى وقثت مخصوص . 
وأما عدة الشمدن بعد الغروب نحك العرش كنا فى حدبثك أنى ذر ف 
”الصحبحين " وغيره| فعلد شيخنا: أنها مئعيلة بعد دورة واحدة فى أفق خخاص 
لاأنها مستمر كل حين فى صائر الغوارب فى الآفاق التلفة ؛ وعين ذلك الموضع 
الشيخ الأكبر محى الدين ابن العربى والحافظ ابن كثير فى ” تفسيره “ ( لاس 
75) سطبعة المنارس فيقول: فالشمس إذا كانت ف قبة الفلك وقت ااظهيرة تكون 
أقرب ما تكو ن إلى العرش» فإذا استدارتث فى فلكها الرابع إلى «قابلة هذا المقام 
وهو وقت نصف الايل صارت أبعد ما تكون هن العرش فحيائد تسجد. 
ونستأذن فى الطلوع . قال الراقم : وهناك حلاف بين العلياء فى سعدة الشمس 
هل هى على الحقيقة أم كنابة عن كون ذلك السجود على هذا الوجه امستمر 
انقياداً أو خضوعا للا أر اد الله تعالى بها أو أن الشمس داناً نحك العرش كسائر 
إلكواكب والسماوات السبع ؟ والآلوسى فى ” روح لمعانى” كلام طوبل فى 
تفسير قوله تعالى : (والش.س تجرى لمستقرها) وكذلك للشيخ يميت المطبعى 
بحث جبد طويل فيه فى كتابه ”تو فيق الرعرن“ من (ص لس 38 إلى 18) وكذلك 


فى معارف السك حُّ .- 1 


قام ‏ فتقر أربعاً لابذكر الله فيها إلا قليلاة. قال أبوءيسى : هذا حديث حسن 
١ 58‏ 0 : 
دده باب م جاه فى ثاخير صلاة الحصر ود 

حدئئا : عل بن حجر حدثنا إ#ماعيل بن عاية عن أيوب عن ابن ألى مليكة 
لشيخنا إهام العصر كلام مئين فى ”مشكلاته “ ( ص 759 ) ولبراجم 
هذه المراجع ويجد الواعث هنا ما يشى غلته » ولولا وف الإطالة در رت 
البحث بضوثها فلير اجعها هن رام التحقيق والله ولى التوفيق . ش 

قوله : فنمر أربعاً » بريد به مخفيف اسجود وإنه لافكث فيه إلاقدر 
٠‏ وضع الغراب منقاره فها بريد أكله » كذا فى ” النهاية “ ( 4 "18 ) وهذا 
يدل على وجوب تعديل الأركان فإن الحديث جمل السجدات أربعاً مع كونها 
ثمانى لعدم اشماها بالجاسة بين السجدتين » وهن أبى حنيفة : هن ترك القومة 
أو الجلسة أخاف أن لانجوز صلائهء حكاه ىن ”البحر“ ( 1١‏ 144 )عن الإمام 
محمد رحمه الله تعالى . ثم إن تعديل الأوكان واجب على مخر.مجٌ الكرخى وهو 
الضحيح » وسنة على تحرج الجر جانى » وفرض على ما نقله الطحاوى عي 
أثمتنا الثلاثة » وحمله صاحب ” البحر “ على الفرض العملى وأدناه «قدار تسبيجة؛ 
وبأتى البحث و التحقيق فى موضعه إن شاء الله تعالى . وفى الحديث دليل على 
عدم فساد صلاة العصر بغروب الشمس يلاف صلاة الفجر عند طلوع 
الشمس » ووجه الاستدلال به أن الشرع سماها صلاة مع كونها عند الغروب 
. وأما تسميتها صلاة المنافق فلاشمّالها على الكراهة تمحرياً مع بقاء أصل الصلاة » 
وكذلك مذهب الحنفية . وأما حديث : ومن أدرك ركعة هن الصبح فقد 
أدرك الصبح الخ فسبأى شرحه فق موضعه . 

: باب ما جاء فى تأخير صلاة العصر‎ ٠ 


يحث تأخير صلاة العصر اللو 


عن أم سامة أنها قالث : «كان رسول الله يلك أشد تعجيلا” الظهر متم وأتم 
أشد تعجيلا" للعصر منه.. » ش ْ 
قال الشيخ : حديث الباب صحبح » ورجاله ثقات » فلا أدرى لا ذا 
م بحم المؤلف عليه بالتصحيح على عادته فى سائر الكتاب . ثم إن حديثك 
| الواب ظاهره ميهم : والتأخير أمر إضافق » والألفاظ الإضافية لابكاد ينفصل 
بها الأمر» ومع هذا فقد استدل به الإمام التر هذى للتأخير ». واستدل به على 
القارى وغيره من الجنفية للتأخير » لعم يؤيد مذهب الحنفية فى استحباب 
التأخير تحر تأييد وإن لم يكن صريحا . قال راقم : وذلك لأن القاثلين 
باستحباب التعجيل يقولون بأدائها فى أول وقت دخوله » والحديث دل على 
أن رسول الله 0 كان يؤخرها عن ااوقت الذى كالوا يصلون فيسه. 
وبالجملة فلم يكن صلانه 1/32 فى أول وقته كا كانوا يصلون » وهم كنوا 
يصلون فى الوقت قطعآء ويكنى الاستدلال هذا القدر؛ ففملى كل <ال يمح أن 
يقال له : التأخير » نظراً إلى عدم أدائها فى أول الوقك تعجيلا" وهو خلاف 
القاثئلين بالتعجيل . ولنا أدلة كثيرة على استحياب التأخير لم أرد استيفاءها هنا 
وأذكر منها شيئاً , منها : ما عن رانع بن خديج : وأن رسول الله يف كان 
يأمر بتأخير العصرء نرواه أحد والطبرانى فى ”الكبير “ والدارقطنى والنيوتى» وفيه 
عبد الواحد بن نافع الكلانى ذكره ابن حبان فى”الثقات» وفى”الضعفاء” » وكذا 
عبد الله بن رافع كا تقدم . ومنها : ما عن عبد الرحمق. بن يزيد : «إن 
:ابن مسعود كان يؤر العصر» رواه الطبرانى فى ”الكبير “ و رجاله موثقونءأخرجها 
المينمى فى ” زوائده “ 00711" ). قلاث: وإذا صح من عمل ابن مسعود 
وصح أنه كان أشبه هديا ودلا" وسمتا ,رسول الله يكيو فأفاد ذلك قوة ولابد . 
ومنها: أثر على فى ” مستدرك الحاك “ بإسناد صرح كما فى ” نصب الرأية » 
740-1١:‏ ). ومنها : ما رواه ” أبو داؤد ” ( باب الإجابة أية صاعة هى 


0 


قال أبو عبسى : وقد روى هذا الحديث ( عن إمماعيل بن غلية) عن 
ابن جريح عن ابن أفىمليكة عن أم سامة نوه . ( ووجدت فق كتالى : أخبرى 
على بن حجر عن [#ماعيل بن إراهم عن ابن جريح) ( وحدثنا .شر بن معاذ 
البصرى قال جدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جرح بهذا الإسناد نحره ) (وهذا 
ين | 
فى يوم الجمعة ؟) رص ١196‏ ) والنسائى والحاكم كما فى ” الفتح” باسئاد 
حسن عن جابر بن عبد الله عن رصول الله كيو أنه قال : و يوم الجمعة ثنتا 
عشرة ‏ يريد صاءة ‏ لابوجد مسلم يسأل الله شيئاً إلاآناه الله عز وجل» 
فالتمسوها آخر صاعة بعد العصر, . وذكره الحافظ فى ” الفتح” أيضاً (؟ س 
4*) ( باب الساعة التى فى يوم الجمعة ) وقال: إسناده حسن » وكذا ذكره 
فى( 0١ه).‏ وقد يستأنس له بحديث عمرو بن عبسة عند ألى داود وفيه : 
«حتى تصلى الصيح ثم أقصر <تى تطلع الشمس فر تفع قيس رمح أو ر مين 
فإنها تطلع بين قرنى الشيطان ......... وفيه حتى تصلى العصر ثم أقصر حتى 
تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرنى الشيطان اه» فيدل هذا الحديث نحر 
دلالة على أن الوقت بعد الصبح إلى الطلوع مثل الوقت بعد العصر إلى الغروب. 
نعم ليس هو نصاً فى الاستدلال ولقخصم فيه مجال . 

وذكر الحافظ فى موضع من أن الوقك من بعد العصر إلى الغروب ريم . 
النهارء وق موضع آخر أنه خمس النهار كذا قال الشيخ» انظر ” فتح البارى” 
(5--78 ) ( باب مق أدرك ركعة من العصر قبل الغروب) » وجعله فى 
آخر هذه الصفحة تقريبا . ولعله ريده الشيخ بالحمس والله أعلم » والبدر 
العبنى فى ” العمدة “ استدل على أنه أقل من ربع النهار بحديث: و بعثت أنا 
والساءة كهاتين؛ راجعها (؟ ‏ 8579 ) . وقال ابن عابدين فى ” رد انختار“: 
أن الوق بعد العصر إلى الغروب قدر صدص النهار اه . وقد تقدم بعضض البحث 


بهان وفك صلاة المغربٍ وتعجيلها 20 


دج باب مل جاء فى وقت المترب سب 
حدثنأ : قتببة حدثنا حاتم بن [سماعيل عن .زيد بن ألى عبيد عن صلمة بن 
الأكوع قال : وكان رصول الله يك يصلى المغرب إذا غرببك الشمس 
وتئوارت بالحجاب و (قال ) : وق الباب و جابر ( والصنابحى ) وزيد بن 
خالد وأنس ورافع بن خديج وأنى أبوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب 
(وابن عباس ). وحديكث العباسن قد روى موقوفا عله وهو أصيمم. 
( والصنابحى) لم يسمع من النى 42د وهو صاحب أن بكر رفى الله عنه . 


لامر والاستدلال بعديث و إن متم الجن فرايعه . 
نيه : لصاحب ”التحفة” إررادات فى هذا الهاب على عبارات فى ”العروف 
الشلع” وبعضضها واه جد يستغى عن الجراب » وجاء فى ضمن ما كتينا 
أجوبة بعض منها » فأغنانا عن استقلال الرد عليها والجواب عنها 
: باب ما جاء فى وقت المغرب :ل 
لاخلاف فى امتجباب تعجيل المغرب » وق ”الدر اممتار” : وكره 
تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم حر بماء وكذلك فى ” البحر “ عن ” القنية * » 
واستئنى فى ” الدر الختار“ التأخير بعذر السفر وكرنه على الأكل » وى 
”الجلية” للمحقق ابن أمير حتاج: أن التأخير إلى ما قبل الاشتباك مكروه تنزيهاً» 
والتأخير إلى الاشتباك مكروه نحررئاً » كذا فى ” العرف” . وق ” رد انحتار“: 
لكن فى ” الحاية “ أن كلام الطحاوى يشير إلى أن الكراهة فى تأخير المغرب 
تنزبهبة وهو الأظهر اه . انظر ” رد المحتار“ ( "47-1١‏ ) ثم قال ابن 
عابدين 1 4" ) ل مستنيطاً من تنصوصهم من ” الحلية “ و ” النهر” 
و” شرح التية . ( لإبراهم الحلى) - ما يؤبد نقل الشيخ عن “ الحلية “ . 
دوم )٠١‏ 


4ل 00 معارف السكن ج 1" 
قال أبو عيسى: حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن تبح » وهو قول 


( أكثر) أهل العم من أصحاب النى يَيكِةٍ ومن بعدهم من التابعين : اختاروا 


ش تعجيل صلاة المغرب » وكرهرا تأخير ها دى قال بعص أهل العلم 0 ليس ظ 
لصلاة المغرب إلاوقثك واحد » وذهبوا إلي حديث البى ريو حيث صلى به 


ْ عريل » وهو قول ابن المبارك والشافعى . 
عه بأب ما جاه فى وقت صلاة العشاء الآخرة ب 
١‏ دنا محمد بن عبد الملك بن أنىالشوارب حدثنا أبوهوانة عن أنى بشر ءن 
نعم كلام شارح ”المنية» الحلى أقرب إلى ما فى ” العرف“ دون لفظ ”الخلية» 
وكلاها شرح ” المنية “ » ويكاد يكون الاشتباه «ن هذه ابلجهة . ثم إنه ذكر 
صاحب ” البحر“ قبيل الأذان جواز المع بين المغرب والعشاء ى سفر 
الحج تفليداً للإمام الشافعى » ولككن بشرط مراعاة شروط الج.م عندهء 
وذكر فى ” الأشباه “ ( عر كتاب الصلاة من الفن الثانى) : أن تأخير المغرب 
مكروه إلافى السفر أو على مائدة اه . 
س: باب ما جاء فى وقت صلاة العشاء الآخرة 5 

العشاء متقسم إلى ثلاثة أجزاءء فيستحب العشاء إلى ثاث اللبل» وإلى النصف 
مياح » وإلى ما بعده يكره محرا أ واننز بهآ على القولين » أطلق القاضيخان 
| الكراهة فها بعد النصف فى ” فتاواه” » وصوح صاحب ” القنية “ جالكراهة . 
محريها كا فى ” البحر الرائق “ » ونص صاب ” الحلية “ بالكراهة يز بها كا 
ف رد اختار” ؛ وقد تقدم بعضن البيان فيه » وكل هذا عند الحنفية » و 
تقرب منه المذاهب الأخر » ولم يقل بقضاء العشاء قبل الفجر إلا الأصطخرى 
. من الشافعية؛ فعنده العشاء بعد النضف قضاء وليس بأداء ء وعلد الجمهور آخر 


وفك يوار العشاء طلوع الفجر » و راجع 7 ثار الطحاوى”“ 7 وق رواية : 
تأخير العشاء إلى النصف مندوب » والترديد فى روايات الفقهاء جاء على طبق 


وقثْ صلاة العشاء وتأخير 5 50 


بشير بن ثابت عن حبيب بن صلم عن النعان بن بشهر قال : « أنا أعلم الناص- 
بوقت هذه الصلاة » كان رسول الله يَكةٍ يصلبها لسقوط القمر لثالنة » 

حدثنا أبوبكر ي#مد بن أبان ' حدثنا عبد اارغن بن مهدى عن أنى عوانة 
بهذا الإسناد تحوه . قال أبوعيسى : روى هذا الحديث عشم هن ألى / بكر 
عن حبيب بن مالم ءن النعان بن بشير » ولم يذكر فيه هشم « عبن بشير بن 
. ثابت » . وعحديث ألى عوانة أصح عندنا » لأن بزيد بن هارون روى عن 7 
عن أنى بشر نحو روابة ألى عوانة . 
لمر ديد ى بد فى. لظ اللوير كاماف عد ريل 

قوله : لثالئة . هذا يدل عل تأخير كثير فإن تر روي كن 
ليلة قدر ستة أسباع الام ار أى نحو ساعة ثقريباً » فيكون الوقك كله 
بعد غروب الشمس إلى غروب القمر لثالثة ساعتين ونصفها أو ثلاث صاغات 
إلا الربع » كذلك قال الحافظ علاء الدين فى ” الجوهر التى» 9 400 ) 
على هاءثن ” البيوتى " : أن القمر فى ايلة الثالثة يسقط بعد مضى صاعئين و 
نصف صاعة ونصف صيع ساعة من ساعات تلك الايلة المهزأة على ثنقى عءشرة 
ساءة » والشفق الأخر يغيب قيل ذلك بزمق كثير ٠‏ والبيونى قد فهم منه 
التعجيل وعقد عليه ( تعجيل اامشاء ) ورد عليه علاء الدين بها حكينا عد وقال: | 
فليس فق ذلك ديل على التعجيل عند الشافعية ومن يقول بوهم اه . قال 
الراقم : هذا أمر يتلف باختلاف الفصول والمو اسم وباختلاف الآفاق و ١‏ 
البلاد » فيزيد وينقص وقت غروبه لثالثة » وعلى كل حال . ليس فيه دلبل 
. للتعجيل كنا أنه ليبس بدليل صريح لتأخير على الاستمرار » وجديث جابر 
عند الشيخين : و والمشاء إذا كثر الناس مل وإذا قاوا آخر ل ؛ أومع . الأمر 
بأن عادئه الشر يفة كانت متلفة . ٠‏ 


قرله وححديث ألى عوانة أصح . غرضصض الولف بهذا جع دوا 


ىف ّْ معارف السئن ع5 


:باب ما جاء فى تأخير صلاة العشاء الآخرة ب 
حدثنا هناد حدثنا عبدة عن عبد الله بن عمر عن سعيد المقبرى عن 
أفى هريرة قال: قال النبى َك : ولو لا أن أشق غلى أمتى لأمرتهم أن يؤخروا 
أنىعوانة عن أنىبشر على رواية هشم عن ألىبشر بمتابعة شعبة أبا عوانة» و رواية 
هدم أخر جه أحمد والطبالسى واللحا م كذلك كا قاله الرمذى » ولم يذكر 
« بشير بن ثابت» . ورواية شعبة أخرجه أحد والحا كم من طريق .زيد بن هارون 
نحو ارواية أنى عوانة » والقاضى أبوبكر فى ” عارضته ” يؤيد كلام الترمذى 
ويقرل : حديث صصح وإن لم يخرجه الآمامان ... . . . وإن كان هشم قد 
رواه عن أفى يشر عن حبيب بن سالم بإدقاط بشير » وما ذكر ناه أصح الج ٠‏ 
والحافظ علاء الدين يخالف الترمذى ويةول : إأه مضعارب الإسناد والمئ » و 
أشار إلى الاغتلاف المذكور فى الإسناد وقال.: إن جبيباً فيه نظر. » كذا قال 
البخارى » وقال ابن عدى : قد اضطرب فى أسائيد ما يروى عنه الخ . 
قال الراقم : لو كان مدار الترجيح لأجل متابعة شعبة أبا عوانة فقد تابع 
رقبة بن مصفّلة هشيماً عند النسانى كما فى ” الجوهر الانى ” وعند الحام .وى 
قال الحاكع: هو إسناد ضرح » وخالفه) شعبة وأبرعوانة فقالا: عءن ألىبشر عن 


بشير بن ثآبت عن <بوب بن سام آم . فإذن: هشم غير «تفرد بل تابعه ثفة » 
والحا م يرجح رواية هشم : وبصححه على خخلاف اللرمذى ؛ فإما أن يقال 
بالاضغطراب فى سنده ‏ كنا قال الماردينى ‏ أو يقال كلا الإسنادين صميح ٠‏ 
فلعله سمه أبوبشر من حبيب مباشرة وبواسطة بشير كليها ولا مانع من ذلك » 
والرواة من أفى بشر الثبترن الواسطة والمافوذ لا كاهم ثفات ٠‏ ولكل متابع » 
ولذا اختلف الأنظار فى الترجيح والله أعلم : 

س: باب ما جاء فى تأخبر صلاة العشاء الآخرة :سس 


محث تأخير العشاء إلى الثلث أو النصف ل 


العشاء إلى ثلث اللبل أو نصفه » . 0 
( قال ) : وفى الواب عن جابر بن “مرة وجابر بن عبد الله وألى برزة 
وابن عباس وأى سديد ( اللحدرى ) وزيد بن خخالد وابن عمر. 


قولّه : ثلث اللبل أو نصفه . حديث أنى هريرة من طريق المقبرى رواه 
أحمد وابن ماجه بالذشك ق ثلله أو نصفه . ورواه الام من هذا الطريق » 
وفيه : و لآخرت الءشاء إلى نصف اللدل » ورواه البيوتى مثله » وكذا رواه 
البزار مق طريق آخر بلنفظ : و لو لاأن أشق على أمتى الحعلمك و قءك العشاء إلى 
نصف اليل » وفيه إماق ابن أن فروة متروك . وبطريق آخر عند أحمد : 
«إلى ثلث اليل الأول » مئ غير شاك ء وعند البزار من طريق عل « إلى 
ثلث اللبل » من غير شك » وكذلك من حديث. زيد بن خالد عند الترمذى 
فى ( الطهارة ) والنسانى فى ( الصوم ) بافظ : « إلى ثلث الايل » من غير 
شك : وعند النسافى وأبىداؤد وابن ماجه بإسناد صميح من حديث أنى سعيد: 
« إلى شطر الليل » مئى غير شك . وعند البخارى من حديث. أنس : « منى 
نصف اللبل » وثبث مئى حديث عائشة عند الشيخين : « صلوا فيا بين أن 
يغيب الشفق إلى ثلث اللبل » » وحديث ابن عمر عند ملم وفيه : ٠‏ فخرج إلينا ١‏ 
حين ذهب الليل أو بعضه » وفيه : «٠‏ واو لا أن يثقّل على أمتى لصايك بهم 
هذه الساعة » ؛ وكذا عنده فى طريق لحديث ابن عمر  :‏ فإذا صليم العشاء 
فإنه وقت إلى نصف اللبل » وى رواية له : « إلى نصف اللبل الأوسط » . 
هذا ماخص ما فى ” نصب الرأية “» و” التلخيص “ ءم زيادة من غيرها هنى 
الأصول » وانظر لتخريج الألفاظ الواردة فى الباب ” العمدة “ (7 - 4لاه 
و“الاه ) فطرق حديث أنى هريرة وأحاديث زيد بن خالد وعلى وعائشة و 
أنس وغيرها قد اختلفت فى الثلث والنصف والترديد بينها » فالذى يطمئن 
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قال أبوعيسى : حديث أنى هربرة دي «سن صميح . وهو الذى 
اختاره أكثر أهل العلم من أصواب البى يف2 والتابعين ( وغيرهم ) : رأوا 
تأخير صلاة العشاء الآخرة . وبه يقول أحمد وإسماق . 0 
(باب ما ججاء فى كراهية النوم قبل النشاء والسمر ببدها) 
إليه القلب أن الغرض التنويع والحث على التأخير إلى أحد هذين الوقتين » و 
الانتصار فى بغض طرق الأحاديث على أحد اللفظين من قبيل ذكر كل ما لم 
يذكره الآخر . ولفظة ” أو” عند الترمذى وغيره ليسك للشلك بل للتنويع » 
ويحتمل أن يرجح لفظ الشيخين فى حديث عائشة » ويرجح لفظ الثلثك بهذا 
الشاهد الصحيح» وقد اسستحب التأخير أبوجليفة وأحمد وإحاق وجمهور الصحابة 
والتابءين » وحجكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عياس »© وكذا عن الشافعى 
كما فى ” شرح المهذب” والأصح عند الشافعية رواية عن الإءام النءجيل ولكن 
الأفضل والأضح دليلا” عند كثير منهم التأخيرء ثم التأخير عند الحنفية إلى ما قبل 
ثلث اللبل أو الثلث قولان عندهم كا فى ” البحر الرائق” » وى ” الوجيز” من 
كتب الشافعية : ما لم يجاوز ثلث الليل . وق ” الهموع ” : الثلك والنصف 
قرلان عندهم . وعءنى أحمد نصا عله : وقت الاختيار ثلث اللبل . و 

” الغنى “ وهو قول مر وأنى هريرة وعمر بن عبد العزيز ومالك . والرواية 
الثانية عله آخره نصف الليل » وهو قول الثورى وابن الميارك وأنى ثور كا ف 
* المغنى » » وعزاه إلى أصحاب الرأى أيضا . انظر ” المغنى“ 0-1 م4" ) 
ولم أره ف كتب علائنا » وكذا عزاه الفاضى عياض إلى أصعاب اارأى وأصاب 
الحديث حميءا كنا حكاه البدر العينى فى” العمدة “  7(‏ #الاه) هذا ملخص ما 

دارق هذا ل رواية وفقهاآ فاغتئمه والله الموفق 

ل: باب ما جاء فى كر اهية النوم قبل العشاء والسمر ب 00 


هحث النوم قبل العشاء ومقيقه 04 


اعدثنا أحد بن منيع ا هشم أن عوف قال أحد : : ونا عباد.ين عياد هو 
ألسم ر فى الأصل. : أون ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه » 5 
قالوا للمديث. بالليل : السمر ترسعاً » هذا ملخص ما فى ” العمدة “ و” الفتح “ 
000 والصلاة ) . 7 
ش أما مسألة الوم قبل صلاة العشاء فقال الفقهاء : يرز إذا كان عنده من 
يواظه لصلاة الجباعة وإذن لا يكره » قال البدر العرنى فى ” العمدة"“ (9؟ ب 
| لالاه ) :و ” التوضيح ” : واختلف السلف ف ذلك فكان ابن عمر يسب 
الذى يئام قبلها » وعنه أنه كان يرقد قيلها » وعنه أنه كان يئام ويوكل من 
يوقظه » وحكى الكراهة عن عمر وأبى هريرة وابن عياس وعطاء وإبراهم و 
مجاهد وطاؤس ومالك والكوفيين » وروى عن على رضى الله عنه أنه ريما 
أغفى قبل العشاء» وعنم أنى موسى وألى عبيدة: ينام ويوكل من بوةظه» وعبل عروة 
وابن سيرين والخحكم : أنهم كانوا ينامرن نومة قبل الصلاة » وكان أصماب 
.عبد الله يفعلزن ذلك » وبه قال بعض الكوفيين » واحتج لهم بأنه إنما كره 
ذلك ل خخشى الفوات ف الوقت والجاعة » وأما من وكل به من يوقظه لوةتها 
باح . فدل على أن اللهى ايس للتحريم لفعل الصحابة » لكن الأخذ بظاهر ٠‏ 
الحدنث أحوط . وحمل الطحاوى الرخصة على ما قبل دخول وقكث العشاء » و 
الكراهة على ما بعد دخخوله اه ملخصاً . وأما مسئلة السمر بعد العشاء فسيأئى 
بيانه ف الباب اللاعيق . ش 
ذائدة : تقرر قى أصول الفقه: أن النص المقطوع لامجو ز مخصيصه بأخبار 
الآحاد » والغير المقطوع يجوز بظنى مثله » وذكر فى شرح ” تحرير الأصول” 
جواز التخصيص بالرأى إذا كان الوجه جلياً » ومثله ذكر الحافظ ثتى الدين ابن 
دقيق العيد فى ” إحكام الأحكام “ ( 1 40 طبع المند ) ى ( مسألة تانى 
. الجلب ) . قال شيخنا الإمام : وهذا عندى ديح» وإذن ينبغى أن يقيد ما قاله 


َم ش معارف السكن ج- "١‏ 


مسجم م 0 


لمهلى وإسماعيل بن علية جيعاً عن عون عن سيار بن سلامة غن ألىبرزة قال: 


عااء الأصول » فكثيراً ما تمجد تخصيص الاصوص الواردة فى باب الأخلاق من 
المعاملات بالرأئ . : 


قرله : عن عون . كذا فى النسخ الهندية عون - بالنون ‏ وهو خلأ 
وتصحيف » والصحبح ” عرف “ ل بالفاء ‏ وهو عورف بن ألى جميلة 
الأعرالى » وكذلك وقع فى النسذة الصحيحة المطبوعة بالقاهرة بالمطبعة الحابية 
بعناية الشبخ محمد أحد شاكر القاضى .» وكذلك وقع فى إسناد البخارى قف 
«صيحد”» عن عوف عن ألى المنهال فى حديث طويل فى ( باب مابكره من السمر 
بعد العشاء ) وحديث الترمذى هذا طرف منه » وبالجملة فلا يوجد فى هذه 
الطبقة ى شيوخ هشيم #عون» » ولافى شيوخ عياد بن عباد المهابى ؛ وإسماءبل 
ابن علية من يسحمى عرناً » فالمدار في الإسنادين هو عرف » وهو ابن أنى خيلة 
الأعرانى » والرواة عنه هشيم » وعباد بن عاد » وابن علية ع وى الإسناد 
تحوبل فأحد بن مايع بروى عن «شم رهو ,روى غءن عوف بقوله «أخبر نا" » 
وكذلك بروى هو عن عباد وابن علية وها .رويان عن عوف ”بالعنعئة” وهذا 
الفرق ألجأ ابن منيع إلى تحويل الإسناد . انظر ”التهذيب” من ترجمة إسماعيل بن 
إراهيم بن مقسم الأسدى البصرى ( ١‏ 0لا؟ ) ومن ترجمة عباد بن عباد 
العتكى المهلى ( ه ‏ 40 ) ومن 'رجمة عرف بن أنى جياة الأعرابى (4 - 
5) . وقد وقم ههنا فى ” العروف ااشذى “ سهو فى الضبط مك الضابط 
الكجراتى البنجالى فجعل المدار سياراً » وااراويان عنه عونا وعوفاً » فاستشمر 
صاحب ” نحفة الأ<وذى” هذه الفرصة للتقد والنقض؛ ورحم الله من أنصف» 
وراعى الحقائق » وارعوى عن البقابق والزقازق . 


باب جواز السمر بعك العشاء و محقيقة ١م‏ 


وكان النى ينكد يكره النوم قبل العشاء والدديث بعدهاء . وفى الباب عن عائشة 
وغبد الله بن مسعود وأنمن . قال أبوءيسى : حديث ألى برزة حديث حسن 
صمح . وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء » ورخص فى ذلك 
إعضهم . وقال عبد الله بن المهارك : أكثر الأحاديث على الكراهة ؛ ورخص 
بعضهم ف النوم قبل صلاة العشاء فى رمضاة . 
سب باب ما جاء من الرخصة فى السمر بعد العشاء ب 
د ثرا : أحد بن مايع نا أبو معاوية عن الأععش عن إبراهم عن علقمة 
عن عمر بن الطاب قال : ١‏ كان رسول الله وكا يسمر مع أنى بكر ف الأمر 
من أمر المسلمين وأنا مغها » . 
وف الباجبك عن عبد الله بن عمرؤ وأوس بن ععذيفة وعمران بن حصين . 
قال أبو عيسى : حديث حمر حديث حسن . 
س: باب ما جاء من الرخصة فق السمر بعد العشاء:آ 
ليست الرخصة فى السمر الذى نهى عله بل المذلكور ههنا مايتعلق بأمور 
الدين وحاجات المسامين » ولايسمى ذلك سمراً فى الحقيقة » و[ما أطلق عليه السمر 
مشاكلة ومسامحة فى التعهير . قال الشبخ : إن كثيراً من الأمور ريما تلف 
بالنيات فقد جوز فى ” فتح القدير “ [نشاد أشعار النسيب والتشبيب بقصد 
تمصيل الاغة 00 صاحبة النسيب حاضرة ». .وقد ثيث عنئى مر 
الإذن بإنشاد الشعر 
قال الراقم : اناك ت ” فح القدر" : أن المحرم منه 
(أى الشعر ) ما كان فق الافظ مالا يحل كصفة الذكور والمرأة المعيئة الحية » 
ووصف الى ر المهبج [أبها » والالحانات » وافجاء اسم أو ذمى إذا أراد 
(م-١١)‏ 


وقد روى هذا الحديث الحسن بن دبيد الله عن إراهم عن علقمة ‏ عن 
رجل من جعنى يقال له : قيس أو ابن قيس عن عمر عن النبى كدي » هذا 
الحديث فى قصة طويلة » وقد ا*تلف أهل الغلم من أصواب البى يَيكيو والتابعين 


المتكلم قاءه لا إذا أراد إنثاد الشعر لاستشهاد به أو ليعلى فصاحته وبلاغته 7 
ويدل على أن وصف المرأة كذلك غير مانع إنشاد أبى هريرة رضى الله عله 
لذلك وهو محرم وكذا ابن عباس الخ . حكاة ابن عابدين ( ١‏ س 44 ) . 

فائدة عد ابن عابدين فى ”رد المتار“ ( 1١‏ 84 ) جاكياً من ”نبيين 
المحارم “ النحو واللغة والحساب وغيرها من فرض الكفاية » وكات 
مع ) حى هن #رمانة“ الشهاب المفاجى : الشعر الماهل وشعر المْمْضرمين و 
شعر المولدين ٠ن‏ الإسلامرين أنه فرض كفاية » وبراعلة للتفصيل . ١‏ 

قوله : وقد روى هذا الخديث الحسن بن عبيد الله الخ . الحديث بالقصة 
الطويلة أخرجه أحمد فى ” مسنده “ ( ١‏ 70 ) فى مسند عمر لكن من طريق 
أ معاوية عن الأعمش عن إبراهم عن علةمة عن عمر كما هو عند الترمذى 
مختصراً بإسناده » وأما طريق الحسن بن بيد الله فأخرجه أحمد فى ” مسنده “ 
عنه عن إبراهم عن علقءة عن القرئع ءن قيس أو ابن قيس رجل . نى عن 
عمر » ولكن ليس فيه ذكر السمر » والقصة فيه مختصرة » انظر ” مسند أحمد “ 
(-م") و”سين البيوى “ (١1ل1ه4‏ وساه4)ء وأيضاً فيه بين 
علقمة وقيى ” القرئع “ ولم يذكره الترمذى ء فيحتمل أن يكون التبس عل 
الترمذى إسناد طريق مع مئن طريق آخر والله أعلم بالصواب . . 

وعلقمة هنا هو ابن قيس النخعى الكو » سمع من عائشة وعمر » ثم 
هذا الحديث يشير صنيع الترمذى إلى أنه لم يسمعه علقمة ءن عمر حيث عقب 
رواية الأعمش هن إبراهم برواية الحسن بن عبيد الله عله غيز أنه يمحتمل أنه 


ريج حديث لا مر بعد العشاء وسماع علقمة عنى حمر 4 


ومن بعدهم ف السمر بعد العشاء الآخر ة فكره قوم ملهم السمر يعد صلاة 
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وأكثر الحديث على الرخصة . وقد روى عن النى يَف قال: لاسر إلالمصل أومسافر. 
أشار إلى رواية الحديث بكلا الطريقين لصدة ماع علةمة عن عمر عند المحدئين 
أما سماعه هذا الحديث عنه فيمكن أن عم فيه المحدث وجداله فى تصحيح 
كلا الطريةبن أو ترجيح إثبات الواسطة بينها . وبالحملة سماع علقمة ءن عمر 
بح » وسماعه عنه هذه الرواية يحتمل أن يكون بلا واسطة أو بالواسطة » و 


: البويقىق ل جع الثانى » والحانظ الماردينى فى ”الو هر “ صدض الأول والله أعل 5 
00 قوله : وقد روى عن النى يي . هذا تعليق » وأخرجه الإمام أجد 


وأبويعلى و الطبرانى فى ” الكبير“ و”الأوسط“ موصولا عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسو لاله مفو : « لأسعر بعد الصلاة س يعنى العشاء الآخرة ت إلالأححد 
رجلين مصلل أو مسافر » كذا قال الميثئءدى فى ” الزوائد“ )”04-1١(‏ 
وقال : ورجال الحميم ثقات . وانظر ” الفتح الريافى " 7793-1 ). 
فا قاله الشوكانى فى ” نيل الأوطار“ : وقد أخرج الإمام أحمه والترمذى 
عن ابن دو . . بلفظ : «ولاسمر الم؛ فوهم منه حريث لم يخْر جه الث مذى 
مو صولا” وإنما هو تعلرق » وأيضاً إن العرمذى قال : وقد روى » ولم يذكر 
من رواه فوهم فى موضعين » وأخرج أبو يعلى عن عائشة موقوفاً قالك : 
«السمر لثلاثة : لعروس أو مسافر أو متهجد بالليل » قال الميثمى: ورجاله 
رجال الصحييح » ودزاه الحا فظ ابن حجر لق ”الفتح “ إلى الضياء المقلسى فى 


الأحكام “ من حديث عائشة مر فوعاً بلفظ : ولاسمر إلا اثلائة لمصل أو 


84 معارف السئن ئ 


ب ب 00 
7 باب ما جاء في ألوقت الاول من الفضل -- 
حوثتا أبوعمار الحسين بن حريث نا الفضل بن موصى عن عبد الله بن مر 

العمرى عن القاسم بن غنام عن عنته أم فروة وكانت من بابع البى علق قالنك: 

« سثل النبى 0 أى الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لأول وقتها ؛ . 
يثنأ أحد بن منيع نا يعقوب بغ الوليد المدنى عن عبد الله بن عمر عن 

نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله يف1 : والوقت الأول من الصلاة 

رضوان الله والوقنك الآخخر عفو الله » . وق الباب عن على وابن عمر وعائشة 


وابن مسعود . 


مسافو أو عروس ٠»‏ وقد تقدم أثر مجاهد فى هذا الباب مئقرلا” من البد رالعينى » 

وحديث عبد الله بن مسعود أخخر جه ” اليبو “ موصولا" ( ١‏ 407 ) بافظ 

الأرمذى » ثم إن نعاسهم فى المسجد على قصد انتظار الصلاة ليس من النوم 

المنهى عنه وإما هو من السنة اأنى. هي مبادى النوم كما قال : 

وسنان أقصده النعاس فرئقت 20 فى جفنه صنة وليس بنائم 
قاله ابن سيد الناس اليعمرى » حكاه الشوكاق » وقد تقدم بيان المذاهب . 
: باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل :- 
:استحدب الشافعية الصلاة فى أول وقتها وهو ابتداء دخول الؤقث » وق 

أصل المذهب غندهم يعم الصلوات اللحمس غيز أن أكثر أتباع الإمام الشافعى 

خصوا عن ذلك المشاء لكثرة الأحاديث فى استحهاب التأخير » وقد تقدم عض 

البيان فى ذلك الصدد ». والمراد بأول الرقك عند الحنفية أول وقك كان 

رسول الله يِفو يعتاد فيه الصلاة نلايتأخر عنه» وتمسك الشافعية فى هذا الواب 
”هال وايات العامة » وتمسكنا على نصوص خخاصة » وهذا الصنيع أفرب وأو . .. 

وحديث الباب ساقط سنداً » وضعفه فى رواية من قبل عبد الله بن عمر العمرى 


حث الصلاة فى آخر الوفت 5 


حط ثنأ فتيبة نا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله االمونى من محمد بن 
عر بن على بن أنى طالب عن أبيه عن على بن أبى طالب أن النبى يليك قال له: 
«يا على ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا آنك » 


وهو ضعيف عندهم ؛ ومع هذا ففيه اضطراب كثير غير «لماء انار التفصيل 
”نصب الرأية “ ١1س‏ 141 ) ء وطريقه الآخر ضعف من جهة يعقوب 
ابن الوليد المدنى أياً , وبالحملة اليس فى حديك صريح ف الموضوع طاريق 
صميح سام جتى قل فى طريق يعقوب أنه موضوع » وقد صرح أحمد ثم البيهق 
ثم النووى ثم الحاافظ ابن حجر وغيرهم مثئ الحفاظ أله روى هذا الحديثك 
بأسانيد كلها ضعيفة ؛ وكذلك أحاديث : وأول الوقث رضوان الله الج » كلها 
ضعيفة » انظر التفصيل ” ازيلعى" ( من 74١ 1١‏ إلى 144؟ ) و”التلخيص”» 
(ص - 50 ) . وأخرجه الحاكم فى ” مستدركه “ مئى طريق العحمرى عن 
القاسم بن غنام ( ١‏ س 186 ) » وتعرض إلى التصحيح ولا يمكنه ذلك » و 
بما يؤيد ضعف هذا الحديث أن الحديك ورد فى ” سمح البخارى” فى ( فضل 
ابمهاد) 1س 50*) )2 وى ” صمبح مسلم “ فى ( الإيمان) رص ب 57) 
( باب كون الإيمان بالله أفضل الأعمال ) فى مواضع وفيه : ١‏ الصلاة على 
ميقاتها » أى ليس فيها ”أو ل ميقاتها” » فكان الغرض أن لا يرج الصلاة عن 
وقتها . : 

قثميه :' أحسن <ديث وأصمه فى هذا الباب حديث أخرجه الحم فى 
* المستدٍرله“ من طريق لبيك بن سعد عن أنى النضر عن عرة عن عائشة قالت: 
« ماصلى رصول الله َلك الصلاة لوقتها الآخر حتى قرضه الله» قال الحام: صميح 
على شرط الشبخين » ووافقه الذهى . والأمر كا قال . وأخرجه الحافظ فى 
” التلخيص “ » غير أنه لين بصرخ فيا يوافق مذهبهم فإنا أيضاً لا ندعى 


45 معارف السعن : 055 : 


والجنازة إذا حضرت ٠»‏ والآيم إذا وجدت لا كفؤآ ». قال أبوعيسى : 
حديث أم فروة لا بروى إلا من حديث عبد الله .بن عمر العمرى . وليس هو 
بالقوى عند أهل الحديث واضطر برا فى هذا الحديث . 


استحياب الصلاة فى آخر وقتها بل ربا يكره محرعاً أو تنزيها كالعصر بل 
ندعى استحياب التأخير فى الجملة » وأما مذهيهم فهر الصلاة فى أول دخوك. 
الوقت » وأين الصلاة فى أول الرقت من عدم الصلاة ى آخر الوقث ؟ وبينها 
مفاوز ! ولا تلازم بين عدم آخر الوقت وبين أول الوقت » وأيضاً حمومه 
معارض بأحادبيث حت فى تأخبر الصلاة فى وقائع مرت الإشارة إلى بعضهاء 
وأيضاً التعجيل عند الحنفية أداء الملاة فى النصف الأول مق وقتها كنا حكاه. 
صاحب ” البحر“ ( ١‏ - 7448 ) عن ( كتاب الأسرار ) والتأخير أداؤها فى 
النصف الثانى من وقتها كنا يستفاد من هيارة ” السراج الوهاج “ حكاه كذلك 
ابن نجم (401؟). فالحديث لا يرد علينا ولا حجة لهم فيه» وقد تقدم أن 
التأخمير أمر نسى إضاف » واأراد بالتأخخير عند الحافية ولاسها فى الظهر والمصرب 
هو التوسيط ولاريب أن فى الوسط تأخير نظراً إلى أول الوقت وتعجيل إلى 
آخعر الوقت . والله يقول الحق وهر يهدى السببل ٠.‏ 


قوله : والجنازة إذا حضرت . الجنازة #الكسر والفتح ‏ : اليك 
بسريره ء وقيل بالكسر : السرير ء وبالفتخ الميث » ” النهايسة " 
7310-1١‏ ). وف” المصباح " للفيومى ( ١‏ ل 1 ) : والكسر أفصح» 
وقال الأسمعى وابن الأعرانى : بالكسر اليك نفسه وبالفتح السرير » وروى 
أبرعمر الزاهد عن ثعلب مكس هذا واشتقائها مى : «ثز الشئْ ستره مق | 
باب ضرب اه بتغيير . وقبل : لا يقال للسرير نعش إلاإذا كان عليه ميك وإلا 
فهر جنازة » وقبل بالمكسء كذا قاله التعابى وغيره . ومذهب الحنفية فبه أن 


حديث الصلاة على مواقيتها وحديث أى العمل أفضل م 


حدثنا قتيبة نا مروان بن معاوية الذزارى عن ألى يعفور عن الولبد بن 
العيزار عن أنىعمرو الشيباى أن رجلا" قال لابن مسعرد: و أى العمل أفضل ؟ 
قال: سألك عنه عن رسول الله يكيو فقال: الصلاة على مواقيتها » قلت: وما 
ذايا رصول الله ؟ قال : وبر الوالدين » قلك : وما ذا ؟ قأل : الجهاد فى 
سبيل الله » ؛ قال أبوعيسى: وهذا حديث حسن تبح » وقد زوى المسعودى 


المنازة إذا حضرت فن الأوقات الثلاثة المكر وهة جوز الصلاة عليها فيها من ير 
كر اهة» ثم اختلفوا فقيل : الأفضل تأخير ها إلى خروج الوقت المكروهء وقيل: 
تعجيلها فيك » وإذا حضرت قبلها فلا يجوز أداءها فيها فإن الوجوب 7" 
فيجب الأداء كاملا" كذلك » ومثلها حك جدة التلاوة . هذا خلاصة ما حققه 
فى ” اابحر“ ( ١1س 36١٠‏ ) وراجعه للتفصيل . 

قوله : أى العمل أنضل اختلفت الأحاديث فى بيان أفضل الأعمال حيث . 
اختلفت أجو بته يبد للسائلين فقال البدر والشه'ب ما ماخصه : أن الاختلاف , 
إما باختلاف أحوال السائلين فأرشد كل قوم بما يحتاجون إليه » أو بما لهم فيه 
رغية » أو بما هو لائق بهم » أو باختلاف الأوقات » فكان ذلك أفضل. 
للسائل فى الوقت نفسه وإن كان غيره أفضل فى وقث آخر . الظر للتفصيل 
” العمدة “ ( ١‏ -١؟17)و(5-ماه)‏ و”الفتح “ (١8-1ه‏ وا 
7 ) وحكى الحافظ فى ” الفتح “ ( * ل 7 ) عن الحافظ تتى الدين ابن دقيق 
العيد فى حديث : « أى العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها » : 
الأعمال فى هذا الحديث محمولة على البدئية » وأراد بذلك الاحتراز عن 
الإيمان لأنه هن أعمال القلوب فلا تعارض حي ل بينه وبين حديك ألى هريرة: 
و أفضل الأعمال إيمان بالله الخ. 

قال شيخنا : وقيل ينظر إلى خصوص ألفاظ الحديث فى بعفضها : ٠‏ 


م8 معا رف السين ج-١‏ 
وشعبة والشيبانى وغير واحد عن الوايد بن العيزار هذا الحديث . 
حدثرا قتيبة نا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ألى هلال عن إسعاق 
ابن عمر عبن عائئة قالت: وما صلى رسول الله يتلل صلاة لوثتها الآخر مرتين . 
<تى قبضه الله » . 
العمل أحجب » وق بعضها : و أى الأعمال أنضل » وى بمضها : « أى العمل 
خير » وإليه ذهب الشيخ الأكبر الشيخ محى الدين ابن العرنى الأندلسى » وقال: 
ليس ف اللغة ترادف فالأنضل معناه غير معنى انهير » قال : ولكل اسم من 
أسماء الله تعالى حضرة لا يدخل فيها غيره » قال : وما قاله الشيخ الأكبر هو 
احمتار ؛ والحافظ ابن نيمية أيضاً من يننى الترادف بين الكلات . 
قال الشيخ : وأجاب الإمام الطحاوى فى ” مشكل الآثار “ بما ملخصه: 
. أن كل ما ورد فيه أنه الأفضل فى الأحاديث فيجمع ذلك ويجعل ذلك أنواعاً: 
ويضم كل إلى ذوعه فيكون الأفضل وى عدة أموراً من ذلك النوع » وهكذا 
ق نوع آخر وآخخر » وهذا أقرب الأجوبة غير أنه مع هذا ببتى الإشكل فى ٠‏ 
اختلاف طرق الأحاديث تقدياً وتأخبراً فى بيان أذضل الأعمال » وذلك تاج 
إلى تنيع الطرق واعتهار المتون ورعاية ألفاظ انبر وليس لا ضابطة ؛ كذا 
فاله شيجنا . وكنت أود أن أعبر على لفظ الطاحاوى فى ” مشكاه "” <تى 
أنمكق من تلخيصه بضوء عبارته وقد تصفدت لذلاك الأجزاء الأربعة المطبوعة 
من الكتاب فق يحلة المستوفر فلم بقع نظرى عليه » وكذلك راحجعث المظان 
المتعلقة به من كتاب ” المعتصر من مختصر المشكل “ فكبا نظرى عنه والله ولى 
الأمور » وراجع ” الفتح” من (كتاب الإيمان ) . 
قوله : ما صلى رسول اله يَلكٍ صلاة لوقتها الآخر مرتين الخ . ثبت 
التأخير مر تين : مرة بمكة عند إماءة جبريل» ومرة فى المدبنة حين تعايمه مدل 


تحقيق حديث عائشة فى عدم صلاته فى آخر الوقك 44 


قال أبوءيسى: هذا حديث غريب» وليس إسناده بمنصل . قال الشافعى : 
والوقث الأول من الصلاة أفضل » ومما يدل على فضل أول الوقك على آخره ., 


رجلا" «أل عن المواقيت كما تقدم تحقرق ذلك منصلا" فراجعه. وأما ننى. 
عائشة فقال الشيخ : يمل على علمها » حرث إنها لم تكنى بمكة عند تلك 
الواقعة عند النى يكيو . قال الراقم : هذا توجيه للفظ الخبر كا هو فى أسخ 
الهند المطبوعة » وكذا رواية ألى عبد الله الحا فى ”" مستدركه ” » ورواية 
ابن قدامة ىق ”المذنى” ١1س )4٠١‏ 2 ورواية البيينى 1١١‏ ه”؛) 
يوافق هذا الافظ. والذى أخرجه الزيامئ فى ” نصب الرأية " 744-1١‏ ) - 
ففيه : وإلامرئين » » وكذلاك رواه الدار تطنى رص - 15 ) بلفظ : والامرتين» 
وكذلك الذهبى فى * الميزان “ فى لرحمة إسعاق بن عمر 7 4١‏ ) أخرجه 
بلفظ : ١‏ إلا مرتين » » وكذلك فى بعض,نسخ الترمذى بزيادة ”إلا كنا فى 
حواشى الطبعة الحلبية» وإذن لا تاج إلى التوجيه المذكور والله أعلم بالصواب .. 


قواله : غريب» وايس إسناده بمتصل . أما كونه غريباً فلأن إسماق بن عمر 
قال أبؤحاتم : مجهول » ومثله قال ابن القطان » وقال ابن عبد البر : أعيد ‏ 
المجاهيل » وى ” الميزان ” :. ركه الدارقطنى . أما كوله ليس يمتصل فإن 
إعاق بن عمر لم يدرك عائشة فهو منقطع » وأخرجه الدارةطنى أيضا عن 
عمرة عن عائشة وفيه مغلى بن عبد الرحمن قال فيه أبو حاتم : متروك ' 
الحديث » وأخرجهه أيضاً ءعن ألى سلمة عن عائشة نحره » وفيه الواقدى و 
هر معروف » هذا ملخص ما قاله الزيلعى بزيادة . وأصح إسناد هذا الحديك “ 
ما روينا فى ” مستدرك الحا “ من طريق اليك عن ألى النضر عن عمرة عق 
عائشة كما تقدم » وفيه ما ذكرته سابقاً » ثم رأيث مثله فى كلام الماردينى فقال 
٠‏ (مع-؟١)‏ 


1 اختبار النى يَف » وألى + بكر وعمر فلم يكونوا مختارون إلا ماهر أفضل » ولم 
يكونوا يدعون الفضل » وكانوا يصاون فى أول الوقث » حدثنا ا 


الى عن الشانغى . 
( باب ما جاء فى السهو عن وقت حلاة العصر ) 


حد قنأ قنيبة نا اللث عن نافع عن ابنعمر عن النى يف2 قال : « الذى تفوته 
صلاة العصر فكأتما وثر أهله وماله ». وق الياب عن إريدة ونوفل بن معاوية. 


فى “الدوهر الاتى” : . قلث : لا يلزم *ن كونه يك م يصل فى آخر الوقت 
أن يكون أوله أفضل إذ بينها واسطة الح . 

قوله ؛ وكانوا يصارن فى أول الوقت. لا مخلص هذا مئى نظرء وف ”العرف“ 
”هذا منظور فيه “ ول يبين الشبخ وجه النظر » ولعله اقتنع بما سبق من 
الإشاراث»: وقد نقدم إسفارهم بصلاة الفجر عند الطحاوى» وإذا ثبت الإبراد 
من حضرة الرسالة فكيف يقال أنهم تركوا ذلك » وكذلك استحب التأخير فى 
. العشاء » فن البعيد أن يتركوه لأجل أن خلافه أفضل » والتعجيل فى المغرب 
لا خلاف فيه » وقد بتى المصر سيت فيه وجوه البحث والكشف 
للمتأمل المنصف . 

#: باب ما جاء فى السهو عن وقنك صلاة العضر : 


قوله : وثر أهله وماله . روى منضويا ومرفوعاً » والأول أفصح » 
فيكون متعدياً إلى المفعواين » ومنه قول الله ءعز وجل : ( ولغ يترك أعمالم ) 
أى لن ينقصكم أعمالكم » والمفعول الأول فى الحديث يكون مفعول مالم يسم 
فاعله » وهو عائد على الذى فاتته . وعلى رواية الرفم معناه : أخذ أهله 
وماله » وانظر للتفضيل ”العمدة“ ( ؟ 0ه ) و “الفتح”* (”' - 74 ) و 


د حديث ين أهلهر 0 ل 


قال أبو عيسى : «سديث ابن حمر حديث جسن صميح 2 وقد رواه المزهرى 
“تنوير الحوالك” للسيوطى . وقال اللحطالى فق “المعالم“ : معنى ور: أى نقص 
وسلب فبى وثرآ فرداً بلا أهل و مال يريد : فليكن حذره من فوتها 
كحذره مئى ذهاب أهله وماله ويقّال : وثر أهله وماله فى الموتور الذى 
قتل له قتبل فلم يدرك بدمه ولا بديته فهو موتور الأهل والمال » كذا أفاده 
الشبخ . قال الراقم : حكاه البدر والشهاب عن ”الجوهرى” غير أنه لم يذكر 
الإدراك بالدية » وهو أقرب إلى اللغة لأن الوثر يقال فى اللغة للثأر وهو 
القصاص دون الدية » وقريب من هذا المءنى ما حكاه البدر العينى عن ألى مر 
ابن عهد البر : أن معناه : كالذى يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وثر و 
هى اللحناية الى نطاب ثأرها فيجتمع عليه غمان غم المصيبة وغم مقاساة طلب 
الثأر . 
ثم اختلفوا فى المراد بالفواث» فقال الأوزاعى: فواتها أن تدخل الشمس 
صفرة كما فى ”سان ألى داؤد» ( باب وقت صلاة العصر ) ( ص 55 ) . 
قال الأوزاعى : أن ترى ما على الأأرض من الشمس صفراء ء وذلك إذا كلن 
وفث العصر إلى الاصفرار كا هو قول الحسئى بن زياد. مني الحنفية كما فى 
دايا و ب لي من الشافعية » 
كذاقى ” العرف الشذى » . والذى كاه النووى ق ”5 شرح المهذب “ ( 8 ل 
6 ) والرافعى أى ”فاح ااعزيز“ ( # 17 ) ى.ذيل ”شرح المهذب” أن 
مذهيه ف العصر أنه لا عند إلى غر وب الشمس بل آبجر وقك العصر إذا صار 
' ظل الثى؛ مثليه 1ه . وصرح النووى أن الصلاة بهد ااثامن عنده يكون آضاء 9 
أداء” اي د ا 0 ةيقول 
ابن حجر : ولعله مينى على «لمهيه ىق خروج وقت العصر اه , قال شرخنا : 
وكنك أزعم أنه مرفوع حتى رأيت فى ” كتاب العلل “ لابن أنى حاتم : أن 


1 معارف السئن 


أيضاً عن سام عن أ..ه عن النى عَكِل . 
لتفسير بذلك من قول نافع وهذا لطيف لكنه غير مرفوع . وكذلك حكاه 
السيوطى ى ”تنوير الحوالك” والز رقاتى فى ”شرح ااؤطأ“" ١9 - ١(‏ ) عن 
مغاطاى عن علل ابن أنى جاتم » وقال المهلب شارح ”البخارى” : إنما أراد 
فوائها فى الجاعة لا فواتها باصفرار الشمس أو بغيبها » وبؤيده رواية ابن 
منده الأصبهاى فى ” معرفة الصحابة ” : «٠‏ الموتور أهله وماله من وثر صلاة 
الوسطى فى جماعة » وهى صلاة العصر » حى الزرقانى متنه من غير سند ىف 
” شرح المؤطأ “ ( ١‏ 74 ) والسيوطى فى ” التنوير “ ( ١‏ 70 ) . قال 
الشيخ : تتبعك أسانيده فوجدت فيها ليث بن ألى سلم وهو من رجال ”مسم” 
مقروناً بالغير » و ربما حمسن حديئة فيكون من رواة الحسان . وقال شيخنا : 
والأولى : أن يحمل الفوات على الفواث بمغيب الشمس كا هو الظاهر . قال 
الراقم : وحك اابدر العينى فى ”العمدة“ 7 ه4ه ) ذلك عن الأصيل و 
بمنون » وقال الشهاب فى ”الفتح“  ١(‏ 70 ) : ربما يدل على أن المراد 
بتفوبتها إخراجها عن وقتها ما وقع فى رواية عبد الرزاق فإنه أخرج هذا 
الحديث عن ابن جرع عن نافع فذكر نجره وزاد : وقلث لنافع : حين تغيب 
الشمس ؟ قال : نعم ٠‏ » وتفسير الراوى إذا كان فقيهاً أولى من غيره الح . 
قلك : وقد صح عنه كما تقدم القول باصفرار الشمس فلم ببق وجه التأييد و 
| الثر جبح على مسلك الحافظ الذى اختاره هنا » نعم ورد.«صرحاً مرفوعاً فما 
أخر ممه ابن ألى شيبة عن هشم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: ٠‏ من 
ترك العصر حتى تغيب الشمس من غير عذر فكأتما وثر أهله وماله » نقله 
السيو على فى ”التنوير” ( ص س "١‏ ) وهذا أوضح تأبيد لما اخثاره الأصيلى و 
نون »ورجحه شيخنا » ونقل ابن وهب إخراجها عن الوقث تار » حكاه 
البدر والشهاب . وإن قبل : إن تخصيص الءصر بذلك يدل على أن الفوات هو 


1-8 


بيان الوعيد فى ترك العصر وغيره من الصاواتك 6١‏ 


لتأخير إلى أن يدخل الاصفرار . قال الشيخ: ذلك الم من وثر الأهل والمال 
يعم الصلوات الخمس غير أن وجه التخصيص للعصر بالذكر ما أخر جه مسل 
ف “يحه” عن أنى بصرة الغفارى قال : ١‏ صلى بنا رسول الله يَبكْ العصر 
المخمص فقال : إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها » فن 
حافظ عليها كان له أجره مرتين » ولأجل ذلك اعتنى القرآن الكريم بشأنها و 
أفردها بالذكر فى قوله تعالى: ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسظى ) . 
قال الراقم : وهذا أيضاً ما اختلذوا فيه فقيل خاص ذلك بالعصر از يادة 
فضلها » ولأنها الوسط ؛ ولأنها تأنى فى وقك تعب الناس هن مقاساة أعمالهم ‏ 
و رجحه الرافعى والنووى . وقال ابن عبد البر: يحتمل أن الحديث خرج جواباً 
على سؤال السائل عمن فوته صلاة العصر وأنه لو سأل عن غيرها لأجاب ,كثل 
ذلك فيكون حكم سائر الصلاة كذلك خصوصاً » وقد ورد الحديث بلفظ : « من 
فانئه الصلاة ؛ وبلفظ : « من فاتته صلاة » عند ابن حهان» وبلفظ : ولأن يورا 
أحدم أهله وماله خير له من أن تفوته وقك صلاة » عند عبد الرازق » كل 
ذلك من حدبث لوفل بن معاوية » وثك كذلك مغ حديث لوفل عند 
اللسالى » ومن حديث ألى الدرداء عند ابنألى شيبة مرفوعاً : « من ترك صلاة ' 
مكتوبة <تى تفوته من غير عذر ال » وفيه انقطاع » ومع هذا ففى ” مسند 
أخد » بلفظ : من ترك العصر؛ وق” فوائد أمام “ منغ حديث أنس مرفوعا: 
« من فاتته صلاة المغرب فكأتما الخ » فإن كان راويه حفظ دل على عدم 
الاختصاص » هذا مل خص مسا قالسه اابدر العبنى وابن حجر والديوطى » 
وراجعها للتفصيل . ل 
ثم إن مذهب الجمهور : أن الصلاة عند اصفرار الشمس نكره تمر يما » ش 
ورا تمع الصحة مع الكراهة مثل ابيع عند أذان الجمعة . ويقوك ابن تيمية.. 
بعدم اجتماع الصحة والكراهة نحراً » وهو مردود عايه يجواز لكاح انخطوبة. 
فى العدة مع كون الحطية منهياً عنها فى العدة » وكذلك الصلاة اق الارض - 


( باب ما جاه فى تعجيل الصلاة اذا آخرها الامام ) 
حدثنا محمد بن موسى اليصرى ذا جعفر بن سامان الضبعى عق أنى عمران 
الخصوبة كلما أفاده الشيخ 5 وف كلام عاائنا المنفية ريما جد تفصيلا” 5 
اجماع الصحة مع الكراهة التحر بمية » فتارة” مجتمع مع إساءة وتارة" لاء الظر 
” اليحر “ و” رد انحتار“ هن آخر المواقيت بإ٠عان‏ الفكر . 
وال ناك ل لا 1 رع وبوب اللرمذى على 
0 فى السهو عن وقث العصر ) فحمله على الساهى» وعل 
هذا فالمراد بالحديث أنه ياحقه من الأسف عند معاينة الثواب لمن صلى ما يلحق 
من ذهب منه أهلة وماله » وكد روى يمدنى ذلك عن صالم بن عبد الله ,ن 
عمرء ويؤ نخد مه التنبيه على أن أسف العامد أشد لاجماع فقد الثواب وحصول 
الثم 1ه . وقال الحائظ البدر العينى معثر نا على ترخة الترمذى : لا تطابق 
بين تر حمته وبين الحديث » فإن افظ الحديث الذى تفوته أعم من ن أن يكون 
ساهياً أو عامداً » و تخصيصه بالساهى لا وجه له بل القرينة ا 0 
بهذا الوعيد فى العامد دون الساهى 1ه. ” العمدة " (؟ --945 ). 
الراة قم : الراجح على ما أرى ما قاله البدر العينى » ويؤيده لفظ : 0 
صلاة العصر» ى حديث أنى الدرداء عند أحد, وافظ : ومن نرك صلاة 
مكتوية » عند ابن ألى شيبة كا تقدم . . وحتمل أن ما قاله الحافظ أيض أن 
يكون #هيحاً غير أن ما بينه عن المراد فيه تكلف ظاهر والله أعلم . 
: باب ما جاء فى تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام :- 
ترحة الترمذى تشير إلى أنه أراد تعجيلها فىالوقت التار» وأراد بالتأخير 
تأخير ها إلى الوقك الغير تار » فكأنه رجح صلاة المنفرد أن وقتها احتار 
عنى صلاة الجماعة فى الوفك الغير الختار » وفيه نظر عندى كا ميتشضح , 


الجونى عن عبد الله بن الصامث عن أنى ذر قال : قال النى يك : ويا أبا ذر 
أمراء يكونون بعدى يميتون الصلاة» فصل الصلاة لوقتها فإن صليت اوقتها كاننك 


ثم أنه أراد بالإمام الإمام الجائر . ا 

قله : بترن الصلاة . الإماتة : إخراج الروح عن الجسد فكأن الصلاة 
فى غير وقتها جسد لا روح فيه لأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة ل 

المزمنين كتاباً موقوتاً . ثم هل المراد بإماتتها إخراجها عن الوقت المستحب أو 
عن ونتها الموسع ؟ فالذى اختاره المهلب شارح ” البخارى“ واانووى شارح 
5 - “ وجاعة ف أمثال هذه الأحاديث هو: تأخير ها عن وثتها المحتار » و 

أنكر النووى إخخراجها عق الوقث عن الأمراء المنقدمين » والذى يقتضيه لفظ 
الحديث هو إخراجها عن الوقث لاتأخيرها عن الوفت المستحب» وهو المتوادر 
فى حديث أنس : ووهذه الصلاة قد ضيعت» عند ”البخارى”». واخناره البدر 
العينى والشهاب العسقلانى » والآثار فى إخخراج الحجاج الثةنى الصلاة عن وقتها 
كثيرة مشهورة » فلا وجه لإنكار النووى » وقد ذكرنا منها قدراً صالحاً فما 

تقدم منقولا” عن البدر والشهاب فراجعه . ْ ١‏ 
ثم ههنا مسألتان لا يختاط بينه) : الأولى مسألة إمام الجور إذا أمات 
الصلاة عن وقتها . والثانية : مسألة من صلى فى البييك لعذر من الأعذار ثم 
جاء المسجد وأقيمت الصلاة . فأما المسألة الأولى : فلم يذكرها نقهاءنا فى 
كتههم وم نعم فزها مذهب ألى حنيفة » وللشافعية فيها وجوه أربعة » والختار 

عندهم أن يصلى صلاته فى البيك ثم يصلى نخلف إمام الور صلانه التى صلاها فى 
بيته » وحم الصلوات اللحمس عندهم سواء . فالحاصل أنه يعيد الصلاة ونقع 
نفلا" » وصرحوا بأنه يثيع الإمام وإن ارتكب الكراهة. تجرياً فى الإعادة » 
فتلخص أله يعيد الصلوات كلها وإن اضطر إلى ارئكاب المكروه التحرركى . . 


45 معارف السين -" 


لك نافلة وإلا كنك قد أحرزت صلاتك . وف الباب عن عبد الله بن مسعود و 
عبادة ين الصاميك . 

وأما المسألة الثانية : فذكورة فى كتبنا » كه الأول 
فيستفاد منها حكها » وحاصلها أنه إذا صلى منفر دا ” نم أدرك المباعة يعيد الظهر 
والعشاء لا سائر الصلوات » ويذكرون أنه ينوى النفل مع الإمام » وقد صرح 
الشابى بذلك فى حاشيته على ”شرح الزيلعى”“ على ” الكنز“ )١8١-1١(‏ 
نافلا" عن ” الغاية “ لحافظ الإمام السروجى » ولفظ ” الكئز” : ” ويقتدى 
متطوعاً “» وذكر بعضهم أنه يعيدها متنفلا”. قال شيخنا: والصحيع أن غرض 
الفتهاء باعادتها نفلا" أنها تقع نفلا" لا أنه ينوى النفل بل ينوى ما صلى من قبل 
ونقع نفلا وما فهمه بعضهم غير ميح» كيف ؟ ! والإمام الطحاوى بصرح 
فى ” شرح الآثار“ 1 7١5‏ ) (باب الرجل يصلى فق رحله ثم يأك, 
المسجد والناس يصلون ) بالإعادة فى قوله: وممن قال بأنه لا يعاد من الصلوات 
إلا الظهر والعشاء الآخرة : أبوحليفة وأبو بوسف و#.داه. وكذلك عبر 
الإمام محمد فى ” مؤطئه “ ( ص ٠١١‏ ) ( باب الرجل يضلى المكتوبة ف 
بينه الح ) : بالإعادة : وكذا فى سائر كتبه من ”كتاب الآثار“ و” كتاب 
الحجج “ و” اللمامع الصغير “ و” المبسوط“. انظر لتفصيل مذهب الشافعى 
وغيره من المذاهب ” شرح المهذب "  4(‏ 584 ) وما بعدها و (1- 
7 ) . وانظر لشرح الحديث ” شرخ النووى على مسلم” من ( باب كر اهية 
تأخير الصلاة عن وتتها ال) 1١(‏ 70 )ا ء وراجع ليغضض أطراف_ 
المسألة ” فتح الملهم “ (؟  7١5‏ ) وسيأنى تفصيل بعض الأطراف فانتظاره . 
وح ابن نهم عن ” الحاوى القدسى “ أن ما يؤدى مع الإمام نافلة يدرك 
بها فضيلة الحباعة الح . والمسألة مذكورة فى كتبنا فى ( باب إدراك الفريضة ) 
وفى كتب الشافعية ى ( باب صلاة ابلماعة ) » ومذهب أحمد كالشافعى فكأنه 


بحث إعادة الصلاة إن صليث مع أمراء الور 4 


قال أبو عيسى: حديث أنفىذر حديث سن » وعو قول غير واحد من 
أهل العم : يستحبون أن يصلى الرجل الصلاة لليقاتها إذا أخرها الإمام, ثم يصلى مع 
لا خلاف فى وقوع الثانية لفلا" عندهم جميعاً فى أصل المذهب » وإن كانت 
عند الشافعية أقوال » وأما تفقه الشافعرة فى المسألة فهو : أله إذا أمات الإمام 
الصلاة عن وقتها فيلزمه أداءها صميحة فى وثتها » ثم لما كان يخاف جور الإمام 
دخل معه فى الصلاة ؛ وشرح حديث الباب على طبق مذهب الشافعية أنه يي 
أمره بأن يصلى منفرداً فى وثتها » ثم إن صليت :لك الصلاة عم الإمام فى وقتها 
بعد أن صلى فى بيته منفرداً تكن له هذه الصلاة المكررة ذافلة » فاختاروا ىق 
الشرح تكرار الصلاة فى الشق الأول هن الحديث . وشرحه على وفق الحنفية 
على ما قاله الشبخ )١(‏ : أنه أمره يبيد أن يهتم لآداء الضلاة فى مواقيتها » 
ويءود نفسه ذلك ويوطنها به وإن كان منفرداً » نعم إن صلى أمراء الجور قن 
وقتها قبل أن ده لى. فى بيته منفر دا فليصل معهم » ونكن هى نافلة أى زيادة 
أجر لك » فلا يكون فيه تكرار الصلاة فى الوقت » والافلة بهذا المعنى ثبت 
فى الحديث كنا فى حديك غبد الله الصنابحى مر فوعاً كنا رراه مالك أن ”المؤطأ“ 
( ص - ٠١‏ ) والنساتى فى”الصغرى”“ وص 74): « إذا توضاً العبد المؤمن 
فضمض خرجت الخطايا م فيه إلى أن قال س : ثم كان مشيه إلى المسجد 
وصلاته نافلة له » وغلى هذا الاطلاق والتعبير قوله تعالى : ( ووهينا له إسماق 
ويعقوب نافلة . ) وكذلك اختار بعض العلاء أن صلاة التوجد كانت عليه و 
)١(‏ لم أعثر على مأخذه صريماً وفى كون الصلاة معهم فى الرقت دون 
أن يصلى منفرداً زيادة أجر“ فى نفسى منه شبى » ولا يستبعد إطلاق النافلة 
على الفريضة غير أن كوله زائداً مى غير أن بصلى أولا" غير وين . وباجملة 
الشرح “الأول أظهر وأوضح » ولا يخالف مذهب الحنفية أصلا" والله أعلم . 

)١"-عم(‎ 


الإمام » والصلاة الأولى هي المكتوبة علد أكثر أهل العلم . وأبو عمران الجوآن 
امه عيد الملك بن حبيب ٠‏ 
( باب ما جاء فى النوم عن الضلاة ) 

حدثنا قتيبة نا حماد بن. زيد عن ثابك البنافى عن عبد الله بن رباح 
الأنصارى عن ألى قتادة قال : ذكروا للنبى يكيو نرمهم عن الصلاة فقال : 
واجبة” » ومعنى قول الله عز وجل : ( فتهجد به نافلة لك ) أى زائدة على 
الصلوات اللهمس. المكتوبة . قال ابن عباس : معناه زيادة لك فى الفرض » 
قال : وكان قيام اللبل فرضاً على النى يتيك كنا فى ”الجواهر الحسان” للبز اثرى 
(؟ س وهس ) . والقرينة التى تشهد هذا المعنى لفظ حديث الباب ق بعض 
الرق عند ”مسلم“ ( 78١ ١‏ ) ( باب كراهة تأخير الصلاة الخ ) من طريق 
ألى العالية عن عبد الله بن الصامت عن أفىذر . قلك : وق ظريق آخر عنده: 
٠‏ فصل معهم فإنها زيادة خير » وهذا يؤيد المعنى الأول على الظاهرء ويحتمل 
المءنى الثانى احتالا” » فدل على عدم التكرار . وتصدى الإمام النووى للتأوبل 
فى هذا اللفظ حيث يقول : معناه صل فى أول الوقك » و:سرف فى شغلك» 
فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا أجزأنك صلائنك وإن أدركت الصلاة معهم 
فصل معهم » وتكون هله الثانية لك نافلة . وأما لفظ ”مس“ فى طريق آخر 
(١1سك”7):‏ و فلا تقل إنى صليك فلا أصلى » فعناه: لا تقل باللسان أو 
لا يأتى علياك نوبة أن تقول : إن صليت » بل انتظر صلاة الإمام فإن صليك 
فى الوقك فصل معهم ». وأيضاً ظاهر شتى حديث الباب مخالف مذهب الشافعية 
فإن الصلاة فى كلتا الحاليخ عندهم نافلة ‏ أى على القول الختار . 

: باب ما جاء فى النوم عن الصلاة :- 
قوله : ذكروا للنى يفو نرمهم عن الصلاة.. هذه قصة ليلة التعريس » 
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ا ل ان ل ون 
عنها فليصاها إذا ذكرها ٠»‏ . 

والراجح عند المحدثين أنها حين القفول من غزوة خيبرء قاله الشبح رحه الله , 
قال الراقم : قصة التعريس رواها مالك فى ” مؤطثه “ فى ( النوم عن الصلاة ) 
من طريق ابن شهاب عن ابغ المسيب مرصلا. وملم ق” صميحه“ فق (باب قضاء 
الصلاة الفائئة الح ) عن ألى هريرة : تصلا” : « إن رسول الله يِل حين قفل 
من خيبر أسرى حتى إذا كان مق آخر اللبل عرص وقال لبلال: ا كلأ لنا الصبح 
الح ». ورواه كذلك أبوداؤد وابن ماجه من طريق ابن شهاب عن ابن المسيب. 
عن أنى هريرة موصولا”. وى ” صصح البخارى” فى ( باب الأذان بعد ذهاب 
الوقث ) من حديث أنى قتادة : « سرنا مع النى عَفْردٌ ليلة فقال بعض القوم : 
لو عرست الم » » قال السبوطى ق ” تنوير الحوالك " ( ١‏ 5") : قال . 
النووى : واختلفوا هل كان النوم مرة أو مرئين » قال : وظاهر الحديث 
مزتان » وكذا رجحه القاضى عياض وغيره » وبذلك يجمع بين الأحاديث . 
قوله : ” من نخيبر” ل باللحاء المعجمة ‏ قال الباجى وابن عبد البر وغيرها: 
هذا هو الصواب , وقال الأصيل : إثما هو حذين س بالحاء المهملة والنون - . 
قال النووى : وهذا غريب ضهيف » ولأنى داؤد واللسانى من حديث ابن مسغود 
مل الحديبية » وللطبرانى من ححديث ابن حمرو من غزوة تبوك » ولا يمجمع إلا 
بتعدد القصة انتهى . قال الراقم : وقد الضطربت الروايات فى تعبين السفر 
غير ما ذكرنا » فنى ” اأؤطأ “ كذلك عن زيد بن أسلم مرسلا : و عرص 
رصول الله يََكْْةْ ليلة بطريق مكة » . وق ” مصئف عبد الرزاق “ عن عطاء 
ابن يسار مرسلا : « أنه كان بطريق تبوك » وكذا عند الببوتى فى ” الدلائل » 
من حديث عقبة بن عامرء وق رواية لأنىداؤد « فى جيش الأمراء » وفى حديث 
عمران فى ” الصحيح “ فى ( باب الصعيد الطب وضوء المسلم الم ) :. وكنا أن 
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وفى الباب عن ابن مسعود وأنى مريم وعمران بن حصين وجبير بن مطعم 
سفر » بإبهام السفر » وى ”مسلم “ بلفظ : ٠‏ كنت مع رسول الله يكو فى 
مسير له » فجزم الأصيل بوحدة القصة » وكذلك حاول ابن عبد البر الجمع 
ببن الرواباك » وجزم القاضى عياض وأبوبكر ابن العرنى |تعدد القصة » 
وإليه جنخ البدر العينى والشهاب العسقلانى . انظر للتفصيل ” الفتح.* ( ١‏ ل 
4" ) من ( التيهم ) و” العمدة “» .)1١8٠-15(‏ وقال ابن الحصار : 
هى ثلات نواز ل تلفة » حكاه فى ” التاخيص “ » والذى يقتضيه ألفاظ 
الروايات ووجوه المغابر ات واختلاف المواطن أن يكون ااأقصة متعددة » بل 
لا يكنى القول بالتعدد مرتين لأجل الجمع بينها إلا بالتكلف » ومع هذا 
فالتعدد مستبعد ومستغرب لأن الحكة فق إيقاء النوم عليه عَكْيْةٍ من تعام أحكام 
النوم عن الصلاة وما إلى ذلك من مسائل عدة تحصل بوقوع ذلك مرة والله 
أعلم بالصواب . ثم إن إجال المذاهب كنا بياه الترمذى » وانظر التفصيل ف 
“اأيداية“ لابن رشد )١ ١(‏ و”العمدة“ (؟ ب 90ه) و”الفتح“ (؟1ب3ة) ٠‏ 
ثم إنه استحب القضاء على الفور عند الشافعية » ويجوز التأخير لحديث عمران قف 
” الصحبحين ” » وقبل : يجب » انظر التفصيل فى ” المجموع” ( ”8 - 1١1‏ ) 
فقال الشافعى وغيره : إن الناكم إذا استقظ صلى وإن كان ذلك فى الأوقات 
المكروهة » فوقت استيقاظه هو وقت صلانه » وقالوا : إن حديث الباب 
مخصص لحديث : ولا صلاة بعد الفجر <تى تطلم الشمس ولا بعد العصر 
حتى نغر ب الشمس » أخرجه الشيخان هن حديث ألى سعيد و بمعناه من حديث 
أنى هريرة وكذا لأحاديث النهى عن الصلاة فى الأو قات الثلاثة ».وهى قف 
* الصحبح” و” المؤطأ “ وسبأى الكلام فيهء وكذا تفصيل هذه القاعدة ااستفادة 
مئه فى مو ضعه بعل للاثة أبواب . وقال الحفية : أنه لا يصلى فى الرقت 
المكر وه » وأطنب الإمام الطحاوى فق ” شرح الآثار” فى ( باب الرجل يدخل 


بحث قضاء الصلاة بعد خروج وقت الكراهة ل 


وأبى جحيفة وعمرو بن أمية الضمرى وذى مخبر وهو ابن أخى النجاشى . 

ف صلاة الغداة فيصلى منها ركعة ثم تطلع الشمس ) فى الاستدلال لهذه المسألة 
فجعل فعله يكرد فى هذه الواقعة من تأخير الصلاة إلى ازتفاع الشمس «ليلاة 
على كراهة الفرائض فى الوقت المكروه » وجعله مفسراً اقول مَل : 8 
نسى صلاة ) و نام عنها فليصاها إذا ذكرها » بأن تأخيره عن وقت الاستية 

مع قوله ذلك دابل على أنه لايصلى فى الوقت الذى نهى عنهء وأطال فى ا 
١١‏ ث"#"؟ و18"4) . وبالجملة فقلنا فى سبب تأخيره و الصلاة هو الحروج 
عن وقت اكراهدة » وى * صيح البخارى” ( ١‏ 88 ) ( باب الأذان بعد 
ذهاب الوفث ) من حديث أبى قتادة : « فلا ار: نفعت الشمس وابياضت قام 
فصلى » . قال الحافظ فى ” الفتح “ (4-7ه ): وف رواية المصنف فى 
التوخيد منى طربق هشم عن حضين: فقضوا حوانجهم فتوضئوا إلى أن ار'فعك 
الشمس . . . . . ويستفاد منه أن تأخيره الصلاة إلى أن طلعت الشمس 
ارتفعث كان بسبب الشغل بقضاء حواتجهم لا ندروج وقث الكراهة التهى . 
قال الراقم : إذا جمعنا الأافاظ الواردة وسائر السياقات ظهر أن التأخير كان 
لأجل خروج وقت الكراهة » ثم لما وقع المادى فاشتغلوا بأمورهم وقضاء 
حوانجهم كيلا يمضبى اأوقت مدى » وليس ق ذلك السياق أيضا دلبل على ما 
يستفيده منه ذإن ذلك السياق نص ق اشتغال ذلك الوقت بقضاء الواح فقط 
لا أن التأخير وقع لأجل ذلك» ولفظه الذى أشار إليه الحافظ هكذا: و فقضوا 
حوانجهم وتوضئرا إلى أن طلعك الشمس وابيضت فقام وصلى» رواه البخارى 
(ص ١١١":‏ ) فل ( باب المشية والإرادة ) من ( كتاب الترجيد ) على أن 
القضاء على الفور مستحب عندهم أو واجب فى آول عندهم » فلأى داع 
آروا رك المستحب 3 ال ناح ره قضاء الصلاة ؛ بل على ضد. 
ذلك سياق رواية البخارى فيا ذكرنا نص فيا يقوله الحنفية » وإن الراوى 
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قال أبوعيسى : حديث ألى قتادة حديث حسن صمصيخ . وقد اختلف 
يعبر هكأنه يفهم أن التأخير وقع لعدم ارتفاع الشمس » فلفظ ” مسلم “ فى 
حديث تتادة : « ثم قال : اركبوا فركينا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس 
نزل ثم دعا عيضأة الخ » ولفظه فى حديث حمران : « فلا رفع رأسه ورأى 
الشمس قد بزغت فقال : ار لوا فساربنا <تى إذا ابيضءك الشمس 'زل فصلى 
الخ ». ولفظ جديث عمران عند الطحاوى ( ١‏ 77# ) : و فأمرنا فار تملنا 
من مسير نا <تى ارنفعت الشمس ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم ثم أمر بلالا" 
فأذن الح » وى حديث ألى هربرة عند الطحاوى ( ١‏ - 3"4؟ ) : « فاقتاد 
رسول لله يَف فاقتادوا أعصابه <تى ارتفع الضحخى فأناخ زسول الله يَيفرٌ 
الم » كل هذه السياقات صرح فها يقوله الحنفية » وأيضاً لفظ الطحاوى فى 
حدبث عمران نص فى أن قضاء الحوائج بعد ما ارتفت الشمس لا أن وقع 
الْادى إلى ارتفاع الشدس بقضاء الحوائج » وأيضا الظاهر أن قضاء الحوائج 
هنا هن قبل التخلى والتطهر لا غير . وبالجملة فى المقام مجال واسع لابحث ٠‏ 
ورحم الله من أنصف . وى ”سين الدارتطنى“ ( ص ١50-‏ ) ( باب 
قضاء الصلاة بعد وقتها ) من حديث عمران بن حصين : وحتى إذا أمكنتنا 
الصلاة صلينا » . وقال الشافعية : تأخيره علقي كان ايخرج عن موضع فيه 
الشيظان . قال النووى فى ”شرح ملم“ )1*8-1١(‏ : فيه دلبل على 
استحباب اجتناب «واضع الشيطان » وهو أظهر المعنيين فى النهى عن الصلاة 
فى الام اه . وقد علمث أن الحافظ ان حجر جعل سيب التأخير هو شغلهم 
بقضاء الحوائح والله أعلم . ثم رأيك فى ” المعتصر“ ( ص - 45 ) : وقالوا 
سيب تأخير حضور الشيطان إياهم فى ذلك الوادى على ما ورد فيه من قوله 
عليه السلام : و محراوا عن هذا المكان الذى أصايتك فيه غفلة . . . .» ورد 
بأن حضور الشيطان لا يصلح مانعآ » إذ قد عرض للنى يديو فى صلاته فم 


بيان اختلاف الشافعية والحنفية فى وقث القضاء م 


أهل العم فى الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو فى غير 


تخرج منها حتى أنمها الم » ونقرل: أن لكل من الزمان والمكان تأثيراً فى التأخير 
ا تقدم من أافاظ الحديث » واعترف الحافظ ابن حجر فى ” الفتح“ ( 7 لس 
8 ) ( باب الصلاة بعد الفجر حتى “رتفع الشمس ): بأنه: صح عن أنىبكرة 
وكعب بن ممرة المنع من صلاة الفرض فى هذه الأوقات آه » كنا هو مذهب 
الحنفية » وقال 0 0 عبد العلى اللكنوى فى ” رسصائل الأركان » 
(صهسه؟؟): ال أى استدلال الشافعية ‏ إثما يتم حجة لو كان 
”إذا» ظر زا لمنوم 0 ” كتى “ » وإن كان لاشرط المحض فلا لعدم عموم 
” إذا » فى الوقك »و ” إذا“ مشترك بينها عند الكوفيين » وهر اُتار 
ا للإمام أبى حنيفة كنا بين فى هلم الأصول ٠‏ وحينئل فءنى الحديث : « من لام 
عن صلاة أ و نسيها فليصلها » على وجه يصح ى لعز إن ذكرهاء فذإن ذلك 
أى الوقت الذى يؤزدى فيه وقت لتلك الصلاة؛ فلفظ ” ذلك ” إشارة إلى الوقنك 
الذى يؤدى فيه وهو وفك من العمر يجوز فيه الأداء » وليس إشارة إلى وقنك 
التذكير اه . ثم حكى جواب الشبخ ابن الام عا ملخصه : إن هذا الحديث 
خاص من وجه وعام من وجه » وكذا خديث النهى » فتعار ضاء وف التعارض 
يقدم المحرم على المببح » ثم قال : ويقول هذا العبد : لا معارضة بين الحديثين 
لأنه من البين أن المراد بقوله : « فليصلها » على وجه يصح الاارى أله 
لا يحور الصلاة فى زمان الحيض وإن تذكرت فيه » فالمراد : فليصاها بوجه 
يصح أو فى وقت يصح فيه . وحديث النهى عن الصلاة فى الأوقات المكروهة . 
. موجب لبطلان الفرض فى هذه الأوقات عندناء فلا فلا يشمله قوله يديد « فايصلها » 
فلا تعارض » وإن بنى على أن الوقك المككروه غير مفسل فلابد مى إثباته » 
وقد كنم تثبتونه بهذا الحديك » وهو موقوف على ثهوله ؛ وهو مبنى علي عدم 
مم 
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وفك صلاة عند طلوع الشمس أو عند غزوبها . فقال بعفهم : يضليها إذا 
استيقظ وذكر رإن :كن علد طاوع 7 الشمس أو عند غروبها »؛ وهو قول أحمد 
الإفساد , فلا يخلو عن المصادرة 1م . قال الراقم : : وهو كلام متين غير أن 
بعض كاانه محل نظر كما لا ينى على المتأمل . قال الشيخ : فكأن بحر العلوم 
جعل ملشأ حلاف الفريقين كون ” إذا “ ظرفية عند الاجاز يبن هنا » وشرطية 
عند العراقيين » وأراد بالمسألة الأصولية ” ما إذا قال الرجل لزوجته : إذا لم 
أطلفك فأنت طالق” فيقع الطلاق فى آخر عهد الياة إن لم يطلقها عند أنىحليفة 
على أن ” إذا “ شرطية . وقال أبو يوسف ومحمد : يقع فى الحال إن لم يطلقها 
ءلى أن” إذا “ ظرفية فيه عندهاء وأرى أنه ليس بناء الحلاف ههنا على ما قاله» 
كذا فى ” العرف الشذى” ول يبين الشبخ وجه عدم البناء عليه . فيقول الراقم : 
إن عاءاء الأمة من الفريقين سافاً و خلفاً لم مجعلوا سيب اللحلاف ما ذكره » وإن 
ما ذكره آثل إلى تريح لفظى . ويقول ابن رشد فى” البداية * :)8١ - ١‏ 
وسيب اللجلاف ق ذلك اختلافهم فى الجمع بين العمومات المتعارلمة فى ذلك » 
أعنى الواردة فى السنة » وأى يخص بأى ٠»‏ وذلك أن عموم قوله عليه 
الصلاة والسلام : « إذا نسى أحجدم الصلاة فايصلها إذا ذكرها » يقتضى 
. استغراق جميع الأوقاث » وقوله فى أحاديث النهى فى هذه الأوقات : « نهى 
رصول الله َلك عن الصلاة فيها » يقتضى أيضا عموم أجناس الصلاة ‏ أعنى 
المفروضات والسكن والنوافل » فتى علنا الحديثين ءلى العموم فى ذلك وقع 
' بينها تعارض » وهو مق جنس التعارض الذى يقع بين اللخاص والعام إما فى 


الزمان وإما. فى اسم الصلاة . ..  .‏ إلى أن قال : فإنه إذا تعارضى 
حديثان فى كل واحد منها عام 0 أن يصار إلى تغليب أحدها| إلا 
بدليل الم . فهذا النووى ى ” شرح المهذب” وهذا الحافظ ابن حجر فى. 


” الفتبم“ وهذا ابن امام ف "فح در" وغير هم من الأعلام كلهم جعلرا 


نحقيى أن الاختلاف من أجل اختلاف مدارك الاجتهاد 6 


وإحاق والشافمى ومالك . وقال بعضهم : لا يصلى حتى تطلع الشمس أو 
تغرب . 1 1 
( باب ما جاء فى الرجل ينسى الصلاة ) 
سبب الملاف ما ذكره ابن رشد » لا ما ذكره بحر العلوم » بل كلام الإمام 
. الشافعى نفسه أن ” الأم " ( 1 ١١‏ و1١‏ ) صريح فى ذلك » وكذا كلام 
الإمام الطحاوى فى ” شرح الاثار“ وى ” مشكل الآثار” نص أن ذلك » . 
فتبين أن لحلاف معنوى من باب اختلاف مدارك الاجتهاد والفقه » وأيفا 
إن ” إذا “ حقيقتها عند البصربين هو الظرف للحدث المستقبل مع وجود الشرط 
فيها » نفيها زمان معي وهو ااستقبل » وفيها مغنى الشرطء ولذا اتير ' 
بعدها الفعل » فكولها ظرفاً مجرداً خالياً عن معنى الشرط أو كونها شرطاً ممف] 
مجرداً عن الظرفية قلبل نادر كما حققه الرضى فى ” شرح الكافية ” » هذا إذا 
كانت غير مفاجائية » انظر لاتفصيل ” شرح الرضى “ 1١١8-7‏ ) وما 
بعدها ( طبع الآستانة ) و” المغنى “ لابن هشام ( الجزء الأول ) من ( إذا ) » 
ويمكن أن يعبر بأنها للزمان المحدود عند تغليب الظرفية دلى الشرطية » وللزمان 
الغير انحدود عند تغليب الشرطة على الظرفية ؛ ثم إن كل فريق يستثنى من' 
الأحاديث بالأحاديث » فالشافعية وغيرهم يسئثنون من أحاديث النهى هذه 
. الصلاة » والحنفية يمجعلون أحاديث النهى أصلا" ويستثنورن هذه الأوقات » و 
لاريب أن الآبين حجة فيه: الحنفية فإن أحاديث النهى متوائرة فكونها مخصصة 
أو ناضة لأخبار الآحاد أولى من العكس » وأيف]ً يؤيده السنة الفعلية مق عدم 
أدائه يَئِيٌْ الملاة فى الرادى وارتحل منها <تى إذا ابياضث الشمس 'زل فصلى | 
كنا سبق تفصيله والله أعلم . ا : 
س: بابب ما جاء فى الرجل يلسى الصلاة : 
١ 0‏ (م-4١)‏ 
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<< ححدثتأ قتيبة وبشز بن معاذ قالا نا أبو عوانة:عن قتادة عن أنس قال: قال 
رسول الله يكيو : «من نسى صلاة فليصاها إذا ذكرهاء . وف الهاب عن سمرة 
وأبى قتادة . قال أبوعسى : حديث أنس حديث حسن يح . ويروى عن 
على بن أنى طالب أنه قال فى الرجل ينسى الصلاة : ؤ يصليها متى ذكرها فى 


قد تقدمت أبحاث هذا الواب فى الياب السابق . 


قوله : ويروى عن على بن ألى طالب الخ . قال الشيخ : يمكن أن يقال 
أن غرضه التعمم باعتيار وقت الأداء ووقت القضاء لا باعتهار وقت الكراهة 
أو غيرها . أقول : لعل الشيخ بريد : أنه يحتمل أن يكون غرضه أنه يصليها 
إذا استيقظ » سواء كان ذلك الوقت وتتآ لها معهوداً فى الشرع من الأوقات 
اللحمسة للصلوات فيكون الأداء فى الوقك أو لم يكن من الأوقات المعهودة و 
خرج وقتها فليصلها فيكون قضاء فى غير وقته » فلا لقص أداء تلك الصلاة 
بالوقت بل. يضليها بتى وقنها أو خرج » كيلا يزعم أن الصلاة إذا كان 
موقوتاً لا يصلى عند خروج وقتها » بل إنما كان يصلى على كل حال بتى وقتها 
أم فات » فإنها لا تسقط عن الذمة بفوات ‏ وقتها » بل الذمة مشغولة بها مالم 
يصلها ؛ فقول على هو شرح لقوله يدي : « من نسى عن صلاة الخ » فأين 
مذهب الأثمة الثلاثة منه ؟ لا أله يصليها فى وقث الكراهة أيضاً » فإن ذلك 
ليس وقت للصلاة أصلا” لالافرضن ولالانفل»: فالشريعة و فت للصلوات اهمس 
أوقانً معهودة معينة » ولم يرقك للنفل غير أنها عيدت الأوقاث التى لا تصلى 
فيهاء فنها أوقات معينة » ومنها أءقات غير معيئة» لكنها تجوز فيها 
الصلوات + ومنها أوقات نهى عنها عن الصلاة فيها مطلقآ » وهذا ليف 
جدا فلا مساغ إذن لاستدلال من استدل به لمذهبه والله أعلم بالصواب . 


بيان وقث القضاء وترئيب الفرائث 202007 الاءؤ 


وقت أو فى غير وقت» » وهو قول أحمذ وإنعاق . وبروى عن أىبكرة : أنه . 
نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصل حتى غربث الشمس . 
وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا » وأما أصابنا فذهيوا إلى قول على بن 
أنى طالب .0 ظ 


( باب ما جاء فى الرجل تفوثه الصلوات بأبتهن يبدأ ( 


قوله : ويروى عن أنى بكرة الخ » وتفصيل واقمته ما رواه الطحارى 
فى ” مشكل الآثار“ وذلك فى الشطر الذى لم يطبع بعد. هن الكتاب ٠‏ ولفظه 
فى المعنصر” ( ص - 44 ): .روى عن ابنه يزيد قال: «واعدنا أبوبكرة إلى 
أرض له فسيقنا إليها فأتيناه ولم يل العصر فوضع رأسه فنام ثم استيقظ وقد 
تغيرت الشمس فقال : أصليتم العصر فقلنا : لاء قال : ما كنث أنتظر غيركم 
فأمهل عن الصلاة حتى غابث الش.س ثم صلاها اه . قال الطحاوى ‏ كما 
هو فى ” المعتصر“ ل : فهذا هو القماس فى هذا الباب » ولكن عند ألى حليفة 
وأصصابه خص من ذلك عصر اليوم الذى يصلى فيه لأن آخر وقثك العصر غروب 
الشمسن فأخرجوها من سموم النهى ف ذلك الوقت انتهى ملنخصاً . ويعلم أن الطحاوى 
مال إلى أثر أبى بكرة لموافقته القياسءانظر ”المعتضر“. وبالجملة فأثر ألى بكرة 
يخالف مذهب الشافعى وأحمدء ويقرب من مذهب أن ىحليفة » وأثر على لم ببق 
هم فيه حجة والله أعم.. وأيربكرة الطائنى امه : نفيع بن الحارث صمابى 
جليل » قال. الحسن البصرى مم ينزل الهصرة.. من الصحابة من سكنها أفضل 
من حمران بن حصين وألى بكرة كما فى ” الاستيعاب"  4(‏ 738 ) على 
هامش ” الإصابة “ ». وقيل : اسمه لفيع بن مدمروح » وبه جزم ابن سعد 
كمافى ” الإصابة ” ( ساس ؤلاه ) . : | ْ 

: باب ما جاء فى الرجل تفوئه الصلوات بأيتهن يبدأ - 


طحو تفارف: دان 5 


حدثنا هناد نا هشم عن ألى الزبير عن نافع بن جبير بن مظعم عق أى 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : قال عبد الله : وإن المشركين شغاوا رسول 
الله يق عنى أريع صلوات يوم المندق حتى ذهب مت الايل ما شاء الله فأمر 


قوله : قال: قال عبدالله . أى ابن مسعو دء وهو المراد إذا أطلق ”عيذ الله“ 
فى مرتبة الصحابة » كما بزاد الحسن البصرى إذا أطلق ” الحسن “ ىن طبقة 
التابعين » وإذا أطلق ”الحسن” فى طرقة الصحابة يراد به : الحسن بن على بن 
ألى طالب زضى الله عنها » أفاده الشيخ رمه الله . 

قوله : أربع صلوات وف رواية ” صميح البخارى” : و صلاة العصر » 
فى ( باب من صلى بالناس جماعة ) وفى ( باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى ) 
وكذا فى ( الأذان ) و ( اللحوف ) و( المغازى ) ورواه مسلم فى ” صبيحه “ 
ووقع فى” المؤطأ » من ظريق أخرى: و إن الذى فاتهم الظهر والعصر» » وق 
حديث ألسعيد اللحدرى: و الظهر والعصر والمغرب » ( عند اللسانى ) كذا فى 
” العمدة “ و ” الفتح “ . وفى ” صميح ملم “ من حديث على: ١‏ شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة ال.صر» ومعنى فوث العشاء أنها فانت ع الوقت الذى كان 
يصايها فيه غالباً » قاله البدر العينى (”؟  5١8‏ ) فتعارض الحديئان » و 
دفعه الحافظ' أبو الفتتح ابن سيد الناس اليعمرى بتعدد الواقمتين » ولفظه على ما 
حكاه الحافظ فى ”الفتح “ ١‏ لاه ) : قال اليعمرى : ملى الناس من رجح 
ما فى”الصحيحين“؛ وصرح بذلك ابن العرنى فقال : إن الصحيح أن الصلاة التى 
شغل عنها واحدة وهى العصر ... ... . قال : ومنهم من جمع بأن المندق 

. كانت وقعته أياماً فكان ذلك ى أوقات مختلفة فى تلك الآيام » قال : وهذا 
أولى ا١ه.‏ ولفظه على ما حكاه الشوكانى فى ”نيله” ( ؟ ثم ) : وال ابن 
سيد الناس : والجمع أرجح لأن حديث أنى سعيد رواه الطحاوى عن المزنى 


مين الثرئيب فى قضاء اله , نع" الل 


عن الشافعى قال : جدثنا ابن ألى فديك عن ابن ألى ذئب عن المقبرى ءن 
. عيد الرحرق بن أنى صعيد عن أبيه : قال : وهذا إسناد صرت جايل انتهى . و 
كذلك يقول النووى : طريق الجمع بين هذء الروايات .أن وآعة المندق 
بقبك أياماً فكان هذا فى بعض الأيام وهذا فى بعضها اه. فاتفق كل هن القاضى 
عياض والنووى واليعمرى على حمل الروايات اللمتعارضة على الجمع وتعدد 
الوقائع » ثم إن رواية ” شرح معانى الآثار “ من طريق الشافعى أجل أسانيد 
هذه الرواية » وأما مسألة الباب فحككها أن الترتيب ق قضاء الفوائت واجب 
عند ألى معئيفة ومالك وأحمد » ومستئحب عند الشافعى وأى ثور وابن القاسم و 
سمنون . قال ابن قدامة فى ” المغنى " 21 5468) : مذهب أحمد وجوب 
الترئيب » وحكاه عن النخعى والزهرى وربيعة ويحبى بن سعيد القطان ومالك 
والليث وألى حنيفة وإسحاق أيضاً » وكذلك فى "العمدة" (؟ ب 508) 2 ثم 
عند معاشر الحنفية يسقط الترئيب بأحد ثلاثة : النسيان » وضيق الوقك » 
وكثرة الفوائث غلى اللحمس ؛ وقال أححمد : يجب الترتيب وإن كرت »؛ وقال 
مالك : يحب ااعر تيب مم النسيان » كنا فى ” المانى “» ولكن حكى !ابد رالعينى : 
الصصيح المعتمك من هلذمهيه مقوطه بالنسيان ؛ وهو الذى ذكره القاضى ابن 
العربى فى ” العارضة “ » وقال الحافظ فى ” الفتح” ( 8 7ه ) : والأكثر . 
على وجوبه ‏ أى الترليب مع الذكر لا مع النسيان ‏ وقال الشافعى : لا 
. يجب الترتيب اه. ثم الفائلون بالترئيب قالوا 'بالعرتيب بين .الفاثتة. نفسها 
وبينها وبين الوقتية . وقد ثبت أرنيبه عو فى الصلواث عند الفريقين ى 
واقعة الباب فى غزوة اللحندق » وإتما الحلاف فى أن ذاك الترئيب هل هو كان 
على سبيل: ااوجوب أو الندب . ومال الشيخ عهد الح اللكنوى فى ” التعليق 


.00 معارف السئن 0 
وق الياب عن أفى سعيد وجابر . 

الممجد “ فى ( باب الرجل يصلى فيذكر أن عايه صلاة) إلى مذهب الشاففى 
حيث ذكر كلام ابن المام وابن نجم فى “رجيح مذهب الشافعى وتزيبف دليل 
اللمئفية للوجوب 3 ويظهر منه رضاءه به . وقال ابن لهام فى” الفتح “ ( اسه 
44" ). بعد بحث طوبل : فظهر بهذا الرحث أولوية قول الشافعى وغيره مق 
القائلين بالاستحياب ؛ وهو عمل فعله 2 الترتيب فى القضاء دوم الحندق. 
لأن مجرد الفعل لا يستازم كونه المتعين +واز كونه الأولى ١ه‏ . قال شيخنا : 


والقاعدة هذه منقوضة فى عدة .واضم . تال الراقم : ليس المدار على هذا . 


القدر بل هناك دلائل من السنة غير هذا وإن كان ابن الام يدث فيه بحثاً أصولياً 
لكن الإمام محمداً فى ” مؤطثه “ يستدل بأثر ابن عمر فى الباب » انظر للتفضيل 
” فتح القدير“ », و” المؤطأ “ للإمام محمد مع ” حواشيه “ للفاضل اللكئرى » 
و” العمدة “ للبدر العينى ؛ و” المغنى“ ( ١‏ - 5468 و5145 ). قال الراقم : 
والذى ننقح ونحقق لدى من مذهب ساداتنا الحنفية أنهم يجعاون الفرض علمباً و 
عملياً » وعملياً فقط » والعملى فقط فوق الوجوب الشائع بينهم وإن كان بعضهم بطاق 
غلى ذلك الوجوب أيضاً الفرض العملى » وهذا الفرض المملى ريما بثبت عندهم 
بأخبار الأحاد » والخبر الواحد وإن كان الأصل مفيداً للظن ولكنه ربا يرئق 
ويقرب من القطعية » فيثبتون بمثله الفرضي العملى » والفصل فق ذلك بصيرة 
الهتهد» وهذا كما يختلف حك الآجاد بالسنية والوجوب فكذلك ي#تلف الوجوب 
نفسه وإن كان دون القطعية المطلقة » ولأجل هذا يقول ابن عابدين فى 
” رد المحتار“ فى (المسح على الرأس) وكذا فى ( الوثر) : أن الفرض العملى ما 


يفوث الجواز: بفونه كسح ء وهو أقوى نوعى الواجب » فهو فرض من جهة 


العمل 6 ويلر م على ركه ما يلرم على رك الفرضن هلم الفساد لا مى 
جهة. الهم والاعتقاد » فلا يكفر يجحده كما يكفر يبحخد الفرض القطعي 


تحقيق مسألة الترئيب من الوجوب وغبره ذا 
مخلاف النوع الآخر من الواجب كقراءة الفانحة فإنه لا ياز م من تركها 
الفساد ولا مغ جحودها الإكفار اه. ومن هذا القبيل عندهم وجوب الوارء 
ولذا يكون نذكره مانعا عق: فرض الفجر» وبالجماة الواجب المصطلح عندهم 
لوعان : يتفقان ى عدم الكفر بالجمحود ويختلفان ف الفساد بااترك وعدمه » 
.والفصل فيه بصيرة الهتهد ودقة مداركه والنظر إلى إشارات من الخصوص 
فى الباب : فلااطراد للحم دائماً فى الاحاد كما يظن » وقد سلموا تفاوت حكها 
فى السنة والوجوب » فليسلم تفاوته فى نوعى الوجوب . والتشكيك كيف فى 
الماهيات مذهب الحققين ٠ن‏ أهل المعقول » فلا عبرة بقول النافين له مطلقا » 
وحنافة أدلة النافين قد وضحت فى محله ليس هذا موضع ببانها . ثم ثبوت 
الفرض عند الجمهور بالاحاد شائع مستفيض » فإن أفادت الآحاد فرضاً عند 
ألى حليفة فى آحاد من المسائل وفاق الإمهور فأى بعد فيه عند التحقيق » و 
تأثير أذواق المتهدين واختلاف مداركهم ويصائرهم عاءل قوى فى تنقيخح 
مراتب الحم ومحقيرق مناطه ؛ ولايدخل مثل ذلك ف الضوابط » فالمثى على 
الضوابط دائماً إلغاء للعوامل المعنوبة » و جمود على العوامل اللفظبة . 
فالخاصل : أن بحث ابن اللهام ثم ابن جم فى أمر متفق بين أكاير الحنفية » 
يكاد يكون شذوذاً لا يعتبر به » ومن. لطيف التعرير ما عبر به صاحب 
” الهداية “ عن الترتيب فقال : الأصل أن الرتيب بين الفوائت وفرذن الوقث 
عندنا مستحق » وعند الشافعى مستحب الم . فعبر بالمستحق ولم يعبر بالفرض 
أو الوجوب » فلعله راعى العوامل المعنوية والافظية مما كا أشرت إليه » فلله 
دره ما أدق نظره . ثم الفرق عندهم بين الظى وغالب الان معروف 
بأن أحد الطرفين إذا قوى وترجح على الآخر ولم يأخذ القلب ما - به 
ولم يطرح الآخر فهو الظن » وإذا عقد القلب على" أحدها وبرك الآخر 
ف الظن وغااب الرأى 15 فى ” البحر الرائق “» عن ” أصول » ا 
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1 -51ا) فى ( باب التيمم ) فيحتمل أنه إذا أفاد خبر الواحد ظنا أفاه ‏ 
ثارة" سلية وئارة” أضعف نوعى الرجوب » وإذا أفاد غالب الظى وأكبزه 
فيفيد أعل نوعى الوجوب . هذا ما تيسر لى ى خل إشكال المقام » وعسى 
أن يستلفك أنظار الباحئين والله سبحائه وتعالى أعلم . ثم اختلفوا فى وجه 
تأحيره يَيَا1 الصلوات ذلك اليوم فقيل ؛ كان نسياناً » واستدل اه محديث عند 
أحد من طريق ابن لليعة ء وآيل : عمداً للاشتغال بالقتال وعدم تشريع 
صلاة الحوف كنا اخختاره شارحا ” الصحيح “ انظر ” العمدة “ (1 ب 
05 ) و” الفتح “ (؟55هه)ء قال العرنى : اليوم لا يجوز تأخيرها 
عن وتتها بل يصلى صلاة انلهوف الخْ. قلت : هذا إذا أمكنى » أما عند 
المسايفة ومهاشرة ة القتال فكلا . وقال .المالكية: إن يل فرخ قبل غروب الشمس 

وأخر صملاة العصر فصلى بعد الغروب لأجل انتظار الصحابة » وهذا المحمل 
مع بعده يمجرى فى رواية ”الصحيحين” فى فوات العصر فقط » قاله الشبخ ولم 
أره منقولا” عنهم ولا عن غير هم هكذا إلا ما يقرب منه ما فى” فتح البارى“ 
١(١5--5ه)‏ : فإن قبل : الظاهر أن عمر كان مع النبى 142 فكيف اخخص 
بأن أدرك العصر قبل الغروب يخلاف بقية الصحابة والنى 8ف ؟ فالجواب : 

أنه يحتمل أن يكون الشغل وفع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس » وكان 
عمر حيئذ متوضا” فهادر فأوقع الصلاة م جاء إلى البى 24 فأعلمه. بذلك 
فى الحال التى كان النى وَل فيها فد شرع يتهبأ للصلاةء وهذا قام عند 7 
هر وأصابه إلى الوضرء اه » والله أعلم . وقال الشيخ : سبب التأخير أن 

الصلاة حااة المسايفة غير تديحة ». هذا إذا كلن تشريع صلاة اعرف قبل 1 
المندق" » وفيه خلاف مشهور فى العلياء لأجل اختلاف الروايات الظر ” فتخح 
القدير“ ١‏ - 444 وه44 ) . ويرد على الحنفية بأنهم يجوزون. صلاة عصر 
يومه عند غروب الشمس ويخصوله من النهى ء والتى 282 قد أخبر العصر | 


بحث الهمع بين الصحة والكراهة | بجلا 
قال أبوعيسى : حديث عبد الله ليس بإسناده: بأس إلا أن أبا عبيدة 


إل بهد الاررب عن أدرعه وكدت للحي اقرف 6 وماك راك خالل 
يصح لنا دليلا” إجالياً بأن نتمسك بتأخيره يفك إلى أن تغيب الشمسن كما ممسكنا 
بحديث ليلة التعريس أن ذلك روج عن الوقث المككروه . وهل الرجل مأمور 
عند الحنفية بأداء عصر يرمه فى وقث الكراهة عند الغزوب ؟ والإشكال .فيه 
أنه كيف يكون الث ئ) مأموراً به مع كونه مكروها نحركً؛ وهل يتمع الكراهة 
النحريمية مع الصحة » غياراتهم هنا وى غيره غير واضمة » وسيأاق بعضن 
البيان فى المسألة فى ( باب من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ) . 
وقد تقدم منى أن الطحاوى كل إلى عدم صلاة عصر اليوم أيض؟ فى حين 
الغروب . قال شيخنا : فنتبعث لطا كتاً كثيرة من كتب المذهب فلم أجده بل 
ندل كلات محمد فى ” مؤطئه “ ( ص ١١90‏ ) على عدم امأمورية » فلعل 
مسألة الحئقية فى الصحة لا غير ». هكذا فى ” العرف الشذى” من تعييق 
الصفحة ‏ ولا أدرى أية طبعة هى » والمسألة ذكرت ف الطبعة التى بين يدى 
فى (ص 19 ) فروى ححديث (٠‏ هن لسى صلاة »ء ثم قال : قال محمد : 
وبهذا نتأخذ إلا أن يذكرها فى الساعة النى نهى رسول الله يك عق 
الصلاة فيها . .... إلا عصر يومه فإنه يصليها وإن احمررت الشمس قبل أن 
لغرب ....: ثم استدل له يديك : ومن أدرك من الضبيح ركعة الم » 
وظاهر هذه الكلاث يدل على مأموريته ‏ بعصر البوم فالله أعلم بالصواب . 
ويحتمل أن يقال: أنه أراد الشيخ من صنع الإمام ى” المؤطأ “ فى (باب الصلاة 
عند طلوع الشمسن وعند غروبها ) . وباجملة فالقلب غير فلن ارارم 
دلالتها على المراد . 

قوله : إلا أن أبا عبيدة يسمع مرى. عبد الله » 1 الا فظ فى ”النهذبب» 

)١١- رمع‎ 
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م يسمع من عبدالله؛ وهو الذى اخثاره بعفن أهل العلم فى الفوائث أن يقم الرجل 
لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه » وهو قول الشافعى . 

حدثناأ محمد بن بشار نا معاذ بن هشام قال حدثنى ألى عن يحبى بن 
أبى كثير نا أبو سلمة بن عبد الرحخن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن 
امطاب قال يوم اللمندق وجعل يسب كفار قربش : قال يا رسول الله : 


من الثرمذى أنه لا يعرف اسمه . وقيل : اسمه كنيتة » والأشهر أن اسده عامر» 
وأما سماعة مق أبيه فأك رهم على أنه لم يسمم دول أبيه 2 وحى عمان البرى 
عن ألى إحاق أنه سمع أبا عببدة أنه سمع ابن مسعرد فقال شعبة : أوه كان 
أبوعيبدة ابن صبع سنين وجعل يضرب جبهته» وهذا الاستدلال بعدم الساع لأجل 
كونه ابن سبع غير قائم» ولكن راوى الحديث ءمان ضعيف» وتال الدار قطني : 
أبوعبيدة أعلم بحديث أبيه منى حنيف. بن مالك ونظرائه . انتهى ملخصاً من 
” التهذيب” ( ه - هلا و75 ) . وباجملة الحديك فى ننفسه قوى لا يقدجه 
ذلك لثبوته منى حديث أنى سعيد وغبره عند اللسائى والطحارى وغيرهم » و 
قد أسلفيا إثباث ساعه عن أبيه فى (اعزء الأول) عن ” العمدة " ١(‏ - 4“ا/ا) 
بم رواه الطبرانى فى ” الأوسط” منئى حديبث زياد بن سعد عن ألى الزبير 
قال : جدثنى يونس بن عتاب الكو قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يل كر 
“أنه سمع أباه يقول : «كنث مم البى يَكيةِ فى سفر» الحدييث ٠‏ وراجعه وكذا 
ص - هثالا ) من الزء الاول من العمدة . 

قوله : وجعل يسب عفار قريش . وذاك لأنهم ل 
المسلمين فر اللمندق الذى هو سبب لفوات صلاتهم » قاله البدر 
الشهاب : لأنهم كنوا 'السبب فى تأخيرهم الصلاة عن وقتها إما اقار 9 
وقع لعمر ؛ » وإما مطلقاً كا وقم لخيره اه . 


| تين صلاة الوسطى 7 . له 
وما كدت أصلى العصر حتى تغرب الشمس فقال رسول الله كك : والله إل 
صليتها » قال : فتزلنا بطحان فتوضاً رسول الله ييه وتوضأنا فصلى رسول 
الله عَيَئِنكٌ العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب » هذا حديثك 
( باب ما جاء فى الصلاة الوسطى أنها العصر ) 

حفثنأ : هناد نا عبدة عن سعيد عن قنادة عن الحسن عن سمرة بن جندب 

عن النى يَِثْيْ أنه قال فى صلاة الوسطى صلاة المصر . 
قوله : ما كدت أصلى . قال الحافظ ابن سيد الناس اليعمرى ‏ كا 
حكاه البدر والشهاب ‏ : أن هذا يدل على أن عمر صلى قبل الغروب اه . و 
اتار عند النحاة : أن ” كاد “ تستعمل استمال صائر الأفعال إذا تيجردت مق 
للننى كان معناها إثبائاً » وإن دخل عايها لنى كان معناها لفيً ٠‏ وأما إذا عل - 
وجود الفعل وثبوته فى الواقم فتدل ” كاد “ مع دخول النى على تحقق الفعل 
ببطوء وتراخ وهو الأصح » نص عليه ابن الحاجب كنا فى ”العمدة“ » وهناك 

. مذهيان آخران هم انظر "العمدة" ( )5١04-17‏ ,0 

سد: باب ما جاء فى صلاة الوسطى أنها العصر :ل 

للعلاء فى نفسير الصلاة الرسطى أفوال كثبرة جداً . وقد حكى البدر 
العونى فى ” العمدة “ ( 8 س 508 ) نسعة عشر قولا عن ”كشف المخطى عي 
الصلاة الوسطى » حافظ الدمياطى ب وهو أبو محمد عبد الأؤمتى بن نخاف 
الد مياطى هن شبوخ الحافظ ابن كثير ‏ وراد الزرقانى فى شرح ” المؤملا » 
نر ثلاثة أقوال » فيكون مجموع الأفوال نحو اثنين وعشرين قولا” للعلاء فى 
ينها » انظر ”الزرانى” ( ١‏ س /79 ) . وفى "الوهوانية” وشرحها : ثلاثة 
ش وعشرين قولا” , كا حكاه ابن عابدين . وكذا استوعب الكلام من المفسرين 


ل ل 
حيدثتا : محمرد بن غيلان نا أبو داؤد الطيالسى وأبو النضر عن .محمد بن 

طلجة بن مصرف عن زبيد عن مرة الحمداى عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله تل : « صلاة الوسعلى صلاة العصر » . ش 

قال أبوهيسى : هذا عديث ميح ' . وف الباب هن على وعائشة وحفصة 

وأنى هريرة وأفى هاشم بن عتبة . 

قال لوعي : قال محمد قال على بن عيد الله : حديك الحسن عن سعرة 
حذيث حسن وقد سمع عنه . . وقال أبو عيسى : حديث سمرة فى 'صلاة الوسطى . 
جديث. حسق » وهو قول أكثر العلاء من أهماب النى يلكو وغيرهم . 
الحافظ ابنكثير فى ”تفسير ه" من ( ١ه‏ “الات إلى /الاه ) . والوسطلى: تأنرث 
الأو سط عمنى الأعدل والأفضل من كل 5 شتئى » فعناه الففل». واخختاره الز مخشرى 
والبدرالعيتى وغير واحد » وما وقع فى ”العرف الشذى” خمسة وأربعون قولا” 
فم أقض عايهاء وربما البس باختلاف الأغوال ف صاعة الجمعة فقد باغ الأقوال 
فيها إلى ه4 قولا”. وظاهر الرواية عن أنى حليفة : أنها الحصر. وهو مذهب #هور 
الصحابة والتابءين » وهو الصحيح من مذهب أحذ » وإليه معظم الشافعية. » 
وابن أنى جبيب » وابن العرنى ؛ و وابن عطية من المالكية . قال ابن عيد البر : 
وهو قول أكثر أهل الأثر كنا فى ” العمدة, “ وغيرها » ول يقع الإجماع على 
قرل واحد ؛ بل لم يرل التزاع فيها موجوداً من زءان الصحابة إلى الآن » 
قاله ابن كثير . وق رواية شاذة عدن ألى حنيفة : أنها الظهر » ذكرها الحافظ 
ابن كثير ( ١‏ /الاه ) والنووى فى ” شرح مملم * 110 واقدر 
العبنى ق ” العمدة “رم_8.مه). قيل: ودليل هذه الرواية ما فى “سان 
أىداؤد ” من حديك زيد بن ثابت قال دل 6 ل تر 
بالمفجرة» ولم يكن يصلى صلاة أشد ولى أصماب رسول الله تيك منها فنزاءت: 
( حافظوا على الصلوات والصلاة. الوسطى ) وقال : إن قبلها صلانين وبمدها 


نحفيق الصلاة الوسطى 1ش حملن 
|وقال زيد بن ثابمك وعائشة : « صلاة الوسطى صلاة الظهر . » وقال ابن 

عباس وابن جمر' : ه صلاة الوسطى صلاة الصبح» ٠‏ 0 
صلاتين » وص ب هبو ) ( باب الصلاة الوسطى )".. قال الشبخ رغهه الله : 
ولا بد من توجيه الحديث . أقول : ليس فى الحديث أص .على أنها الظهر » 
ولا فى قوله : « إن قيلها صلاتين الخ » مواء كان مرفوعاً أو موقوفاً منى 
قول زيد ؛ لأنه محت.ل أن يكون الغرض أنهم كانرا يعتنون بالظهر كثيراً , 
فأمر هم بأن يحافظوا عل الصلوات كلها » وبالأخص على الوسطى منها فإنها 
٠‏ أحق بالحافظة » فيكون حثاً على محافظة الجميع » وغلى الأخص العصر كيلا 
تتوانى عزائمهم من أجل ما كأأوا يعالجون شدة فى إقامة صلاة الظهر . وأما 
قوله : « إن قبلها صلاتين الخ » فهو أدل على العصر «نه على الفاهر » وسياق 
أحاديك أنى داؤد قبل هذا الحديث وبعده كله يدل على أن أبا داؤد فهم 
مله العصير » وذلك القول لا يستقم حمله على الظهر إلا بتكلف » والله أملم 
بالدواب . نعم إن العلاء نسبوا إلى زيد القول بأن الوسطى الظهر » فلا أدرى 
مأخذه هذه الرواية أم غير ذلك ؟ نعم فى ” العمدة “ : الثانى الظهر وهو قول 
زيد بن ثابث رواه أبو داؤد » والله أءلى بالصراب . وكذا تلك الرواية عن 
الأمام . قال الشيخ : والذى عندى أن ماق “سين أنى داؤد” هو من اجتهاد 
زبد.بن ابت س أى ظنه الزول الآية فى الظهر  ٠‏ وقال التووى فى ” شرح 
مسلم ” 1571-1١‏ ) نحاكيا عن الماو ردى هن الشافعية : هذا | أى أنها 
العصر مذهب الشافعى لصحة الأحاديث فيه ٠‏ وإما نص على أنها الصبع 6" 
لأنه لم بهلغه الأحاديث الصحيحة ف العصر » وعلي اتباع الأحاديك اه 
نت أى قال الشافعى : إذا صج الجديث فهو مذهبى س . ويمق قال: بأنها الصبح : 
الشافعى ومالك وبعض الصحابة والتابعين ٠‏ أنظر .النووى وغيره .. ١‏ 
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حدثنا أب موسى محمد بن المثنى نا قريش بن ألس دن حبيب بن الشهيد 


فائدة : روى البيوتى فى ”المدخل” عن الإمام أنى حنيفة أنه قال : إذا 
صح الحديث فهو مذهبى » حكاه ابن عبد البر عق أنى حنيفة وغيره من 
الأنمة . وكذا الإمام الشعرانى عن الأثمة الأربعة » حكاه ابن عابدين ( ١‏ ل 
)فى ”شرح الدر امار“ وكذا رواه ابيوتى : ما جاء عن النى يقير نعل 
الرأس والعيئ » وما جاء عن الصحابة فنختار منهم » وما جاء على التابعين 
فهم رجال ونحن وجال - أوقال ‏ : زاحمناهم اه . وانظر الروايات فى هذا 
الصاءد فى ” عقود الجواهر “ لازبيدى ( ص - ه ) وما رواه البيهق. رواه 
1 ابن عيدالبر فى ”الانتقاء“ رص ب 45 ) عن أبى +زة السكرى وعنى أنى يوسف 
وعن يبى بن الضريس وءن أنى عصمة كلهم عن أنى حنيفة مثله » وكذا رواه 
الحافظ أبو عبد الله الصيدرى فق ”أخهار ألى حنيفة ‏ وأصحابه“ ( #طوط ) عق 
أنى يوسعت وعن يحبى بن الضريس بأسانيده الصحيحة . وكذا الموفق المكى فى 
“مناقهه “» والله الموفق . 
202 وروى أبر جعفر الشيرماذى بسئده إلى الإمام أنه كان يقول : تحن لا 
نقيس فى مسألة إلا عند الضرورة » وذلك إذالم جد دليلا" ف الكتاب والسنة ' 
ولا فى أقضية الصحابة » حكاه الزبيدى فى ” العقود “ . وطربق اجتهاد ألى 
حنيفة ذكره النطيب أيف] فى ”نار يخه” من ( الجزء الثالث عشر) ء و راجع 
طريقة تفقيه أنى حنيفة ءن مقدءة الشيخ الكوترى على ”نصب الرأية” ( ص س 
5م ) وما بعدها جد ما بثاج به صدرك . وقيل : إنها صلاة الور » واختاره 
الشيخ علم الدين السخاوى الشافعى » وأفرده بكتاب » وقال : إن الو . 
ملحق بالصلوات الحخمس ٠‏ وإنها فريفة » وقال اف أبلغ الآأمة أن الوم 
فرض ء كذا فى ” العرف الشذى “ . وتأايف عم الدين السذاوى هذا ذكره . 


نحقين أن الصلاة الوسعلى هى المصر 0 (١4‏ 


0 


قال : قال لي محمد بن صيرين : سل الحسى ممن ممع حديث العقرقة » فسأاته . 


البدر العينى فى ”العمدة“ ( #8 807 ) وذكر : أنه اختار أن الومنطى هى ١‏ 
الور » نعم قال ابن عابدين فى ( الور ) 577-1١‏ ) : وقد صرح بعض 
المحققين من الشافعية بأن هن أنكر مشر وعية السئن الرائية أوصلاة العيدين 
يكفر لأنها معارمة من الدين بالغمرورة ....٠‏ وصرح أيضاً بأن ما كان 
من ضرو ريات الدين وهو ما يعرفه الدواص والعوام أنه من الدبن كوجوب 
اعتقاد التوخو.د والرسالة » والصاوات الخمس وأخراتها يكفسر منكره وما 
لافلا... . ولا شبهة أن ما تحن فيه من مشروعية الواثر ونحوه يعلم الخواص 
والغوام أنها من الدين ,الضرورة الح . فلعل المراد من بعض الحفةين هرهل الدين 
السخاوى الذى ألف فى الوئر كتاب؟ ٠»‏ وقال : إنه الصلاة الوسطى.. ثم إفى لم 
أجد عن عم الدين السخاوى ما فى ”العرف الشذى" صر يما » ولعل الشيخ اطلع على 
أصل الكتاب ونقل منه ما نقل والله أعلم . وقدصدت الأخبار المرفوعة فى كرئهاعصراً 
كما هو الصحيخ هن مذهب ألى حنيفة » ومن ذلك ما فى “بح مم“ من أن 
فى مصحف عءائشة فروى عن ألى يونس مولى عائشة أنه قال : « أمرتنى ءائشة 
أن أكنب لها مصحفاً وقالت : إذا بلغث هذه الآية فآذنى : ( حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى ) قال : فلا باغتها آذنتها فأملت على : حافظوا 
على الصلوات والصلاة الرسطى وضلاة الدصر » ومن ذلك حديث مصحف 
حفصة رواها مالك فى ”.ؤطنه “ عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافم أنه 
"قال : كنث أكتب مصحفاً لحفصة أم المؤمنين مثل حديث عائشة لفظاً ومعنى ؛ 
غير أن حديث عائشة مرفوع » وحديث حفصة رواها مالك موقوفاً » لكن 
ابن :عبد البر أخرجه من طريق هشام بن سعد هن زيد بن أسلم مر فوعاً » وقال : 
اسناده يح » كما فى” شرح ااؤطأ “ للزرقانى ( ١‏ 7008 ) . وفرق آآخر: . 
أنرواية ستفصة زوبت بالواو وبغير الراو جمبعاًورواية عائشة لم يرو إلا بالواوء 


1 0 مارفالئن 00000 ج-؟ 
فال : هممته من سمرة بن «جندب . قال أب عيسى : وأخبرنى. محمد بن 
أفماعيل عن على. بن عبد الله عن آريش بن أنمن هذا الحديث 8 

قال محمد : قال غلى: وسماع الحسن من مرة تريح ؛ واحتج بهذا الحديث . 


قاله ابن عبد البر حكاه الزرقاتى . قال الراجى من المالكية ‏ كما فى الزرقفائى ‏ 
وكذا بعض الشافعية كما فى النووى: أن العطف يقتضى المغايزة» والجواب 
أنهم صر-وا بأنه إذا كاذك صفات لموصوف واحد جاز العطف وعدمه كا فى 
اقوله : 2 . 1 
إلى الملك القرم وابن اهام ولبث الكتيبة فى المزدحم 

أو تكون لعطف الصفات لا لعطف الذات كقوله تعالى : ( ولكن رسول الله 
وخائم اللبيين ) و ( سبح اسم ربك الأعلى . . . . ) كا قاله ابن كثير فى 
تفسيره “. وراجعه للتفصيل من 08١ -1١(‏ و0807 ). ثم ههنا بحث أن 
القرآن يعبت بالتوائر لا بالآحاد » وإذا لم يثبت كونه قرآناً فهل ببقى خبراً 
أو لاء رجخ النووى الثانى » ونظيره ما قالوا فى خمس رضعات : بأنه ثيك 
.كونه قرآناً مخبر الواحد فإذا ل يغبت لم يثبث الخخبر والله أعلم » وراجع ” تفسير ' 
ابن كثير “ للأدلة على الموضوع . وذكر ابن عابدين : أن صاحب ” الحلية “ 
:قد استوفق الأدلة من الأحاديث الصحيحة . 


قوله : وساع الحسق من معرة بح . الحسن : هو امسن بن ألى امسن 
اليسار البصرى أبوصعيد هن كبار النابعين و ثقاتهم » رأى ماثة وعشرين صابياًء 
وكان منئى أفصح أهل البصرة وأحملهم وأعبدهم وأفقههم » وكان من الشجعان » 
وروى عن #مرة نسخة كبيرة غالبها فى السئن الأربعة » ورجح على بن 
المدينى والبخارى والرمذى والحا م أن كلها سماع » انظر” التهذيب» من (؟ - 
20 . وقد اختلفوا :فى ساعه عن معرة على ثلاثة أقوال: الأول: إنه لم يسمع 


عحث صاع الحسن در َّ 00 الصلاة بعد العصر والفجر  ١7١‏ 
. (باب ما.جاء فى كراهية الصلاة بعد العصر و بعد الفجر) 


حدثنا أحد بن منيع ذا هشم أخبر نا منصور - وهوابن زاذان عن قتادة 
منه شيئاً . والثانى : أنه سمع مزه كثيرا . الثااث : أنه سمع منه حديث العقيقة 
فقط. والكلام المشبع فى تفصيل هذه المذاهب الثلاثة انظره ى” نصب الراية “ 
من  ١(‏ 88 إلى 11) . وعلى كل حال مراسيله . إذا رواها عله الثقات ماح 
عند ابن المدينى وألى زرعة كنا فى ”التهذيب” . والغول الأول اختاره شعبة » 
وابن عبان 5 والبر ين . والثانى اختاره ابن المدينى » والبخارى كنا تقدم 00 
والثالك اختاره النسانىي » والبزار » والدارقطنى » وعبدالحق صاحب 
” الأحكام “ وغيرهم . وكذلك اختلف فى سباع الحسن من على بن ألى طالب 
رغى الله عنه » فيقول أبوز رعة : رأى ءمان وعلياً وما سمع منها حديئاً . 
وقال الحسن : رأيت الزبير يبابع علي كنا فى ” التهذيب “ 5س 73817 ) . 


س: باب ما جاء ق كر اهية الصلاة بعد العصر و بعد الفجر :ل 
حديث : دالا'صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ) ولا د صلاة بعد المطير 
حتى نغرب الشمس » قال الطحاوى ثم ابن بطال ب من القدماء ‏ :"أله حديث 
متوائر » ومن المتأخرين المناوى ‏ كما فى ” فتخ الملهم  “‏ ادعى التوائر . 
قال الطحاورى ( ١4-1١‏ ): جاءت الآثار عنى رسول الله عيكو متوائرة 
بالنهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر » وعمل بذلك أصصابه هن بعده ؟ فلا 
بلبغى لأحد أن ياف ذلك . وقال البدر العينى فى”العمدة»“ (7 - همه) : 
وقال ابن بطال توارت الأحاديث عن الى 1 أله نهى عن الصلاة 3 1 
الصبح الح . وحكى شيخنا عنئ ألى عمر ابن عبد البر فى التمهيد “ أنه 
1 (مه-5١ا)‏ 


قل معاردف السعن : 1 جّ -1 


أنا أبوالعالية عن ابن عباس قال: ممعت غير واحد هن أصماب, الننى يكل منهم 
عمر بن اللحطاب » وكان من أحبهم إلى : « أن رسول الله 1 نهى عن الصلاة 
متوائر » وأرى أن السبوطى أيضاً عده متوائراً فى رسااته ” الأزهار اللمتثائرة 
فى الأخبار المتوائرة “ ٠ ٠ ١00,‏ 
وجديث النهى عن الصلاة عند الطلوع والغروب والامتواء حديث صميح 
أيضاً . رواه مس فى”حيحه” من حديث عقبة بن عامر الجهنى » وكذا رواه 
الأربعة » وروى مالك فى معناه حديث عبد الله الصنايحى » وقد تقدم نقله 
بئصه » وق معناه حديث عمرو بن عبسة عند مسلُم فى ( فضائل القرآن ) وعند 
الطحاوى فى ( المواقيت ) . فالأوقات النى نهى فيها عن الصلاة خمسة . ولفظ 
* الكنز » من كتبنا هكذا : ومنع عن الصلاة وصهدة التلارة وصلاة الجنازة 
.عند الطاوع والاستواء والغروب إل عصر يرمه؛ وعن التنفل بعد صلاة الفجر 
والعصر لاعن قضاء فائئة وسهدة تلاوة وصلاة جنازة آه. فأبوحنيفة جعاها نوعين : 
النوع الأول : الأوقات الثلاثة : الطلوع والغروب والاستواء فقال: لانجوز الصلاة 
فى هذه الأوفات الثلاثئة » ثم إن صلى فيها أحد فإن كانت فريضة أو كل ما 
هو دين فى الذمة ووجب كملا بطلك . وإن كانت نافلة صدت مم كراهة 
النحدريم . فهكذا فصل الإمام فى المسألة » وراجع ” الرحر اارائق 3 5 
6 ) للتفصيل » ومثله منقحاً عند ابن عابذين عن الحلى . 
والنوع الثاى : ااوقك بعد الصبح والعصر. قال أروحنيفة : #وز فيه 
الفرائض والواجيات لعينها لا النوافل والواجيات نغيرها . والشافعى لم يفرق 
بيغ هذه الأوقات اللحمسةء فتجوز عنده فيها الفرائضى وماله سبب من النوافل 
مثل نحية الوضوء . ونحية المسجد » وصلاة الكسوف . والاستسقاء » ونافلة 
الخذها ورداً » وس/دة ئلاوة » وسهودة شكر » والجنازة ٠‏ والفاثتة ولو نافلة» 
وإعادة صلاة جباعة ومتيمم ؛ فهذه كلها مستثنى عندهم من الكراهة » انظر . 


بحث الصلاة فى الأوقاث المكروهة 2 ين 


بعد الفجر حتى تطلع الشمس » وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس 6 . 
وفى الباب غن على » وابن مسعود » وأنى صعيد » وعقبة بن عامر » 
1 نهابة المحتاج “ (5-1م)و ” حاشيته “ للشبر اماسى » وكذا استئنى عندهم 
يمكة من جهة المكان . وأما جو از السئن عند الشافعئ فى هذه الأوقات فذكره 
ابن رشد فى” البداية “ . - تجوز اسعن ااؤكدة عنده . وقال مالك : نيجول 
الفرائض دون النوافل . وتفقه الشافعية : بأن ماله سيب ليس ف قدرة العهد 
. واختياره » وكأله سباوى فلم ينه عله » وما فى خواره وطوعه وقع النهى 
عنه . وقال صاحب ” المداية “” فى وجه تفقه الحافية فى المسألة ما حاصله : 
أن الوقت بعد الفجر والمصر فى حكم المشغول بالفرضن ؛ فم تظهر الكراهة فى 
حدق الفرضص والواجب لعينه ؛ فايست الكراهة لمعنى ف الوقت » بل لما ذكر . 
وفال ابن الحام فى ” الفتح“ ١١19  ١(‏ ) : ثم النظر إليه يستازم تقيض 
قوم الغبرة ف المنصوص عليه لهين النص لالمءنى النص ؛ لأنه يستازم معار ضة 
النص بالمغنى » والنظر إلى النصوص يفيد منع القضاء تقدياً انمى العام على 
حديث التذكر اه . يريد أن هذا مخصيص بالرأى ابتداء” ول يجب عن إبراده» ٠‏ 
وأخط فى إثبات المسألة طريقاً آخر فقال : يكنى فى إخراج التضاء مق . 
الفساد العلم بأن النهى ليس لمأنى فى الوقك ء وذلك هو الموجب للفساد » وأما 
من الكراهة ففيه ما سبق اه وكأنه لم يجب عنه أصلا” حيث لم رجه من الكراهة . 
وتعرضوا هنا للواجب لعينه والواجب لغيره تفصيلا” للمسألة . قال شيخنا : 
والذى عندى على ظاهر ما 'يستفاد مج ” الحداية “» مغ كتينا رص - ١/او)‏ 
آبيل الأذان : أن الواجب لعينه : ما يكون مقصوداً لنقسه . والواجب لغيره: 
ما يكون مقصود؟ لغيره . وقال شراخ ” المداية » : إن: الواجب لعيله : ما 
يكون مأموراً به من جهة الله . والواجب لغيره : ما يكون واجباً فى الذمة من 
جهة العبدء وكذلك 3 ورعكد يستفاد مما قرره فى ” العناية * على “اهداية“ . 


١74‏ معارف الستن ” اج -؟ 


وأنى هريرة » وابن عمر » ومهرة بن جندب © وسامة بن الأكوع » وزيد 
ابن ثابث » وعيد الله بن عمرو ؛ ومعاذ , وعفراء © والصئابحى ل ولَم يسمع 
وى ” فتح القدير» : المراد بما وجب لعيله مالم يتعلق وجوبه بعارض بعد 
أن كان نفلا كالنذور » وسواء كان مقصوداً بنفسه أو لغيره خالفة الكفار و 
موافقة الأبرار فى #مدة التلارة وقضاء حق المي فى صلاة الجنازة الخ ( ١‏ 
1 ش 

قال شيخنا : وأوهمهم لفظ ” الهداية “ : وظهرتث فى حق المليور لأنه 
تعلق وجوبه بسبب من جهته ال فأشكل عليهم ركعتا الطراف حيث جعلها مق 
الواجب لغيره مع أنه من الواجب لعيئه عءلى ما قالوا ؛ فأجاب فى ” العناية “ 
بما حاصله: أن خم الطواف حاصل بفعله » فكان كالنفل الم . ثم إن ملخص 
ما ذكروه من الفرق بين هذه الثلاثة المذكورة وهذين الوقتيق : أن النهى ف 
الثلاثة لمءبى فى الوقك » وهو كونه ملسوباً إلى الشيطان » فيظهر فى حق 
الفرائض والنوافل وغيرها . وف الوقتين للشغل بالفرض التقديرى » وشغله 
بالفرض التتديرى أولى من شغله بالنفل » فظهر المنع فى حق النوافل دون 
الفرائفض الحقيق والواجب لعينه كنا فى ” العناية “ وغيرها . وكذلك حققه 
الطجارى فى ” شرح الآثار” ( ١‏ 7384 ) . وأما على ما فسر شيخنا فركعتا 
الطواف من الواجب للغبر ‏ أي نلام الطواف ‏ من غير تكلف»ء فرظهر الفرق ببن 
ركعتى الطواف وسدة التلاوة » فالأول من الواجب لغيره والثائى من الواجب لعينه. 
وقال فى ”فتح القدير “ و” العناية” : السجدة قد جب بتلاوة غيره إذا سمعه هن 
قصد » فيتعلق بالساع لا بالاسماع ولابالتلاوة » وذلك ليس فعلا من المكلف» ‏ 
ولاكذلك ركمتا الطواف . ودايل الحنفية فى النهى عن ركهءتى الطواف فى 
الوقتين المذكور ين أثر عمر الفاروق : ١‏ أن عمر طاف بعد صلاة الصبح فركب 
ح<تى صلى اركعتين بذى طوى »© رواه البخارى 7١١-1١‏ ) ل ( باب 


مث ركدى الطواف بعد الصبح والعصر 006 


من النبى يدك وعائشة » وكعب بن مرة » وألى أمامة » وعمرو بن عبسة » 
ويعلى بن أمية ٠‏ ومعاوية . قال أبوعيسى : حديث ابن عباس عن مر حديث 


<٠‏ الطواف بعد الصبح والعصر) معلقاً » والطحاوى "45-1١‏ ) موصولا” ؛ 


ووصله مالك كا فى ” الفتح > و" الثيدة © #6 ووضاه- الذوى ن "بك “ره 
ب.458 ) ء وف معناه أخرج الطحارى عن ابن عمر فعله » وكذلك عن معاذ 
ابن عفراء 1 174 ) ( باب الركعتين يعد العصر) ؛ ورواه أحمد ( 4 
4 ) والطيالسى والبيوى ء واعترف الحانظ فى الإصابة “ زم - 4348 ). 
أنه من طريق البغوى بسند صمميح » وعزاه إلى ” سكن النسائى” أيضا ( واعله 
الكبرى ) وق الياب أثر عائشة . قال الحافظ فى ” الفتح “ ( "ب 45" ): 
رواه ابن ألى شيبة. عن محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن جائشة أنها 
قالك : « إذا أردت الطواف بااببت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف وأخخر 
الصلاة فى تغيب الشمس أو <تى تطلع فصل لكل أسبوع ركعتين » وهذا 
إسئاد حسن انتهى . وما ذهب إليه أبوحنيفة هن كراهية ركهتى العاواف بعد 
الصيح والعصر هو مذهب مجاهد وسعيذ بن جبير والخسن البصرى والثورى 

وأف يوسف ومحمد ومالك آنا فى ”العمدة “ + ودات عليه آثار عمر  »‏ 
وعائشة ؛ وابن عمر » ومعاذ بن غفراء ؟ا أشرنا إليه مني قبل ٠‏ وأيدنه 
أحاديث العموم فى النهى عن الصلاة فى هذين الوقتين فى ” الصحيحين”. يما 
لا تفاومه أحاديث الجواز كما أشار إليه الزيلعى فى ” التخر " (1- "76 ) 
والأحاديث التى فيها استثناء ركمتى الطواف كلها ضعاف كا نجد تفصيلها فى 
” نفب الراية “ . قال الشيخ : ولنا أيضاً حديث أم سلمة : .قال ها رسول 
لله ييف : « إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوى على بعيرك ء وااناس يصاون 
ففملك ذلك ول نصل حتى خرجءك » رواه الببخارى فى ” صميحه ٍ جب 
) ( باب من صلى ركعتى الطواف مارج المسجد ) 2 يئكر عليها 


ؤلؤل 2 : 1 معارف السعن ٠‏ ج-" 


حسن يح . وهو قول أكثر الفقهاء من أصماب النى يكل ومن بعدهم : أنهم 
كر هوا الصلاة بعد صلاة الصبخ حنى صبخ حتى تطلع الشمسن ء وبعد العصر حتى تغرب 
رسول الله يفك . قال الراقم : وهذا. : وهذا استدلال لطيف لم أر من استدل به فى 
هذه المسألة ». واولا وجه التأخير : النهى عن الصلاة بعد الصبح فليس فلبس هناك 
أى مانع عن الصلاة » , لاأى داع إلى التأخير » وتطلع الشمسى فى هذه المدة 
إلى عهد خروجها عن الحرم » فصلت بعد ما خرجك من الحرم وطلعثالشمس ء 
فكان الحديث حجة ف المسألتين » والبخارى أو رد فى ترحمة هذا الحديث أر 
عمر أيضاً » فكا أن أر عمر حجة فى البابين فكذلك ححديث أم سلمة . 
وفال الإمام الطحاوى فى ” شرح معانفىالأثار“ ( ١‏ 3"4 ) فى ( باب 
الرجل يدخل ىن صلاة الغداة فيصلى منها ركعة ثم تطلع الشمس ) : وأما. 
نهى النى كر عن الصلاة يعد المصر 3 وبعد الصبح . . : ... . 
فإن هذبن الوقتين لم ينه عن الصلاة فيها للوقت ؛ ونا نهى عن الصلاة فيها 
للصلاة ٠‏ وقد رأينا ف ذلك الوقت يجوز لمن لم يصل أن يصلى فيه الفريضة والصلاة 
الفائئة »ع فلا كانت الصلاة م ى الناهية .وم ى فريفة كانت [تما ينهى عن غبر 
شكلها من النوافل لا عن الفرائض اه . ومثله فى ( 4١ ١‏ ) فى (المواقيت) 
بتعبير مختلف . وهذا هو الذى أخذه صاجب ” الحداية “ فلخضه تعرير؟ . 
وبالجماة برد عليه ما أورد: عايه ابن الهام فى” الفتح“ ا تقدم آنفاً » واجات 
. عنه شيحخنا ١‏ الإمام : بأنه ليس هاك مخصيص بالرأى » بل هناك مخصيص النص 
النص ؛. فقد جوز قضاء الور بعد الصبح كما فى ححديث أنى سعيد اللمدرى 
رواه الترمذى فى ( باب ما جاء فى الرجل ينام عن الوار أو ينسى ) وفيه : 
عبد الرحمان بن زيد بن أسلم » وتكلموا فيه » وأخوه عبدالله ببنزيد ثقة . وأخرجه 
أبوداؤد فى ” سلنه » فى ( باب الدعاء بغد الوثر ) 7٠١ ١‏ ) بإسناد. ليس 
فبه عيد الرحمق بن زيد » بل. أخرجه من طريق أنى غسان عي زيد بن ألم عن 


بحث الوثر بعد الصبح - وتعارض اللحاص والعام يفن 


الشمس .. وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبخ . 


اعنطاء بن بسار عن اللحدرى » ولذا ص#محه العراق . وأخرجه الدار قطنى ىق 
” سلله “ ١711‏ ) ولفظه : « إن النبى عفد قبل له : إن أحدنا يصبح 
7 يوار قال : فايؤار إذا أصبح ». وق طريق آخر ؛ و من نام عن واره 
أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره» وكذا رواه الث مذى مرسلا” عن زيد بن. 
أسل : « من نام عنى وثره فلوصل إذا أصبح ؛. قال الراقم : وليس فيه 
تصرح أنه بعد صلاة الصبح ؛ ومورد النزاع هذاء والله أعلم . وأيضآ قال 
الشيخ : وأما مسألة التخصيص باارأى فقد يجوز إذا كان جلياً ؛ كما قد صرح 
بيهالحافظل ابن دقيق الميد بل الشبخ ابن الام نفسه صرح يجوازه إذا كان الرأى 

. جلياً . وقد رأيثك أنهم يخصصرن أحاديث المعاملات و أخاديث الأخلاق 
بالرأى مل غير نكير. أحد على ذلك » نعم يتورعون عنه فى أحاديث العبادات. 
وقال الشائعية فى حديث الباب : إنه عام وخصصه حديث صلاة التحية » 
قال الشيخ : وإذن -محولك المسألة إلى مسألة أخرى أصواية خلافية » وهى 
تعار ضن العام وانخخاص, فعند الشافعية يعمل بالعام فها وراء انلخاص تقدم انلياص 
أوتأخر أو م يعلم التاريج . وعدد الحافية : إن علم التاريم فالمتأخر ناسخ وإلا 
فيقع التعارضء فيحول إلى باب النعارض . أقول: وابراجع شرح” التحرير “ 
لابن أمير الحاج (* - 4 ) اتنفصرل الموضرع . ثم قال الشافعية : يؤشلى 
بالزائد فالزائد . قال الشيخ : وتعرير هم هذا جيد مؤثر أقوى هما يّوله الحنفية 
ف باب النعارض . قال الشيخ : والراد من القول: بالتعارض عندنا أن يعامل 
فيه بمقائمءة الأصول ؛ فإنه قد كثر خصرص النوعيات بأحكام لا نكرن فى. 
اللجنسيات . قال الشيخ : وهذا التعبير فى هذا الموضوع منى »و إذن أصبح : 
تعبيزنا أجود وأقرى مق تعبير هم حرمك صارت فمابطتنا أشمل من ضاءطتهم 4 
قال ؛ ومقاسمة الأصول : .أن يكون حكم واحد يصاح أن يندرج فى عام » . 


,أ معارف السئن 1 جك" 


قال على بن المدينى : قال يحى بن صعيك : 
وكذا يصلح لأن يكون فرداً من أفراد انلداص » فإدنداله فى الذى أحق به وله 
مز بة معه خاصة يسمى مقامهة الأصول . فكذلك نقول : مجخرى هذه القاعدة 
فيا نحن بصدده : بأن الشربعة تنهى عن الصلاة فى هذين الو قتين ؛ ثم ما كان 
ديناً من الله فى الذمة من الفرائض والواجبات لعينها جاز أداءه » وما كان 
تبرعاً من الواجب لغيره أو الثافلة لا يرز أداءه . فإن شئت فقل : ما كان 
من الله على ذمة المكلف #رز أداؤه وإلا فلا يجوز . قال الشيخ : وكذلك 
تفيد هذه القاعدة فيا تقدم فى حدبث: وأمراء الجور يتون الصلاة عن وقتها » 
فنقول : يعيد معهم بعد ما صلى منفر دا إذا كان الوقت متحملا لها لا مطلفاً » 
والشافعية يقولون بإعادئها مطاقاً في الصلوات الحمدن . قال الراقم : فعمل 
الشافعية بانلياص هناك ثم بالعام فيا وراء اللخاص . الحتفية كأنهم عينوا 
لكل مصداقاً خاصاً يبك لا يبتى تعارض هناك ف الواقع » وإن كان ذلك ف 
بادئ اآر أى. وأرى أن ذلك هو الجمع والتطبيق الذى يرجعون إليه إذا لم 
يكن العر جيخ مكنا فى الباب » ثم إذا تعذر الجمع ير جعون إلى دليل آخر » 
وءلى كل حال القول : بأنها إذا تعار ها تساقطا تعبير ركيك غير جيد . 
ثم قال الشيخ فى أحاديث الإعادة : إن غرض الشارع هو أداء الصاوات 
فى مواقيتها » لا أن يصلى فى ااوقث مرئين كا بزعمه الشافعية » نعم وقم الإذن 
بالإعادة معهم تنزيلا" على رغبتهم بعد ما سأله سائل : أصلى معهم ؟ قال : 
تعم إن شئت . ويدل على ذلك لفظ أبى داؤد فى « مئنه ” ق ( باب إذا آأخر 
الإمام الصلاة عن الرفث ) من حديث عبادة بن الصامت قال : « قال رسول 
الله مَك : إنها ستكون علي بعدى أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة اوثتها 
حتى يذهب وقتها » فصارا الصلاة لوقتها . فقال رجل : يا رسول الله أصل 
معهم ؟ قال : نعم إن شئك .٠‏ وظاهر : أنه لا تكون الإعادة إلا فى ما 


بحث سماع قتادة غن ألى العالية ثلاثة أشياء ا 


قال شعرة و 0 انوع قتادة دل ألى العالبة إلا ثلاثة أشياء , حديث مر 1 8 أن 
النى يِب نهى عن الصلاة بعد العصر دتى تغرب الشمس » وبعد الصبح حتى 
تطلع الشمس » وحديث ابن عباس عن النى يَيديِ قال : « لاينبغى لأحد أن 


يحتمله الوقت من الإعاذة . ولم يكن هناك مانع . وإذن لا يبتى لإعادة الصلوات 
كلها وجه قوى » هكذا فليفهم والله أعلم ' 

قوله : لم يسمع قتادة الح . فلت : قال الحافظ : وذكر أبو داؤد فى 
” السئن “ ويعقوب إن أنى شيبة فى ” المسند “ : أن قتادة سمع من ألى العالية 
أربعة أحاديث . . . . منها الحديث فى رؤية البى َب موسى ليلة الإصراء » 
وحديث ما يقول عند الكرب » قد صرح فيها بالساع فضارث خمسة ؛ لكن 
أحد الثلاثة المتقدمة ‏ يريد حديث على موةوف فصح المر فوع أربعة اه . 
قلت : الأربعة النى ذكرها أبو داؤد فى ” سلنه ” فى ( باب الوضوء منى 
النوم ) : هى الثلائة التى ى ” مين البرءذى “ ء والرابع حديث ابن عمر ى 
الصلاة . وحديث : رؤية موسى وحديث الكرب زادها الببوق أيفاً فى 
*سئنه” ( 15١ 1١‏ ) فيكرن الجموع سنة » واأرفوع منها خمبة . وغرض 
الأؤلف : أن حديث قتادة فى الباب مرصول لا شبهة فيه للانقطاع » لعم سائر 
رواياته عن ألى العالية منقطعة ما عدا هذه » وحديث الباب منه , 


قوله : لا يبنى لأحد أن يقول : أنا خير ٠ن‏ يونس بن هتى . اختلفوا 
فى شرحه فقيل : ”أنا“ عبارة عنى كل متكلم وقائل . وقيل : أراد به َل 
تفده ) ثم احتاجوا فيه إلى نخريج الحامل وتوجيه شرحه ؛ فإن فضله يَيفلْ على 
جميع الأنبباء والمرسلين ثابث قطعاً » فها ظنك بسائر البشر فهو سيد البشر وسيد 
ولد آدم أجمعين وسيد الريين عليهم صاوات الله وسلامه » فقال اليد ر العينى ل 


)١7-عم(‎ 
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يقرل : أنا خبر من يونس بن متى » وحديث على : « التفماة ثلاثة ». 


” العمدة “ 1٠‏ 418 ) : إن قال ميك لا خشى على من سمع قصته أن 
بقع فى نفسه تنقيص له فذكره لسد. هذه الذريعة. وقد فصل الكلام فيه 
فى ”العمدة“ ( /ا ‏ /!اة" ) . 


قوله : حديث على . حديث على هذا موةوف من قوله : وليس بمرفوع 
كنا يقوله الحافظ فى ” تهذيب النهذيب “ ( لم ل 4ه" و5ه" ) 2 وق 
“العرف الشلمى”“: أخر جه البيهتى فى ”سننه الكبرى“» و قد مشت عنه فى ”السئن © * 
فى مظائه فلم أظافر به وطال >نى عنه فى سائر أمهات الحديث » وظفرث به بعد 
برهة طويلة من الدهر 'زيد على ءعشرين سنة فى ” الإصابة “ (؟' - 4048 ) 
مرفوعا عن ملانء فقال الحافظ : رواه مرفوعاً مجلان مولى رسول الله مَك 
أخرجه عيد الصمد بن سعيد ىق ”طربقات الحمصيين” . فإذن هو موقوف على 
على" » وروى مرفوعاً أيضاً عن مجلان والله الموفق . 

ثنبيه : قال الشبخ : أما ما قلنا من كراهة الصلاة ‏ أى الثفل ‏ فى 
الأوقات الثلاثة مع متها فاجماع ااكراهة مع الصحة غير مسآ,عد . وقال الشبخ 
ابن الام فى ”التحريز“ فى مباحث الأمر والنهى وى ”فتح القدير“ من الصيام 
قبيل الاعتكاف ما ملخصه : إنهها يجتمعان فى المعاء.لات دون العيادات (إن فى 
المعاملات. جهتين : جهة الدنيا وجهة الدين . وأما فى العبادات ففيها جهة 
واجدة وهى الأخروية فقط . قال شيخنا : يازم على هذا إرتفاع باب الكراهة 
١‏ من الصلاة . قال : ويحتمل أن يقال : إن الكراهة فى نفمن الصلاة لا تجتمع » 
مغها » أما الكراهة ى بعض ما يكون خخارجاً من الصلاة كالوقت فتجتمع ؛ 
فإذن يصح قوله» ولايرد الاشكال من أر تفاع باب الكراهة بالكلية . تمال : و 
يفيد هذا الشافعية فها أشكل عليهم من عدم 'اجماع الصحة مع الكر اهة التتزيهية. 


الصلاة بعد العصر ومسألة اجماع الصحة والكراهة ل 


ده باب ما جاه فى الصلاة وول العصر عت 

حدثنأ قتيبة نا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : « إنما صلى رسول الله يك الركعتين بعد العصر لأنة أناه. مال 
وهو قول عندهم . | ' 
قال الراقم : وقد وى صاحب” العناية “ عن ” النهاية : أله نقل اجمّاع 
الجواز مع الكراهة عن ١‏ خى والأمبيجاق » انظر ”العناية“ ( ١‏ 151 ) على 
هامش ”الفتح ” ؛ واستوعب صاحب ”البحر” اأكلام فيه فراجعه . ويقول ابن 
اهام : النهى الوارد يفيد كراهة التحر.م ؛ وقول صاحب ” الحداية “: لا تجوز 
الصلاة الح » إن أريد من عدم الجواز عدم الصحة ‏ والصلاة ءام لم يصدق 
فى كل صلاة؛ لأنه لو شرع فى نفل فى الأوقات المكإروهة صح شروعه . . . 
وإن أريد عدم الحل كان أعم ٠ن‏ عدم الصحة » فلا يستفاد منه خصوص ماهو 
حم القضاء من عدم .الصحة » وهو مقصود الإفادة . والظاهر : أن متصوده 0 
هوالمعنى الثانى ؛ واذا استدل بحديث عقبة بن عاءر » وهو إنما يفيدعدم الحل ى 
جنسن الضلاة دون عدم الصحة فى بعضها خصو صه » والفيد لها قوله وَيف : 
«إن الشمس تطلع بين قرنى شيطان الح» .... . فإنه أفاد كون المنع لما اتصل 
بالوفنت مما يستازم فعل الأركان فيه : النشبه بعهادة الكفار » إلى آخخر ما 
حققه وراجعه اتفصيل 15١ 1١‏ ) فقد أنينا به مختصراً بتغرير كلمات 

من أفظة , ١‏ 

س: باب ما جاء فى الصلاة بعد العصر : 

| حذيث عائشة فى ” الصحيدين “ فق الركعتين بعد العصر ” البخارى “» 
(#8-1م ) ( باب ما يصل بعد العصر من الفوائت ) و ” مسلم “ 1١١‏ 
/الا» ) ( باب الأونات النى نهى عن الصلاة فيها ) قالت : «ركهتان لى يكن 


يفيل ٠‏ موارف السئن ج -؟ 
فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاه| بعد العصر ثم لم يعد لها . وق الباب عن 
رسول الله يديد يدعه] را 9 علانية” ركمتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد 
النصر» ‏ واللفظ للبخارى_ يدل على مواظبته يل . و حديث ابن عباس فى 
الباب حديث السئن » وكذا حديث أم سلمة الذى أشار إليه فى الباب » رواه 
البخارى موصولا” فى ( باب إذا كلم وهو يصللى ) )١50--1١(‏ وف 
( المغازى ) ومعلقاً فى ( المواقبت ) ورواه ”.سل“ 1١(‏ سا١‏ ) وفيه : 
و أنانى ناس من عبد الفيس بالاسلام من قوءهم فشغاونى عنئ الركعتين اللتين بعد 
الظاهر فهما هاتان » فهذان الحديثان بدلان ءلى أنه َف شغل عن الركعتين بعد 
الظهر فقضاة) بعد العمر » والصريح ف عدم المداومة بل فعله هرة : هوجديث 
أم سامة عند اللسائى وفيه : و صلى فى بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة ) 
وق لفظ آخخر عنده: ولم أره يصليها قبل ولا بعد » . وما تأول به ابن حجر 
فيها بعدم علمها وقال :' والثبت مقدم على الافى فأقول : ولكن عارضه ‏ 
عوديث عائشة : عند الطبرانى » وفيه : «لم يصاها بعد » وفيه : أبو يحبى 
القتاتانظر ” الزوائد” (7 157 ). وأيضاً المدار فى عم الواقمة 
على أم سلمة رضى الله عنها دون عائشة وقد أنكرت أم سامة ءلى عائشة فى 
وضع حديئها فى غير محله كنا سيأنى مفصلا” من رواية أحمد » فكيف يقدم 
مثل هذا المثببك على الناق فاختاف الأئمة فقال الإمام الشافعى: يجواز الركعتين 
بعد العصر » وقال أبوحليفة ومالك : بعدم الجواز ؛ ومحمل صلاته يكل عند 
لحنفية : أنه كان ذلك من خخصائصه يِل » واستدلوا بما فى” صصيح البخارى” 
)١54-1(‏ ( باب إذا كلم وهو يصلى الخ ) وفيه : ٠‏ وقال ابن عباس: 
وكنت أضرب الناس مع عمر بن الحطاب عنها » . ورواه فى ”* شرح معانى 
الآثار» ١‏ 9لا١‏ و186١‏ ) مى طرق كثيرة وألفاظ متفقة المعنى من ضرب 
عمر وتعزيره بالضرب من يصلى ركعتين بعد العصرء وظاهر أن هذا لابد أن 


فق عدم جواز الصلاة بعد العصر ‏ / م 
عائشة وأم صلمة وءيمونة وألى مومى. فال أبوعيسى ححديث ابن عباس حديث 
ل 
يكون على رؤس الأشهاد و بمرأى منهم و مسمع ؛ وم يدكر عليه أحد فيكون 
إجاعاً ؟ا حثقه فى ” العمدة “ (؟ ‏ ٠١5ه‏ ) قال : وذكر الماوردى منى 
الشافعية وغيره أيضاً أن ذلك من خصو صياته . وكذلك حكاه عن الحطانى وابن 
عقيل قال : وقال الطبرى : فعل ذلك تلبيها لأمته أن نهبه كان على وجه 
الكراهة لا التحريم . وقد جقق الطحاوى اللخصوصية ببحث مشبع على غادته . 
فيكون اجاعاً » فن الجائز أن نقول أن ما ذهب إايه أبوحليفة وهاللك هو 
مذهب جهور الصحابة . ويقول أبومحمد عبد الله السمرةندى الدارمى فى كتابه 
” المسند “ ( ص س ١8‏ ) بقوله: سئل أبومحمد عن هذا الحديث فقال : أنا 
أقول بحديك عر عن النى وََدر : و لاصلاة بعد العصر حتى تغرب الش.س ولا 
بعد الفجر حتى نطلع الشمس» . وحديث الباب حجة لأنىحليفة ومالك » ويقول 
الحافظ ابن حجر فى ”الفتمم “ (؟ س 00) و”التلخيص" (ص - ١/ا)‏ بعد ما عزاه 
إلى " صيح ابن حيان” أيضاً : هو من رواية جرير عن عطاء وقد سمع منه بعد 
ش اختلاطه » وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة اه. وكذلك منج بحديث أم صامة 
عند الطحاوى ى” شرح الاثار“ 18٠ ١‏ ) وفيه: و فقلك يا رصول الله: 
أفقضيها إذا فائتا ؟ تال : لا وعزاه الحافظ فى ” الفتتح” 7 7ه ) إلى 
الطحاوى وضمفه فقال : فهى رواية ضعيفة لانقوم بها حجة ء وءزاه فى 
” التلخيص “ إلى أحد وسكت عليه » وترجعه بعنوان ” فائدة “ . أقول : 
حديث أم سلمة هذا رواه أحد وابن يان والطحاوى ٠‏ ويقول الميئمى فى 
. “الروائد” 1١‏ 774 ) : ورجال أحمد رجال الصحيح اه. ورجال 
أحمد : يزيد عن حباد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن ام ساءة» 
ومن هذا الطريق يرويه الطحاوى عن على .ن شيبة عئى ريد بن هارون الح » 


00# معارف السكن 000 اجلة 

وقد روى غير واحد عن النى يَديٌ أنه صلى بعد العصر ركعتين ٠‏ و 
وعلى بن شببة ذكره فى رجال الطحاوى أنه نزل «صر من بغداد وحدث بها 
وم يذكره يمجرح ولا تعديل . وبالجملة لو كان مغدز فى رواية الطحاوى من 
أجل على بن شيبة فلا مغدز فى رواية أحد أصلا”» فن العجائب أن ى” الفتح” 
يعزوه إلى الطحاوى ففط ويقول : ” وفية ما فيه“ يشير إلى قوله : * فهى 
رواية ضههيفة “ وم يعز إلى أحمد ولا إلى ابن حبان » ولما عزاه فى” التلخيص” 
إلى أحمد سكت علية » ولم يصرح بالتصحيح » ومن المتبعد جداً أن يذهل ىف 
” الفتح “ عنى رواية أحمد 5 وليس من الممكنق أن يضعف رجال أحد دؤلاء 
الأعلام الثنات » ولذا سكق عليه . وبذلك يعلم قدر تحامله على الحنفية . اللهم 
إلاأن يدعى ذهوله ءن رواية أحمد ومع ذا فيؤ ل بعدم التصر عم على التصحيح 
مع علمه بالصحة» فبزيد بن هارون ثقَة متقن من رجال السنة » واد بن سلمة 
ثقة مى ردال *مسلم“ ونقّم على البخارى اميه عن جديثه وروايئه حمق ذونه 
فى العدالة » راجم ” المبزان ” و” النهذيب” » ورجحه أحد على حاد بن ز يد 
كا فى ث الميزان “ » وأزرق بن قيس من رجال ” البخارى“ بصرى لقة ) 
وذكوان هو أبوصالح السبان مع رجال الستة ثقة ثب » فلا أدرى كيف يحجم 
عن تصحيحه أحد . ثم لعدبث شاهد منى حديث عائشة عند ألى داؤد من 
طريق ابن إسماق بلفظ : و كان يصلى بعد العصر وينهى وبواصل وينهى ءن 
الوصال » ويقول الحافظ فى ” التلخرص “ ( ص 171١‏ ) : وينظر ق عنعنة 
م#مد بن الاق . قلت : رواه أبرداؤد وسكك عليه » ورواه الببوق فق 
< للكبرى”» (؟1- 4 ) وصكك عليه » بل استدل به على اختصاص 
المواظبة . أقول : بل هو دلبل على مطلق الاختصاص . وبالجملة فهو 
صميح أو مما يحتج به عند الببوق » واستدل العلاء به فى النهى عن الوصال فإذن 
لا يقل عن أن يكون شاهداً . 0 ١‏ 


تحذيق ركعئية بد 2 بعد المصر و : 


ها خلااف ما روى عنه أنه نهى عن الصلاة بعد المصر حتى تغرب الشمين . 
وفال الشبخ : .قال بعض الناس : إن يزيد بن هارون عن حاد. بن سلمة 
فيه شئ فإن حاداً تغير حفظه . قال: وقد استقريث ”كناب مسلم“ فامتخرجت 
منه رواية .زيد بن هارون عن حاد بن سلمة ق مواضع كثيرة ب فكييف يحم 
ذلك على مثل هذا السند . ومر الشيخ جلال الدين السبوظى على حديث أم سلمة 
هذا فى ” الوصائصن الكبرى» وصححه وقال فيه (1 7188 ): وأخرج 
أحد وأبويعل وابن حجبان بسند صمح عن أم سلمة ّ . فالحديك أخر جه. 
أحمد وابن ديان 00 والطحاوى وعزاه صاحب ” ترتيب المسند ” إلى 
الببهوق برءز ” هق “ ولم أر فيه إلا ما فى معناه حديث عائشة فى النهى 
عن الوصال اده بعد الاصر ٠‏ وروى عن حناد عن الأزرق عن 
ذكوان عن عائشة عن أم سلمة وايس فيه نلك الزيادة . وبالجملة حديث 
أم سلءة هذا فى أعلى مراتب الحسى لذاته » والشيخ رحمه الله كان يرى 
أن وسلماً مخرج حديئاً حسناً لذانه فى كتابه مع اشتراطه الصحة. فى كتابه 
وكان يقول : حصل لى ذلك باستقراء كتابه » وكذلك حجتنا : حديث 
رواه اليخارى 0 ( باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس) 
مختصراً » وأحمد فى ” مسنده » ه “ مطولا” عن معاوية رخى الله عنه قال ف دانم 
0 رسول الله َي فا رأيناه يصليها ولقد نهى عنها يءنى 
الركعتبن بعد العصر» وهذا لفظ ” الصحيح » ٠»‏ وى ” المسند " (5 ع حد): 
« إن معاوية أرسل إلى عائشة يسأها : هل صل النى يبك بعد العصر شيئا ؟ 
قالك : أما عندى فلاء ولكن أم سلمة أخبرتنى أذه فعل ذلك » فأرصل إلبها 
فاسأنها » فأرمل إلى أم سلمة فقالت : نعم دخل على بعد العصر فصلى هدتين 
5609 الم ؛ وكذلك فى ” مسند أحجد » (56-5) مققى حديث 
عبد ارمق بن الحارث. بن هشام قال : « فدخلنا علي مروان وعنده نفر ء 
1 


الشلدا' ا معارف السئن ج -" 


وحديث ابن عياس أصح حيث قال : لم يعد لها . 
فيهم عهد الله بن ااز بير » فذكر وا الركعتين اللتين يصليها ابن اازبير بعد المصر 
فقال له مروان : ممن أخخذتها يا ابن الزبر ؟ قال : أخبرنى بها أبوهريرة 
عن عائشة » فأرسل هروان إلى عائشة : ما ركمتان يذكر ها ابن الزبير أن 
أبا هريرة أخبره عنك أن رسول الله 14 كان يصليه] بعد العصر ؟' فأرسلك 
إليه : أخبرتنى أم سلمة فأرسل إلى أم سلمة : ما ركعتان زعمت عائشة 
أنك أخبرتها أن رسول الله يَفِبةٍ كان يصليه| بعد العصر ؟ فقالت : يغفر الله 
لعائذة ! لقد وضعت أمرى على غير موضعه » صلى رول الله يَفِيْ الظهر 
وقد أنى بال فقعد يقسمه حتى أتاه اللؤذن بالمصر ثم انصرف إلى وكان يومى 
فركع ركعتين ال » وفيه قالت أم سلمة : و ما رأيته صلاها قبل ولا بعد ٠‏ . 
وفى ” الفئح“ (؟ ‏ 9ه ) : وقد روى النساثى أن معاوية سأل ابن 
الزبير عن ذلك فرد الحديث إلى أم سلمة فذكرت أم سامة قصة الركمتين 
حيث شغل عدها. وى ”*الزوائد“  7(‏ 774 ) : عن أحمد باسناد فيه 
ابن ليعة هن قبيصة بن ذوبب أن عائشة أخبرت آل الزبير أن رصول 
الله َي صلى عندها ركعتين بعد العصر فكانوا يصاونها » قال قبيصة : 
فقال زيذ بن ثابت : 'بغفر الله لعائشة ! نحل أعم برسول الله دير من 
عائشة » إنما كان ذلك لأن ناساً من الآعراب ...606.606 . (فذكر قصة 
شغله 2 عنها ) وق “مسئد أجد » "١١-50‏ ) عن يزيد بن ألى زياد 
سألت عيد الله بن الحارث عرق الركعتين ,بعد الءصر فقال : كنا عند 
0 فحدث ابن الز بير عن عائشة: أن النى عَفي كان يصليهاء فأرسل معاوية 
إلى عائشة ‏ وكنث فيهم فسأانا فقالت: لم أسمعه من النى يكو ولكن خدثتنى 
أم سادة فسألتها فحدثت أم سلمة ( فذكر القصة ) . . . . . . . فقالت 
أم سامة : ولقد حدثتها أن رسول اله يبي نهى عنها » قال : فأتيك مغاوية 


تحفيق أن الركعتين بعد العصر الحديث فيه مضطرب ميل 
وقد روى عن زيد بن ثابت نحو حديك ابن عواس . وقد روى عن 
فأخبرته بذلك فقال ابن الزبير : أليس قد صلاها لا أزال أصلبها » فقال له 
معارية : إنك ظالف لا تزال تحب اللحلاف ما بقيك )» ومثله (5 0" ) 
و 184-50 ). وبالجملة فإنكار معاوية ومروان على ابن الزبير » وإنكار 
أم سلمة على عائشة؛ وهذه المحاورات والمقار لات كل ذلك يدل على أن التشريع 
العام فى أداءها هو من اجتهاد عائشة ومن اجتهاد ابن الزبير بل دلك الروايات 
على أن عائشة لم تصب فى اجتهادها وى ظنها اتشريع عاماً والله أعلم . وأيضاً 
أصبح المدار فيه] أم سلمة وعندها الخبر. اليقّين » [ فإن القرل ما قالت حذام] 
والله الموفق . ش | 
وبالجملة فاضطر ب حديث عائشة فى ”الصديحين" وغير هاء ولأجل هذا 
رجح الرمذى حدييك ابن عباس على حديث عائشة فى ” الصحيحين” فقال: 
وقد روى غير واحد عن البى وَل : أنه صلى بعد العصر ركعتين . . . . 
...٠.‏ وححديث ابن عباس أصح . ثم ما ورد فى آخره هنا زيادة قوله : 
لم بعد لحا “ فإذن اللفظ هذا أصرح فى المقصود جداً. ومن أدلتنا ما 
رواه عبد الرزاق فى ”مصنفه "” عن ألى سعيد : نذعل ما أمرنا »؛ وفمل 
النى يَف ما أمر ء كذا قاله الشيخ » وبالأسف لم أر ” المصئف “ ولا من 
حكاه عنه مع أصفح و تفتيش » فدل هذا على أنه يحملها| على الخصوصية كنا 
حمله الحنفية . ويقول الشافعية : إن الخضصوصية باعتبار المداومة لا فى أصل 
مشر وعيته| كنا قال الببوق ثم م بعده ؛ ولفظ البيهتى فى ” الكبرى“ 7 ل 
) : فنى هذا وف بعض ما مشبى إشارة إلى اختصاصه ج14 باستدامة 
هائين الركعتين بعد وقوع القضاء الخ . وحكاه فى ” الفتح" 502 ١ه)‏ 
هنه : قال الببوتى : الذى اختص به يَيبْةٍ المداومة على ذلك لا أصل القضاء 
(ع+-18١)‏ 


0 معارف السان . اجء” 
جيم يي بي ا ا ل ا ا ل 0 
عائشة فى هذا الباب روايات: روى عنها: , أن النى تَفٍ ما دخعل عليها بعد 

العصر إلااصلى ركعتين» . وروى عنها عن أم سلمة عن النى َكل أله : «نهى عن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب اأشمسن »© وبعد الصبح دى: تطلع الشمس © . 


اه . قال الراقم: وفيا سقناه مغ روايات أم سلمة ديل على نفس الاختصاصء 
وذلك فهمته أم سامة » ولذا أنكرث على عائشة » وفهم ذلك كثير من الشافعية ٠‏ 
كالمطاق والماوردى والسبوطى على خلاف ما يدغيه البيهقى » وظاهر أن 
الجر ئيات الحاصة والأحداث لا تقاوم القواعد العاءة » والأحاديث فى النهى 
بلغت التوائر كما تقدم ‏ وراجع” فتح الملهم” لشيخداالءمانى (: ل 0788 . 
والمسألة تلف فيها من عهد السلف » وقد ءلم ذلك من روايات أحمد فى 
“مسنده” » وما ذكره الترمذى دل على أن أكثر هم على ما عليه الحنفية 
والله أعلم . 0 

قوله : وروى عنها عن أم سامة . رواية عائشة عق النى يركو ثبتت 
من غير واسطة أم سلمة كنا تقدم الإشارة إليه فى كلام المصنف : ”* وق الباب 
عن عائشة “. قال شيخنا : فلمل لفظ ” عن أم سلمة “ غير صميح . أقول : 
ويستفاد من حواشى الطبعة الحلبية أن كلمة ”عن أم سامة “ عليها كلمة الإلغاء 
فى بعض النسخ أى مكتوب عليه لفظة ” لا> إلا أن يشير إلى رواية عائشة عق 
أم سلمة ما أخرجه أحد فى ” مسنده “ من قصة معاوية وابن الزبير . لعائشة فى 
الباب روايتان : الأولى : ما فى ” الزوائد “” عن ” أوسط الطبرافى” : قالت: 
٠‏ وفاتك رصول الله كيد ركعتان قبل العصر فلا انصرف صلاه] ثم لم يصله] بعد» . 
قال: وفيه: أبو يحبى القتات عفه أحد وابن معين فى رواية ووثقه فى أخرى 
اه . والثانية : أخرجه أبوداؤد ف # رين *: و يضل بعد النضر وينهى عنها 
الخ : رقد تقدم » فكل منه| يحتمل» والأظهر هو الأولى . 


بيان أن كراهية الصلاة بعد الخصر مذهب جمهور الصحابة والتابعين 4"( 


والذى اجتمع عليه أكثر أهل العلى على كراهية الصلاة بعد العصر <تى تغرب 
الشمس وبعد الصبخ . تطاع الشمس إلا ما استثنى من ذلك مثل الصلاة بمكة 
بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح <تى تطاع الشمس بعد الطواف . 
فقد روى عن النى عبْيدٌ رخصة فى ذلك » وقد قال به قوم مى أهل العلم ْ 
من أصحاب الننى يرك ومن بعدهم . وبه يقول الشافعى وأحمد واسعاق . 
وقدكره قوم من أهل العم من أصراب النى 1 وم بعدهم : الصلاة بمكة 
أيضاً بعد المصر وبعد الصرح . . وبه يقول سفيان الثورى ومالاك بن أنس وبعض 
أهل الكو فة 5 


قوله : إلا ما استانى من ذلك . الاستثناء ثبت من طريق ضعيف فى 
حديث ألى ذر عند الدارتطنى مرفوعاً : ولا بصلى أحدك بعد الصبح إلى 
طلوع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة » » يقول ذلك 
ثلاث . قال الزيلعى ١‏ 704 ) : هو حديث ضعيف . وحكاه عن أحمد 
والبيهوى وغيرهاء وحنى عن ”الإمام” أنه معلول يأر بعة أشهاء راجعه للتفصيل . 
والظاهر أن العرمذى يشير إلى حديث جبير بن مطعم أخرجه أصحاب السن : 
أن النى 1 قال : ويابنى عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا الببت 
وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار » . واستدل به الشافعى على جواز النافلة 
بمكة فى الأوقات الحمسة بدون كراهة » ووقع فى إسناده اختلاف ء ولأجل ' 
الأختلات م جترسعاء + قال ابن :دقيق التيد + الظلر لصيل * الزبلمى 1ه 
0# ) , ش 

قوله : وأحمد . هذا خلاف ما فى كتب الحنايلة » فقد ذكر فى ” المذنى “ 
(7805-1) مذهب أحمد كأنى حنيفة » فلمل ما عند الترمذى رواية عنه » 
٠‏ وذن مذهب جمهور الأنمة عدم الجواز . 


١4‏ مغارف السيئ ' ٠‏ ج -؟ 
باب ما جاء فى الصلاة قبل المغرب :سب 
س: باب ما جاء فى الصلاة قبل المغرب : 

الركعتان قبل المغرب : انختلف فيها الأثمة الأربعة» فلم يقل بها أبو حنيفة 
ومالك » وقال أحمد بالجواز فقط ء واختلف فيها قول الشافعى » فذكر 
النووى فى ” شرح المهذب ” ( 4 م ) استحبابها » وذكر فى ” شر 
مسم ” : أن الأشهر عدم الاستحباب . فإذن هو : الجواز فقط مثل مذهب 
أحد على وذن ماذكره ابن قدامة فى ”المننى “ //١٠  1١(‏ ) وإن كان نقل 
الترمذى والحافظ فى ” الفنم“ على خلافه » وما ذهب إليه أبوحنيفة ومالك هو 
مذهب كثير من الساف كما ذكره ابن المام فى ” فتح القدير * ١س‏ 
10م ) » والحافظ فى “”الفتح” م#كيه عن الحلفاء الأر بعة و جماعة من الصحابة 
كنا سيق لماج عاد قدا نيه وين فرك لها اقرب و أل ريع 
المؤذن فى الإفامة » أما إذا شرع فيها فيكره يما فى ” شرح المهذب » 
اختار الشبخ ابن ايام منا الجواز فقال : ثم الثاببك بعد هذا هو نف المندوبية » 
وأما ثبوث الكراهة فلا اه . 


وحديك الاب للشائعية » وأجيب عنه بأن المراد : اللبث بين الأذان 


مقدار الضلاة ٠‏ وير ده ما قى “صمح اليخازى “ عن حديث عيد الله بن مغفل 
( ص ١167/‏ ) ( باب الضلاة قبل المغرب ) وا ص ٠١١١50‏ ) ( باب لهى 
اللنى ينكد عن النحريم إلا ٠١‏ يعرف إباحته ) : عن البى كفي قال : د صلوا 
قبل صلاة المغرب » قال ف الثالثة: أن شاءء كراهية أن يتخدها الناس صلة» . قال 
شيخنا : وإق استقريت وتصفحت كتب الحديث لحديث عبد الله بن مغفل : 
وبين كل أذانين صلاة » ولحديثه : و صاوا قبل صلاة المغرب ٠‏ هل ها حديثان 
أم حديث واجد ؟ فلم أجد فيه شيئاً من المحدثين إلا أن البخارى 417-07 ) 
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لما أراد التهويبءلىالفصل بين الأذانين أخر ج فيه حديث الباب؛ ولا بوب على الصلاة 
قيل المغرب أخرج فيه حديث عرد الله بن المغفل: « صاوا قبل صلاة المغرب » 
ولكن كلام الزبلعى ىق ” نصب الرأية » يشير إلى أنه حديث واحد بلفظين 
حيث قال ب بعد حديث الباب ل : وق لفظ للبخارى قال : «صاوا تهل 
المغرب » . الظر ” نصب الراية > (7 لس (14) وأنخرج البزار ى 
| ” مسنده “ مر فوعاً من حديث عبد الله بن بريدة عن بريدة كما فى” الزوائد » 
78١ -1(‏ ) بذللك الافظ فى الباب » وكذا السيوطى فى ” اللآلى “ اص 
) وأخرجه الزبلجى ١5١٠  '؟ ١‏ ) بلفظ : « .إن عند كل أذانين 
. ركعتين ماخلا المغرب » وءزاه إلى الدارتطنى و البيهى والبزار : وذكر هذا 
اللفظ ابن الجوزى فى ” الموضوعات “ كما حكاه الريلمى وقال : ونقل عنى 
الفلامى أنه قال : كان حيان سراوى الحديش هذا كذاباً اه . قال السيوطى 
فى ” اللآلى المصنوعة » ( صن 05" ) - طيع الحند : قال البزار 
بعد تخريجه : لا نعلم رواه إلاحيان وهو بصرى مشهور ليس به بأس 
قال الهيثمى ىق ” مجمع الزوائد “ لكنه اختاط ».وذكره ابئ عدى ق الفاعناء 
ه. ثم يقول الميرطى : وجيان'هذا.غير الذى كذبه الفلاس » ذاك حيان 
ابن عبد الله ت بالتكيير س الواغة ,الدارمي » وهذا حيان بن عبيد الله 
بالتصغير س أبو زهير البصرى » ذكرها فى ”الميزان» 0 
عن ” اللسان “ فى ترجمة البصرى : : وقال أبو حاتم : صدوق » وقال إسماق 
ابن راهويه : كان رجل صدق » وذكره ابن حبان ق الثقات وقال ابن 
حزم : مجهول فلم يصب اه. ومن العجيب أن اللدافظ ابن حجر والحاذظ 
الزيلعى حكيا كلام ابن الجوزى ول بنبها بما نبه عليه السيوطى من الفرق بين حيان 
ابن عبدالله وحيان بن عببد الله» والذى كله الفلاس هو الأول لا الثانى» وحديث 
البزار أخرجه الدارفطنى أيفاً رص ت 45) انظر”الفتج“ (407) و”الز يلمي“ 


ِقلّذا معارف السئع 2 ٠‏ ج-؟ 
(؟ - 14٠‏ ) » والهدر العينى حكى عن البزار توثيقه ولكن لم يتنبه لذلك هو 
أيفاً . نعم نبه عليه ابن حجر فى ” اللسان “ كما حكاه السيوطى » وكذلك ‏ 
الذهبى فى ”الميزان“ ( ١‏ ل 7941 و18 ) وسكاه السيوطى » ولكنه قال فى 
حيان بن عبد الله: ”أبو حيلة“ كما فى طبعة ” اللآلى” ‏ بالحاء المهملة وبالياء ‏ 
( آخر الحروف ) وف الميزان ”أبو جبلة* ب يابلديم وبالموحدة ‏ وأرى ما ىف 
” اللآلى “ نصحيفاً من الناسخ . وقال الببوتى فى ”معرفة .السئن والآثار“ كاهكاه 
الزياحى ى” التخر “ (ص  )١64١‏ وفى” السين الكبرى” ما ذكزه السيوطى 
فى ”اللآلى “ رص 007" ) مختصراً : بأنه أخطأ فيه حيان بن عبيد الله ى 
الإسناد والمآن » أما السند فهو عد الله بن بر يدة عن عيد الله بن مغفل لا عن 
أبيه بر يدة » وأما الم فهو أن زيادة الاستثناء هن حيان” بن عبي الله » ولعله 
ما رأى العامة لا تصلى قبل المغرب توهم أنه لا يصلى فزاد هذه الكلمة » وكان 
ابن بريدة نفسه يصلى قبل المغرب ركعتين التهى ملخصاًء وأشار إايه الحافظ فى 
” الفتح “ مختصراً . قال شيخنا : وعندئ قرائن هن سياق روايات الدار قطنى 
هذا الحديث أنه ليس بمدرج م حبان بل ممن فوقه . أقول: ويجتمل أن يكون 
صلاة ابن بريدة نظراً للإباحة دونالسئية » والأهر فن الحديث كان للسنية و 
الندب فلا يعارض الاستثناء وفمله على أن العبرة لما روى لا لما رأى والله 
أعلم . فبتى الصلاة: قبل المغرب على الإباحة » ويحتمل أن يقال فى الحديث 
من غير الاستثناء : إن الأمر للإباخة دون الندت ٠‏ ومنشأ الأمر دفع ما يتوهم 
من أن النهى عن الصلاة بعد العصر ممتد إلى صلاة المغرب فلا يصلى قبلها » 
فأباح أنه يجوز بعد الغروب قبل صلاة المغرب والله أعلم . قال شيخنا: ونقول 
بعد تسلم إباحة الركهتين قبل المغريك "ما يقولك الشرخ ابن المام : أن.الحديث 
لا يدل على الندب لما فى” صميح البخارى” ( ص ا9١)‏ و” سن أفىداؤد » 
-1١(‏ وما ) ( باب الصلاة قبل المغرب ) : قال فق الثالثة : ولق شاه . 


تحفيق أن الركعتين قبل المغرب ليستا بسنة | يذل 


حدثنا هناد ذا وكيع عن كهمس بن الحسين عن عبد الله بن ,ريدة عن 

عبد الله بن مغفل عن الننى فيو قال : « بين كل أذانين صلاة لمن شاء » . 
وف الباب عن عبد الله بن الزبير . قال أبوعيسئ : حديث عبد الله بن 

مغفل حديث حسن ترح . وقد اختلف أصماب النتى يك فى الصلاة قبل 
المغرب » فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب . وقد روى عن غير واحد منى 
أسماب البى يَيكٍ : أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان 
كراهية أن يتخذها الناس سنة » قال : والفرق بين السنة والاستحياب بعيد 
فى نصوص الشارع اه . بريد أنه ربا يطلق فى تعبيرات الشارع السنة ويراد 
بها الندب » وتعبيرات الشارع أرفع من أن تنزل على المصطلحات الراتجة . 
بين القوم . وقال ابن شاهين فى كتاب ” الناسخ والمسوخ“ بالنسخ لحديك 
بريدة كنا سكاه البدر العينى ( 7 5/6 ) . فدل ذلك على تصحيحه حديث 
بريدة مع الاستثناء والله أعلم 8 

قوله : عن كهمس بن الحسين . كذا ف النسخ المطبوعة بالهند » وى 
النسخة الحلبية المصرية :. كهمس بن الحسن مكيراً لا مضغراً وهو الصحيح 
المطابق لما فى كتب الردال » وليس هناك كومس بن الحسين ء انظر ترحة 
كهاسن بن الحسق فى ” التهذيب” ( 8 - .)165١‏ ْ 

قوله : قد روى عن غير واحدالح. نقول : وحجتنا ما فى ” سئن 
أبى داؤد “ رص 184 ) عن طاؤمن سثل ابن مر عن الركعتين قبل 
المغرب فقال : ومارأيت أحداً على عهد رسول اله يك يصليها » وانثادة 
حسن . قال ابن الهام : سكلك عنه أبوداؤود والمنذرى بعده فى ” مختصره “» 
ومذا نصحبح . وقال النووى فى ” اللحلاصة “ : إسناده حسن حكاه الزيلعى 
(؟ - .)١4٠‏ وقال العيني ى” ١‏ ة“(م-ه/ة): وصنده ديح ١‏ 


144 معار ف السن | اج - "١‏ 
والإفامة . وال أحمد وإعاق: إن صلاها فحسى » وهذا عندها على الاستحهاب. 
ثم ابن الميام قد أفاض فى مناحى البحث هنا فبحك يمنا متينآً حديثاً وفقهآ و 
أصولا" فراجعه منى (١1ل-/00"‏ ) من. تتمة فى « باب النوافل » وراجع 
” فتح الملهم “ ( 7 8/7 ) » وقد اعترف النووى فى ” شرح مسلم “ ( ١‏ 
708 ) فى ( باب استحباب ركمتين قبل صلاة المغرب ) والحافظ فى 
” الفتح “: بأن اللحلفاء الأربعة وجاعة من الصحابة كانوا لا يصلونه) . ولكن 
الحافظ تعقبه بأن المنقول عن اللحلفاء من طريق إبراهيم النخعى وهو منقطع . 
قال الراقم : ومراسيله حجة عند كثير من المحدثين » , الحافظ نفسه صمرح به 
فى” التهذيب” . علا أن الانقطاع ليس بقادح فى الصحة عند مالك وأبى حايفة 
وقد ذكره الحافظ عن مالك . والله أعلم . ولفظ النووى: لم يستحبها أبو بكرو 
حمر وءمان وعلى وآخرون من الصحابة ومالك وأكثر الفتهاء » قال : و 
قال النذعى : بدعة ولكن قال : واظتار استحيابها لهذه الأحاديث الصحيحة 
الصريحة . وف ” فتح البارى” (” 2 4؛ ) و” العمدة “ ( "# س 51/4 ) :. 
قال الأرم : قلت لأحمد : الركعتين قبل المغرب ؟ قال : ما فعلته قط إلامرة 
حين #معث الحديث وفق”الفتح “: حتى سمعت الحديث . ولفظه يدل ظاهره على 
أنه صلاها مرة” قبل بلوغ الحديث»ثم لما سمع الحديث اسئمر على أدائهاء وظاهر 
لفظ البد رالعينى : أنه لم يصل قبل بلوغه الحديث » وصلاها مرة بعد مماعه الحديث 
يتحقق العمل عليه ؛ وهو دأيه المعروف. والصواب عند شيخنا لفظ البد رالعينى قال: 
ويدل عليه ما فى”مسند أحمد” ولم أدرك ذلك مع تصفح المظان . و بلفذظ : وحين 
معت الحديث » فى ” المغنى “ ( ١‏ - ١لالا‏ ) » فالظاهر بل المتمين أنه وقع 
التصحيف قل ”الفتح“ فى كلمة ” حين “ فتغيرت إلى ” حتى “2 وأيضا قوله 
” إلامرة “ لا يلاثم “<تى “ كا لا يخنى » ويحتمل أن يكون قول الشيخ ما عن 
أحد في ”بدائع الفوائد” فوقع معطأ فى الضيط والله أعلم 1 
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ثنبيه : ما وقع فى حاشية ” الترمذى “ (طيع المند) 3681 ) عن 
”اللمعاث * الشيخ عبد الجق الدهلوى من حديث بريدة.الأسلمى : ٠‏ أن البى يَف 
وأبابكر وجمر لم يصلوها » فخطأ فإن المروى فى حديث بريدة هو استثناء المغرب 
بلفظ : إلا المغزب ».أو : وما خلا المغرب 6. وأبا الحديث المذكور فهو من 
رواية إبر اهم النخعى مرسلا فى ” كتاب الآثار *(ص - ؟؟ )( باب ما 
يعاد من الصلاة وما يكره منها.) قال محمد : أخبر نا أبو حنيفة عن حماد قال : 
سألك إبراهم عن الصلاة قبل المغرب فنهائن وقال : « إن الى وَيفِ وأبا بكر 
وعمر لم يصاوها »6 وازيلء حى ( ١4١-1١‏ ) قال : هر مهفل . قال الراقم : 
إذا كان الحذف من آخر السند فهو المرسل . والمعضل ما سقط هن ومسل 
الإسناد اثنان فصاغداً على ما «والمعر رف ف المصطاح » وغلى هذ افهومر سل لامعضل 
والله أعلم . وف مذكرة مخطوطة للشيخ رحمه الله : وهو فى ”الكير“ 4 1947 ) 
من طريق آخر. قلت : ءن نصور عن أبيه : « ما صلى أبو بكر وعمر وعئان 
الركعتين قبل المغرب » وعلقه الببهقى عن سفيان عن «نصور عق إبراهم : لم 
بصل أبو بكر ولا عمر ولاءمان رضى الله عنهم قبل المغرب» ( زيادة ا 
وتال سفيان : نأخذ بقول إ.راهم ؛ أنظر الببيى (” - ثلا؛ ) 2 بدائع 
الفرائد “ (4؛ - ١١6‏ ) عن أحمد : وما فعلته إلا ٠رة‏ ذلم آر الناس علية 
فيركنها 6 . وسثل سعيد بن المسيب عن الركعتين قبل المغرب ذقال : ما رأيث 
فقوهاً يصايه| لس سعد بن مالاك . وفى رواية : .ة كانالمهاجر و ن لاي ركعون الركعتين 
قبل المغرب وكان الأنصار يركعونها » وكان أندى يركعها » , كا فى ل 
الليل “ لا بن نصر (. ص ل 39 ) . قال الهنورى : وأرى أن قوله عي : 
٠‏ صاوا قبل المغرب » فى حديث ابن «خفل ورد إباحة” و رفماً للنهى الذى كان 
صدر عل الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ء فهذا أمر بعد النهى 2 
٠‏ (م-5١)‏ 


1.5 معارف السن ج-" 


(باب ما جاء فيمن أدرك ركءة من العصر ‏ 
قبل أن تغرب الشمس ) 

حدينا الأنصارى نا معن نا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 
فيكون للاباحة وبياناً لانتهاء ذلك المنع على حبد قوله : ( وإذ حلم فاصطادوا) 
فليس الغرض الندب والاستحباب والترغيب »© ولذلك قال : ولق شاه كراهية 
أن يتخذها الناس سنة » ؛ وعم منه أن الشارع لم يعجبه أن يتخذوها سنة بل أحب 
تركها » فإذن الابا-.. مرجوحة » والمنع راجح مرغوب » فقول ابن عمر : وما 
رأيث أحداً يصليها على عهد رسول الله عن » كا فى ” مسئد عرد بن ميد “ 
حكاه فى ” آثار السين » 3 وقول ألى سعيد اللهدرى : ولم أدرك أحداً من 
الصحابة يصليها غير سعد بن مالك » كا فى ” المعتصر “ ء وقول منصور عن 
أبيه ‏ المتقدم ‏ : وما صلى أبوبكرولا عدر ولاءمان الركعتين قبل المغرب» كل 
ذلك دلالة واضمة على أنهم فهموا غرضن الشارع من ذلك الأمر وقد أشرت 

إليه سايقاً ولله الأمر من قبل ومن بعد . ش 
: باب ما جاء فيمن أدرك تركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ؟:ل- ' 
اتفق الأثمة الأربعة على أن من أدرك ركعة من العصر قبل الغروت 
ثم غرببك الشمس فى خلاها وأتم صلاته فقد صححث.. وأما فى الصبح فكذلك 
عند الثلاثة خلافاً لأنى حليفة » فعنده تبطل صلاة الضبح بطلوع الشمس فى 
أثنائها . وإليه ذهب صاحياه أروبوسف ومحمد » غير أنها حولك نفلا عند 
الإمام ألى حليفة وألى يوست » وبطلت أصلا-عند محمد . ثم فى رواية ذكرها 
الإمام السرخسى فق ” ميسوطه “ ( ١‏ س 187 ) والإمام الكاساق فى” البدائع * 
(177-1) : أن الصبح لاتفسد أيضاً إذا صبر وانتظر حتى إذا ارتفعك 
الشمس أتم الصلاة » ولفظ ” البدائع “ : وروى عن أبى يوسف : أن الغجر 


يحث جواز الصلاة حين غروب الشمس فى أثنائها 1 


يسار وءن بسر بن سعيد وعن الأعرج بحدثونه عن أبى هريرة عن النى وي 


مس شبيت: 


لا تفسد بطاوح الشمس لكنه يصبر حتى ثر تفع الشمس فوم صلاته اه . فعلم 
أنه رواية شاذة عن أنى يبوسف فى عدم فساد الصلاة بهذا التدبير . ولكن فى 
” البدائع “ )١44 -1١(‏ يقول : إن المصلى إذا لم يفرغ من الفجر <تى 
طلعثك الشمس بق ف التطاوع عندها إلا أنه يمكثك د ى تر تفع الشمس م يضم 
إليها ما يتمها فيكون تطوعاً . وعنده ( أى محمد ) يصير خارجاً من الصلاة 
ْ اه . ودل هذا اللفظ على أمرين : الأول: أن تلك الرواية ليسك عن أنى بوسف 
فقط بل هو مذهب الإمام أنى حليفة وأنى يوسف جميعاً . والثانى : أن نحوها 
نافلة نما يكون بهذه الخيلة والتدبير لا مطلقاً بل ثبت أن المسألة المشهورة 
م تحوها نافلة مطلقاً خطأ والله أعلم . 

وبالجملة : فاتفق الأربهة فى العصر» واختافوا فى الفجر. والحديث 
بظاهره لا بفرق ,ينها » فإذن يضلح لأن يستدل به على ألى حنيفة » ويقال : 
إن مذهبه يخالف الحديث . والغرض عندهم أنه لايجوز التأخير إلى هذا الوقت 
إلا لمعذور كالناسى أو النائم كنا ذ كره الدّرمذى » والتأخير لغير المعذور معصية 
وكبيرة عندهم » وألحقوا بالمعذور اجتهاداً كل هن صار ٠ن‏ أهل الوجوب ق 
مثل هذا الو قنك كصبى باغ وكافر أسلم وحائض طهرت» وإنهم مأمورون بالصلاة 
فى مثل الوقتك» والطلوع والغروب فخلاها غير مفسد . وعلى كل حال حديث 
الباب وارد على الحنفية الح . ولم يجب أحد منهم با يشنى غلة الباحث » و 
أجاب الإمام الطحاوى فى” شرح الآثار“ ( صن #م7 ) (باب الرجل يدخل 
فى صلاة الغداة فيصلى منها ركعة الم ) : بأن محمل الحديث من صار من أهل 
الوجوب كانجانين إذا أفاقوا » والصبيان إذا بلغوا » والنصارى إذا أسلموا » 
والحيض إذا طهرن ؛ وقد بتى عليهم هن وقت الصبح مقدار ركعة أنهم لها 
مدركون » ويمثله أجاب السرخسى فقال : وتأويل الحديث أنه لبيان الوجوب 
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قال : و مئ أدرك من الصبح ركعة قبل أن نطلع الشمس فقد أدرك الصبح » 
بإدراك جزء.من الوقق قل أو كثر اه . ثم ذكر الطحاوى أنه يرد على هذا 
التأويل حديث ألى هريرة : ومن أدرك من صلاذ الغداة ركعءة قبل أن تطلم 
الشمس فليصل إليها أجرى » . وهو حديث ” يح البخارى”" بلفظ : ٠و‏ 
إذا أدرك سبدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليم صلاته .٠‏ رواه ق 
(بابهن أدرك ركعة من العصر قبل الغروب) وانظر ألفاظ الحديث ف ”العمدة“ 
(5-5هه) و”الفتح“ (؟ ‏ 45 ) . ثم اختار بأن ما فيه الإباجة يحتمل 
أن يكون منسوضاً بما فيه النهى » وأحاديك النهى قد توائرت . فكان الحديك 
منسواً ءنده بكلا الجزئين » وقد اعترضن الحافظ ابن حجر ( 45-01 ) 
محمل الإمام الطحاوى بعد نقل حديك : « فليصل إليها أخرى » مق ايوق 
فقال : وبؤخل من هذا الرد على الطحاوى حيث نحص الادراك باحتلام 
الصبى الخ . ورده بما رد به الطحاوى نفسه ولم يعز إليه الردء وهذا عيب مله . 
ثم قال الحافظ : وادعى بعضهم أن أحاديث النهى ناة لهذا الحديث » وهى 
دعوى محتاج إلى دليل » وإنه لا يصار إلى النسخ بالاحمّال الخ .. وأجاب عنه 
البدر العينى : بأنه اجتمع محرم ومببح » وتوائرت الأخبار فى الحرم ما لم 
تتوائرت ف المببح » والترجيح للمحرم عند التعارض » ولا يجوز. العكس 
حيث يازم النسخ مرئين انتهى ملاخصاً , لكن الحافظ <اول الجمع بتخصيص 
أحاديث النهى على ما لا سبب له من النوافل وقال : التخصرص أولى ٠ن‏ 
ادعاء اللسخ . قلت : وفيه مجال للبحث: والنظر » وأجاب أرباب التضنيف 
من غلاثنا بمسألة أصولية كنا ذكر صاحب ” ششرح الوقاية “ : بأن اللبرء 
المقارن للأداء سبب لوجوب الصلاة, وآخر وقت الءصروقت ناتص إذ هو وقت 
عبادة الشمس فوجب ناقصاً » فإذا أداه أداه كا وجب ٠»‏ فإذا اعترض الفساد 

بالغروب لا تفسد » وف الفجر كل وقته وفت كامل لأن الشمس لا تعبد قبل 


تحفيق حديث من أدرك ركعة من الصبح ١49‏ 


ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » . 
الطاوع فوج ب كاملا" ذإذا اعثر ض الفساد بالطلوع تفسد لأنه لم يؤدها كا وجب . 
قال : فإن قبل : هذا تعايل فى معرض النص وهو قوله عليه السلام : و مق 
أدرك ركعة .....» قلنا : لما وقم التعارضص بين هذا الحديث وبين 
النهى الوارد عن الصلاة فى الأوفاث الثلائة رجعنا إلى الفياس كا هو حكم 
التعار ض ». والقياس رجح هذا الحديث فى صلاة العصر» وحديث النهى وصلاة 
الفجر اه . وقال السرخسى ( ١‏ 191 ) فى بيان الفرق إينها : أن الغروب 
بذخل وققث الفرض فلايكون منافياً الفرض » وبالطلوع لا يدخل وقت الفرض » 
فكان مفسداً للفرض كخروج وقك الجمعة فى شلالها مفسد لمجمعة لأله 
لا يدخل وفت مثلها اه , ١‏ 

. قال الشبخ : والذى ظهر لى أن يقال : إن الحديث وارد فى حم صلاة 
المسبوق ولا علاقة له بالمواقيث . وقبل ”طلوع الشمس” و” قبل الغروب» 
تعبيران عن الفجر والعصر » وسيأنى وجه مخصيصها بالذكر ؛ فالمدنى : من 
أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام. فقد أدرك الصلاة » سواء كان ذلك فى الفجر 
قبل طاوع الشمس أو فى العصر. قبل الغروب ٠»‏ فلتكن الركعتان جميعآ قبل 
الطلوع والغروب » فتكون الركعة الثانية بعد الإمام محسوبا مع الإمام فيكون 
من أحكام المسبوق » فإذن لا إشكال فى قوله : « فليصل إليها ركعة أخرى» 
كا فى ” معان الآثار“ أو ” فليتم صلاته “ كا فى ” الصحيح “ حيث إن' 
المسبوق يصل ما فاته إلى ما أدركه » وزعم الحجاز يون . أن الركعة الثانية 
بعد الطاوع والغروب كا هو المتهادرء فيكون من باب المواقييك دون المسبوق. 
والذى ذكرته يدل عليه أن ديك أبى «ريرة قد روى فى عدة أبواب هى 
الجديث بألفاظ متقاربة » واتفقوا فى ثلاثة مواضع هنها أنه فى حق اللسبوق . 

ش الأول : حديث أني هريرة عند الشيخين ولفظ البخارى : ومن أدرك 
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وفى الباب عن عائشة . قال أبوهيسى: حديث ألىهرررة حديث حسن تيح . 


ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » . | 
والثالى : حديئه عند ملم بلفظ : دن أدرك ركعة من الصلاة مع 


الإمام فقد أدرك الصلاة » وهذا اللفظ الثانى نص ف المسبوق . ويشير صنيع 
مسلم فى إخراجها ى باب واحد وسياق واحد إل أنها هن باب واحد » و 
مصداتها واجد » و أضفٌ إلى ذلك أن حديث : « قبل أن تطلع الشمس الح » 
رواه بطريقين فى هذا الباب . وكذلك فى معناه حديث عائشة عنده ف الباب . 
والثالث : حديعه ضد ألى داؤد( ١‏ 1.5 ) ( باب الرجل يدرك 
الام ساجداً كيف يصنع ) زلف : قال رسول الله جك : « إذا جثم إلى 
الصلاة ونم ود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً » ومن أدرك اركعة فقد أدرك 
الصلاة » وأريد بالركعة الركوع . وهذا أيضاً صرح فى حك المسبوق » و 
الحديك وإن غمزه البخارى فى ”جزء القراءة خلف الإمام” ولكنه أخرجه ابن 
خز بمة فى ”صم حه “ فهو باخ عنده » ولفظ البخارى ف و جزء القراءة » غير 
لفظ أنىداود » وخمزه بأنه موقوف . وابن شخزيمة أخرجه رافظ ألى داؤد ف 
باب وبافظ آخر فى باب آخر» انظر للتفصيل ” ااتالخيص“ ( ص ١1‏ ). 
وف معناه : حديث ابن عمر عند ” النسالى” ( ص ل 45 ) ( باب مق 
أدرك ركعة من صلاة الصبح ). مرفوعا : ومن أدرك ركمة هثئى الجمعة 
أو غيرها فقد "عت صلاته » فالحديث بهذه الألفاظ كلها فى حق المسبوق عندهم » 
فليكن حديث الباب كذلك ق حقه مسوقاً كمه . ثم إن النساتى أورد ى هذا 
الاب نفسه حديث ألى هريرة الذى عند الأؤلف بطرقه » وذلك أيضاً يشير إلى 
ما أشار إليه صنيع مسلم » ويستأنس به لما يقول شيخنا رجه الله » وأيضا عند 
انساثى فى الباب عن سالم مرسلاة: ومن أدرك ركعة من صلاة ٠ن‏ الصاوات فقد 
أدركها إلا أنه يقضى ما فانه» . وقد تكلم فى رواية النساثى المذكور أبر حاتم 
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قال شيخنا : : لست 0 أن الحدية ‏ حدرث واحود والاختلاف إئما 
اختلاف ف الافظ تطرق إليه هق الرواة بل تمل أن يكون لأنى هريرة فى 
الباب أحاديث تلقاها من رسول الله يدي فى أو قات مختافة » فكأن البى جل 


أرشد إلى ذلك مراراً بألفاظ 'تلفة فى أوفات مختلفة » وإنما مفادها وحكها 


واحد لا تاف" باختلات التعوير مها كان . م برد على هذا الترجيه أن هذا 


الحم عام لسائر الصلوات أيفاً » فا وجه تخصيص الفجر والعصر بالذكر فى 


الحديث ؟ فالجراب من وجوه : 1 

الوجه الأول : أن الحديث لعله ورد حين كانت فرضتث هاتان الصلائان 
الفجر والعصر فقط ء وما .رد عليه من أنه من رواية أنى هريرة » فجوابه أنه 
يمكن أن يكون رواه أبوهريرة مرسلا"ء ويكؤن بينه وبين البى يَف واسطة . . 

والوجه الثانى: أن آخر الوقث إجماعاً ليس إلا لهانين الصلانين وما عداه) 
تلف فيه كا عل مما تقدم .. [ ٠‏ ش 

والوجه النالث : أن آخر الوقك حساً الذى بشيرك دعر فته |الخاصة 
والعامة ولا يائبس على أجد ليس إلا لافجر والعصر خاصة »؛ وما عدا ذلك 
فيحتاج إلى معرفة دقيقة وعلم راسخ » فلاكان انتهاء الوقت فيها يعرفه كل 
أخد ؛ فجاء التخصيص هن هذه الجهة وإن كان حكم جميع الصلوات واحداً . 
فظهر وجه التكتة فى « قبل أن تطلع الشمس ». و « قبل أن تغرب الشمس » . 
قال الراقم اقم : والذى ذهب إليه الجمهور أله من باب المواقيت © وأنه يدل 
على أن 00 الوقك غير مفسد لأصداب العذر لا بد أن يبينوا وجه التخصيص 
بها أيضاً؛ فالمطالية بوجه التخصريص لا فرق بينهها ءلى كل حال »سراء كان الحديث 
فى حكم المسبوق بالصلاة أو المسهوق بالوقت ؛ ولذا قال ابن الأثير فها حكاه 
السيوطى فى ” تنوير الحوالك “ ( ١‏ "73 ) : وأما تخصيص هاتين الصلائين 
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بالذ كر دون خيزق امع 3 هذا الك م لس عاص بها بل . يعم :+ يم الصلرات فلأنه] ‏ 
طرٍِ فا التهار »و والل .إذا صل بعضن- الصلاة وطلعت الشمض أو غبت عرف 
خروج-الوقت ٠‏ فلم: يوين النى! 1 هذا الجكم لا عرف( ق الأضل :-:وعزك) 
المضلى أن صلاته تجزيه لظن 'فوات. الصلاة قي روج الوقت: + وليسن, 
كذلك آخر أوقات: الصلاة 3 و بالجبهلة فالمهدة على الت ويلين قْ تين 
لا ملف" 00 7 ال 0 
أوالوجه الرابع : 5 يقال :- إن الونجه ‏ هنا كا بن فى اذب خالة عند 
أبى داؤده ( 5/1 ) ( باب ف المحانظة على الضاوات ): :. «:حافظ على 
العصرين ... ... . فقلث : وما العصران ؟ :فقال.: ‏ ضلاة قبل طاوع الشمس 
وصلاة قبل غروبها » .: أن الغرض.تأكيد المحافظة وزيادة الاههام والعناية بها 
جك السبوطظى هذا التأويل عن ابن حبان فق .حاشيته على ” سين ألى داؤد" انظر: 
“البذل”(١‏ -148) وذلك لأن مظنة الفوات فيها أكر فقاله. تر غيباً لهم ,إدراك . 
فضل الجاعة وحئا لهم فى أدائه) »مع الجماعة وإن أدركوا ركعة” منهها وإن كان: 
نفس الك سواء فى الكل » وقال السيوظى:: .إنه من خصائصه في ب» إنه 
يمخص من شاء بما شاء .من الأجكام ويسقط عمن شاء. ها شاء من :الواجبات: » . 
قاله. فى :حاشيته. على ” :أى داؤد" وى ” فى ” المصائض» كرا 42 الرذل ": واستدل ؛ 
يحديث أحد وفيه. :و فأسل .على أنه .لا يصلى :إلا صلاتين. .فقبل منه بذلك 2٠‏ 
فيدل صراحة على أنه أسقط: عنه ثلاث. صلوات.: .قال الزاقم : :ويحتمل. أله علم . 
بالوحى أنه إذا ميرت بشاشة .الإيمان .قليه 'حافظ .على: الجميسن فإن: المؤمى, 
الصادق . امخاص يد حلاوة 'وقرة عين: ف ؛ الصلاة , فكيكت» ير فى يعر ك. 
الثلاث ؟ :فيكون تدبيراً لطيفا ليثه على الإمبلام. وإلله أعلم . 4 إنه بيثافى؛ ما ذكره. 
كت مق أنه فى حق المتبؤق ما عزاه الحافظ فى ” الفتج ". ( 45-3 ) إل : 
” سين الببهتى ” : و.من-أدرك من الصبح ركعة. قبل: 7 تطلع الشدس. و ركعة . 


نمقي حديث :و ركعة بعد طلوع الشمس ا اليل 


وبه يفول أصصاينا. والشافعى وأحد وإعاق : وقعققز هذا الحديث عندهم. لصاحب 
بعد مااتطلع الشمض فقد أدرك الصلاة ». قال الحافظ يعد نقله. 'وأضرج“فنه 
زواية أى فسان محمد بن مطرف: من :زيد بن أسل .عن عطاء وهو:اين:يسار”"ءق 
أى هريرة بلفظ.: .و من صلى ركعة من المصن: قبل .أن تغرب بالشمس ثم صل 
ما بى بعد غروب الشمس فلم يفته . العصر 6 » :و قال مثل .ذلاك ف الصيخ , :اه 
قال الشيخ : ولكنى لم أجده فى هذا. الهاب.ى:.” البنئن. الكبرى» .مق . القطعة 
. النى. عندى. من ااكتاب » .ولمله لأجل .هذا نقله :الشوكاق .» وقالك:! وق عضن 
الروايات . وأخذه. هن ” الفتح “ول يذكر ” السين_الكبرى” :ول يعزه إليها'» 
غير أن الإنصاف أنه لابد أن يُكون الروابة. ثابتة كا حكاه ‏ الحافظ فإنه: متابث. 
فى النقل غير متهم فيه . . قال الراقم: ضدق الك شبح فى ظنه والحديث موجود ق. 
. النسخة المطبوعة .بدائرة المعارف بالهند ١(‏ .094" ) بافظ : و من أدرك هن 
الصبح ركمة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد ما نطلع فقد أدزك الصبح »وهن: 
أدر ك ركعة .دن العصر قبل أن تغرب. .الشحس و ثلاثاً: بعد ماءتخرب ثقد أدزلة 
العضر » نعم بين لفظ تقله الحافظ وبين هذا فرق :+ ويحتمل أن يكون الحافظا 
حكاه مختصرا » والجؤاب على ما تلخص وتنقح: عند:شيخنا. :أن حديث ” سن 
البههتى “ ذلك محمول على سنة الفجر أن ضَّلاها .بعد طلوع :الشمس: وقد .صلى: 
اافجر قبل طلوءها 3 والمراة بااركعة. :-.الفلاة ,-فااصلاة. #نإن. الطلوع: 00 
وبغد طاوعها سنة :.الفجز ٠:‏ ؤهذا الخديث: رؤام “التزمذئ: ٠‏ ق: 7 خامعه 
وباب ما جاء ف إعادته| بعد طالوع الشحممن :): منى حديث أى هر إرقغر 59 ١‏ 
ومن لم يدلا ر كدبى الفجز فليصل] بعف:ما تطلع :العسن ».قال :.ودايل ذلك 
أن الحديث ثبت عندى: بطرق كثيرة 'زيد على :غشرين :طريقاً:» ومدار 
الطرق قتادة :: خمس فق ” مسند أحمد.» , ومدق ق. "نز الدا ولط ' 
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< العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ وبذكر عند طلوع الشمس 


وثلاث فى ” سن البيوى . “ » وطريقان فى ” يح ابن جبان “ » وطريقان 
فى. ” مستدرك الحاكم » » وطريق فق ” طرقات الذهى * يداف ” تذكرة 
الخفاظ”“ س » وطريق عند النسالى فى ” الكبرى” ؛ ؤعئد الطحاوى قى ”معاق 
الآثار» » وطريق عند ” الترمذى» . فيعبر خمس من الرواة بلفظ : « من 
أدرك ركعة غن الصبح قبل أن نطاع الشدس وركعة” بغدها » والمراد فيه من 
الركعة قبل الطاوع هو الضلاة المكتوبة قبل طاوعها » ومن الركعة بعد الطلوع 
سلة الفجر . ويغبر بعضهم بالمراد ف صراحة ووضوح كا هو عند الترمذى 
والدار قطنى » فكان ما فى ” سكن ابيوتى » من النجر » وزعم الحافظ 
أنه ءن جملة ألفاظ حديث اباب . ثم الحافظ نفسه صرح فى ” التهذيب “ ( ٠‏ 
)١4١‏ ق رحمة عزرة بن : ميم : : أنه ليس بالقوى وتفرد عنه قتادة بالرواية 
وءزاه إلي اللساتى ت ولعله فى ” الكبرى” ‏ ول يلبه فى ” الفتح“ .. يقول 
الراقم : الذى ضعفه الحافظ فى ” التهذيب” هو حديث قتادة عنى هزرة عق / 
ألى هريرة وتقدم لفظه » وفيه :. فليضل إايها أخرى » . والذى تمسك به ف 
” الفقتخ“ هو حديث ألى هريرة بلفظ : « وركعة” بعد ما تطلع الشمس الخ » 
وأيسن فيه عزرة بن نمم اء نعم الحديث هذا نعناه . م المان المذ كور روى 
من غير طريق دزرة أيضاً كنا هو عند أحمد والدار قطنى والطحاوى والجاكم كنا 
تقدم » وله شاهد من حديث ألى هريرة فى معناه عند أحهد وغيره فيشكل 
اللحروج عن العهدة والله أعلم بالصواب . 

والدلائل والشواهد على ما قال شيخنا مبسوطة فى مذكرته كا أفاده ٠‏ قال 
الراقم : ولعل هذه الطرق تبلغ إلى هذا العدد إذا نظرنا إلى شيوخ. هؤلاء 
أصاب الكتب التى ذكرها الشيخ أو شيوخ شروخهم وإلا فلا يبلغ عن يروي 


عن قتادة أو مق ررارى عنه قتادة إلى هذا العدد فقد تصفحت ” مسند أحمد » 


طرق حديث ألى هريرة من طريق. قتادة وألفاظه ٠‏ وَوَا 

وعند غرويها. 0 
مق مسند ألى هريرة من (8-15؟؟- إلى ١4ه)‏ ء وكذلك راجعك ‏ 
” سين الدار قطنى » ثم ” الطحاوى“ ثم ” الببهوى » ” م ” المستدرك “ فم يبلغ 
الرواة عن قتادة إلى ذلك العددء ولا أظن طرق ” ابن حهان“ و”طبقات الذهبى “ 
و”كبرى الساكن>* “ خارجة عنهاء ولو كانت ما عدا ذلك وضمت إليها فلا تيلخ 
أيضاً , وإليك ما تلقيته مختصراً ملخصا : : 

الأول : حديث ألى هريرة من طريق سعيد س وهو ابن ألى عروبة ‏ 
غن قنادة عنم خلاس عن ألى رافع يلفظ : « إذا أدركك ركعة من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فصل عليها أخرى » رواه أحد (؟ ب 7"5) 2 
والطحاوى ( ١‏ - 78؟ ) وفيه : « فليصل إليها أخرى » . والبيهوق -1١(‏ 
4 ) بلفظ الطحاوى » وكذا أحد بهذا الافظ 72 ل و4 ) . 

الثافى : حديث ألى هريرة هن طريق هام عنى قتادة عن النضر بن أنس 
بلفظ : « من صلى من الصبح. ركعة ثم طلعق الشدس فليصل إايها أخرى .٠‏ 
أخد ( "اكه ) و(5 40" ) والخاام 1 904 ) والدار تظنى 
(ص ١40‏ ) ولفظها : و فليصل الضبح » بدل: « فليصل إليها أخرى » . 

الثالث : من طريق هام قال : سثل قتادة عن رجل صل ركعة من صلاة 
لصوح ثم طلعت الشمس فقال : حدثئنى خلاس عى ألى رانع أن أبا هريرة 
حدثه أن رسول يَف قال : و فليم صلاته » 0 وبهذا 
للفظ أحمد (؟ - 141) من طريق هيام عن قتادة عن النضر بن أنس » والدارتطى ١‏ 
ص ب 1807 ) والبيهق 1١١‏ - ابام ) والخام 1١‏ -04؟ ). 

لالع : حديث أل هريرة من طريق هشام عن قادة ع عزارة بن تمع 
فظ : و إذا صلى: أحدم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الدمس للبصل إلبها 
رق انارفي رص د13 ) رلبيل 2109 9/6 ).. اك 


ادام +- من طريق ا عن قتادة عن النضر 0 بلفظ' : 0 هن 1 
ايتصل؛ ركدتى:الفجر بدى: تطلع. الشمس "فنيصله] بعد ما تطلع الشمس » المرمذى 
١ 2‏ نف 7م:) والدارقطنى أ( ص ه187 ): إلى :قوله : « فايصلها 0 فهذا ما 
"وقفت: ليها 8 , الألفاظ من 'طرايق قتادة © : ولم أجد فى .هذه الكتب انخمسة 
#مسله: بأحيد” بو ”ضئن الدار قط » ..و:”الفيهوى” .و ”الطجاوى” و:” مستد رك 
54 » طر بقاً آخخر عن قادة » ؛ لعم حديث أى هريرة: : : « من أدرك الم » 
من :غبر.,طريق قتادة.. بالافظ المعروف. بألفاظ متقا رية المعنى » انظره فق * المسند “ 
54 وامة؟ 714174793780 4ة ار كر 5 ) كله مق 

( الم ء الثاني ) .. وظريقا ابن بحهان أشار .إليها الحافظ از يلغي ( 1 - 1718) 
ثم الحافظ ,ابن ججر فى”التلخيصض”» (ص ب 16)ء وطريق :النساثى فى ”الكبرن” 
هو عن هشام عن: قتادة عن عز زة: ذكره:اازيلعئ ثمابن حجر فى : ”التهذيب”» 
( باب 19١‏ ) وكل مها عزراه إلى الساتى 6 ور مز فى ”التهذبب” لءزررة 
برمز (اس ) ولكنه.ليس. فى ”الضغرى» الى بأيدينا.» فاو لم يكن من اختلاف 
السخ فهو بف “الكبرى”. ‏ وعلى كل +جال هو بطر يق الدارقطنى. والبيوقى كا 
تقدم؛ وظزيق :النذهوى :فى ”طيقانه؟ وجدنه بعد بحث فى رجمة :على بن نصر بن على 
الجهضمى :(:؟ سد 3191 ) .. قال بالراقم : .وهذا جهد المقل وبالله التوفيق : ثم 
صادنيك أمابة كه الشيخ فى. تعارتماته :على. ” الآثار» للايموى فأحببرثك .ذكر لفظه 
فقال: هو (أى. حديثك أ هر يررة ) : 00 مم يصل ركدى الفجر فليصلها بعك | 
ما :تطلغ :الشئمس و .من طر بقي. فقادة عن النضر بن أنس» عن بشير بن 'نهياك 
عن أىهريرة بأخرجه أحد فى :ز1اه 0005و لا 347)و 0( ساكه) 

ومن طرزيق.قتادة. عن مجلامى .عن ألى راقع عن ألى هريرة » اأخرجه أحد أيضاً 
ل مدو كمواو 455 ) : وراجم لأى رائع (. /1؟١1‏ )من 
“افع * ولفلاس ارصن .0ه .من ” التخري “. ء وأغعرجه اأدارقطنى 


تحفيق حديشة أق .جزيرة وبيان طرق قتادة لاه1 


. بهاتين-الطريقتين ؛ وطرريق قتاذة عن .هززة بن تمم عن ألى هريرة أيضاً . وراجع 
ا-العزرة ( ذاه 8ا.) من ”الجوهر الانى“:و.(:لا ب.191 ) دن ”التهذيب” 
:وم :أجد ما عز واه اسل واللساتى , وكذا_عزاه. فى ” التخريج -“ للنساتى فلعله فى 
..”الكبررى © وأخرجه البيهتى :من ,طريق: قتادة. بالوجهين. كما فى .” الفتح “ وليس 
عزد أحد منهم ذكر العصر ولا لفظ : « من أدرك ركعة من الصيج .فقد أدرك 
٠‏ الصيخ. 9 م حكاه الم مذى ف من هذا | الإسناة ‏ أنه هو المعروفٍ . فالذى .إظهر : 
أنه حديث ١‏ آخر ف مسألة صئة الفجر لامسألة در الك الصببح 5 0 9 حديث ْ 
واحد بنجو. خمسة عشر طريقاً تدور على قئادة ثم تشعب ال اث طرق , و 
ِ مده الركعة على شفع فى مقابلة. 3 نظيره عند ”ابن ماجه > " من حديث أى أسعيد 
فار لياط القهر + لسري ريه © مزه قدا (أعري !لعب 5 ر 
١‏ مو ) أأى ابن عهان والبيوى ( أبن بافظ الترمذى: على ما ل ار شرح المنتتى “ 
مت تسعة عشر طريقً كلها حديث واحد » ستة بلفظء وثلاثة عشس بلفظ . و 
كلها - واحد ٠‏ وذكر الشيخ خ أبف؟ (مكتوي بفصل) خمسة ة طرق لأجمد» .وأخسة 
للدار قطني وثلاثة اليبو و اذ لابن حبان 0 وواخد لاطحاوى » واترمذى : 
9 واحاكم اثنان "كنا فى ”الاعلام”» وأخرجه فى ”تل كرة ,الحفاظ » لعل بن نصر بن ٠‏ 
على أى الحسن المهضبى 3 ذإن كان عند النسافى أيفا أن 7 الكبرى » ' نقد 
وَصلك الطرق إلى عشرين أو أره ل و راجع اختلاف المذون ع اتحاد فارج 0 
2 اال اللا ْ( من # لقعم * ' وعن النسائى من طريق مغاذ بن هشام وهو 
ذلك ك عند الدارفطنى -6” ويدل سياقه 4 عق أله ضرب 'اجتهاد دن ن أى هريرة 2 
ورزاجع حاشية ”الداز. أمانى > ؟! سا8 ) وإسناد الترمذئ فى ( التيمم ) . 
بواج لبززرة أيضا ها ذكره فى ” التلخيص " من ديك شبرمة :فقد خالفه 
,.بعض ما .ذكره فى ”التولميب” ء وراجع ”العمدة” 4 ب 958 ) عن البيوقى . 
3 الشيخ: وما عند الدار قطني : ونم ببصل ركفي لفجر <نى تطلع الشمس. . 


م6 0222007 معارف اتسين ش ج -؟ 
فلبصاها » فهناء على النهى السابق » وتذكير له ولامفهوغ له كما زعمه شاررح”اانتقق 
أو تعليل لقدم صلاته حتى تطلع فلا وجه لاءفهوم اه. وإئما جثث بهذه القطعة 
من تعليقته على ”آثار السئن“ بنحو ثريب وجمع شئيت لى تقدر فى قليك ذلك 
الجهد والمكابدة فى البحث والتنقيب وافقت أو توافق » 1 إلله مق أنصف 
وعرف المقادير . . 


قثعيهة 


: إن ما اختاره الشيخ رحه الله فى شرح الحديث :. بأنه ى <ق 
المسبوق فله ساك هن العلاء » فيقول ” الزيلعي“ ( 1 5384 ) : ومنهم 
مق يفسر بالمأموم » ويشهد له رواية الدارتطنى : « هن أدرك ركعة من الصلاة . 
فقد أدركها قبل أن يم الإمام صليه 6 انتهى ثم بعد الفراغ عن الباب كلة 
رأيت ف نح الله لشيخنا الءماى 188-15 ). أنه حكى عن شيخنا 
إنام الععير جوابه بنصه مشيراً إلى طر يق قنادة فى ” مسند أحمد“ با بر 
كله » ثم اعثار شيخنا الءمانى مساكا آخر فى الجواب بأن الحم فى المسألة ينيغئ 
أن بكرن عندنا على وفق الج.هور وعلى وفق الحديث لما يدل عليه قواعد الجنفية 
الفقيية فزاجعه. و الحافظ الهد رالعينى لا تصدى لذكر اختلاف ألفاظ الحديث فأخرج 
ألفاظاً ندل على إدراك ركعة بعد الطلوع والغروب . وعند شيحنا أن ذلك من 
قرل أنى هريرة موةوفاً. وليس كر فوع ولا أدرى أى .لفظ بريده الشبيخ رعه . 
الله تعالى » فالودر العينى قد أخرج ذلك عن ” مسند السراج “ وءن أنى نعم 
وغيره) » انظر ” العمدة “ ( 7 5ه ). ولعل الحافظ العينى لم يفصل 
الأمر.. قال شيخنا : ويدل على ما قلت : عبارة البيوق ف ” مئله الكبرى“ 
وم أدرك ذلك ء ولم أقف عليه فى مظائه » انظر ” سين الببوتى “ ١1س‏ 
٠‏ اليل وو" ) وأيفا قال شيخا : من جملة من روى حديث الباب هر ابن : 
عباس" عند ” مسم “ وفتواه بفساد الصلاة بطلوع الشهمن فى خلال الصلاة . 


محفيى أن الحديث لآصلة له بالمسألة الفقهية اللجلافية 4ه| 


أخرجها أبوداز : الطرالسى بسلد ديح . لعل الشيخ بريد بذاك ما آخر جه من 
طريق عمرو بن هرم. هق جابر بن يد عي ابن عياض أنه كان يقول : « وقك 
الصبح من طلوع الفجر إلى أن يطلع شعاع الشمس فن غفل عنها فلا يصلين 
<تى تطلع ونذهب قروتها فقد أداج رسول الله يبلق م عرص فلم يستيقظ 
حتى طلعث الشمس أو بعضها فلم يصل حتى ارتفعت »” مسند ألى داؤد 
. الطيالسى” ( ص "4٠‏ و41") وإن كان أزاد غيره فل أجده . فتلخص من 
هذا البحث أن حديث الباب لا رابطة له بمسألة فقهية اختلف فيها الفقهاء من 
الحجازيين والعراقيرن » فكان الحديث من أحكام المأموم المسبوق . قال 
الشيخ: ولتكن هذه اللحلافية ءن قبيل الاختلاف ف الهتهدات فيكون الاختلاف 
اجتهادياً صرفاً غير مستند إلى النص الصريح أو يكون مستنداً إلى حديث ألس 
ابن مالك عند العرمذى فى صلاة المنافق » وإذا لم يبق لحديث علاقة بتلك المسألة 
االحلافية وأصبخت الحلافية فى الفرق بين الفجر والعصر اجتهادبة فالأمر واسع 
والفرق واضح » والله أعلم . 
وحث و ثثبية : المعتى الذى ذكره الإمام الطهحاوى طلهديث الباب ق 
صدد الجواب ذكره ابن القاسم ف “المدولة“ ( ١‏ - 48 ) عن ابن وهب قال : 
وبلغنى عن أناس » ن أهل العلم أنهم كانوا يقولون : [تما ذلك لمائض نظهر عند 
. غروب الشمس أو بعد الضيخ » ؛ أو انائم أ المريض يفيق عند ذلك ١ه‏ . قال 
الراقم : فعلم أن الطحاوى م يتفرد به بل سوقه إلى ذلك ابن وهب وأناس آخرون "0 
فن اللحطأ أو من العجب تفويق السهام إلى الحنفية أو إلى الطحاوى خاصة » مم 
كل .ذلك يدل على أن أبا حنيفة ومالكاً لم ينقل عنها صراحة معنى حديث الباب ؛ 
فذلك يؤيد ما قاله شيخنا من أن المسألة الفقهية الحلافية اجتهادية ؛ بل كلام الشافمى . 
: فى”الأم” ١(‏ # 58) فى وقت العصر ير مى إلى ذلك الغرضن حيك روى حديك 
. الاب فى طريق مالك عن زيد بن أسلم 2 تم استدل به فال : فن لم يدرك 


لل لا ١‏ «معارك اللنان ... ْ ج37 


0-09 .قن المل: قر غروات الشمش ققد “فائته. العصير أذ لها “ثم الما ذكر المسألة 
لل : يشعذل بالحديث “فقال “ف ”#الأم (٠‏ ص -54.) :+ ؤلوءكان. تأخق فعلم 
“أنه صلق إخداما “قبل مغيب: الشمس- والأخرى :بعد خطيبها جا وزأنا أعنه بوكاات 
“إجداه):نصلاة.ق وقتها وأقل -أمر الأخرى أن نكون: قضاء اه. قلث: وإذن 
١‏ يمك لأخد أن يدعى “أن' أووؤابة* ٠‏ واركعة :عد ما تطلع » » أوقوله : “فلم م أكل 
ذلك" من ن الزوابة” بالمفنئ وأصضل لفظ الحديث هو  :‏ «-مق أجرق ةي 
“الجر قبل'أن تطلع الشمئن ققد أدرك الفجر الح 6 ولا يذ على النعتير فزق 
بن قؤله: :وه أدرك ركعة من الغصر» وبين و من صلى زكعة .من العضر » 
"فيكون تبادزة فى توه المسبوق من غير. لفظ :ؤ قبل' أن تطلع. 2( وه قبل أن 
:تغرب 2( بها فى حق من مل عليه ابن وهب : وأبوجعفر وغيره] : ولس 
“من 0 لفل :أذرك 0 يكفيه ركعة بالاتفاق فإذن هو غأول كآنه أدرك كلها 
أقواجث 5 المزلاة قضاء” ذالم أمكنة أداء” فكأنه لبه "على أنه 'لايفوؤت الصلاة 
بفوات وقتها بل إدراك بعض الوقت يكن للوجوب ء وغلى ذلك لاثرق أبة 

هلاقة اسلحذيث: اليات :بالمو ضوع الملاق بين الحجازيين والعراقبين. والله .أعلم 1 
: فجوَاب الطحاويى نافذ:ق. الجملة . قال الشيخ.. : ويؤبد.ذلك أن :فخر الإسلام 
«البز جوئى ,وشهمن الأمة الى اختفا فى أن أصصاب الأعذار إذا زال علدرهم 

.أؤ الكافر أمل؛ أو :الضبى .يلخ فى وقت .لا يمكنه أداء الصلاة .فيه: إلا. 00 
:+ اللشمبن! فى. تلك الضلاة أو غرويها :هل ايحب. عليهم . :الأداء: فى. الخيال أو بعد 
الخرواج: :الؤقتِ اللكروه اه : أقول؛ :. قال: السرسى: :. يازمهم. .أداؤها 5 : الليال 
كنا هؤ المتوادر ,من كلامه. .فى .” المشوط”. (187-1)ء ولكنه خص هناك 
. بالغزوب:ة وراجع. لبعض: تفاضيل..المسألة. ” البحر..الزائق :10 181 ) 
ول :أر الفرق بين قول::المنزعسئ والبزدوى: .هكذا. منقجا: مصر-؟ ». وراجع 
للتجقيق ” التحريز؟ وشرحه. ( ١‏ :110) وما بمدهاء 1ل 1027# ) وما 


0 بان عع الفد ديم ولاخ خير الاسية مي -- 
٠‏ اي 1 جاه فى الى 
ْ 0 عدثنا هناد نا أب معاوية. 6 ن الأ عق بيب 0 د سعيد 
ابن . جبير 00 ابن عياس قال : دجم رسول الله 1 اين الظهر والعصي ‏ 2 
ش يهاب :. ثم إن.ها يؤيد.مذهت إمامنا ألى حليفة ويرد اقول غيره :من : الحجازيين 
:تأخيره صلاة. العصر فى غزوة اللاندق كما فى ” الصحرجين” » , وعلى الأخص 
.فى وواية.مسلم » وكذلك عبله يلك فى قصة.ايلة التمريس ء تقدم تطريج الروايفين 
. فى ( باب ما جاء فق الرجل: تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ ) ٠‏ 0 
لد هاب مااجاء فى الجمع بين: الصلانين :سا" 

الجمع بين الضلاتين ب أى أداء الصلاتين: الظهر والعصر أوالمغرنت والعشاء 
ْ فى وقت: أحده| تقديماً أوتاخيراً خلافية بين الأربعة > فاتةو ق الثلاثة علق جوازها 
٠:‏ مع “اختتلاف بيهم .فى سبب اللواز: من سفز أو مظر أو مزضن © وأنكره 
أبوحيفة مظلقاً أى تقديعاً وتأخيرآء وبعذر أو بغير عذر نما عدا ضلاتيق : ,الظهر 
والغضر بعر فات جع تقديمء وماءغدا ضلائين: المغربه :والعشاء 8 0 
احم تأخير » وأذكر البخارى: حمم التقديم كما يدل ل عليه ضتنيعه فى ” صويخه » 
غقال: ( .باب تأخير الظهر إلى النصر ) وأخرج افيه حديث ابن عباس ٠:‏ مدل 
بالمايئة :صبعا وتمائياً الظهر: والعضر والمغرب والعقاء © . ومعاوم :مّى؛ عادته أنه 
“يشير فى تراه إلى ما نيختازه » وكذا: “تراه اى: أبواب: السفر “زم بإلى :ذلك 
' الغرض ٠:‏ ؤ انر الفتح» لات 6م ) و” العمدة * (لاسد ثالاه و91/4) .. 
: ونقل “الام -ق ” علوم الجديث» ( ض نس ١7١‏ ) عن البخازى-يقؤل : 

.قلت القتيبة “بن سعيد ؟ مع من كتبك عن الليث بن سعد حدابث زريه بن أنى ش 
احبيب عق و 0 قال . + كته وت لالد 000 قال «الخارعا : كان 
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وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خرف ولامطر» . قال : فقيل لابنعباس : 
ما أراد بذلك ؟ قال : أراد أن لا تحرج أمته . وفى الباب عن ألى هريرة . 
غالد المدائنى يدخل الأحاديث على الشيوخ اه . والجالم قد قال بعد كلام 
.طويل : فنظرنا ذإذا الحديث مو ضوع » وفتيبة بن سعيد ثقة مأمؤن اه. وروى 
. عن أنىداؤد اما قال الشوكانى فى”النيل»: قال أبوداؤد: هذا أى حديث معاذب 
55 منكر وليس ف جمع التقديم حديث قائم اه.. وقال أبو داؤد ق ”سلئله“ ق. 
النس<ة التى بأيدينا (١.ب )١174‏ ( باب الجمع بين الصلانين) : لم يرو هذا الحديثك 
إلا قنيبة وحده اه.. انظر للتفصيل كلام البدر والشهاب فى ” العمدة “ ( ”ا 
9ذه ) وث” الفتح” (؟ ل 48١‏ ) . ثم لجمع التقديم عندهم كما ذكره النووى 

: وغيره شروط : منها: أن ينوى اللجمع بل فراغه من الصلاة الأولى .. ومنها: 
أن لا يفرق بينها ولا بتطوع بينها . ومنها : الترئيب . ويشترط لجمع التأخير 
أن ينوبه فى وقت الأولى » ويكون قبل ضيق وقتها بحببث يبتى من الوقث ما 
يسع تلاك الصلاة غأكثر. وذكر فى”النمدة“ إن لاه و4"اه) و(ه -55ه) 
تفصيل المذاهب» ويأق «زيد البخث عنها فى أبواب التقصير من هذا الكتاب . 
وبالجماة قال أبوحليفة ‏ وأصمابه : لا يجوز الجمع الحقربى وقتآ فيا عدا عرفة 
والمز دافة ؛ وجميع ما ورد ق الروايات الأبتة للهمع فيراد يه الجمع الفعلىي دون 
الحقيق الوةتى بأن يصلى صلاة فى آآخر وقتها والأخرى فى أول وقتها » والتعبير 
. بالجمع فعلا” أولى من التعبير بالجمع الصورى فإنه يوهم الناظر القاصر فى اللبطأ 
والوهم . والتعبير بالجمع الفعلى وقع فى” المإسوط” ١(‏ ل 1407) ثم ”الردائع » 
(1- 115 و90١1‏ ) ثم ”العمدة ” (19 5ه ) و” البحز الرائق “ ( ١‏ 
784 ) . قال شيذخنا : وكذلك عبر به ق ” البرهان. شرح مواهب الرحمن “ 
. للشيخ إبراهم الطر ابلسى (المتوى سئة477 ه) وهو كتاب جيد يستدل. لمذهب الإمام 
بأحاديث #ديحة» وأجاب النروى عن جديث الباب فى ”شرح مسا" )145-1١(‏ 


١‏ قال أبوعيسى : حديث ابن عراس قدروى هنه من غير وجه ء رواه جابر ؛ 
زبد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شةيق العقيل ٠07.‏ 
حاكياً عن القافضى حسين والحطالى والاولى والرؤياق مق الشافعية بمجمله بعذر 
المرس أو نحوه فى معناه من الأعذار » ولكن مذهب الشافعى والأكثرين من 
الشافعية أنه لايجوز للمريض كنا صرح به النووى . قال الشبخ رحمه الله : كيف 
يستقم هذا الجواب» ويرده لفظ الحديث: ومن غير خوف ولامظر» "نا هو عند 
مسلم » وكيف ؟ وهل «رضن القوم كله حميما ؟ ! قال الراقم : ومتقى خصه 
بالسفر كمالك وبعض الشافعية يردة ما عن ابن عباس عند ملح : (بالمدينة من غير 
خرف ولا سفرا » وءن خصه بالعذر »ن مرض أو مطر كأحمد يرده تعليل ابن . 
عماس : وأراد أن لا حرج أمته » » وكل ما قبل فى تأويله وحمله بالجمع الراقى 
الحفبنى فردود لا يخلو عن تكلف كا اعثرف به الحافظ فى ” القت “ ( + # 
9). ثم حكى عن بعضن القدماء كابن سيربن وأشهب من المالكية والقفال والشائى 
الكبير من الشافعية وجماءة من أصعاب الحديك » واختارة ابن المنذر من الشافعية 
ىر ف النووى و”فتع البارى” و” الغمدة * وغيرها: جواز الجمع فى الحضر 
تحاجة لمن لا يتخذه عادة . قال شيخنا : كل هذا تكلف والصحيح الذى :يعتمد 
أن يقال : كان هو الجمع فعلا” لا وقنا » واعترف به الحافظ ابن حجر فى 
"الفتح » ( ١9-5‏ ) قال : واستحسنه القرطبى » ورجحه قيله إمام الحر مين » 
وجزم .به من القدماء ابن الماجشون والطجاوى غ وراجمع ” العمدة " (” ب 
9 إلى 5554 ) لتفصيل المسألة بما لها وما عايها . وكذلك فهمه أبو الشمثاء جابر ' 
ابن زيد ناميذ ابن عباس كا هو عند مسلم أ ”صريحه" 1481 ) وفيه : 
«قلت: يا أبا الشعثاء ‏ وهو راوى الحديث عن ابن عياص ب أظنه أخر الظهر 
وتجل العصرء وأخر المغرب ومجل العشاء » قال : وأنا أظن ذلك . قال الراقم: 
. وكذلك قراه ابن سيد الناس البعمرى وقال : وراوى الحديث أدرى بالمراد من 
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اوقد روى عن ابن عباس عن التى. كلق غير هذا ١...‏ ... 
ّْ خبره كا قى ” الفتح ©“ (م ‏ 70 ) ورواية ألى الثعثاء هذه رواها الإبشارى 
أيض] كما فى ” الفتح" ولينظر فيه . وف ” سين اللساتى » 16-1 )(باب 
: الرقت الذى يجمع. فيه المقيم 30 عن ابن عباس نفسه ب وهو راوئ حديث 
الباب. ‏ :. 0 وأخر الظهر وعجل العصر وأخجر المغر ب ومجل العشاء » . 

قرله : وقد روئ عن .ابن.عباس. عن النى يك فير هذا . لعله بشير 
إلى.ما عق .ابن عباس عند * مشلم* (45؟) ما يدل على أنها واقعة 
السفر حيث قال ابن عباس : و إن رسول الله يفو جمع بين الصلاة فى صفرة. 
صافرها ن غزوة يول فجبع بين: لتر والنمير الخ + ويجعمل أن بريد الترمذى 
بذلك ما حدثه بعده عن ابن عباس . ويؤيد كون الواقعة'ف السفر. حديث معاذ 
ابن جما 0 و” النسالى » * أنى داؤد “» وكذلك ما رواه عبد الله 
ابن شقيق 0-6 0 ا :عباشس: يوم بعك العضر احتى: غز بك 
الشمسس: الم » سوه و ا 0 
عند النساتى من. طر بق مرو .بن هرم عن ألى الشعثاء: « أن ابن عباس صلى بالرصرة 
الأرلى والفصر.ليسن. بينه] شى الح » انظر ” فاتح البارى “75 73١2‏ او 
)2 .ؤيدل: خديث ‏ الباب على أنها واقعة المديئة لا السفقر © وألفاظ 
الحديئين ‏ متقار بة بل امحدة. .افلا ندرى٠وجه‏ ذلاك اه هو من اختلاط 
الرواة أو غيره:من' تعدد القصتين ٠‏ ولم يتوجه” إليه أحد من اللحدثين » : وقد 
٠‏ تنيه :له الضقق الغاه :ولى الله الدهاوئ ق” شرح زاجم البخارى* 00 اتأخيرة 
الظهر :إلى : المضر ) غقال :: ليعلم أن ما وقع فى" الحديث من قوله : ٠‏ صل 
بالملدينة ».وهم عن الر اوى4 -لأنه روئ أن ذلك كان فى تبوك » وقال الاو ل 
بيان :ثللك :القصة < : أنه عَِيق .مع من غير سفر ا أى مق غبر سير سا ؛ 
لأنوم: كانوا ناز لين فروى الآخرون هلدا :الحديث بالمءي فهو مق قول 


١‏ ابثية نحقيق الجن بين الصلاين 000000 ولو 
حشلا أبرسلمة يم بن أخلف البضزى نا امعدمز بن صليان من . أنيه. هق 
الرارى : «أى فى حشر وعبزوا عن ذلك بقوله : بالمدينة أوإلا كن 


3 


لنحرج لأن عدم تحرج يبحمل فى السفر أيضا ٠‏ ولكن ب د علية اله يق 


ددر من الرواة الثقات مثل هذا الوهم الفاحش ؟' وغل مثله يرتقع الآمان وا 
الثقة عن الرواة » ثم كيف عنى ذلك على الصخابة 118 اثثهى #لسخطا.. “قال 
الراقم : كل هذه التكلفقات:يضطر إليها المرأ إذا كان الجمع بين الصلاتين بعما؛ 
:ها فى وقك أجدها » وعلى ما اختاره الحنفية وكثير من الحفقين مل غير هم 
رتجتمل صنرة كلتا الروابتين » وليسس فيه إذن أى. بعدء وغاية ,ما يلزم أله اثرل ما 
هو الأولى فى أداء الصلاة ف التعجيل فى بعضن والتأختيز المعمول:به فى بعض ٠,‏ 
وإما يجب الحمل على الجمع فعلاة فقط لأن قوله تعالى : ( :إن الصلاة كاترى ٠‏ 
لمؤمنيخ كناب موقوتا ) وقوله (٠:‏ حافظوا على الضلوات ) 'واخديث ابن مسغوف. 
حبر القادسية فى “الصحبخين": ١‏ ما صلى رسول الله ويك ضلاة الغير تميقاتها إية: 
صلاتين الم نصوص صريحة ع وتكاد تكون قظعية:ف الدلالة:كا أن" الآبتين 
قطعيتان فى اللبوات '» وهو تشريع عام لا.يقاومها أخهان أخاذ محتمل تأويلا 1 ؛ 
9 إنها وقائع 'جزئية '» وق مثل.هذا يجب المضيرا إلى : قواعد: الشزيغة. والأضول:: 
الواضحة » وقد أخعوا غللى أن تأخير الصلاة: من غير عبر نسيان:أوالوم ونحوه] 
لا يجوز » إن :ذلك معصية » ودل على ذلك روايات وكيات اء. وكذاك إغاع . 
الأمة الأر بعة أنه لآ يجوز الجمغ عن غير عذر . وما أؤلؤه دن الصرّائم بالعثر؛ 
فلا يحتمله اللفظ والنص ٠‏ فيعجب المصير إلى ما قاله: الحنفية فى : الهااك 4 .وهو 
قزل فصل فى الموضوع , و بذللك يقغ كل تخديث فى موقعه » ويتأنى العمل بتكل ' 
نهن من غير تأويل » و إلى عدم جواز الجمع ذهب ابن مسعود ٠‏ وسهد بن ألى ‏ 
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حنش عن عكرمة عن. ابن عباس عن الى ع قال : ومن جمع بين 
الصلاتين من غير عذر فقد أنى باباً من أبواب الكبائر » . قال أبوءيسى : 
وحلش هذا هو أبوعلى الرحبى وهو نش بن قيس وهو ضعيف عند أهل 
الحديث » ضعفه أحد وغيره . والعمل على هذا عند أهل العلم : أن لا يجمع 
بين الصلاتين إلا ف السفر أو بعر فة » ورخص بعض أهل العلم. من التابعين ى 
الجمع بين الصلائين للمريض . وبه يقول أحد وإسماق . وقال بعض أهل 
دينار» والأسود وأصصابه » وعمر بن هبد الءز بز ء وصالم » والليث» والثورى» 
كافى ”العمدة» "م ع لاله ) والله الموفق . 

قوله : من جع بين الصلانين من غير عذر الخ . هذا الحديث لوصح 
لا يقوم به حجة على الحجازيين القائلين يجواز الجمع لأنهم تأولوا الجمع 
بالعذر » وصخ هذا موقوفاً على عمر بن امطاب رضى الله عنه قاله الشيخ » 
وم أجده » وق ” العمدة “ ( "ا س لاكاهة ) عن أنى موسى الأشعر ى موقوفاً 
مثله عن ابن أفى شيبة . ش 

قله : وعنش . ( بفتحتين ) حنش هذا هو: حسين بن قيس ضعيف » 
وصمح الام حديثه غير أن تصحيج الحامم لا يعتمد عليه كما لا يعتمد على 
تضءعيف انن الجوزى ما لم يوافقها غيرها من الحدئين » وكذلك حسن ابن 
كثير فى ” نفسيره “" روابة حنش بن قيس إلا أنه كذلك متساهل فى الرواة » 
وحلش آآخر هو ابن رببءة بر وى عن على ثقة» انظر الحنش .بع قبس ”التهذيب”” 
(364-1) ولابنريعة ( "سا مه)ء وهناك غيرها . 0 

قوله : وه يقرل أحمد وإبعاق . وحكاه النووى عن طائفة من الشافعية 
أبضا كالقاضى عسين ؛ واللخطاى» والمتولى » والرؤيائن » ولعل الإمام الرمذى 
لم يعتمد على هذه الرواية » ولذا قال فى ” العلل المغرى“ الملحق بآخر الكتاب 
المطبوغ بالمند ( 1 و7 ) فى أول (كتاب العلل): جميع. ما فى هذا الكتاب 


بقية أحاديث الجمع بين الصلائين بلا 


العم : شع بين الصلاتين فى المطر . وبه يقول الشافعى وأحمد وإحاق » ول بر 
الشافعى للمريص أن يمجمع بين الصلانين . 50 
من الحديث فهو معمول به » وقد أخخل به بعض أهل العلم 4 ما خملا حديثين : 
حديث ابن عباس : ١‏ إن النى َي جمع بين الظهر والعصر بالمدينة » و 
امغرب والعشاء هن غير خوف ولا سفر ولا مطر » وحديث : « إذا شرب 
الخمر فاجلدوه » فإن عاد فى الرابعة فاقتلره الح ؛ ثم إنه حكاه النووى» ورد 
قوله فى الأولءثم ذكر من قال به . قال الراقم: يمحتمل أنه أراد به أنه لم يأخل 
به أحد من الصحابة وكبار التابعين » أو لم يصح عنده الإسناد إليه » أو لم يقل 
به أحد من غير تأوبل ؛ وكل من عمل به متأول ف معناء بتقييده بالمرض أو 
السفر ونحره . أو يقال م يعلمه الترمذى ‏ ومن عم حجة على من لم يعم 
والله أعلم . ونقول : جملنا بكلا الحديثين . فقلنا فى حديث الجمع : أنه بحم 
فعلى » وذلك جاز » وقلنا فى حديث قتل شارب اللحمر فى المرة الرابعة : 
أنه يجوز القتل عندنا تعزيرً كما يجوز عندنا قتل البتدع تعزير؟ . أفاده الشيخ 
فى (الحدود ) وهو فى “العرف الشذى» ( ص - !4 ). والحاصل أن 
الحديث إذا كان صديحاً إسناداً وإن لم يأخذ به أحد من الأمة » وأمكن خله على 
ما أخذه البعض حمل عليه وايس الغرض أن الحديك تابع لأقوال الناس بل 
الاجاع على تركه هن الأدلة على أنه منسوخ أو مأول » وبالأخص إذا كان 
هناك فى الباب أقورى منه فايس ق مثل ذلك ترك لانصض وأخخل بالرأى بل 
اسئناد إلى ما هو معروف فى الدين ثاببك ,اليقين أجمع عليه أثمة المسامين + و 
إذا أخل به بعض كان ذلك ديلا" معنوياً على ثبوت الحديث وحته » ثم إذا لم 
يعمل به آخر فهو إما لمعارضمته بآخر » أو نسخه » أو تأويله » أو لأمر آخر 
ببق تفصيله فى محله » وعلى كل حال هو شر آخر فاحفظه 20 ٠‏ 
قوله : وغ ير الشافعى للمريض . وهذا صمبح فإنه يي لم يكن مريف 
و 


ا عار السق 00 سد ظ جٍِِ " 
٠‏ ( باب ما جاء فى بدأ الاذان ) 


حدثن سعيد بن يبى بن سميد الأموى نا ألى نا محمد بن إساق من محمد 


وإليه يشير لنظ الحديث : و من غير خوف ولا مطر » . هب أله كان مريفياً 
وإنه جع لأجل المرض فهل ءن اتقتدى به كانوا كاهم مرضى » فإن الظاهر أنه 
َك حم بأصصابه » وقد صرح بذلك ابن عباس فى روايته قاله الحافظ » فهذا 
الاحمال مما لا.مساغ له فى المقام » ولا يصح أن يقبله عاقل . 
٠‏ باب ما جاء فى بدأ الأذان :ب 
الأذان ف اللغة : الإعلام » تقال الله تعالى : ( وأذان من الله ورصوله ) 
اسم مصدر من أذن تأذيناً . وفى الشريعة : إعلام صوص بألفاظ ممصوصة 
فى أوقات' مخصوصة . قال القرطبى وغيره : الأذان على قلة ألفاظ مشتمل 
على مسائل العقيدة ؛ لأنه بدأ بالأكبرية وهى تتضمن وجود الله وكاله » ثم 
ثنى بالتوحيد وننى الشريك » ثم بإئبات الرسالة محمد وك » ثم دعا إلى الطاعة 
الصو صة ‏ أى الصلاة ‏ عةيب الشهادة بالرصالة » لأنها لا تعرف إلا هن 
اجهة الرسول ؛ ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم » وفيه الإشارة إلى المعادء 
ثم أعاد توكيداً . وي#صل من الإذان الاعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجباعة ) 
وإظهار شعائر الإسلام؛ والحكة فى اختيار الول له دون الفعل سهولة القول» 
وتيسره لكل أحد فى كل زمان ومكان » التهى من ” العمدة “ ( ؟ ل 511 ) 
و” الفتح “ (5-5)ء2 ومثله تقريباً عن القاضى عياض ف ” شرح 
المهذب” (؟ س 0ه ). 
ثم إن بدأ الآذان كان بالمدينة كنا هو فى حديث ابن مر فى ” الصحيحين 
وأخرجه الترمذى وقد أشار إليه البخارى فى ثرحة ر باب بدأ الأذان ) بإبراد 
آبتين: ١‏ - ( وإذا تأديم إلى الصلاة )» . ؟ ‏ ( وإذا نودى للصلاة هن يوم . 


نحقيق أن الأاذن ثبث مآلا" بنص الكتاب ١1400000020‏ 


أبن ابراههم التيمى عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال : ولا أصيحنا 
أنينا رسول اذ وبل تأعيرة بالرؤيا فقال : إن هذه لرؤيا حق فقم .م بلإل 
الجمعة ) 3 وكلتا الآبئين م مدنية » ية » انظر شرحدى الصحيح الافصيل » وأيف؟ فل 
الآبتين دايل على ثبوت الأذان بنص الكناب كنا يقوله الزغشرى 0 1 
ا بالرؤيا » ثم توكيده بشهادة ذوق الننى د بقرله : و إنها ‏ ارؤيا حق 
إن شاء الله تعالى نّم مع بلال فألقها عايه؛ فكان العمل بأمر النبى 4# لا بر ؤيا 
صماى قتطء ثم ثلاه الوحى اللمتلو فى التتزيل .نقريره وتصديقه ٠‏ فآل منتهى 
النشريع إلى وحى متاو فى ضمن سياقه م وهكذا شأن القرآن لا يخلو 
عن مهيات الأمور وشعثر الدين نصاً أو إشارة أو دلالة كنا أوضحنا ذلك من 
قول . وروى عن ابن عباس : «١‏ أن فر ض 3 زل ع هذه الآية ت أى 
( إذا نودى للصلاة ) س » أخرجه أبرالش.خ ٠‏ م إن فرضية الجمعة 0 
الأولى لى على الراجبح » وقيل : فى الانية ء» كنا فى ” العمدة “ و” الفتح » 2 
ما بروى من رؤيا ألى بكر وغيره الأذان فلم يصح . ووردت أحاديث تدل 
على أن الأذن شرع بمكة قبل الحجرة فى 1.1 الإسراء » ولا يصح شىة من هذه 
الأحاديث » كذا فى ” الفتح” ( 7 58 ) . قال : وقد جزم ابن المنذر 
بأنه 0 كان يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة 
وإلى أن وقع النشاور فى ذلك على ما فى حديث عبد الله بن عمر ثم عبد الله بن 
زيد انتهى . والأذان عئذنا سنة مؤكدة » وقال بعضهم بالوجوب » ولعل 
مأخمذه قول محمد : لو اجتمع أهل بلد على تركه قاتلناهم عايه اه . وهذا لا 
بدل على الوجوب » وهكذا فى ” البحر الرائق 1 068" ) . واغتار 
ابن لهام وجوبه » انظر” فتح القدير” (1 ل 1517) » ورده ضاحي”اليحر“: 
انظر تفصيل المذاهب فى حكم الأذان فى ” العمدة” 49 .)57١‏ وقد 
(م-'») 


الوا | 3 معارف السب 20202 : اج -" 


فإنه أندى وأمد صوتاً مناك فألق عليه ما فيل لك وايئناد بذلك .. قال :. فل سمع 
عمر بن اعاطاب نداء بلال بالصلاة خخرج إلى رسول الله 1 وهو يجر إزاره 
وهو يقول : يا رصول الله والذى بعك بلاق لقد رأيت مثل الذى قال . 
قال : فقال رسول اله 147 : فلله الحمد فذلك أثبت »6 . وف الباب عن ابن. 
عمر. قال أبوعيسى: حديث عبد الله بن زيد حدبيك حسن يح . وقد روى 
هذا الحديث إبراهم بن صعد عن محمد بن إسصاق أثم من هذا الحديث . وأطول 
روى مثله عنه فى أهل بلد اجتمعوا على ترك الحتان . قال شيخنا : ثم مدار 
الفتال عندى أنهم ثركوا ما هو من شعائر الإسلام » وإن البون بين القئل والفتال 
لبعيد . ومن ههنا ظهر ضعف ما احتج به النووى أن شرح”مسم” )5١ - ١١‏ 
(باب بيان إطلاق اسم الكفر على من رك الصلاة) على قتل ثارك الصلاة بحديث: 
وأمرث أن أفاتل الناس الخ » من رواية جابر ٠‏ وابن عمر : وأنى هربرة 
فى الصحاخ ؛ فإن المذكور فى الحديث هو القئال لا القل . 


قوله : أندى وأمد الج . الأندى : من حسن صوته كما ى” القاموس ” » 
وق” النهاية “: أر فم وأعءلى صوناً » وقيل: أحدن وأعاب » وقبل : أبعد اه . 
)١4#  4(‏ والأمد: الأبعد فالعطف إبا للتفسير أو للتغبير » واجماع الكامتين 
يؤبد الثافى » والاكتفاء بالأولى فى بعض الروايات يؤيد الأول والله أعلم . 


قوله :رج إلى رسول الله يبلق وهو بجر إزاره . دل هذا الافظ على 
أله خرج عر إذ سمع الأذان فى الخال . وورد فى بعض الروايات ما بدل على 
أنه كتمه عشر ين بو .أ ثم أخبر به البى عَفاةٍ رواه أبوداؤد من حديث أنى عبير 
ان أ ف عر تن الأنضا برف رين عر خدراة ول حفن ركنن 
.عشرين يوما الم » وسنده .يح إلى أبى عمير كا فى ” الفتح *(؟س حون 
م مس نر ل ره ابن حبان أ النقات » 


أحاديث التدابير الموصلة إلى لشربع الأذان ١لا‏ 
وذكر فيه قصة الأذان مثى مثنى والإقامة مرة مرة » وعبد الله بن زيد هو ابن 
عبد ريه ويقال ابه عبد رب . ولا نعرف له عن النى وفك شيئاً يصح إلا هذا 
الحديث الواحد فى الأذان . وعبد الله بن زيد بن عاصم المازنى له أحاديث 
عن الننى يِفو وهر عم عباد بن تمم . 0 
ددثيا أبوبكر بن أنى النضرنا الحجاج بن محمد قال : قال ابن جريجج أنا 
نافع عن ابن عمر قال : كان المسامون دين قدموا المدينة. مجتمعون فيتحينون 
الهسلوات وليس ينادى بها أحد فتكلموا يوم فى ذلك فقال بعضهم : اتخذوا - 
ناقوساً مثل ناقوس النصارى . وقال بعضهم : الخذوا قرنا مثل قرن اليهود . 
قال : فقال عمر : ألا تيعثون رجلا ينادى بالصلاة . قال : فقال رسول 
الله يلق : يا بلال قم فناد بالصلاة . 


ومح حدياه ابن اانذر وابن حزم وغير ها كنا قّ كن " التهذبب" وغيره وجعل 
أبن عد البر طرق حديث عبد الله بن زيد حساناً. وهذا الطريق من أحسنها كا فى 
”العمدة” و”المتح “. وللحادظ ابن حجر والحافظ البدر العينى فيه كلام طويل فى 
* الفتح” 51-72 ) و“العمدة” (7 س 5191١‏ ) وما بعدهاء وسيأق ملخصه . 


قرله يا بلال قم فناد بالصلاة . اختلفرا فى أن هذا النداء هل هو الأذان 
المعررف »؛ أو نداء غيره » واختار ابن حجر الثانى . والدينى الأول » ولا 
كلام مطنب ف تأبيد آراءها » وما اخختاره الحانظ ابن حجر هو المحتار عند 
شيخنا لما دلت عليه روايتان قويتان مرسلتان » الأولى : لسعيد بن المسيب غ: 
أخر جها ابن سعد ى ” الطبقات“ كما فى ” الفتح » (55-1). والأخرى: 
عند عبد الرزاق عن. ابن جرح عن فافع بن جوبر فى قصة صبيحة ليلة الإسراء 
ف الظهر : ٠‏ فصيح بأصابه: الصرلاة جامعة » فاجتمعوا فصلى به جبريل ال | 
كاف ”الفتع” (185). ولفظ الشبخ فى ما كتبه على ”آثار لبان" 


نفل معارف السعن جج-؟ 
ا ا 


قال أبوعيسى هذا حديث حسن صبح غريب من حدبث ابن حبر . 
بعد ذكر أثر ابن المسيب » وكذلك فى إمامة جبر بل » راجع ” الفتح” ( ”1 - 
«)غ وراجم ”الكيز” :تدس وت”الإعاف" (#س51؟)ء 
و” السعاية “ 5-7 ) »© ولعله الرشيد الكازر وى شارح ” المصابيح * 
كن ى ” الوفاء” ( ١‏ امم )ع ولعله المراد بقوله تعالى : ( إذا نودى 
للصلاة من بو م الجمعة ) فإن الظاهر تقدم الآية على ٠شرودية‏ الأذان انتهى 
كلامه . فتحقى أن اللفظ الذى ينادى به بلال الصلاة قوله : والصلاة جامعة » 
فكان ذلك قبل شر بع الأذان المعررف . وعلى الأول محتاج حديث ابن جمر 
إلى تقدير فق العبارة وهو خلاف ظاهر السياق كنا ذكر ذلك القرطبى ا هالا" 
عل فى ” الفتح” حيث قال: يعتمل أن يكون عبد الله بن زيد للا أخير برؤياه؛ 
وصدقه النى لي بادر عمر فقال . 00 . ؤالفاء هى الفصيحة » فالتقدير : 
فافيرقوا فرآى عبد الله بن زيد فجاء إلى النى ل فنص عليه فصدقه فقال 
عمر اه , ومثله فى ” العمدة " . 
قتبية : تقدم كلام ان حجر والعينى ما ملخصه : أن ابن حجر يدعى :. 
أن الظاهر أنه و قعت المشاورة فى الإعلام للصلاة » وعقيب المشاورة بادر حمر 
فأشار إلى إرسال رجل بنادى ” بالصلاة جامعة “ » ثم.أرى عبد الله بن ز يد 
الأذان فى الرؤبا فقصها عليه علي ولم يكن عمر حاضاً فى هذا الجاس فجرى 
العمل به ووقع الأمر فسمع عمر الأذان فى بيته فخ ج وأخبر بما رآه مثله قبل 
عثربن يرماً اه . وما اختاره الحانظ فى النداء الأول هر مخنار القاضى عياض 
والنووى » ومال العيى إلى ما ذكره القرطبى » وقد فكرت فيه طويلا ولم 
أجد شيا بطمئن به القلب أمام الروايات فإن فى حديث -أنى داؤد” الذى 
فو أحسن طرقه عند ألى عمر : وفقال ٠:‏ ما منءاك أن محر نا ؟ فقال : سبقى 
عبد الله بن زيد فاستحييث + فقال رسول الله #َكةٍ : يا بلال قم فانظر ما 


أحاديث تشربع الأذان وحدبيك رؤيا عبد الله ين زيل . زفق 


يأمرك به عد الله بن زيد فافمله . فأذل بلال » . فهذا يدل على أن الأذان 
إنما جرى العمل به بعد ما أخبر به عمر » وأن عمر قد كان حاضراً حين قص 
عبد الله بن زيد رؤياهء ولكن كيف يتصور سبق عبد الله بن زيد لو كان أخبر 
هو ق ذلك املس أيضاً ؟ وحديث عبد الله بن زيد عند الرمذى وححديث 
ابن عمر عند البخارى كلاها يدل على أنه جرى العمل بالأذان قبل أن بر 
عمر » وأنه أخبر به بعد ما سمع الأذان » وأنه علم برؤبا عبد الله بعد ذلك » 
ولكن كيف يصح إذن قوله : و سبةنى فاستحييث » فإن هذا القول يدل على أنه 
علم برؤيا عبدالله بن زيذ قبل هذا . وبالجملة العقدة كنا هى لاتنحل بما أفاده 
البدر والشذهاب » ونظراً إلى توفيق الألفاظ الراردة فى الاب يدور بالبال » و 
يكاد يطمئن به القلب أن يقال: وقعت المشاورة وعقيبها وقع العزم على نداء 
١‏ الصلاة جامعة » م أرى مر الأذان ف المنام فنسى أو تأخر لأمر عن أن 
يقصه على رسول ان 24 » ثم أرى عبد الله بن زيد فقص عل رسول الله 
يدي وكان عمر حاضراً متذكر رياه ولكنه لم يخبر بها فى هذا المملس استحياء 
حيث سبقه عبد الله بن زيد » وظهرت منقيته » مم 0 ممم الآذان وهو ق 
بيته شرج يجر إزارهء ووقع فى قلبه أن يخير الآن رسول اد 12 برؤياه فأخبره 
بأنةه رآى مثله قبل عشرين يرما » فقال رسول الله يَف : «لا. الجمدء ثم 
قال له :. ما منعلك أن ير نا قبل هذا ؟ قال : صبقنى عبد الله بن زيد بقص رؤياه 
.علاك فاستحيبت من إظهار رؤياى فى ذلك المجلس ‏ وعكذا القلرب اللطيفة ' 
تستحبى من إبداء شركتها فى مزية أصبحت #صرصة ,آحر س فيكون الحديث 
من قبيل ذ كر كل ما لم يذكره الآخخر + والزاحت الدلجة ااتى لم تنقشع بتنوير 
البدر والشهاب . وإذن جملة : و وكان عمر بن الحطاب قدرآه قبل ذلك ار » 
فى حديث” ألى داؤد “ فى سياق قصة عبد الله بن زيد وقعت معترضة » وليس ' 
الغرضص هنا بيان “رتيب الواقعة » وإنما الغرض التنبيه برؤيا عمر » ويكون قوله 


باب ما جاه فى الترجيع فى الاذان 


حدثناً بشر بن معاذ ثنا إبراهم بن عبد العزيز بن عبد الك بن أبى ممذورة 


فى حدبك ” ألى اؤد “ : و يابلال قم الخ » مرئبطاً بقوله : « فأرانى الأذان » 
فى سياق قصة عبدالله بن زيد فيكون تشريع الأذان على حدبيث عبد الله بن 
زيدء وكثيرآ ما نرى أد الرواة يذكرون طرفاً عن الكلام فى رواياتهم إما . 
لعدم خفاء الواقعة عايهم أولعدم عنايتهم بالبحث» وياتبس الأمر على هن بعدهم 
لبعد عهدهم فبحدث تزاحم ف الروايات» فهم فى رواياتهم لم يكونوا كااؤرخين 
بصدد ثر نيب الو فائع إلا نادراً » ويعترض رواياتهم من لم يعرف دأبهم ولم 
يضع الأمور مواقعها » ولله الأمر منى قبل ومن بعد . وهذا الذى قلنا نظراً 
إلى الروايات الصحيحة ف الباب ». وق بءعض الروابات بعض أشياء يزاحم 
ذلك » ولكنه لا تقاوم تلك الروايات التى جعلذا مدار الحل عليها والله أعلم : 

قثبيه آخر: حديث عبد الله بن زيد عند البرمذى ق الباب م روابة 
محمد بن إسحاق بالعنعنة » ولكنه صرح بالتحديث عن محمد بن إبراهم التيمى 
عات واودوات اعدراحه وفوف اراح كرا ضيه 

باب ما جاء فى الترجيع فى الآذان : :- 

ٍ. الرجيع هنا :. إعادة الشهادتين مر تبن بصوتٍ عال بعد اانطق بها بصوت 
ملخفض » وقد اختلف فيه الأئمة ؛ تقال أبوحنيفة وأحد بعدمه » وإليه ذهب 
التورى .. وقال. به مالك والشاؤعى » وعن أحمد جواز الأمرين . قال فى ”المغنى “ 
(838-1:) : وهذا من الإختلاف المباح » فإن رجع فلابأمن . نص عليه 
أحمد وكذلك قال إاق 1ه. ود الحرق والآترم عن أحد أنه لا 0 
قال الشيخ : واختاره الحنابلة كنا فى ”النحةيق“ لابن الجوزى . أقول : 
لآجل رواية الخرى فى”مختصره” كما فى ”المغى ” و “اللجموع * 0 


بيان دلائل عدم الترحيع فق الآذان شْ ا 
قال : أخبرنى أى وجدى جميعاً عن أنى محدورة 3 ؛ أن رسول الل يك أقعده 

واستدل أبوحليفة بأذان بلال » وهو خال عنه كا ثبت ذلك بأسائيد صيحة. 
وكذلك أذان الملك النازل من الساء . قال ابن الجوزى فى ”التحقرق" : حدبك 
عيد الله بن زيد هو أصل التأذين وليس فيه الغو جيع ؛ فذل على أن الترجع غير 
مسئرن اه ., حكاه “الزبلعى” (1 س 777 ) ثم إن حديث عبد الله بن زيد مخرج 
فق “سين ألى داؤد” و ”ابن ماجه“ دن طريق محمد بن إساق بالسراع مق محمد 
ابن إبراهم التدمى » ورواه ابن حبان وابن خزعة فى” صمرديها “ وقال مد 
ابن #بى الذهلى :. نيس فى أخبار عبد الله بن زيد فى فضل الأذان خبر أصح 
من هذا ء وضصحه الإسذارى كنا فى ”العلل “© لبر مذئ ؛ ووواه ابن الجارود فى 
”المنتنى” » وكذلك رواه أحمد فى “مسنده” وزاد فى آخجره : « ثم أمر بالتاذين 
وكان بلال يؤذن بذلك الم » انظر”ازيلعى” ١١‏ 5304 ) . وبالجماة فحديث 
عبد الله بن زيد يجميم طرفه ليس فيه الترجيع كما قاله ابن امام . وفيه حديث 
ابن عمرعئد أبىداؤد.وابن حوان وابن خزيمة: و إنما كان الأذان على عهد رسول 
الله َب مر تين مر ين ؛ والإفامة مرة مرة ٠‏ . قال ابن اللموزى .: إسناده صمح 
كنا فى ” فتح القدير“ ( ١‏ - 178 ) ء وأعلى إسناد لحديث عيد الله بن زيد ما 
يستدل به لأنى حليفة هر ما رواه ابن أنى شببة فى ” مصنفه “ : فقّل : 
حدثنا وكيع نا. الأءءش عن جمرو بن مرة .عن عيد الرحن بن ألى لبل قال : 
حدثنا أصعاب محمد تله : وأن عبد الله بن زيد الأنصارى جاء إلى النبى ف 
فقال : يا رسول الله رأيت فى المنام كأن رجلا قام وعليه ,ردان أخضران 
فقام على حائط فأذن مثنى مثين وأةم مثنى مثنى هاه قال أى ابن دقيق 
العيد ‏ لق ” الإمام * : وهذا رجال الصبديح كذا ف “الزيلعى” 1١١‏ 
67> ) ء وقال ابن حزم فى * اخلى” : وهذا إسناد فى ذاية الصحة *ن إسناد 
الكوفيين اه . انظر ” الزواعي” مع حاشيته . 


هلدا ! معارف السان جك" 
وأأنى عليه الأذان خرفاً حر فأ» قال إبر اهم: مثل أذانئاء قال بشر: فقلت له: أعد 
واستدل القائاون بالرجيع بأذان ألى محذورة وفيه الترجبع » وأما إقامة 
أنى محذورة فر رد فيها التثنية من طرق صيحة » وورد ف إفامة بلال : الإفراد 
والنقنية كلذه] . وأما الروايات التى لم تصمح :فهى #تلفة فابث عدم الترجع ف 
أذان ألى محذورة عند الطبر افى » وثيت إيتار الإفامة فى حديثه عند الحازمى » 
كا فى "رمج از يلعى “ . وكذا عند الريهتى والدارقطنى وغيرهم . ثم كلات 
الأذان : تسع عشرة كلمة عند الشافعى بثر بيع التكببر فى أوله ونرجيع الشه'دتين» 
وسبع عشرة كلمة عند مالا*. بالعرجيع عل غير بر بيع » وروى مثله عن أفى 
:يوسف ف ” الدو 'تؤنار» أى فى .نثنية التكبير فى أول الأذان + فيكون الأذان 
عنده ثلاث عشرة كلمة وهي روابة محمد والحسن أيضآ كا فى ”رد التار“ 
(١-4مه").‏ وححدى عشرة كلمة عند ألى حنيفة وأحد على ما هراتار عند 
الحنابلة على رواية الفرق كنا تنقدم . ١‏ ' 
فامدة : سى ابن رشد فى ” قوامده “ الأول : أذان المكيين » والثائى: 
' أذان المدئيين » والثالث : أذان الكوفيين » وزاد أذاناً رابعاً » وهو : أذان 
البصريين » يثر بع التكبير الأول وتثلبث الشهادتين والحبعاتين » يبدأ بالشهادة 
حنى ,صل إلى ” حى على الذلاح “ ثم يعيد الكلمات الأربع مرة ثانية وثالثة ؛ 
قال : وبه قال الحسن البصرى وابن سيرين » فهى أيضاً تسع عشرة كامة” 
.ولكن بهذا التفصيل . وأما كلمات الإقامة فسبع عشرة عند ألى حنذيقة بزيادة 
تثئية الإفاعة » وعشر عند مالك بإفراد ”قد قامت الصلاة”“ » وإحدى عشرة عند 
الشا فعى وأحد لاق *المذنى” 2 وءند الشافعية أقوال أخر : عشرة ٠‏ وتسم » و 
ثمان » وتثنية إفامة إن ر جع فى الأذان كما فى ” شرح المهذب ” . 
م المأثور : الوتى على أواخر الكلماث . وقد ورد: 9الأذان جزم » من 
ول إبراهم النخعى موقوفاً كا يأثى عند الترمذى وهوالصحيح ؛ وما روى ماه 


تحقيق أن الأثرر فى كلات الأذان الرئف فى أواخرها "00 لو 2 
على فوصف الأذان بالترجيع . قال أبوعيسى : حديث ألى محذورة فى الأذان 


مرفوعا ف بثبث » راجع التفصبل ”رد الحثار“ 1 8ه" ووه" ) وحكى 
أن ”العمدة” عن أبى العباس ‏ وهو المبرد ‏ بأن سمع وقفاً لا اءراب فيه اه . 
وحكى ابن عابدين عنئى “روضة العلاء“ قال ابن الأنبارى ٠‏ عوام الناس يفمون 
الراء فى ” أكبر“ » وكان المبرد يقول : الأذان سمع موقوفاً فى مقاطيعه و 
الأصل فى ” أكبر » تسكين الراء » فحولت حركة ألف اسم الله إلى الراء كنا 
فى” الم الله“؛ وفى ”المغنى “ : حركة الراء فتحة وإن وصل بنية الوقن » ثم 
قيل : هى حركة ااساكنين ولم يكسر حفظاً لتفخم الله » وقيل : .نقلك حركة 
الهمزة اه. وعم من هذا أن الأثور عن الممرد هو فتحة الراء فى”أكبر” الأول 
من التكبيرين » والوقف على الثالى, وبذلك يتفق الفولان عنه » ولكنن لاتساعده 
الرواية . قال ابن عابدين : وكل هذا خروج عن الظاهر» والصواب أن حركة 
الراء سمة إعراب . . . . . . إلا أنها ممعت «وقوفة اه ملخصآ . والشبخ 
عيد الغنى النابلسى رسالة فيه سماها ” نصديق من أخبر بفتح راء الله أكبر“ كنا 
: ذكرها ابن عابدين » ثم على كل كلمة أذان وقف اصطلاحى ؛ إلا أن ”الله أكبر » 
مرئين بمزلة كامة . وى “الدر امحختار“ وشرحه : ويترسل فيه بسكئة وهذه 
السكتة بعد كل تكبيرتين لا بينها كنا أفاده فى ” الإمداد “ أخذاً مى الحديث 
وبه صرح فى *التتارخانية“ اه . قلت : وفى ” البدائع“ 1490-1 ) : 
كل نكبير ين بصوت واحد عندنا فكأنه) كامة واحد فيأنى بها مرتين ال » 
اوكذا قاله النووى من الشافعية فى ” شرح المهذب” » وهذا الوقف ترصل » 
وف الإقامة الوقف على كل كامتين » ويسمى هذا حدراً فى الإفامة » فإن 
,صل أحد فى الإقامة أو حدر فى الأذان فهل يعيد ؟ والذى فى أكثر كتبنا 
أنه لا بعيد الإفامة ولا الأذان » «كاه فى” البحر“ ( ١‏ س /اه؟ ) من ”الكاى *؛ 
(م سه 259) 


حديك بح . وقد روى عنه من غير وجه © وعليه العمل بمكة » وهو قول 
الشافعى . 
اوحى خلافه عن ” الظهيرية ": بأله يعيد الأذان لو جعله إقامة ولا يعيد الإفامة 
لو جعلها أذاناً » وحكى عكسها عن ” المحيط» فراجعه . ثم الإعادة إنما هى 
أفضل فقط كنا فى ” البدائع “ » قاله ابن “عابدين . وكلام قاضيخان ‏ على ما 
حكاه فى «البحر  “‏ وإن كان سياقه فى إعادة الإقامة لكنه يفيد إعادتئها لعرك 
السئة . وإن رجع حننى ا الأذان فقال صاحب ” البحر“ ( 5908-١‏ ) ا 
والظاهر من عيارائهم أن الترجيع عندنا مباح فيه ليس بسنة ولا مكروه أهء 
وهو المعتمد . وقال صاحب ” النهر “ : أنه خلاف الأولى على ما حكاه ابن 
عابدين » وكل من قال بالكراهة فيأول كلامه بأنه مفضول » كنا يأول كلام 
صاحب” الدر اغختار “ فى كراهية صيام ءاشوراء منفرداً بأنه مفضول . وبالجملة 
فالقرل بكراهة العرجيع خلاف الصواب ؛ وكيف وقد استمر الترجيع من 
عهد النووة بمكة إلى عهد الشافمى » وكان الساف يشهدون مكة فى مواسم الج 
كل سنة ولم ينكره أحد منهم » وهذا يدل على ما قلنا ء أفاده الشيخ . ثم 
لايخنى أن الرجيع بممنى التطر يب وااتغنى بغير كلانه » فهو مكروه عندهم من غير 
ا لاف كا فى ” البحر“ وغيره » وقد وقمع التعبير من هذا المعنى بالتررجيع ق 
الأذان فى ” المبسوط» للسرخسى فكرهه فلبتنبه » وقد أشار إليه ابن عابدين 
أيفاً فى حاشية ” اليحر” . ش 
وأما إيتار الإقامة عندنا فهل حكمه حك الرجيع عندنا ؟ قال الشبخ: ره 
الله : فلكأر التصريح به فى كتب فقهائنا » نعم صرح به غيرنا . قال ابن 
عيد البر : ذهب أحمد وإداق وداؤد وابن جرير إلى أن ذلك مق الاختلاف 
امباح» ذإن ريع التكبير الأول فى الأذان أو ثناهءأو رجع فى التشهد أو لم يرجع » 
ارال الإفامة أو أفر دها لها أو إلا”قد قامك الضلاة” فالتموع جالن . كاه 


نحقيق أن اللدلاف فى الأذان والإقامة اخئلااف ف الثر جبح ‏ فا 


حدثنا أبو مومى محمد بن المثنى نا عفان نا هام عن عامر الأدول من مكخول 
الحافظ ى ” الفتح” ( 5-١‏ ) . وكلام النووى فى ” شرح المهذب” ( م 
ةو د51 ) يشير إلى عدم جواز ثثنية الإقامة كا بدل كلامه على جواز عدم 
الرجيع لق ١س‏ او ررو) بع كراهة . وحكى فى آخر كلامه عن محمد بن 
نصر المروزى : فأرى فتهاء أسماب الحديث قد أجمعوا على إفراد الإقامة و 
اختلفوا فى الآذان بعنى إثبات العر جيع وحذفه اه . قال الراقم : ويعارض ما 
يحكيه من الإجاع ما حكاه ابن عهد البر كنا تقدم آنفاً . وبالجملة ما صرح به 
أحمد وإنواق فول وسط؛ فلا حاجة إلى تفسيح صاحة الهلاف . وادعى ابن 
خز بمة تثنية الإقامة مع العرجيم فى الأذان ٠‏ وإفرادها بحذف الرجيع فى الأذان, 
وادعى أله لم يثبت خلافه فلايجوز إفراد الإقامة بترجيع فى الأذان عنده » وهو 
نحم ول رضن به الشافعية . ورده البيوى لأجل ادعائه سمة التثنية فى الإفامة» وهذا 
مله جيب ء والله سنبحانه يقول : (ولالجرمتكم شنآن قوم على أن لاتعداوا 
اعدلوا هو أقرب لاتقوى ) . فرحم الله من أنصف ول يتعسل . قال 
شيخنا : وبالجملة لابد من القول يجوازه » وفى ” مواهب الرحرن “ أن الإيتار 
فى الإقامة لعله كان . فالحاصل : أنه لابد من القول ب#بوت الم جيع وعدمه 
وإيتار الإقامة وتثنيتهاء وإنما بوتى الحلاف فى الأولوية و يبحث ف الترجبح والله أعلم, 
م إنه عبر علاثنا بأن أبا حليفة أخذ يأذان بلال وإقامة ١‏ محذورة . قال 

الشبخ : وأجود منه ما أفاده صاحب”الحداية“ فقال فى الآذان كنا أذن الملك النازل 
مق المباء . . وقال فى الإقامة : هكذا فعل الملك النازل من السباء اه . قال : 
وهذا تعبير فى غاية من النفاسة . وأما ما ورد فى ” سئن ألى داؤد “ من إبتار 
الإقامة مق [قامة المللك الناؤزل من الساء فى حديث عبد الله بن زيد ف ( باب 
كين الأذان ) وفبه : «ثم تقول إذا أقت الصلاة : الله أكبر الله أكبر 
أشهد أن لا إل إلاللله » أشهد أن محمداً رسول الله ؛ حى على الصلاة؛خى على 


ليل معارف السكن . ج -؟ 
عن عبد الله بن مير يز عن أنى محذورة: ١‏ أن النى كيد عامه الأذان تنسع 
الفلاح » قد قامث الصلاة قد قامث الصلاةء لله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهن اه. 
قال شيخنا : فيقال .: إن تلك الرواية فيها اختصار من الراوى أو إحالة على 
كلات الأذان » فإن الكللات كانت مشتركة و حدث قبلها بالأذان » فيحتمل أنه 
حدث بها فر ادى وقال اجعلها كالأذان كما وكم التعبير فى إجابة عمر الآذان 
بالإفراد فى كلات الأذان عند ملم فى ” صرح" 150-10 ) ( باب فضل 
الأذان وهرب الشيطان عند مماعه ) وعند الكل هو اختصار ولايد . وذلك 
لأنه لم يغبت الإفراد فى الأذان لا رواية ولاتعاملا . ثم إنهم قد تصدوا للإجابة 
عن الثر جيع فى حديث أى محذورة فقال الطحاوى ( ١‏ - 7/4 ) ( باب الأذان 
كيف هو) من ”شرح معانى الآثار " ما ملخصه : أنه يحتمل أن يكون أبومذورة 
م يمد بذلك صرته على ما أراد النى م14 منه فقال له : و ارجع وامدد على 
صوتك . وقال صاحب ”المداية* ( ١‏ عع( باب الأذان ) : وكان ٠١‏ 
رواه تعليماً فظنه “رجيعاً اه . وقال ابن الووزى فى ”التحقيق “ حكاه “الز يلعى ” 
1م : إن أبا محذورة كان كافر؟ً قبل أن يلم فلا أسلم ولقنه النى وي 
الأذان أعاد عليه الشهادة وكررها لنثيت عنده ويأحفظها » ويكرر على أصحابه 
المشركين ؛ فإنهم كانوا ينفرون منها خلاف نفورهم من غيرها » فا| كررها 
عليه ظنها من الأذان فعده تسع عشرة كلمة اه. وحاصله : أنه كان حديث 
عهد بالإسلام فأعاد عليه الشهادتين ليرصخ التوحيد فى قلبه وينتفع به من وراءه 
من المشركين فظنه سنة عامة ق الأذان . والأحسن فى هذه الأفوال ما أفاده 
ابن الجوزى فإن الحق أن الترحيم ثابت غير أن الحنفية رجحوا عدمه لأن 
بلالا" استمر أذانه بين يدى رسصول لله ع4 من غير ترجبع فبه قبل تعلبمه 95ل 
أبا محذورة الأذ'ن و بعده . قال الزيلعى : وهذه الأقوال الثلاثة متقار بة فى المعنى ٠»‏ 
وير دها:لفظ أنى داؤد : « قلت : يا رسول علمنى سنة الأذان » وفيه : ثم 


تحقيق وجه الأرجيع فى أذان أنى محلورة ىا 
عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة ). قال أبوعيسى : هذا حديث دسل 
تقول : أشهد أن لالله إلاالله » أشهد أن محمر؟ رسول الله تخفض بها صوتك نم 
رفم صوتك بها » . فجعله منى سنة الأذان » وهر كذلك فى” صصبح ابن حبان» 
و” مسند أجل » ولكنه معارض با أخر جه الطبرائى عن أنى ملورة وليس فيه 
تر جيع اه . قال الراقم :.وأحسى مئى هذه الأقوال وأبلغ منه فى المقصود ما 
أفاده ابن قدامة فى ” المغنى " 1 )17١‏ : ويمحتمل أن البى وفك إنما أمر 
أبا محذورة بذكر الشهادتين مرا أحصل له الإخلاص بها إن الإخلاص فى 
الإسرار يها أباغ من قولها إعلانا للإعلام » وص أبا محذورة بذلك لأنه لم يكن 
دقرا بها خينئلر » فإن فى الخبر أنه كان مستهزأ” يهكى أذان مؤذن النى 44 » 
فسمع النى مكلو صوته فدعاه فأمره بالأذان , قال : ولا شئى عندى أبخض 
من النبى ا ولا مما يأمرنى به 0 فقصد البى َي نطاقه بالشهادئين سرأ ليسم 
بذلك ولا يوجد هذا فى, غيره » ودليل هذا الاحمّال كون البى يَف لم بأمر به 
بلالا" ولا غيره: من كان مسلما ثاببك الإسلام » التهى كلامه . قال الراقم 
البنورى : وما أشار إليه من الخجبر فأخر جه الدارقطنى ل ” ساله “ وفيه قصة 
طويلة وفى آخيره : « ثم دءانى حين قضيث التأذين وأءطانى صرة فيها شى' من 
فضة ثم وضع بده على ناصية أنى محذورة ثم أمرها على وجهه ثم أمر بين ثديبه 
م على كبده حتنى بلغت يده صرة أفى محذورة ثم قال رول الله مَيفَبٍ : بارك 
الله فيك وبارك عليك فقلتيا رسول الله : مرفى هالتأذين بمكة ؟ مقال : قد 
أمرنك » وذهب كل شى كان لرسول الله َب من كراههيته وعاد ذلك كله عمبة 
النبى ودر وهذه الفصة تؤيد ما أفاده ابن قدامة » وأيضاً فليس فيه الأمر بالر جيع 
حين جعله مؤذنا بل كان ذلك حين يانى كات الأذان ؛ فلعل أبا محذورة أبتماه 
تذ كارا لتلاك البركة النى حصلت له بذلك » والتذاذ؟ بإعادتها » فجرى سنة ف, 
أذانه وى أذان ولده بعده وهكذا حتى شاعت فيا شاععدهناابلاد؛ فلا ببعد أن يكون 


١: ١‏ ممارك اللق 1 0 ج-؟, 
صحيح . وأبومحلورة اسمء سورة بن معير . وقد ذهب بعض أهل العم إلى هذا , 
فى الأذان . وقد روى عن أنى محذورة أنه كان يفرد الإقامة . 
وجه التعامل به هذا لا غير » ويؤيده ما روى أبوداؤد فى «سئنه“” : فكان 
أبو محلو رة لا يجز ناصيته ولا يفرقها لأن البى 2ع مسح. عليها ه. فإذا كان 
اسئمر على عدم جز ناصيته تبر" وئيمناً فاظنك بكامتى الشهادة بالم جيع » و 
قد حصل له ما حصل مق نورها. وحلارتها . وثقر بر الوجه هكذا أرى أنه 
ألصق بالواقءة وأعلق بالقلب واللأعلم بالصواب . وقال ابن اللجوز ىف ”التحفيق * 
على ما حكاه الز يلعى ‏ : حدبث عبد الله بن زيد أصل ف التأذين وليس فيه 
ثر جيع » فدل على أن الترجيع غبر مسلون » وأيشآ حكئ'فى موضع آخر : 
وأيضاً فأذ ن ألى >ذورة عليه أهل مكزة ».وما ذهبنا إليه عمل أهل المدينة والعمل 
على المتأخحر من الأمور اه . قال الراقم : فالحاصل أن الترجيع كان فق أذان 
أبى عذررة غير أن كل فريق اخناروا ما اخثاروا بوجوه الرجيح . فقال 
النووى فى ” ادوع ” ( ١‏ مة): وهو أى حديث أنى محذورة ‏ 
مقدم على حديث عبد الله بن زيد لأوجه : أحدها : أنه متأخر . والثانى : أن 
فيه زيادة وزرادة الثقة مقبولة . والثااث : أن النى ع2 لقنه إياه . واأرابع: 
عمل أهل الحرمين بالترجيع اه . ويقول المنفية والحنابلة : عدم الير جيع مقدم 
على الرجيم لوجوه : الأول : أن حديث عبد الله أصل ى التأذين » وأذان 
الملاك النازل من السساء كان من غير ترجيع . الثانى : أذان بلال لم يكى فيه 
تر جيع وهو مؤذن رصول الله عد بإطباق أهل الإسلام سفرآً وحضراً إلى أن 
روفى عَفيكٍ و«ؤذن ألى بكر الصديق إلى أن توى'مئ غير لرجيع . الثالك : 
أنه المتأخر إذ أقره الى يِف حبن رجع إلى المدينة بعد ما لقن أبا محذو رة الأذان 
بمكة الرابع : أنه جرى تعامل أهل المدينة يهديث عبد الله فى عهد النبوة وف 
ههد الصديق » ولم يدر متى حدث الترجيع فى أهل المدينة . ابلدامس : أن رواية 


حث إفراد الاقامة وئثنيتها خا 
باب ما جاه فى افراد الاثامة ب 


عدم ال جيع أ كثر وأصح إسناداً , السادس : أن حديث أنى محذو رةروى ممتافاً» 
فروى بعدم التر جيع عند الطبرانى» ولم بقع اختلاف فى حديث بلال ولاحديث 
عيد الله بن زيد . السابع : أن ما عدا الشهادة لا ترجيع فيه بالإجماع » واختلفوا 
فبها فالقياس على ما أجمعوا أولى . الثامن : أن الترجيع يمحتمل محامل قوية كنا 
سلفث وعنده هذه الحامل ألى يقوى به الاستدلال . وأما الإقامة عندنا فتصدى 
الشافعية إلى ننى التثنية فى إقامة بلال » كنا يقرل حامل لوائهم فى ذلك الببوى فى 
” سئنه الكبرى “ وعنه فى ” شر ح المهذب”“ » غير أن الى ما هو يممكن فإن 
الثثنية فى الإقامة ثابتة من غير ريب "ما حققه الطحاوى ى”شرح معانى الكثار » 
8١-1١‏ ) وأسنده عن الأسود وسويد بن غفلة غن بلال 1 كان. يؤذن مثنى 
ويقم مثنى » وأسئد حديث ابن أبى لولى من طرق فى نثنية الإقامة وإلقاءها على 
بلال . وكذلك حققه الزيلعى فى ”نصب الرأية” ( ١‏ 755 و7589 ) وق 
د شرح معانى الآثار” ( 8١-1١‏ ) : إن بلالا " اختلف فيا أمر به مئى ذلك 2 
م6 ثبت هو من بعد على النثنية ق الإقامة بتواس الآثار فى ذلك . فم أن 
ذلك هو ما أمر به اه . وفال ابن اغيام فى ” الفتح » :)١594--1١(‏ وقد 
قال الطحاوى : توائرت الآثار عن بلال أنه كان يثنى الإفامة <نى مات . 
وهن إراهم النخعى كانت الإفامة مثل الأذان <نى كان هؤلاء الملوك فجملوها 
واحدة واحدة للسرعة إذا خرجوا ٠‏ يعنى بنى أميةء كا قال أبوالفرج ابن الجوزى ؛ 
كان الأذان والإقامة مثنى مثنى » فيا قام بنو أمية أفردوا الإقامة 1ه . 
+ س: باب ما جاء فى إفراد الإقامة وس 200 
. هذا الهاب لجاز بين كا أن الباب اللاحق العراقيين . 
و[ 


اللا ٌ معارف السئن 1 5 0 


قلابة عن أنس بن مالك قال : « أمر بلاك ‏ / ظ 
'قوله : أمر بلال . و أمر»:. هكذا وفع نى معظم الروايات على البناء المفعول 
انا أفاده الحافظ فى ”الفتح “ ر؟ ‏ 18) وهل هذه الصرغة تقتضى الرفع عند الحدثين 
والأصايين؟ فيه خلاف مشهور؛ ورجح الكرمانى ثم العسقلانى هنا رفعهءانظر 
#العمدة“(114-7) و”الفتح” (10-17) ول رواية روح بن عطاء عن خالد عق 
أنى قلابة عن أنس وفيها: « فأمر بلالا"؛ ‏ بالنصب ‏ . قال الحافظ : وهو بين 
فى صياقه قال : وأصرح من ذلك رواية اللسائى وغيره عن قنيبة عن عبد الوهاب 
بلفظ : ٠‏ إن النى يِفو أمر بلدلة” 3 » وقال فى ”التلخيص” : و رواه التساقى 
وابن حبان والحام ولفظهم : « إن رسول الله يَِكٍ أمر بلالا" الح » ولكن أن 
كتاب العلل “ لابن أبى حاتم (54-1١ا)‏ : سئل أبو زرعة هن حديث ١‏ 
رواه عمان بن أنى صالح المصرى عن ألى ذيعة ( كذا فى الأصل والصحيح ابن 
ميعة) عن غفيل عن الزهرى عن أنس بن مالك: « أن رصول الله يَف أمر بلالاة 
أن يشفع الأذان ويؤر الإفامة » . قال أبو زرعة هذا حديث منكر. وق” تعسبا 
الرأية » فى هذا الحديث قال الشيخ فى ”الإمام” : والصحيح من مذهب الفقهاء 
والأصوليين أن قرل الراوى : ” أمر“ أو ” أمرنا “ ملحق بالمسند لكنه ورد 
بصيغة الرفع "نا روى قنيبة عن عبد الوهاب عن أيوب عن أفىقلابة عن أنس: . 
, وأن الى 0 أمر بلالا" أن يشفع الأذان ويؤر الإقا » إلا أن ابن ألى حاتم 
ذكر عن ألىزرعة أنه قال :هذا عديت نكر م . ويقول البدرالعينى : و 
تمل أن يكون الآمر فيها غير الرسول 4 » ثم رد كلام ابن حجر بقوله : 
قله : زوى البيهتى فى ” سلنه الكبير “ من حديث ابن المبارك عن يوامن عن 
الزهرى عن سعيد عن هبد الله :بن زيد بن عيد ريه » وأبو عوانة ق “ويح ” 
منى حديث الشغبى. عنه ولفظه : : وأذن مثنى وأقام مثنى 6.. وحديث أنى محذورة عنك 
للبر مذى ديسا : وعامه الأذان مثنى مثنى و الإقامة مثنى مثنى » ؛وحديث أفى جحيفة : ش 
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1 أن يشفع الأذان ويؤر الإقامة ». وق اأباب عن ابن ثمر:. قال أبو فيسى : 


أن بلالا" زضى الله عنه كان يؤذن مثنى مثنى ويةم منى مثنى الع فعارض حديثك 
روح بن عطاء بما ذكره كا ترى . قال الراقم : ويعارض أيضاً بما ذكرة 
:الحا نظ ف ”التلخيض“ ( ص - 74 ) : وروى الحاكم والببوق ف اللعلافيات 
. والطحاوى من رواية سويد بن غفلة: «أن بلالا" كان يثنى الأذان والإفامة) وادعى 
الحم فيه الانتقطاع ؛ ولكن فى رواية الطحاوى: ٠‏ سمعث بلالا ال ) وبها ذكره 
أيف؟ ': وروى عبد الرزاق والدارفطنى والطحاوى مق حديث الأمود بن يزيد 
« أن بلالا" كان يثنى الأذان ويثنى الإقامة وكان يبدأ بالتكبير وم بالتكبير» اه . 
ويعارض كذلك با تقدم من حديث ابن ألى لبلى هن طرق صميحة متصلة . 


قوله : أن يشفع الأذان . استدل به المالكية على تثنية ” الله أكبر “ فى 
الأول » وعن أإى بوسف مثله كا فى ” البدائع » . ونقول : العربيع هنا يازلة 
النثنية عندنا أيضاً لأدائها فى نفسين لاأربع . هذاى صورة التطبيق حيك صح 
التربيع فى حدبث ألى مذو رة عند الشافغى وأنى داؤد والنسائى وابن ماجه وابن 
حيانء وجاء ىق بعض ظر قَه كون الأذان تسع عشرة كامة» و بالبر بيع والنر جيع 
يم ذلك الفدة ٠.‏ وعذلك صح الثر بيهم ق حدرثك عوك الله بن زد درل عدة 
طرق » انظر ”.نصب الرأية * و”التاخيص» فدل ذلك على أن التر بيع فى التكبير 
الأول "ابت ديح بلاربب » فإن لم يوفق بين الروايات تعين المضير إلى ما هو 
أصرخ فى الباب وء٠‏ لا يحتمل تأويلاة . 0 

قوله : ويؤلر الإقامة . أمر بإيتار الإقامة » واحتج به الجمهرر ف إفراد 
ألفاظها » وأياب الحنفية بأن الغرض إيتار صوتها بأن يحدر فيها قاله امحقق ابن . 
لهام وغيره ؛ وقال : يجب الحمل على هذا المدنى لبوافق مارويئاه من النص 
(ع-54) 


ال معارف السئن ش ش جِ -" 


حديث أنس حديث حسن صميح » وهو قول بعض أهل العم من أصماب النى 
1 و التايعيين ٠.‏ وبه كك مالك وا( شافعى وأمد وإعاق . 

الخير المحتمل » كيف ؟ وقد قال الطحاوى : توائرت الآثار عن يلال أنه كان 
يثنى الإقامة جتى ماث الح » وكذلك الشافعية وغير هم مضطرون إلى التأويل فى 

إبتار ألفاظها؛ ذإن التكبير مثنى مثنى عندهمء فأجابوا بأن التثنية فى تكبير الإقامة 
بالنسبة إلى الأذان إفراد كنا فى” فتح البارى” ( ١‏ - 58 ) ولفظ التووى فق - 

” شرح المهذب “ ( "م 98 ) : فالجواب أنه وثر بالنسية إلى تكبير الأذان. 
فإن التكبير فى أول الأذان أربع كلات » ولأن السئة فى تكبيرات الأذان 
الأربع أن يأقى بها فى نفسين كل تكبير تين فى نفس» وف الإفامة يأنىبالتكبير تبن 
فى نفس قصارت وثراً بهذا الاعتبار والله أعلم » انتهى لفظه » وهذا قريب مما 
قاله الحنفية بل أبعدو | ف التأويل عنهم ذإنهم ذهروا إلى التجرز فى إيتار التكبيرات 

واختاروا الحقيقة فى سائر الكلاثت فكأنهم جمعرا بين الحقيقة واللجاز بلفظ 
واحد كا هو مذّهبهم فى قواعد الأصولء» فاضطروا إليه لتصحيح المذهب . و 
أما الحنفية فتأولوها على منهاج واحد توفيقاً بين الروايات» ولما ثبث من توارث 
الثثنية ىن إفامة بلال » فانظر أيهم أهدى إلى الحقيقة » ولكنه يخاافهم ما: 
ورد من الاستثناء فى رواية ” الصحيحين “ من طريق أيوب عن أنى فلابة 
عن أنس فق ” البخارى” فى ( باب الأذان مثنى ) وى ” مسلم “ ( باب الآمر 
بشفع الأذان وإيتار الإقامة ) : « إلا الإقامة » ولم يتوجهوا إليه . قال الشيخ : 
الاسئثناء بقوله : و إلاالإقامة » ليس من قوله : « ويقمر الإقامة » بل الغرضص 
ببان أن الإفامة: مثل الأذان مع بيان اختلاف كيفية الأداء ه إلا الإفامة » أى ما 
عدا لفظ وقد قامث الصلاة» فإنه زيادة على ذلك . وقال شيخنا العمالن ى” فتح 
الملهم “» (؟ .4 ) : والأظهر ما قاله شارح ” النقاية “ : أن الأمر بإيتار 
الإفامة من باب الالختصار فى بعض الأحوال تعليماً للوواز » ولابستمر صلة بدليل 


تحقيق إقامة بلأل من اأشفع والإيتار وبيان بقية كيفبات الأذان. لاما 


سه يأب م جاه و ى أن الاقامة معنى متي :سس 
حد نيا أبو سعيد الأذع ١‏ معنا نا عقية بن ثالد عق ابن أي ليل عنئى عمروبن درة 


ما ذكرنا ماقا دن زقامة ' يلال رض ١‏ رضى الله عنه اه .ون شيخنا امود قدس 
الله روحه قد أفصح بهذا الجواب فى دروس الترمذى ثم رأيته ف شرح ”الثقاية» 
ولله الحمد اه . وادعى ابن مندة والأصيل بأن الاستثناء ليس من الحديثك بل 
مدرج من قول أبوب » وهذا بؤيد الحنفية » ونظر فيه الحافظ فى ” الفتح #/ 
بأن رواية عبد الرزاق وسياقه يدل على رفعه».وكأن الحانظ يستدل على الاجِمّال 
وم يقم عليه حجة قوية عنده » انظر ” الفتح“ ( 37 - /51 و58 ) . 


قنبيه : وثبك فى رؤاية عن ابن عمر ” الله أكبر“ ثلانا فى ” مصنف ابن 
ألى شيبة “ . قال الشيخ : وكنك أزغم أنه سهو الناسخ حتى رأييت مثله فى 
”مؤطأ محمد“ ( ص 86 ) ف ( باب الأذان والتثويب ) عين مالك عن نافع . 
وات كر 18 أن كذ كير فى الندياء ثلانا زيتدوه :88 ل 2 . قال الراقم : 
وهو كذلك فى ” اغلى © لابن حزم ( " س 198 ) قال : روى معمر عنى 
أيبوب الس<تيانى ءنق نافع من ابن عمر : ( الأذان ثلاثا ثلانا © . ورواه الببوق 
فى ” الكبرى” ١١‏ 474 ) فى ( باب ما روى فى حى على العمل ) من 
طريق عيد الوهاب بن عطاء عن مالك عن نافع .عن ابن عمر بلفظ رواية محمد. 
إلا أنه قال : ويشهد . وأغرب منه ما تقدم مق أذان البصر بين بعر بيع التكبير 
ونثليث الشهادتين والجيعلتين "كنا ذكره ابن رشد ء؛ ولعله من أستل كار الها فظ 
أبى عمر فإنه صرح بأنه نقل المذاهب منه فلعل هناك أصلا” لكل ذلك » ولكن 
لا يخلو عن الغرابة رواية” وتعاملةً. . 
س* باب ما جاء فى أن الإقامة مثثي مثنى 0 
هذا الواب للعر افيين "كنا كان الأول خجازييبن » وأجاب الحجاز يون عنه 


1 
0 


144 ش معارف السكن ْ 0 اج-؟ 


عن عبد اإرحن بن ألى ايلى عن «بد الله بن زيد قال : و كان أذان رسول الله 
يبيد شفعاأ شفعاً ف الأذان والإقامة» . قال أبو فيسى. : حديث عبد الله 00 
رواه وكيع عن الأعش عن عمرو بن مرة عن عبد ازءنى بن ألى ليل : ٠‏ 
عبد الله بن زيد رأى الآذان فالمنام».. وقال شعبة عبن مرو بن ا خن 
ابن أبى لولى قال : ثنا أصءاب رسول الله وكاو أن عبد الله بن زيد وأى الأذان 
ف النام . وهذا 5 ابن أنى لبلى » وعبد الرحن بن ألى ليلى لم يسمع 
مق عيل الله بن زر 
بأن هذا الحديث معلول بالانقطاع والافطراب »؛ 0 بالمارضة حديث التق 
فى ” الصحيحين “ انظر .” السئن الكبرى “ للببهق ( ١‏ س 47١‏ ) و* شرح 
المهذهب”“ (مدهه ) وما بعدهاء ولكن قال البيوق ( 5١8 - ١‏ ) : وق . 
صعة التثنية فى كلاث الإقامة صوى التكبير وكلمتى الإقامة نظر فى اختلاف 
لروايات ما بوهم أن يكون الأمر بالتثنية عاد إلى كلمتى: الإقامة الم . ورده . 
الماردينى فى ”الجوهر النتنى” بأنه يدل هلى بطلان هذا التأويل عد كلات الإقامة 
سبع عشرة كامة » وأيفضا روح بن عهادة ق روايته عن ابن جرح عد 
الكلات كلها مثناة » وكذا حجاج عن ابن جريج فيا رواه النسالى » وحسنه 
الحازمى » فكيف نعود التثنية إلى كلمتى الإقامة فقظ فع هذا التصرخ أه . 
قرله : وعد الر<من بن ألى ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد » أجاب عنه 
الزيلعى فقال ق”نصب الرأية” ( ١‏ ب 7517 ) : وقال المنذرى فى ”“محتصره” 
قول ابن أنىللى : وحدثنا أصصابناء إن أراد الصحابة فهو قد سمع جماعة مر الصحابة 
فيكون الحديث مسئداً وإلا فهو مرسل اه . قلث: أراد به الصحابة » صرح بذلك 
ابن ألى شيبة فق ” مصنفه " فقال حدثنا وكيع ا الأعش عن عمرو بن مرة عن 
عبد الرحين بن أنى ليلى قال : حدثنا أصصاب محمد يفيو أن عبد الله بن زيد . 
الأنصارى جاء ا ال وو فقال : ويارصول الله لي رجلا" ١ن‏ 0 


نحقيق حديث عبد الله بن زيد فى التأذين بأنه دو صول يل 


قال بعض أهل العم : الأذان مثنى مثنى والإقامة ٠نى‏ مثنى . وبه يقول سفيان 
الثورى وابن المبارك وأهل الكوفة . 
وعليه بردان أخضران فقام على حائط فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مث » التهى . 
قال ى ” الإمام” : وهذا رجال الضديح ؛ وهو متصل على مذهب اللاعة 
فى عدالة الصحابة » وإن جهالة أسمائهم لا تفعر » انتهى ٠١‏ أفاده الزيلعي. قال 
الدارقطى ف ” الوبوع " ( ص ل 61٠١‏ ) : عبد الله بن زيد بن عبد ربه توق 
فى خلافة عثان الم » كما قاله شيبخنا . وسكي الحانظ فى ” الإصابة " ( 7 نت 
الم : : عق محمد بن عرد الله بن زيد دع بو 
ابن أربع وستين وصلى عليه عمان !اه . وعيد الرعن أدرك عهد عمر »ورأى 
مائة وعشرين صحابياً . وقال الحانظ فى ” التهذيب “ (50- )751١‏ : ولد 
لست بقين منئى خلافة عمر » وروى عي أبيه وعمر وءمان وعلى . 
وعبد الله بن زيد بن عبد ربه ولم يسمع منه الح . قامك : لا مانع من السباع [فه 
صله جين توق عبد الله بن زيد تحو ثمانية أءوامء وهو سق يتحمل السباع ٠‏ على . 
أن الإمام علاء الدين الماردينى قال : ولد ابن ألى الى سنة سبع عشرة » ويقرل 
الحافظ أبوعمر فى ” الاستيعاب » .فى ترحخة ديد الله بن ز.يد هذا : وروى عنه ٠‏ 
سعيد بن المسيب وعيد الربى بن ألى أيلى وابنه محمد بن عبد الله بن زيد اه . 
والمتهادر منه أنه يروى غنه سماعاً.. وقال البدر العينى فى ” العمدة “ 70 ل 
4 ) : عبد الرحمق بن ألى ايلى الأنصارى الكرفى كان أصصابه يغظمونه » كإن 
أمبر أدرك مالة وعشرين صصابي . قال عبد الماك بن عير : رأبك ابن أ ليل 
.فى حلقة فيها نفر عن الصحدابة يستمعون لحديثه وينصتون لهداه. وى 
” التهذيب” مثله » وزاد ” فيهم البراء “ . ماث رحنه الله غريقاً بنهر البصرة 
شهيداً منة ثلاث و تمالين . وعلى هذا فلا يبنى إذن ريب فى صمة السباع » ولو 
: د ا بن زيد بواسطة أجد مق الصحابة وم تك 
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بغير واسطة فيكون مرملا” عن الصمصابة وهو فى حك المسند مقبول اتفافاً . 
وبالجملة لا يخلو إ٠‏ أن تكون روابته «سندة هن غير سيط كنا هو الأقرب 
إلى الضواب» أو تُكون مرسلة بواسطة الصحابة » وهى مسئدة حكاء والله ولى 
التوفيق . وبالجماة زالت علة الانقطاع هن غير شك ».وقد جاءث الأجوبة عن 
البقية فى التفصيل الذنى سقناه فى ما سبق . 1 

وأبوليل اسمه : بلال » وقيل : يسار صمانى . 
ثنبيه : حك البيهنى فى” الكبرى” ( ١‏ 414 ) والنووى ق” المجموع “ 
(# 0 ) رواية الزعفراى فى انقدم عن الشافعى ما لصه : الرواية ل 
الأذان تكلف لأله خمس مرات ف اليوم واللياة فى المسجدين س يعنى «سجدى 
مكة والمدينة ‏ على رؤس المهاجرين والأنصارء و٠ؤذنو‏ مكة آل ألى مذو رة» 
وقد أذن أبومحذورة اذى يفك وعلمه الأذان ثم ولده بمكة » وأذن آل سعد 
القرظ منذ زميق رصول اف يَف وأىبكر رضى الله عنه » كلهم يحكى الأذان 
والإقامة والتثويب وقت الفجر كنا ذكرنا » فإن جاز أن يكون هذا غلطاً من 
جاعتهم والنانى بحضرتهم » ويأنينا فى طرف الأرض من يعلمنا ذلك جال له 
أن يسألنا عنى عر فة ومنى ثم مخالفنا واو خخالفنا فى المواقيت لكان أجوز له مى 
مخالفتنا فى هذا الأمر الظاهر المعمول به » انتهى كلام الشافعى رحمه الله . قال 
الراقم عفا الله عنه : با ليث لو كان قائل هذا الكلام غير الإمام الشافعى» فإن. 
فى كل قطعة من المقال مالا" للبحث واسعا » وأستغرب مئ مثل الإمام دأبه فى 
الرد بهذه اللهنجة التى فبها جفرة وقسوةء ونظراً إلى جلالة قدره أتلكأ عن جواب 
كلمة كلمة بيد أن الكلام غير مستساغ» وأرى أنه أحس.الإمام نوع قوة فى الرواياثت 
فى الجائب الآخر أو معارضة بينها بحي لا يمكن انصرامها أو ترجبح مذهيه 
بالرواية فقط » فحاول أن يتمساك:بالتعامل الحادث فى عصره » وهو على عل 
منى أن الحرمين قد تداولتها دول وحكومات » واستخلفتها إماراث وولابات . 


بقبة جواب عن كلام الشافعى ف الثر جبع العلا 


اخ عا هو 


2 عهد رسول الل يَيدِيةْ إلى عهده فم وم غيرت أمور وأمور وحدنتك 
ظروف -وأحوال © فأنى بستةيم التدساث والخال هذه على تعامل ماضن ق 
عهده ؟ ! فأفول مقتنعاً بإشارات فى الباب: قال أبو#مد ابن زم فى ”الى ” 

9(" "ه١1‏ وما بعدها) : الأذان منقول نقل الكافة بمكة والمديئة وبالكر فة ؛ 
لأنه لم يمر بأهل الإسلام مذ نزل الأذان على رسول الله يكيو إلى بوم مات 
أنس بن مالك آخر من شاهد رسول الله وصصبه ‏ يوم إلا وهم يؤذنون 
فيه فى كل مسجد من مساجدهم خمس هرات نأكثر » فثل هذا لايجوز أن 
ينسى ولا أن يحرف إلى أن قال ؛ وكذلك فتدت الكو فة ونزل بها طوائف من 
الصحابة رضى الله عنهم » ونداولها عمال عمر بن انلخطاب وعمال مان رضى الله 


عنهها كأنى موسى الأشءرى وابن مسءود وعمار والغيرة وسعد بن أبى وقاص 
ولم 'زل الصحابة الحار جون عن الكوفة يؤذنون فى كل يوم .. . . مس مرات 
إلى أن بنوها وسكنوها . فن الباطل الال أن يحال الأذان بمحضيرة هن ذكرناء 
وينى ذلك على عر وءهان أو يعلمه أجدها فيقره ولا ينكره ثم سكن الكوفة 
على بن أفى طالب إلى أن ماث ونفذ العال هن قيله إلى مكة والمدينة,ثم الحسن ابنه 
رضى الله عنه إلى أن هلم الأمر لمعاوية رخمه الله » فن الال أن يغير الأذان » 
ولا يدكر تغيره على والحسئ » ولو جاز ذلك على «لى لجاز مثله على أنى بكر 
وخمر وعهان وحاشا هم من هذاءفا يظن بهم ولا برأخد منهم ملم أصلا” . . 
. فصح قينا أن لأذان أهل مكة من ذلك ما لأذان أهل المدينة سواء بسواء » 
وأن لأذان أهل الكو فة من ذلك مالأذان أهل 9 وأذان أهل ! يل لذن ولافرق. فإن 
قالوا : : لم يغير ذلك الصحابة لكنى غير بعدهم . قلنا : إن جاز ذلك ملل التابغين بمكة 
والكوفة فهوعلى التابعين بالمديئة أجوز » | كان ق المدينة فى التابعين كعلقمة » 
والأسود » وصويد بن غفلة » والرحيل ( ككذا فى الأصل زيحتمل أنه ابن 
. شراحيل وهو الشعبى) ومسروق ونبانة وسلهان بن ربيعة وغبرهم» فكل «ؤلاء 
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أفى فى حياة عمر بن الحطاب 1ه . وقال فى ١6١  #"(‏ ) : صويد بن غفلة 
من أكبر التابعين ققدم بعد .وت النى يك بلخمس لال أو نحوهااء وأدرك 
جميع الصحابة البافين بعد موته عليه السلام اه . فلك : وف ” التهذيب” ( 4 
708 ) : وقدم المدينة حين نفضت الأيدى مق دفن رسول الله يَيكِيةٍ وهذا 
أصخ اه. قللك : وهذا الذى روى عند الطحاوى وغبره:. ومممث بلالا" يؤذن 
مثنى ويقم مثنى 6 . وبالجملة ما قاله ابن حزم قول. وسط فى:الباب» ومثله حكى 
أبوجمر عن أحمد بن خندل » وابق راهويه » وداؤدء ومحمد بن جرير 
إ«ازة القول بكل ما روى وحماوه على الإباحمة والتخيير كما نقدم. غ وحكاه 
علاء الدين فى” الجوهر“ أبسط منهء ولقائل أن يقول فى مزية مذهب الكوفيين 
0 فى ذلك حيث روى عبد الرزاق عن الثورى عن فطر دن مجاهد ذكر له الإقامة 
مرة مرة فقال : هذا شئ استخفته الأمراء الإقامة مرتين مرتين . وقال ابن 
ألى شيبة:: جدثنا وكيع ذا فطر فذكره : ورواه الطدارى بإسناده عن مجاهد 
فذكر بمعناه كا فى ” الجوهر الثتى “ » و روى البيهق ى الحلافيات بإسناده 
عن إبراهم النخمى : أول هن نقص الإقامة معاوية بن ألى ميان . س وهو 
بالصاد المهملة لا باأضاد المعجمة كنا توهمه الحاكم واقتدى به الببهتى لأثر مجاهد ‏ 
أفاده الحافظ الماردينى . قاث : ولفظ الطحاوى عن إبراهم النخعى : ٠‏ كانث 
الإقامة مثل الأذان جنى كان هؤلاء الملوك فجعلوها واحدة واحدة لاسرعة إذا ' 
خرجوا يعنى إإى أمية »سنا قال أبرالفرج ابن اموز زى : كان الأذان والإقامة 
مثنى مثنى فلا قام بنو أمية أفردوا الإقامة كنا فى ” فتح القدير“ وأضف إلى 
ذلك نا لكوفة من المنزلة السامية والمزية .بعد عهد اللخحلفاء الراشدين فى العلم و 
الفقه والدين؛<نى أصبحت الكوفة فى عهد الأموية طول أيام الجور معقل أهل 
الدين بفر إلرها المضطهدون؟ كما أشار إليه الشيخ محمد زاهد الكوثرى فى تقدمة 
“نصب الرأبة " : فلا يبعد أن ثرتى سنة الأذان بصفئها محفرظة هناك » وأن 
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محث و مهتين فى الأذان بالترجيع و عدمه يل 
تصيبها. سلطة أمراء الجور فيدخله تغير فى بعض الصفات . لسءك أقول : إن 
ذلك التغير غير معهود ف الشرع أصلا”"» وإنهم قاموا بتشريع جديدء وإن القوم 
أكرهوا بذلك وأصبحوا لا قبل لهم بدفعه » ولكما أقول: لعل كان هناك سعة 
فى الأمر من ثبوت التخفيف والاختصار فالإفامة أحياناً لعذر أو بياناً للوواز» 
: فاختاروه تخفيفاً للمؤنة وتيسيراً للأمرء لاأنهم أحدثوا أمراً لم يعهد ف الشرع » 
ظ وسكث القوم فى شتى البلاد على رنمهم . وبالاملة فأبوحنيفة وسفيان الثورى 
ومئى اختار مسلكهم لم يكواوا فى عمية من أهر الخرمين ومن تعامل أهلها ى 
. عصرهم ؛ بل يكاد يكون ذلك ممنما لأن وفود جيع أهل الأرض يردون مكة 
كل سنة لها كان (يخنى ذلك أصلا على الناس كما يقوله ابن حزم فى ” مجلاه “ 
١66 (9‏ ) . وأبوحنئيفة نفسه حج خمساً وخمسين حجة ء وأقام بمكة سدين 
عديدة ى آخر عهد الأموية كما لاينى» فول ينى على مثاه .تعامل أهل الحجاز » 
وكان موسم الحج ملتتى لجهابذة الآمة ينفق فيه سوق المناظرات العلمية 
والدينية بمثاً عن التقائق الدينية » وتحقيقاً للأحكام الخلافية » وكشفاً للغوامض 
الفقهبة والحديثية » فن الخال عادة أن يكون تعامل أهل مكة على الإفراد فى : 
الإقامة» وينى على أنىحنيفة» فلا يكون تعامل دضر الإمام الشافعى على الإفراد 
. حجة ما لم يثك أن هذا النعامل متوارث من غهد ر-.ول الله ميال إلى عهد 
الشافعى . ويرى أن الشافعية أنفسهم لم يروا العمل على نشدد إمامهم فى هذا 
الاب » فإن كلات الشافعى ندل على أنه لايرى العمل بالأذ'ن من غير ترجيع » 
ولا بنثنية الإقامة » ولم يوافقه أنباعه على ذلك » انظر كتاب ” الأم “ 1١1‏ 
7 ) ء وأرى أن هذا القرل عن الإمام خاءل فيهم أو كأنه خامل على رهم 
ذكر البيوق والنووى إياه » ولم يذكره الشافعى ق الأم » ولا اازنى فى 
”محتصزه “ وذكره الببوى و يسنده»؛ وتابعه الثووى» والتمس القارئ أن يقرأ 
ش (مع-©") 


000 معارف السئن ج "1 


سب: باب ماجاه فى الترصل فى الاذان بسب 
حف تنأ أحمد بن الحسن نا الى بن أصد نا عرد الملعم س وهو صاحب ااسقاء - 
نا بحى بن مسلم عن المسن وعطاء عن جابر أن رسول الله يل قال لبلال : 
بيه آخر : للشيخ الباركفورى إبرادات على عبارات من ” بذل 
٠‏ الشههود » و” العرف الشذى “ » وفيا بثثنا عن أطراف ابحث ما يكنى ارده 
ولظهور عدم نصفته فيا يدعى: ؛ وأخيراً حكى عن ” الغرف ااشذى “ الاعتراف 
بثبوث الترجيع فى أذان أنى محذورة وعدم كراهت عند الحنفية » وت جبح عذمه 
الأن أذان بلال لم يكن فيه ترجيع ‏ ثم عقبه بقوله : فحاصل الكلام أنه ليس 
لإنكار سنية الأْرجيع فى الأذان إلا التقليد أو ثلة الاطلاع اه . قال الراقم عفا 
الله عله : هذاكلام لايقوله من بدرى ما يقولءفإن الشيخ رعه الله يستدل بعدم 
صنية الترجيع لأذان بلال سفراً وحضراً اصاوات رسول الله يك ؛ واستمر 
بلال بين يديه على عدم الترجيع » فاوكان الترجيع سنة مقصودة فى التأذين كيف 
م يأمره يديو وقد رجع عن سفره الذى ءلم فيه أبا محذورة الأذان وفيه النرجيع . 
ولم يغير أذان بلال » فلعل هناك كانك مصلحة خاصة فى الترجيع » وهذا الذى 
استدل به الإمام أحمد وغيره مق أنمة الدين على ترجيع أذان بلال ؛ وقد فرغنا 
مق البحث فيه فلا حاجة بنا إلى الإعادة . وأى شنى هر أبداه اطلاعه <تى 
يدعى فلة الاطلاع لغيره ؟ ولله در القائل. : ظ 
.يقولون أقوالا" ولا يعلموئها 2 وإن قيل هاتوا حققوالم يمققرا 
ا#: باب ما جاء فى الأرسل فى الأذان : 


بيان أن السنة فى الأذان الأرسل وف الإقاءة الحدر - 56 
ويا بلال إذا أذنت فغرسل فى أذانك وإذا أقت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك 
قدر ما يفرغ الأكل مئى أكله » والشارب مئى شربه 00 


قوله : فترسل . اللرسل هو التأنى » أى تأن ولا تحجل ؛ يقال : ترسل 
فى كلامه ومشيه إذا لم يعجل » هو والثرئيل سواء » قاله أ ” النهاية “ (” 
ب 868 ) . والسئة فى الأذان الترسل والترفق لأنه يكون لإمباع جميع المصلين» 
وعنده يمحصل الإعلام ء قاله القاضى أبوبكر فى ” العارضة " ( ١س‏ 717 ). 


قوله : فاحدر . الحدر هو الإسراع » يقال : حدر فى قراءته أى 
أسرع » وهو من الحدور مد الضصغود » يتعدى ولا يتغدى , ذا فى 
” النهاية “ . وحدد الفقهاء التُرمل فى الأذان : بأن يفصل بين كل كلمتين 
من كلاته » أى يسكت ويقطع نفسه . ولكن جعاوا الكبير نين هن الأربع. 6نزلة 
كلمة » فيستحب نطقها فى نفس 'ا نقدم . وحددوا الحدر فى الإفامة بأن 
لا يفصل . ظ ء 
والسنة المتوارئة ق الأذان الترسلء» وف الإفامة الحدر -دتى يكره الأذان 
برك الترسمل » والإقامة برك الحدرء كا أفاده المحةق ابن الام وغيره . قال 
فى ” العارفة ” : يسبرع فى الإفاءة لأنها افتناح الصلاة وتقدمتها لإعلام من 
حضر قف المصلل آم . 

قوله : ندر ما يفرغ الآكل الخ . اتفق العلباء من سائر المذاهب على أن 
يتوقف بين الأذان والإقامة ما عدا المغرب » وقدر هذا التوقت علاؤنا بمقدار. 
أر بع ركعات بقر أ فى كل ركعة نحوءشر آيات » وروى الحسق دن ألى حنيفة : 
المكث بعد أذان الفجر نحو عشرين آبة ثم يثوب ثم بمكث كذلك ثم يةيم ٠‏ كا 
فى “ البجر“ . وفال فى ” تنوير الأبصار“ وشرحه ” الدر المحتار“ : ويجلس ' 
ب#نها بمقدار ما يحضر الملازمون مراعيآ لرقت الندب اه وقال فى ” البحر“ : 
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والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته » ولائقوموا حتى عروك » . | 

حدثنا عبد بن حميد ذا بونسن بن محمد عق عيد المئعم مره . قال أبو عيسى : 
حديث جابر هذا حديث لا نعر فه إلا من هذا الوجه » لق 
وهو إسناد مجهول . 
وقالوا : يلبغى للمؤذن مراعاة الجاعة فإن رآهم اجتمعوا أقام وإلا انتظرهم » 
قال : ولعله ل والله أعلم ‏ أنه لم يذكر فى ظاهر الرواية مقداره لهذا لأنه ' 
غير منضبط ١ه‏ . وأما فق المغرب فلا يسن الملوس بل السكوت مقدار ثلاث 
آيات قصار أو آية طويلة أومقدارثلاث خطوات عند ألى حليفة » كنا فى”اليحر “ 
وكذا عند مالك » كاف ” المجموع “. وقال أبو بوسف ومحمد : يفصل 
جلسة خفيفة قدر جلوص الحطيب بين الخطبتين » وهى مقدار أن تتمكن 
مقعدته من الأرض بحيث يستقر كل عضو منه فى موضعه 2 كما فى ” البخر “ 
وهومذهبالشافعى وأحمد غير أنها أطلعًا مقدار ذا المكثإما بالجلسة أو هالسكوت 
كنا فى ” اللجموع “ 2 والاختلاف فى الأفضلية لا غير » ويكره الوصل إجماعاً 
فى سائر الصلوات ٠‏ انظر للتفصيل ” البحرالرائق “ ( 75١ 1١‏ و١2)175‏ 
و”المجمرع" ( -١1؟١1).‏ ش 

قوله : ولف : هو الذى محتاج إلى الغائط ليتأهب للصلاة قبل دحوك . 
وقتها » وهو من العصر ( بسكون الصاد ) أو ترز الناد )ازعر للا 
والمستخنى » قاله ى ” النهاية ‏ (-96٠١ا).‏ 

قوله : وهو إسناد مجهول . “عبد المتعم هذا ضعفه الدا رتطى » وقال 
أبوحاتم : مدكر الحديث جداً لا يجوز الاحتجاج به » وشيخه يحبى بن مسلم. 
متروك الحديث» ورواه الحاكم من طريق عمرو بن فائد الاسوارى عن يحى بن 
مسم وهو طريق آخير لم بقف علبه العزمذى ولذا قال : لا نعرفه إلا من 


حثك الغر بح الغرتول ف الآذان وكيفية إدخال الإصيع. ف الأذان ' ٠‏ لمانا 


(باب ما جاء فى ادخال الاصبع الاذن. عند الاذان). 

حدثنا منود بن غيلان'نا عبد الرزاق نا سفيان الثورى عن عون بن أنى 
هذا الوجه » 5 لم يعرفه الحاكم من طريق الترمذى » وعمرو بن فائد متروك » 
وأخرجه ابن عدى عن يحبى بن ملم به » وقال فيه : « فاحذم » بحاء موملة 
وذال معجمة مكسو رة . و روى الدارةطنى من حديث سويدبن غفاة عي ءلىقال : 
« كان رصول الله يكيو يأمرنا أن نرتل الأذان وتحذف الإقامة » . وفيه عمرو 
ابن شمر وهو منروك » وقال الببهنى ؛:. روى بإسناد آخر عن الحسئ وعطاء 
عن ألى هريرة ثم ساقه وقال: الإسناد الأول أىطريق جابر أشهر. وروى 
الدار قطنى نحره موقوفاً من ححديث عمر » وليس فق إسناده إلا أبو الزبير مؤذن 
بيت المقدس » وهو تابعى قديم «شهور ٠»‏ ولفظه : و إذا أذنت فترصل وإذا 
أقنت فاحدم ؛. وروى الطبرانىق” الأوسط” عن سعيد بن علامة منى حديث 
على : «كان رسول الله وَرَفٍٍِ يأمر بلالا" أن يرئل الأذان ويحدر فالإفامة » . 
هذا كله ملخص من ”تخرعج الحافظ الزيلعى” و ”تلخيص الحافظ العسقلانى” . 
وننقح من هذا كله أن الحديثك ورد مرفوءا من حديث جابر من طرق ضعيفة 
ومن حديث أنى هريرة عند البيوتى وءن حديك على عند الطبران والدارقطنى . 
وروى موقوفاً عن عمر عند الدارقطنى فينجبر الضعف فيه بتعدد الطرق 2 و 
تعدد امارج » وتعدد الروايات . وعلى الوهن والضعف فى الأسانيد : إن 
التعامل المتوارث ,موجبه حجة لتصحيح الأخاديث فى الباب » فإن كان الإسناد 
به عرلا . فالتعامل به معلوم » وكفى بذلك دليلاة والله أعلم بالصواب . 

_ : باب ما جهاء فى إدخال الإصيع الأذة عند الأذان :س 

دل الحديث على [إدخال الإصيعين فى الأذنين وذلك اير تفع الصو ت. 

فال فى ” البحر " ( 76١ ١‏ ) : وإنما كان ذلك أبلغ فى الإعلام لأن 
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مجن مو يلال : ورأبت بلالا” يؤذن وبدور ويتيع فاو قينا زخواار افميياء” 
الصوت يبدأ من مخارج النفس فإذا سد أذنيه اجتمع النفس ق الفم فخرج الصوت 
| عالياً مثى غير ضرورة » وفيه فائدة أخرى وهى أنه ريما لم يسمع انسان صوته 
لصمم أو بعد أو غيره! فيستدل بإصبعيه على أذانه . ولايستحب وضع الإصبعين 
فى الأذن فى الإفامة لأن الإقامة أخفض من الأذان اه . وورد الأمر مصرحاً 
جعل الإصبعين فى الأذنين ناطفاً بتعايله نصاً ى حديث سعد المؤذن عند ابن ماجه 
والحام والطبرانى وابن عدى وغيرهم : « إن رسول الله َكِب أمر بلالا أن 
مجعل إصيعيه ق أذنيه » وقال : إنه أرفع عراك لطر > يعدا ل 7 
7ك » ولكن فيه ضعف كا فى ” فتح البارى » ' 

م ثم الأذان قف حديث الباب كان فى رجو عه من 20 بالأبطع » 
ولفظ ” صصح مسلم " : ١‏ قال : ألبيت الى ع بمكة وهو بالأبماح فى 
قهة له حمراء منى أدم الح » ولفظ ”السائى” فى ” سئنه “ ى ( باب الخاذ القباب 
الحمر )  1(‏ 08 ) : عن أن جحيفة قال : ”كنا مع النى يب بالبطحاء 
وهو فى قبة حمراء وعنده أناس يسير فجاءه بلال الخ » قال الشيخ أبو الحسن 
السندى : أى ير بد السير إلى المدينة اه . فكان يي فرغ مئ الاج وير يد الرجوع 
إلى المديلة وكان 'زوله فى محصب مكة , وأيضآ يدل عليه لفظ ”مسلم" ( ١س‏ 
١ : ) 5‏ فصلى الظهر ركعتين ...0 . ثم صل العصر ركعتين ثم لم يزل 
يصل ركعتين حنى يرجع إلى المدينة » ثم إن المحصب من حدود مكة فى أعلى 
مكة وهو الكداء وهى المعلاة وهى البطحاء وهى الحجرن ى قول الشاعر : 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سصامر 
ب_لى تمن كنا أهله_١.‏ فأبادت1 خطوب الارالى والجدود العوائر 

وشعر الإمام الشافعى يوصئ إلى أنه من حدود منى كا ق قوله : 

با راكبا قف بالمحصب منئ منى 202 واهتف بقاطن خيفها والناهض] 


بيان كيفبة الأذان من محويل الوجة عند الميعلتين 0 394 


وفى كتب الفقه : أنه إذا أذن فى المذنة يخرج .فاه يمينا وشهالا” ولا يدول 
صدره عن القبلة » ونى ” الكثر “ من كتبنا : وياتفت ينا وشالا” بالصلاة . 
والفلاح ويستدير فى صرمعته . قال فى” الرحر“ : وقيد بالالتفات لأنه لايول 
قدديه ةع وإ يم الإعلام بتحويل وجهه مع ثبات قدمية فإنه 
يستدير فى الميذنة ليحصل الام آه . وق ”ننوبر الأبصار“ وشرحه : ويستدير 
ف المنارة لو متسعة وخرج. رأس.ه منها اه. وهذا يشير إلى نويل الوجه 
والعسدر فى الاستدارة ؛ نعم يقبل إرجهه وصدره عند الديعلئين . وكال 
النووى ى “شرح .سم“ : فيه يسن للمؤذن الالتفات فى الحبعاتين يمينا وشمالاة 
برأسه وعنقه . وقال أصمابنا : ولا ول قدميه وصدره عن القبلة» وإما ياوى 
رأسه وعنقه الح » وكذلك مذهب أحمد والثورى » ولا يلتفغت عند مالاى إلا أن 
.يزيد الإصاع , انظر”العمدة“ 5١‏ س 554 ) . وأما فى الإقامة فقَال بالنحوبل 
بميناً وشمالا” كا فى ”الغنية “» وق” السمراج الوهاج“: لا .ول كنا فى” البحر » 
ثاميه : ورد فى حديث الباب فى اترمذى : و يؤذن وبدور » وكذلك 


كَل 


فى ” صين ابن ماجه “ ١‏ فأذن فاستدار ى أذاله » ويمخالنه لفظ أبى داؤد 

«ولوى عنقه ينا وشياله” و يستدر ؛ وأنكر الزيوتى ثبوت الاستندارة فى حعديث 
رع » وزده الحافظ ابن دقيق العيد فى "الإمام“ » انظر”نصب الرأية» ات 
5١‏ و/الا؟ ) » وكذا زده الحافظ علاء 0 الماردينى فى ” الجوهر الث “ 
والبدرالعينى ف ”العمدة“ (؟ ب وكد) فراجعها للتفصيل . 

ثثبيه آخر : وقع هنا قى رواية الباب : ١‏ ويثيع فاه ههنا وههنا » من 

الإتباع أ يدر فاه كينا وشالا* . ووقع فى رواية وكيع عن الثورى عند أحمد 
ومسل : وفجعاث أتتبع فاه ههنا و«هناء . فالافظ الأول هو حال الأؤذن والثانى 
هوحال الناظر ألى «جخيفة » وق رواية أبى عوانة فى ”صيحه” : «١‏ فجعل يتتيع 
بفوه ,مبناً وشهالا” ) ول رواية وكيع فق سفيان عند الإساءيل : « يتتيع بعينه » . 
كو[ ظ ظ 
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قُّ أذنيه ورسول الله يفك فى قبة له حمراه » أراه قال : من أدم فخرج بلال 
بين يدبه بالععزة فركزها بالبطحاء فصلى إلبها رسول الله يَيكِيَةٍ يمر بين يديه 
الكلب والحارء وعليه حلة حمراءكأنى أنظر إلى بريق ساقيه . قال سفيان ثراه . 
وهذا يؤبد الأول » فقال البدر والشهاب : والحاصل أن بلالا" كان يتتبع 
بقيه الناحيتين » وكان أبوجديفة ياظر إليه : فكل مزهي ممم باعتبار انتهى كلامها. 

قوله : فى ق,: . أى خيمة . قال فى ” النهاية “ . والقبة من الايام بيك 
صغير مستدير وهر من بيرت العرب اه . 

قوله : من أدم : - بالدال المهملة المفتوحة س اسم جمم للأديم وهو 
اليلد أو الأخر مئه 5 المديوع » #ذااقى ” القاموس “" . 


قوله : بالعئزة » العئزة ‏ بالعين المهملة والنرن والزاء المعجمة المفتوحتان س 
عصاً فى أسفلها حديدة » قاله النروى . 

قوله : فركزرهاء أى غرزها . 

قوله : باليطحاء ؛ أى بطحاء مك » وهو موضهم خارج مكة فى شرل 
الكعبة » ويقال له : الأبطح ؛ والمحصب » وهو الذى كان يفو ينزل بها عند 
الرجوع عى منى . ر صلى فيها صلوات » ومكّث بهاء وبنى مس.جد ل ذلك المقام الذى 
'زل فبه ييل » ويسمى الآن ” مسجد الإجاءة “ وهو واقع فى سفح الجبل » 
وفالمخصب نفسه بنى الملك ابن سعود قصصره الملى » وهذا هو خيف بنى كنانة » 
وفيها تقاسمءثك قريش ضدى رسول الله عي وأءوانه : 

قوله : حلة خراء . الحلة : ثوبان إزار ورداء هن جنس واحد ء كذا 
ل ” النهاية “ . وقال اللحطانى : الحلة ثوبان إزار ورداء ولا تكون حاة إلا 
و(هى جد يدة حل دن ط.ها فتأيس اه 8 حكاء السور طى قي 7 تلخيص النهاية 5 


تحفيق الحبرة وبحث لبس الأخر 0 
جبرة . قال أبوءيسى: حديث أفىجديفة حديك «سن يح وعلبه الدحل عند أهل 
العم : يستحبون أن يدل المؤذن اصبعيه فى أذنيه فى الأذان . وقال بعضن أهل 
وهى هن برود اليمن » جمعها حلل . والحلة الممراء فى حديث الباب كانت 
فيها خطوط حمر مع السود كما قال ابن القم فى ”المدى” قال : وغلط هن ظن 
أنها كانك حمراء بحتاً لا مالطها غيرها الح . ورده الشهاب المكى قال : وما 
قاله هو الغلط لأن حمل الحلة على ما ذكر لايشهد له لغة ولاشرع الخ . انظر 
* شرح المواهب” ( ه ‏ "” ) . ويؤيد ابن القيم افظ” الحبرة “ » وهى ما 
كان موثياً خططاً من برود اليمن » كذا فى ” النهابة “؛ والخحبرة بوزن العنبة » 
وجمعها حبروحبرات مثل عبر وعبرات . وفى حديث أنس فى”الصحيح“ ( ؟ 
ب 8566 ) ( من اللباس ) : و كان أحب الثياب إلى رسول الله 1 أن يلبسها 
الحبرة ؛ وق حديك عائشة فى” الصحيح “ : « إن رصول الله وَبَئْيةٌ حين توق 
حبى ببرد حبرة 6 . وأيضاً روى أبوداؤد فى”سلئه” ( ف اللهاسن ) - ( باب 
الدمرة ) ؛ واختلف الرواة أن الافظ ذقال إعفهم : فورداً ؛ .وقال بعضهم : 
معصفراً » عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « رآنى رسول الله يَف 
وعلى ثوب مصروغ بعصفر مورداً فال : ٠١‏ هذا ؟ فانطلقت فأحرقته . 
قال : أفلا كسوته بعض أهلك » . وأما لبس الثوب الأحمر القانى للرجال قفصدف 
الشرنبلالى فيه رصالة مماها ” تمفة الأأكل والهام المصدر لريان جواز لبس 
الأمر “ وذكر فيها تمانية أقوال ف المسألة فقيل : يستحب » وقيل : يحرم 
ورجح فيها الجواز بل الاستحواب » وتعقبه ابن عابدين فى ” ردالحتار“ 
وقال : ولكن جل الكتب على الكراهة ” كالسراج“ و” الضيط “ و” الاختيار» 
و” المنتتى” و” الذخيرة “ وغيرها ؛ وبه أفتى العلامة قاسم . وق ” الحاوى 
الزاهدى“: ولا يكره فى الرأس إجاعاً » راجع ”*ردالنحتار“ ( ه 101 و 
ش (م+-١؟)‏ 
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العلم : وق الإقامة أرضا يدخل اصيعيه فى أذنيه 2 وهو قول الأوزاء ى وأبو 
جديفقة أسعه: وهب السواق 5 


( باب ما جاه فى التثررب فى الفجر ) 
عدثنا | أحد بن 3 ا أبو أحد 4 بيرى 1 أبو ار دن 7 ن 


شى دل الصلو ات 5 ف صلاة الفجر : 


ود 


ووم ). م رجخ ابن عايدين الهرمة ق و وأه 
فراجعها مل أواخر الجرء الثالى 5 قال الراقم 0 وكنت قد حمعكت اأروايات' 
فى النهى عن لبس الآخر فبلغث إلى ما يقرب عشرين خديثاً ما ببن صعيح و 
حسن ومتصل ومرسل » وأقلها كر اهة التحريم والله أعلم . والحافظ البدرالعرنى 
أيض ذكر فى المسألة سبعة أقرال » وحل النهى فى الأحاديث على الأخر 
الخالاص » وخل الملة الجمراء على ما كاننك ذات خطاوط مر وغيرها 4 فإن 
8 المانية غالبا تكون كذلك » انظر ” العمدة “” ( 75١ 1١‏ ). قال 

: إن المعصفر والمزعفر يكره حر عا 62 وأما الأخر القانى فيكره تنز يها 
وما فيه خطو طّ حمر فايسه جاز عو كنل أن يدعى استديابه «يث أبسه 0 5 


تنقيح الفتاوى الخامدية » 


السين المهملة وتفيف الواو -_- نسية إلى !ىق صواءة م3 عامر بن صعصعة دن 
هوازن . ملخصاً من ” الإصابة “ و” القاموس “ وغيرها . 
ا باب :ما جاء ف التثويب ف الجر م 

التثويب إعلام بعد إعلام . والأصل ف التثويب : أن يجى الرجل مستصرخراً 

فيلاوح بثوبه ليرى و يشتهر فسمى الدعاء تثويباً لذلك » وكل داع مثوب © 

وقيل : إئما وى تثويباً مى ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأم ر بامبادرة 


يحث التثريب فى الأذان يق 

وف الباب عن ألى محذورة . قال أبو عيسى : حديث بلال لا نعرفه إلآ 

من حديث ألى اسرائيل الملاثى » وأبواسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الم 
ابن عتيبة . قال: إثما رواه عن الحسن بنعمارة عن الم بن عتيبة »وأبو إسرائيل 
إسمه اسماعيل بن ألى إسعاق وليس بذلك القوى عند أهل الحديث . وقد اختلف 
أهل العلم ف تفسير التثويب فقال بعضهم :.التثويب أن يقول فى أذان الفجر: 


إلى الصلاة » وأن ااؤذن إذا قال : ”حى على الصلاة “ فقد دغاهم إليها ‏ 
وإذا قال بعدها : ” الصلاة خير من النوم “ فقد رجع إلى كلام معناه الموادرة 
إليها اه .. كما فى ” النهاية “ و” شرح المهذب”» و” شرح التقريب“ للعراق 
و” لسان العرب“ للإفريى . وقال الراغب فى ” مفرداته “ : أصل الثوب 
رجوع الشئ إلى حالته الأولى ااتى كان عليها أو إلى الحالة المقدرة المتصودة 
بالفكرة وهى الحالة المذار إليها بقوهم : أول الفكرة آخر العمل . . . . قال: 
الثوب سمى بذلك لرجوع الغزل إلى الحالة النى قدرت له آه . 

والتثويب قسمان : أحدها : زيادة ” الصلاة خير من النوم” فى أذان 
الفجر » وثيت «رفوعاً كما فى حديث الهاب » ورواه بهذا الإسناد ابن ماجه 
فى ( باب السنة فى الأذان ) ولكن الحديث ضعيف كا قال التُرمذى » وفيه 
حديث آخر من طريق عطاء بن السائب عق عبد النءن بن ألى ليلى عن بلال 
عند الببوق : ١‏ أمرثى رصول الله يَثِيِ أن لا أثرب إلا فى الفجر . قال 
الببهق: وعبد الرمن لم يلق بلالا". كذا فى ” نصب الراية “ ( 3078-١‏ ) . 
وحديث آخر عند ابن خزيمة والدارقطنى والبيوق عن أنس قال : و من السنة : 
إذا قال المؤذن فى أذان الفجر ” حى على الفلاح” قال : ” الصلاة خير من 
الاره * » وصححه ابن السكنى كما فى ” التلخرص “ ( ص 78 ) وفيه حديك 
'.ن كمر عند أبن ماجه والسراج والطبرانى. والببهوى بطرق متعددة دلبت فق 
حديثك أنى محدورة فى بعض طرقه عند ألى داود وغيره انظر ” التاخيص “ . 


١0‏ ببارف: السن اج -؟” 


” الصلاة خير مق التوع > » وهو قول ابن المبارك افد . وقال اماق ى 
الثثويب غير هذا » قال : هو شئ أحدثه الناس يعد الى وكيا إذا أذن ااؤذن 
فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: ” قد قامك الصلاة حى على اافلاح” . 
و هذا الذى قال اماق هو التثويب الذى كرهه أهل الهلم والذى أحدثوه بعد 
البى عَيفار والذى فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول ااؤذن فى صلاة 
الفجر : ” الصلاة خير من النوم “ فهو قول ديح ويقال له التثوب أيضاً . 


وبالجملة ثبت من جديث بلال ٠ن‏ طربةين ومن أحاديث أنس وابن مر 
ْ وأق محذورة » ومق العجيب أن الترمذى رحه الله لم يشر إأيها فى الباب على 
دأبه المعروف فى كتابه فليرضف عليه ذلك فق الباب . وهو سنة عندنا ى الفجر 
كنا ,هو فى كتب مذهينا قاطبة » وصرح الطحاوى بأنه مذهب أثمتنا الثلائة » لا 
كنا يقوله النووى فى ” المجموع ”  "(‏ 4ه) : ولم يقل أبوحنيفة بالتثويب 
على هذا الوجه اه . وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد والثورى وغبرهم » 
ومن قال به مر .. بن امطاب وابئه وأنس والحسن وان سيرين والزهرى ”ما 
قاله- النووى . ا إنكار النووى لعله ما روى عن علاء الكوفة فى معءنى 
التثويب فى الفجر : ” حى على. الصلاة حى على الفلاح” مرئين بين الأذان و 
الإقامة » وهذا إثبات أمر آخر لا إنكار أمر متفق » وانظر تفصيل المسألة فى 
* الحداية “ وشروحها . 

والآخر : قول ” حى على الصلاة “ بين الأذان والإقامة . قال محمد ف 
” الجامع الصغير“ : التثويب الذى يصنعه الناس بين الأذان والإفامة ىق صلاة 
الفجر ” حى على الصلاة حى على الفلاح“ مرئين حسئ اه . حكاه ف ”الهدائع “ 
(1:6-1) . وقال الزيلعى ىف ” نصب اثرأية “ : فقال أصابنا : هو أن 
يتول بين الأذان والإفامة : * حى على الصلاة حى على القاوج " مرئين الم . 
وقال محمد فى ”مؤطئه” بعد نقل أثر ابن عمر : فى زيادة ”جى على نخبر العمل" 


' 


وهو الذى اختاره أهل العلم ورأوه. وروى عن عبد الله بن عير أنه كان يقول 
فى صلاة الفجر : ” الصلاة خير من النوم “ . وروى عن مجاهد قال : دخات 
مع عبد الله بن عمر مسجداً وقد أذن فيه ونحن “ريد أن نصلى فيه » فثوب 
المؤذن فخرج عيد الله بن عمر من المسجد وقال: أخرج بنا «نى عند هذا المبتدع 
ولم يصل فيه . وإنما كره عبد الله بن عمر التثويب الذى أحدثه الناس يمد . 


بعد “حى على النلاح” : قال محمد : ” الصلاة خير هن النوم” يكون ذلك فى 


نداء الصبح بعد الفراغ من النداءء ولايجب أن يزاد فى النداء مالم يكن منه انتهى. 
فدل هذا على أنه أنكر زيادة : ” حى على ير العمل “ لا ”الصلاة خير هن 
النوم” » وربما يكون منشأ ما نسبه النووى إلى ألى صنيفة هذا القول والله أعلم . 
وبالجملة كتب المذهب ناطقة بالتثويب الأول وكذا بااثانى فى الفجر فةط دون 
بقية الصاوات خلافاً لما فى ” الدر“ وشرحه » حييث قال فى ” الدر اممتار“ و 
شرحه : ويثوب بين الأذان والإفامة فى الكل للكل بما تعار فوه اه . قوله بم 
تعارفوه كتلحنح أو قامت قاءت أو الصلاة الصلاة الخ . فالخالفة فى أمرين فى 
تعمم الصلوات وقتعمم افظ التثويب» وإثما خصه محمد بالفجر وبلفظ مخصوص» 


. نعم مخالفته مع كلام الزيلعى في الأخير فقط . والثانى حدث فى عهد التابعين 


كنا فى ” البدائع “ و”الحداية” » ولفظ ” الحداية “” : وهذا تثويب أحدثه علاء 
الكوفة بعد عهد الصحابة رضى الله عنهم لتغير أ<وال الناس وخصوا الفجر لا 
ذكرنا » أى لأنه وقت نوم وغفلة ا ه. وعنى ألى يوسف جوازه للإمام » 
كذا فق ” البدائع “ و”المداية" وغيره) بقوله : لا أرى بأسأ أن يقول ااؤذن 
للأمير فى الصارات كلها ”ااسلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته حى على 
الصلاة حى على الفلاح يرحمك الله“ . واستيعده محمد لأن الناس سواسية فى أمر 
الجباعة » وأبويوسف خصهم بذلك لزيادة اشتغاهم بأمور المسلمين كيلا تفوتهم 
الججاعة » فكان هذا الإعلام مئ باب التعاون على البر والتقوي » وعلى هذا 


كه : 1 استسك ج١5‏ 


8 هناد ما عيدة ويعلى عن عيد الرحمن بن ا بن 0 عن زياد 


القاضى والمفتى والمدرس ودق يعمل للعامة لاختصاصهم بزيادة شغل يسبب 
النظر فى أمور الرعية والدين » واخماره قاضرتان » هذا ماخص ما فى كتبنا » 
وجاز استدعاء الأمراء إلى الصلاة ءند الشافعية أيضا كا فى ” شرح المهذب » ' 


0 ا انيت ثبت نداء بلال رضى الله عنه النى َيل » أخرج عبد الرزاق 


اف” ' مصئفه * " عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب ١‏ أن بلالا" أذن ذاتك 
ليلة ثم ا بؤذن النى يَبَكِيُُ فنادى : ” الصلاة خير من النوم “فأقرت فى 
صلاة الصبح 6 . نحكاه الشيخ اللكنوى فقى” تعليق الؤطأ “ . وفى” الصديحين » 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : ولا ثفل رسول الله يَيْيقٌ جاء بلال يوذن 
الصلاة فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس + . 

1 س: باب ما جاء أن مق أذن فهو يقيم :ب 

| فى كتب فقهائنا أذ الأولى أن يقم من أذن وإن أقام غيره فجاز إن لم 
يتأذ بذلك ااؤذن . قال فى ” البدائع” ( ١10١ ١‏ ) : فإن كان يتأذى بذلك 
يكره لأن اكنساب أذى الس مكروم » وإن كان لا يتأذى به لا يكره » وقال 
الشافعى : يكره تأذى أو لم يتأذ 1ه . وى ” البخر“ ( ١‏ - 7017 ) وإن أذن 
رجل وأقام آخر بإذنه لا بأس به » وإن لم يرض به الأول يكره ن.. 

. . . . وف ١‏ الفتاوى الظهيرية » : والأفضل أن يكرن المقم هو المؤذن واو 
أقام غيره جاز انتهى مختصراً . قال الشيخ : ووجه الأولوية : أن من أذن 
أحرز أجر -الأذان الموعود فيستحق أن ينال هو ثواب الإقامة كذلك . قال 
الراقم : ولعل هذا تعليل حديث الباب وبيان حكنته لادليل ما قاله الفقهاء من 
الأولوية ذم أره منقولا” عنهم ؛ وحديث الباب فيه عبد الرحمق بن زياد بن أنعم 


تمقيى : أن الافامة حق الموذن: 0 


01100 
ابن نعم الحضرمى عن زياد بن الحارث الصدائى قال : 
الإفريق وهو عندهم ضعيف كنا قالءه التعرمذى » فلا يآوى الإحتجاج َه 
للشافعية . واستدل صادب 9 البدائع “ دواز بأحاديث محتاج بعضها إلى كشف 
حال أسائيدها.. مئها : حديث عبد الله بن ز يد وف نه : أذان بلال وإقامة عيد الله » 


وقد رواه أبو داؤد من حديث محمد بن عبد الله بن زبد عن عبد الله بن زيد » 
وسكت عليه » فهو عنده مما يصاح الإحتجاج . وبقول الحازمى : حدبث 
الصدائى أنوم إسناداً من عحديث عبد الله بن زبد كما فى ” شر ح المهذب* اق 
لكن يقول ابن عبد البر : إسئاده سن وأحسن من حديث 0 افق 
”التلخيص“» ص 1/8 ) . ولحديث الصداتى طر يقان آخران ليس فيها الإفريق 
ذكرها الحافظ فى ” الإصابة “ ( ١‏ ل لاده ) . وما ذهب إايه أبو حنيفة هو 
مذهب مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو ثور من الشافعية وأكير أهل الكوفة 
كما فى ” شرح المهذب “ ( ب .)1١8(‏ والكراهة تنزرهية واللحلاف فى 
الأولوية ما قاله أبو بكر الهازمى ف الناسخ والمنسوخ » حكاه النروى فى ”شرح 
الهذب“ وق كتب الشافعية : أن الإفامة حق من أذن » فصار الأمر ضيقاً 
على مذهبهم . وقد صح فى كون المؤذن والمقم رجلين متلفين أحاديث : 
منها الحديث المذكور منى أذان بلال وإقامة عبد الله بن زيد رواه أحمد وأبوداؤد 
وحسنه ابن عبد البر كنا ذكرنا . ومنها : ما روى أن ابن أم مكتوم كان يؤذن 
وبلال كان يقم » وربما أذن بلال وأقام ابن أم مكتوم كما فى ” البدائع “ 
(١8-1ه١).‏ 

قوله : زياد بن الحارث الصدائى» الصدائى ‏ بهم الصاد وتخفيف الدال 
المملتين وبالمد ‏ ملسوب إلى صداء تصرف ولاتصرف» وهو أبوهذه القبيلة» 
وإسمه : يزيد بن حرب . قال البخارى فى ”تار يه“ : صداء حى من اليدق 
اهء قاله فى ”* ح المهذب»“ . ووقع فى ” شرح معالى الآثار “ عبد الله بن. 


«أمرنى رسو لال عفر أن أؤذن فى صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال أن يقم نقال 
رسولالله يَبِي: إن أخاصداء قد أذن ومن أذن فهو يقم» . وف الباب عن ابنعمرة 
قال أبوعيسى: حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفربتى والإفريق هو ضعيف 
عند أهل الحديث ؛ ضعفه يحبى بن سعيد القطان وغيره . قال أحمد : لاأكتب ٠‏ 
حدبث الآفرينى . قال : ورأبت محمد بن اسماعيل يقوى أمره ويقول : هو 
مقارب الحديث . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم : من أذن فهو يم . 


الحارث من طر بق صفيان عق عد الرحخن بن زياد بن أنعم . وق إسناد آخر علده 
من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زياد » وفيه زياد بن الحارث 
الصداق . وقال الحافظ فى ” الإصابة “  8(‏ م89 ) : هكذا رأبته 
ف نسخ من هذا الكتاب ( أى كتاب الطحاوى ) والمشهور رواية المصربينءن 
عود الرحمن بن زياد عن زياد بن الحارث الصدائى والله أعلم اه . والظاهر أن 
عيد الله بغ الحارث فى كتاب الطحاوى من سهو الناسخين والصحيح زياد بن 
الحارث » والمذكرر فى الحديث واقعته .. 

قوله : أمرفى الح . هذه واقعة سفر كان النى يلك فى سير فحضرت 
الصلاة فتزل القوم فطابوا بلالا" فلم يجدوه كما أسنده الحافظ فى ”التلخيص“ عن 
الطبر الى والعةيلى و أبى الشيخ . 

قُوْله : هر مقارب الحديث . اختلف المحدئون فى أن هذه اللفظة من ألفاظ 
الجرح أو من ألفاظ التعديل والصحيح أنه مق ألفاظ التوثيق كنا قد صرح هنا 
بأنه يقوى أمره » وقد أسلفنا بيانه تفصيلا” فى الدزء الأول فى ( باب ما جاء 
فى مفتاح الصلاة الطهور ) . وهو من المرئبة الرابعة مئ مراتب التعديل . قال 
السيوطى فى ” أإفيته “: [وصالح الحديث أو مقاربه *« جيده حسله مقاربه] 
قال شيخنا : ونظير ذلك اختلافهم فى قوهم : ” فلان على يدى عدل “ كنا 


بيان المذاهب فى كر اهية الأذان والإقامة بغبير وضوء 4 


صدة بأب مأ داه فى كر أهة الاذان غير وطوة :سك 


5 : 5 
حدقنأ على بن حجر نا الوايد بن ملم عن معاوية بن يحبى عن الزهرى 
عن أنىهريرة عن الننى مَك قال : « لا يؤذن إلا مترضئ 6 . 


يرد كثيراً ى ” كتاب العلل “ لابن ألى حاكم فقال الحافظ : كان يقول 
شيخنا العراق أنه من ألفاظ التوثيق بإضاففة اليد إلى ياء المتكلم أى عندى 
عدل ‏ وكلنث أمشى على قوله حتى رأيت أنه بإضافة البدين إلى عدل » و 
العدل : إسم من ولى شرطة تبع » وكان نيع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه » 
فيقول الناس : فلان على يدى عدل » أى يستحق المبس » فكان من ألفاظ 
اجرح » فيكون معئاه بالاغة الأردوية : فلان ثيخص جيلخا_غ يك قابل الى . 
وذلك هن محاورات أهل اليمن . 
: باب ما جاء فى كراهية الأذان يغير وضوء :س 
المذاهب متقاربة » فذهب ألىجليفة : أنه يكره الإفامة ويجوز الأذان» 
وعنه : يككره الأذان أيضاً » كما فى ” الحداية » . وهذه الرواية ينيغى الاعتناء 
بها » فإن الحديث يساعده » وفيه حديث واثل بن حجر موقوفاً بسند بح 
أخر جه ” الزياعى“ (١855-1؟)‏ عن أن الشيخ موقوفاً على وائل لكنه مر فوع 
حكا كما تقرر ى محلهء ورواه البيهتى والدارقطنى ف الأفراد كما فى”التلخيص” 
وض - 878 ) . ومذهب الشافعى على ما ذكره فى ” شرح المهذب» (  *‏ 
١‏ ) : الكراهة » كنا قال الرمذى » وظاهر ” مذنى ابن قدامة “ أن التطهر 
: مستحب عند أحمد فى الأذان والإقامة » ويصح كل منها من الجنب والمحدث » 
فلعل الكراهة تنزيهبة عند هؤلاء الأثمة . قال فى ” الجموغ“ : مذهينا أذان 
الجنب والمحدث و[إفامتهها ديحان مع الكراهة 1 ثم قال : وقال مالك: 
(م-1507) 


ا معارف السان 00ج" 
حدثنا يحبى بن موسى نا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب ' 
قال : قال أبوهريرة : ولا ينادى بالضلاة إلا «توضئ » . قال أبوعيسى : 
وهذا أصح من الحديث الأول . وحديث ألى هريرة ل ير فعه ابن وهب وهو 
أصح منى حديث الوليد بن مسلم . والزهرى لم يسمع من ألىهريرة . واختاف 
أهل العلم فى الأذان على غير وضوء: فكرهه بعض أهل العم » وبه يقول الشافعى 


يصح الأذان ولا يقم إلا مترضئ » وأما أذان الجنب فالمشهور عندنا إعادئه 
كنا فى من ” الهداية > و” البحر الرائق “ ثم الإعادة لأذان الجنب مستحية 
لا واجرة مع أنه يجب الطهارة فيه عن أغلظ الحدثين دون أخفها ولا تعاد إقامته 
على الأشبه الظر النفصيل فى ” البحر“ ١(‏ ل 7357 ) و” الهداية ” وغيرها . 
وحديث الباب قال ابن حجر فى ” التلخرص “ : وإسناده حسن إلا أن فيه 
انقطاعاً لآن عبد الجبار لم يسمع منى أبيه » ونقل النووى اتفاق الآثمة على عدم 
سماعه انتهى ملخصاً . وفيه حديث ابن عراس عند أبى الشيخ كنا ف التخر ع 
بلفظ : « إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر» » وفيه 
عبد الله بن هارون » قال الحافظ وهو ضعيف . وفيه حديث مهاجر بن نفل 
بعدومه عند أنى داؤد والنسائى والطحاوى ؛ انظر ” التلخيص “ واستدل به فى 
التجموع " ٠١١  (‏ ) . وسيأئى نحقيق سباع عيد الجبار بن وائل عن أبيه 
فى بحث التأمين . 

قوله : وهذا أصح الخ . يقول : إن اسناد الموقوف أصح » والمرفوع 
فيه معاوية بن يحبى الراوى عن الزهرى ضعيف » والانقطاع فى كليها فإن 
الزهرى لم يسمع من أى هريرة . ٠‏ 

قوله : وبه يقول الشافعى . وكذلك حى مذهبه من الكراهة فى ”الجموع » 
٠١١5 - ”(‏ ) وذكر معه أبا حليفة والثورى وأحمد وغيرهم على خلاف ما 


بيان أن الامام أحق بالاقامة ووقث قرام المقتدى للصلاة آم 

. وإتماقءو رخص فى ذلك بعض أهل العلم ؛وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد. 
هه هه 10 

صجحد باب 5 دأه أن الاهام أحق بالاقامة ب 


حيل ةا عى: بن اموس نافد الرؤآى نا البرافئل اخيرى ماله بن خهرات 
سمع جابر بن “هرة يقول : ١‏ كان مؤذن رسول الله ميك يعهل فلا يقم حتى 
إذا رأى رسول الله ع0 قد حرج أقام الضصلاة حين رزاه » . وقال أبوعيسى: 
حديثك جار بن مورة حدبثك حسق » وحديث ساك لانعر فه إلا ل هذا الوجه» 
وهكذا قال بعض أهل العلم : أن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة . 
ذكره الثرهلىمى : : 

قوله : وإعاق : حى مذهبه النووى وابن قدامة أنه لايجوز أذان المحدث 
وإقامته على حلاف ما ذكره العرمذى 6 وذكر النووى مثله دلمهب الأوزاعى» 
وإليه ذهب عطاء ومجاهد . 


س: باب ما جاء أن الإمام أجق بالإقامة :# 
الفرض هن حدابك البآب أنه ألا يقام إلا عند خروج الإمام والدروج 
يكون بالقيام إن كان فى الصف وبدخول المسجد إن كان خارجه . أما الأذان 
فهر حق اأؤذن وهو به أحق منه أن يؤذن من غير أن ينتظر الإمام . 
قوله : فال بعض أهل العلم الخ . ذكر الحافظ فى ” بلوغ اأرام ” ( ص 
م7 ) هذا لفظ حديث ألى هريرة مرفوعاً » وقال : رواه ابن عدى و 
ضعفه » ولابيوق نحوه عن على من قوله . 
فذييل : واختلفوا فى وفت قيام المقتدى إلى الصلاة وى تكبير الإمام » 
فذهب مالك وحمهور العلاء إلى أنه ليس لقيامهم حد ء ولكن استحب غامتهم 
القيام إذا أخذ الموذن فى الإقامة»وكان أنسن يقوم إذا قال المؤوذن :'*فد قاممك 
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الصلاة “ وكبر الإمام ؛ وحكاه ابن ألى شيبة عن سويد بن غفلة » وفيس بن 
أنى حازم » وحاد » وعنن سعيد بن المسيب وعمر بن .عبد العزيز : « إذا قال 
المؤذن : ” الله أكبر » وجب القيام » وإذا قال: ” حى على الصلاة “ اعتدلك 
الصفرف » وإذا قال : ” لا إله إلا الله “ كبر الإمام » . وذهب عامة العلاء 
إلى أنه : لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة . ومذهب الشافعى وطائفة : 
أله يستحب أن لا يقوم <تنى يفرع اأؤذن هن الإؤامة » وهو قول ألى يوسف . 
وعن مالك : السنة فى الشروع فى الصلاة بعد الإقامة وبداية استواء الصعك . 
وقال أحمد : إذا قال المؤذن : ” قد قاسك الصلاة “ يقوم . وقال أبوحليفة 
ومحمد : يقومون فى الصف إذا قال : ” حى على الصلاة “ فإذا قال ؛ ” قد 
قامث الصلاة “كبر الإمام لأنه أمين الشرع » وقد أخبر إقيامها » ايجب 
تصديقه وإذالم يكن الإمام فى المسجد فذدب الجمهور إلى أنهم لايقومون <تى 
يروه . كذا فى "عمدة القارى” ##تصراً ؛ وراجفها للتفصيل ءنى (7 - 575). 
فال الراقم : والغرض أنه لا يجب القيام على المقتدى الجالسس المننظر أيل ذلك , 
على اختلاف بينهم فى تعيين ذلك الحد لا أن القيام قبله غير. جائز » وإنه إذا 
قام يجب عليه أن يجلس وينتظر ذلك الحد ثم يقوم ولو كان هناك حاجة إلى 
تسوية الصفوف » وظاهر : أن التسوية ل ممكن إلا بقيام المأمومين فإذن يحب 
أن يقوموا قبل الافامة أو فى وسطها إن نسرية الصفرف واجبة من إقامة الصلاة 
وتمامها » فا يفعله الجهلة من الناس أو المغئّرون إظاهر ما نقل متئ الأئمة فى 
الكتب بدون أن يتأملوا مغزاه لا عبرة به.: ومن الجهل الفاضخ والغهاوة 
الفاحشة أن الإمام يأتى المصلى والمحراب وااؤذن يأخذ فى الاقامة فيجاس الإمام 
وينتظر وصول المؤذن إلى قوله: ” حى على الفلاح” ثم بقوم فهذا لم يثبث وان 
يثبث بدليل ولا شبه دليل » والله بقول الحق وهو يهدى السبيل . ثم رأيت فى 
” شرح الطحطاوى على الدراغتار“ شرح فوله: ” والقيام حين قيل : ” حى 


أذان الفجر آبل وفث الفجر يلف 


( باب ما جاء فى الاذان بالليل ) . 


حل فنأ قتببة ثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النى و قال : 


على الفلا“ والظاهر أنه احتراز عن التأخير لا التقديم حتى لو قام أول الإقامة 
لا بأس آه . فالحمد لله على: هذه الموافقة والتوارد . 
ب: باب ما جاء فى الأذان بالليل :- 

انفقوا على عدم جواز الأذاذة,ل الوقت فى الأوقات كلها ا عدا الجر . 
1 فى ” شرح المهذب” وغيره ؛ واختافوا فى الفجر فذهب مالاك والشافعى 
وأحمد إلى الجواز والمشروعية » وإليه ذهب الأوزاعى وأبوبوسهت وابن المبارك 
وااق وداؤد وابن جرير » 09 لا تاج عند الآكة الثلاثة إلى الإعادة » و 
خالفهم ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة مثى أهل الحديث » وبه قال الغزالى 
فقالوا بالاعادة » وقال أبوحئيفة والثورى و محمد وزفر : أن حكه مثل حم 
بقبة الأوفات فلا يجوز وإن أذن يعاد » هذا ماخص ما فى ”العمدة“ و”الفتج“ 
و” شرح المهذب» . ثم إن مبدأه من نصف الليل كنا كاه فى” الفتح " ( 7 
8 ) قال : وصححه النووى فى أكثر كتيه . وقال ااقاضى حسين وااتولى : 
وقته قبل الفجر وقت السخور » وأطع به البغوى » وكلام ابن دقيق العيد 
بشعر به » راجم ” اافتح “ ٠١‏ -/8 ). واخثاره تنى الدين السركى ف 
” شرج المنهاج “ كما حكاه فى ” الفتح“ عنه وقال : وهو أحد الأوجه 
ف المذهب 1ه . قال الرائم : والأوجه عندهم خمسة » وجهان ما ذكرهنا » 
والثالك : يؤذن فى اشتاء لسبع يبتى من اللبل » وق الصيف لنصف سبع . 
والرابع : يؤذن بعد وقت العشاء امختار وهو ثلث الابل فى قول ونصفه فى 
قول . واللحامس: جميع الول وفث له؛ وقد صرحوا على بطلان الثالث واللحاهس» 
أنظر ” شرح المهذب” ( " - 88 ) » ثم اختلفرا فى الأذان الثانى بعد طلوع 
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« إن بلالا" يؤذن بايل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم » . 
قال أبو عيسى : وف الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأفى ذر 
وسمرة . قال أبوعيسى : حديث ابن عمر حديث عسن صرح . 
لفجر ٠‏ فنهم من بقول : : يؤذن للصبح عقب طاوعه» قالوا: وهو السنة كا فى 
شرح المهذب”  "(‏ م ) فالسنة عندهم أذانان » وادعى المالكية نوارث 
الأذانين فى عهد السلف فى المدينة كنا حكاه الحافظ فى ” الفتح” ع القرطى 
والحافظ البدرالعينى عن القاضى عياض . قال البد رالعينى حاكيا كلام عياض 
فى ” العمدة “ ( 7 س 598١‏ ) : وإليه رجع أبو يوسف عن املق ل . وف 
” البدائم )1١94-1(‏ : وقد قال أبو يرسف أخيراً : لابأس به أن يؤذن 
للفجر فى النصف الأخير من الليل الح . ونقله السرخسى فى ” «بسوطه “ وابن 
لهام 'ى ” فتح القدير“ وابن نم فى ” البحر الرائق “ وغيرها . ولم يتنقح 
عندى من مذهيه هل هو جواز أذان الفجر قبل طلوعه بعد منتتصف ابل فقط 
أو الأذانان مثل الشافغية والمالكية. ؟ 
قوله : إن بلالا" يؤذن بلول الخ . دل حديث الباب على أن بلالا" كان 
يؤذن بليل » وكان ابن أم مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر » ويدل ما رواه ابن 
خزيمة دلى عكس ذلك » أخرج ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والطخاوى 
والطبرالى من طريق منصور عن خبيب بن عيد النمن عن عمته أنيسة قالت : 
قال رسول الله يي : « إذا أذن ابن أم مكتوم فكاوا واشربوا » وإذا أذن 
بلال فلا تأكاوا ولا تشربوا الح » كا فى ” الفتح “ ( 7 س 86 ) و”العمدة“ 
(؟-560). وق ”العمدة": و روى النساتى . . . محوحديث ابنخزيمة اه . قال 
-للداقم. : أخرجه ” النساق” ٠١١ ١‏ ) ( باب هل يؤذنان جميعا أو 
ذرادى ؟ ) وكذا أخرجه أحد فى ” مسنده “ ( 5 ”4# ) وكذا أخرجه ابن 
خزيمة منى حديث عائشة والبيونى من حديث [يد بن ثابت بيطريق الواقدى كما 
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وقد اختاف أهل العلم ف الأذان بالايل » فقال بعض أهل العلم ١‏ إذا أذن 
المؤذن بالايل أجزءه ولا يعيد . وهو قول. مالك وابن المبارك والشافعى وأمد 
فى ” نصب الراية “ ( ١‏ 540 ) ء وقد روى بالشك أيضاً » أنظر ” شرح 
الآثار “  ١(‏ 88 ) . وأجيب بأن الأمرين وقعا فى زمانين مختلفين فإن بلالا” 
كان يؤذن الصبح ثم لحق بصره شئ فأخذ يقدم الآذان تارة" ويؤخر ثارة” » و 
كان ابن آم مكتوم لا يؤذن إلا باخبار الناس إياه بالصبح فعكسن الأمر وجعل 
أذان بلال بالليل وأذان ابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر ء كما فى ” الفتح” ( ١‏ 
د هم ) وبه جمع ابن خزيمة والصبغى احمالا"” كما حكاه » قال : وجزم ابن 
عبان بذلك ولم يبده احّالا” وأنكر عليه الضياء وغيره اه . وافظ ابن خزيمة 
حكاه اازياعى فى نصب الرأية “ والبدر العنى ف ” العمدة “ «فصلا" فراجعه . 
وقيل : لم يكن نويا وإنما كانت لما حالتان مختلفتان ذإن .بلالا" كان فى أول ما 
شرع الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر . . . . . . ثم 
أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل » واستمر بلال على خالته الأولى ثم فى 
آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم اضعفه ووكل به من يراعى له الفجر ( لكرنه 
ضرير الرصر) واستمر أذان بلال بليل » وادعى ابن عبد البر وجاعة مق 
الأنمة بأنه مقلوب وأن الصواب حديث الباب ( أى فى ” صصيح البخارى* ) . 
قال الحانظ فى ” الفتح“ : وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأبيت الحديث فى 
” صيح ابن خز يمة “ من طر يقين آخرين عن عائشة ») وف ” شرح معانى 
الأثار » (ص ‏ 4م) من حديث أنس قال : فال رصول الله يكلو : ولا 
يغرتكم أذان بلال فإن فى بصره شيئاً » . وق رواية : « فإن فى بصره سوء » 
كذا فى ” نصب الراية “ 788-1١‏ ) وعزاه إلى الطحاوى » وق حديك 
شيبان عند الطبرانى : « ولكن مؤذننا هذا فى بصره سوء ‏ أو قال : 
شىئ »كما فى ” آثار السبن”“ عق ” الدراية “ . وجاء عن عائشة : ألها كاك 


م 
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وإتداق . وقال بعض أهل العل : إذا أذن بالليل أعاد . وبه يقول سفيان الثورى. 
تنكر حديث ابن عمر وتقول : إثه غلط » أخرج ذلك البيهوق كنا حكاه فى 
* الفتح “ ١(‏ - هم ) ولكئ رواية أذان بلال بالليل عن عائ نشة نفسها أخرجها 
البخارى فى ( باب الأذان قبل الفجر ) وفى ” عين الإصابة فى استدراك. 
عائشة على الصحابة » للسيوطى كما حكاه الحافظ عن البيونى أفاده الشيخ . 
قال : الشيخ : فلابد منى ثبوت تلك الرواية عن عائشة أيضاً » ووجه التوفيق 
بين روابتيها : أن أذان بلال كان بقرب الفجر جداً كنا فى حديث أليسة ىف 

شرح الآثار“ ( ص ل "م ) من طريق ابن مرزوق عن وهب عن شعبة . 
ركذا فى حديث غاء نذة عنده من طريق ابن داؤد ءن مسدد عن يحى بن معيد: 
دوم يكن بينها إلا مقدار ما يصعد هذا وينزل هذا بسند قوى » وى بعضص 
أسانيده على بن بن معيد بن نوح وهو ثقة وهو غير على بن معيد بن شداد راوى 

” الجامع الكبير ” وشيخ البخارى . وهو أيضا ثقة فقيه كنا فى ” التقريب” » 
وقد أشكل على النووى هنذا انفصل التليل فتأول 0 
"9٠‏ ) ( باب بيان أن الدخول فى الصوم الخ ) : قال العلاء : معناه أن 
بلالا" كان يؤذن قبل الفجر وير يص بعد أذانه للدعاء ثم يرقب الفجر ء فإذا 
قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغير ها 
م رق ويشرع ف الأذان مع أول طلوع الفجر اه . 

والجواب عنى حديث الباب لحنفية : بأن الأذان الأول قبل الفجر كان 

للتسخير حكاه شيخنا عن ”كتاب الحجج“ للإمام الشيبانى»؛وذكره فى ”المبسوط“ 
و” البدائع > و* فتخ القدير“ و” البخر الرائق “ وغيرها . ولفظ ” الفتح“ 
فبجبخل ما رووه على أحد أمرين: إما أنه من حملة النداء عليه يعنى : لا تعتمدوا 
على أذانه ذإنه مخطئى . . . . . . وإما أن المراذ : التسحير بناء” على أنه كان 
ف رمضان » كا قاله ق * الإمام “ ا أو التذكير الذى يسمى ق 
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وروى حماد بن صلمسة ءن أبوب عن نافع عن ابن عمر : « إن بلالة" 
أذن بليل فأمره البى ج27 أن ينادى أن العبد نام » . قال أبوغيسى: هذا حديث 
هذا بالتسييخ ليوقظ النائم ويرجع القائم الخ . وهو الذى يتيادر ٠ن‏ لفظ حديث 
* الصحيحين” من حديث ابن مسءود رضى الله عنه رواه البخارى فى ( باب 
الأذان قبل الفجر) وفى (الطلاق) » وفى (أخبار الآحاد)» ومسلم فى الصيام فى 
(باب بان أن الدخول فى الضوم يحصل بطلوع الفجر ) : ١لا‏ يمنءن أحدم أو 
أحداً منكم أذان بلال من سعوره فإنه يؤذن س أوينادى س بايل ليرجع قامكم و 
أينبه نامكم الح ؛ ويازم ٠ن‏ ذلك أن يكون الأذانان فى رءضان . وصرح بذلك 
أبو الحسن عبد االلك بن القطان المغرنى الفامى الشافعى كما فى ” الفتح“  7(‏ 
كم ) والحافظ ابن دقيق العيد يما 7 ”نصب الرأية» (١1-/87؟).‏ 
ظَأَكْدة : فال الشيخ رحه الله فيا كتبه على ” آثار السئن” : والذى يظهر 
أن حديث ابن عمر : و إن بلالة” ينادى بابل ) ليس هن جملة المناداة عليه وم 
يقصد به ذلك » وإنما قصد به التسحير عند الفجر الأول لا غير » وإتما قصد 
المناداة بقوله : « ذإن قى بصره موء ؛ وكان فى وقت آخر » وليس فى حديثك 
ابن مسعرد : و لاا يغرن » وإثا فيه : دلا ,ينعن 1ه » ولا يستازم المناذاة , 
م لوكان قوله ٠:‏ و ليرجع قامكم » أرادبه من قام رات إلى الصلاة فات 
أن يكون هذا للتسحير أى أذان بلال » نعم كان إجازة منه َكل اتسحير من 
عنده » وليس فى حديثه ذكر الأذان الثانى . نعم فيه : .أنه عند الفجر الأول» 
لكن ليس فيه أنه فى رمضان » فإن كان فى غيره فقد نهى أن يؤذن <تى بستبين 
له الفجر ء وأما فى رمضان فكان تسحيراً على حديث ابن عمر وعائثة . 
. . ونفس حديث ابن مسعود يدل على أن الأذان لم يكن للتسحير فإنه قال : 
ولا يمنعن أحدم الح » فجعله غير مانع لاأنه للنسحير » وقال : ( فإنه يؤذن 
(م-8؟) 
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غير محفوظ » والصحيح ما روى عبيد الله بن حمر وغيره عن نافم عن ابن 
. بليل » فكان على اللمعه.ود ق وقته ٠‏ ثم قال : و ليرجع قاتمكم » فكان غير 
التسدير لا عينه ولا مانع آه . انتهى كلامه ماخماً وماتقطاً . وفى ” شرعة 
الإسلام “ إن الأذان للتسدير فى رءضان مستحب » والكتاب معتير » وءؤلفه 
هو : الإمام محمد بن أنى بكر المعروف #بإمام زاده“ الحدقى المتوق سنة “الات 
ه. كذافق ” كشف الظنون “ انظر ترحته ى ” الفوائد البهية » 
رص .)١5١-‏ 0 

قال شيخنا : إن مسنة الأذانين لم تكن مستمرة فى السدة كلها » ويدل 
عليها روايات كثيرة عند الطحاوى ٠ن‏ ( ص "8 إلى 84 ) ( باب التأذين للفجر 
الح ) و”نصب الرأية” 788-1١‏ ) من الحديث العاشر إلى ( ١‏ - 7817 
ووم؟ ) هن الفائدة . قال شيخنا : وثبتت عندى روايات أخرى غير ما 
ذكراه : روى الدارفطنى ( ص 1495 ) من طريق ابن وهب عن ابن طيعة 
أن بكير الأشج حدثء أنه كان بالمديئة تسءة «ساجد مع مسجد رسول الله 
سمع أهلها تأذين بلال على عهد رسول الله عفد فيصلون فى مساجدهم 
ثم ذكرها. وق ” وفاءالوفاء “ للسمهودى (؟1 )١5-‏ : وروى يى بن 
بكر بن ديد الوهاب عن محمد بن عمر قال : قالوا : كان بالمدينة تسعة مساجد 
يسمعون فيها مؤذن النى ج34 فيصاون فى مساجدهم ال » وأل ( ”؟ ل 57 ) : 
عن النحب الطبرى أنه ذكر المساجد التى كانوا يصلون فيها بأذان بلال الخ . 
هذه الروايات أشار إليها الشيخ فى ما كتبه على ” آثار السئن” وهذه تدل على 
أن تأذين بلال بالليل لم يكن دأباً مستمراً له » فلعله كان يؤذن بليل فى زمان 
مخصوص المعانى التى ذكروها والله أعلم . ولعل أذان بلال ى رهضان كان 
دين كان نحر م الأكل والشرب فى رمضان بفعل اختيارى » ويدل على ذلك 
ما أخرجه فى ” معانى الآثار“ بسنئد قوى ( ١‏ 8# ) عن نافم عن ابن عمر 


نحث انتهاء وقت التسحير وبيان اسم ابن مكتوم لحل 
ا ا ا 111 01 
حمر : إن النى عدي قال : « إن بلالا" يؤذن بايل فكلوا واشربوا <تى يؤذن 


ابن أم مكتوم 2 . 
وروى عبد العزيز بن ألى رواد عن نافع : أن مؤذناً لعمر وأذن بليل فأمره 


عنم حفضة بلت عمر : و إن رسول الله ويل كان إذا أذن المؤذن بالفجر قام 
فصلى ركعة. الفجر م خرج إلى المسجد وحرم الطعام وكان لا يؤذن 5-5 
يصبح » . وق ايتداء الصوم لنحنفية قولان : قيل : من بدأ طلوع الفجر » و 
قيل : حين يننشر الضوء » قال ابم عابدين فى ” ردالمحتار “ : وهل المراد 
أول زمان الطلوع أو انتشار الضوء » فيه خلاف كالحلاف فى الصلاة » والاول 
أحوط » والثانى أوسع كنا فال الحلوانى كنا فى ” النحيط» انتهى كلامه . وقال 
الآخرون : إن حكم الأكل إلى ما بعد الصبح منسوخ وعليه حملوا ما روى سعيد 
ابن منصور وابن أنىشيبة وابنا لمنذر من طرق ءن أنى بكر : « حين كان يأكل 
وقد طلع الفجر فأخبر بطلوعه فقال : أغاق الباب » حكاه فى ” العمدة (ه 
)15٠١‏ وف ” فتح البارى” 5 ١١17‏ ) ( باب قرول النى وَيكٍ لا 
يمنعتكم من حورم أذان بلال ) وكذا فى ”العمدة » (ه- )١١١‏ روايات 
مرفوعة وموقوفة ندل على أن التسحير ينتهى يفعل اختيارى . 

قوله : ابن أم مكتوم . اسمه عبد الله » ويقال : عمرو وهو الأكير غ6: 
ويقال : كان اسمه الحصين » فساه البى َبٌْْ : عبد الله :“وهو : ابن قيس ١‏ 
ابن زائدة القرشى المامرى » واسم أم مكتوم : عاتكة بنت عيد الله بن علكثة 
المخزومية » وهو؛ ابن خال نخديجة رضى الله عنها » وهاجر إلى المدينة قبل مقدم 
النى يِب ؛ واستخلفه النى وك على المديئة ثلاث عشرة مرة” » وهو الأءمى 
االذكرر فق سورة ” عبس ” » وسمى مكتوماً لكان نور عينيه » كذا ىن 
” الع.دة “ ملخصاً . وقيل : ولد ضريراً » وقيل : عمى بعد هدر بستتين . 

نفولة : إن مؤذنا لعمر. اسمه : مسروح كنا فى ”سن أنى داؤد * ؛ 
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عمر أن يعيد الأذان » وهذا لا يصح لأنه عن فافع عن عمر ٠نةهام‏ واعل حاد 
ابن سلمة أراد هذا الحديث» والصديح رواية ريد الله بن عمر وغير واحد ءن- 
نافع عن ابن عمر والزهرى عن سالم عن ابن عمر.: إن البى يدي قال : « إن 
بلالا" يؤذن بلبل » . قال أبوعيسى : ولو كان حديث خاد صحبحاً لم يكن هذا 
الحديث معنى إذ قال رصول الله وَكاكٌ : و إن بلالا” يؤذن بليل » فنا أمرهم 
فما يستقبل فال : و إن بلالا" يؤذن بابل » ولو أنه.أمره بإعادة الأذان حين 
أذن قبل طلوع الفجر لم يقل : « إن بلالا" يؤذن بايل » . قال على بن المدينى : 
حديث حاد بن سلمة عن أيرب عن فافع عن ابن 'عمر عن الذى يَِكْيْوٌ هو غير 
فورظ » وأغطأ فيه :حاد بن سلمة . 
وغرض الثر مذى من هذا كله تضعيف حديث ابن عمر المذكور : «١‏ إن العبد 
نام ) وأخرج الحافظ ابن حجر حديث ابن عمر هذا بسك طرق كلها ضعاف 
ما يدل على أن الواقعة وقعثك لرلال » انظر ” الفتح“ ( 7 -س 88 و86 ). 
وملخصه أن حديث حاد بن سلمة ذلك عن أيوب عن نافع قد تابعه سعيد بن 
زرف عن أيوب عند البيهتى ؛ ومعمر عنئى أبوب عند عبد الرزاق » ورواه 
غير أيرب عن نافع عند الدارقطنى وغيره ء وكذلك له طريقان مرصلتات ما 
عدا ذلك . وقال فى ” الفتح ” 152 --65م ) رداً على ابن الماينى وأحمد بن 
حنبل والبخارى والذهلى وأنى جاتم وأنى داؤد والترمذى والأثرم والدارتطنى 
جيث اتفقوا على خطأ حماد فى"ر فعه وتفرده بالر فع » وهذه الطرق يقوى بعضها 
بعضاً قوة ظاهرة الح . قال ابن رشد فى ” البداية “ رص 86 ) : خرجه 
أبوداؤد » وصمحه كثير هنل أهل العلم اه. وراجع كلام الشيخ محمود رحمه الله 
من ”فتح الملهم” ١١8  (‏ ) ثم كلام صاحب ” الفتوحات” مله . 

قوله : لم يكن هذا الحديث مءنى . قال الشيخ : اعتراض التْرمذى هذا 
معنوى أى فقهى أى إيراد على طريقة الفقهاء لا على طريق اللحدثين فإنه نهم 


بقية بحث الأذان قبل الفجر ‏ وكراهية الاروج من المسجد بعد الأذان "١‏ 


(باب ما جاه فى كراهية الخروج من المسجد عد الاذان) 


حدثنأ هناد ثنا وكيع عن سفيان عن إبراهم بن عهاجر عن أنى الشعثاء 

قال : و خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه بالعصر فقال أبوهريرة : أما 
هذا فقد عصى أبا الاسم و قال أبوعيسى : وق الباب عن مان . حديث 
ألى هريرة حديث حدن صميح » 000 هذا العمل عند أهل العلمى من أصماب 
النى 2 ومن بعد هم : أن لا رج أخد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر: 
تعار ض] إينها فأسقّظ واحداً للتعار ض . والجواب عنه أن تأذين بلال بالايل يكون 
عند العمل بالأذانين . وقوله : « إن العيد نام » فى زمان يؤذن هؤذن واحد 
أو ما يكون عند ما كان نوبة أذانه بالفجر ونوبة أذان ابن أم مككتوم بالايل كما 
تقدم من ” فتح البارى“ 

وأما ما ذكره من على بن المدينى فنقول فى جوابه كنا قال اللحافظ ابن 
حدجر بعد ما بين متابعات حناد بن سلمة وشواهده : وهذه الطرق يقوى بعضها 
بعضاً »2 فعلم أن له أصلا” لا أنه ليس بمحفوظ. 

اميك : مسألة جواز أذان الفجر قبل وقته عند الأثمة الثلاثة وعند أىيوساف. 

لم نقف غلى حجة صريحة فى مورد النزاع بحيث يكون صدر أذان قبل الفجر 
للصلاة واكتنى به ولم يؤذن ثائياً ٠‏ ولو ثبت مثله لكان حجة ودليلا وثبوت 
الأذانين لابكون دليلا" لهراز قبل وقته حيث لم يكتف بأذان واحد» ولو كان 
أذان واحد يكنى » فلا ذا أذن ثاني؟ ؟ فإذن لآبد أن يقال: إن الأذان الأول لم 
يكن إلا للتسحير والثتبيه» وأتعجب من اتفاق عر الأئمة الأعلام على مسألة 
مأخذها غير واضحخ والله أعلم . : 

: باب ما جاء فى كراهية الخروج من لمسجد بعد الأذان. 8 

من دخل مسجداً قد أذن فيه أو أذه بعد دخوله فيكره أن يخرج قبل أن 
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أن يكون على غير وضوء » أو أمر لابد منه . ويروى عن إبراهم النخعى أنه 
قال : يمخرج مالم يأخذ المؤذن فى الإقامة . قال أبوعيسى : هذا عندنا لم له 
عذر ف اللحروج منه . 

وأبوالشعثاء اسمه : سام بن الأسود وهو والد أشءث بن أنى الشعثاء . و 
قد روى أشعث بن ألى الشعئاء هذا الحديث عن أبيه . 
يصلى . المسألة ذكرها أرباب المتون من أصتابنا فى ( باب إدراك الفريضة ) 
وصرح فى”البحر” بأن الكراهة تحر يمية . والمسألة كذلك عند غيرنا من المذاهب 
فذكر مثله ابن قدامة فى ” المغنى “ من مذهب أحمد . وهذا الحكم مقتصر على 
من كان داخل المسجد . قال الشيخ : وهذا يدل على أن الحكم الشرعى ريما 
يختلف مع اتحاد الغرض » يريد أن الغرض هن ذلك هو عدم فوت الجاعة و 
يستوى فيه منى دخل المسجد ومن لم يدخل » ومع هذا فقّد صرحوا بكر اهة منى 
دخل فقط. وهذا يدل على أنه قد يختلف الحم مع الهاد الغرض . قال : و 
يصلح مثل هذا نظراً على ابن نيمية حيث ادعى أنه لا يختلف الحكم إذا انمحد 
الغرض باختلاف الصور والتفاصيل . وكذلك يرد عليه ما سيأنى من شراء 
الصحابة التمر الجيد بالردئ ضعفاً فنهاهم و2 وقال : « بيعوا الردئ بالنقد 
ثم اشتروا الجيد بثمنه » فاختلف اححكم مع انحاد الغرض » وكذلك يجوز 
استقراض الدراهم ولا يجوز بيعها نسيئة مع أن الغرض واحد» وصرح ف 
” البحر الرائق “ يجواز الحروج لحاجة لمن يريد الرجوع بعد قضاء حاجته فقال 
لحديث ابن ماجه : « من أدرك الأذان فى المسجد ثم خرج لم يخرج الحاجة وهو 
لا يريد الرجوع فهو منافق » الخ . قال الراقم : وهو حديث عمان هرفوعاً 
أخرجه ابن ماجه ف ” سننه “ اص ل 84 ) إلا أن فيه : ومى أدركه » 
بدل و من أدرك » وفيه « لحاجته وهو لا ..يد الرجعة » وروى من حديث 
أبى هريرة مر فوعاً ولفظه - ولا يسمع النداء لق مسجدى م6 رج منه إلا 


ست يأب م داه فى الاذان في السفر سن 
حدقأ محمود بن غيلان نا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ألى قلابة . 
عن مالك بن الجويرث فال : قدمت على رسول الله يَف أنا وابن عم لى فقال 
لنا : « إذا سافرتما فأذنا وأفها وايؤمكا أكبركا ». قال أبو عيسى : هذا 
لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق 6 . رواه الطبرانى فى ” الأوسط”» كنا فى 
” العمدة “ وحديث عمان هو الذى ذكره الترمذى : وف الياب الخ , وى 
الباب بمعناه مرسل سعيد بن المسيب فى مراسيل أبى د'ؤد كما فى ” الزيلعى “ و 
” فتج القدير“ . وحديث ألى هريرة فى الباب أخرجه الجباعة إلا البخارى فهو 
ق حكم المسند ”ما قاله أبوعمر ابن عبد البر وغيره ؛ ورواه ابن راهويه فى . 
” مساده “ كنا فى ” الزيلعى” وأحمد فى ” مسنده “ (7 - لاله ) والطيالسى 
فى ” مسئده“ (ص - /ا#") وزادرا فيه ما لفظه عند أحمد: ثم قال: و أمر نا 
رسول الله ويك إذا كنتم فق المسجد فنودى بالصلاة فلا يخرج أحدم <تى يصللى» 
فأصبخ الآن مرفوعاً حقيقة وصراحة ثم أنه كره خر وجه من مسجد أذن فيهحتنى 
يصلى وإن صلى لاإلاف الظهر والعشاء إن شرع فى الإفامة كما فى ”الكنز “ هن كتبنا. 
ب: باب ما جاء ق الأذان فى السفر : 
الإقامة لصلاة الجماعة سفراً متفق علبها بين الأئمة » وإتما اختلفوا اختلاماً 
تير فى الأذان مع اتفاقهم فى أولوية الإقامة والأذان كايه] ». فذهب ألى 
حنيفة ومالك أنة : لا يسن الأذان وإن اكتنى بالإفاءة جاز هن غير كراهة , 
ومذهب الشافعى وأحمد : سنيتها جيه » "ما فى ” شرح المهذب” ( 17س 35). 
بل قال بسليتها للمقم والمسافر والمنفرد وأهل الجبادة » وجءل ذاك هلدب أبى 
خنيفة وإسحاق و«هور العلاء وما ذكر ١ن‏ ملحب إمامه فذكره ااشافعى نفسه 
فى ”الأم" لس 77 ) مثله» وقال : لا أحب أن يثرك الأذان . . . . . 


! امف معارف السعن ج-" 


حديث حسن يح » والعمل عليه عند أكثر أهل العم : اخختاروا الأذان فى 


: على هامش “الأم” ) ولكنه قال‎ ٠١ . ويذا المزنى فى ”عغتصره“ ص‎ .٠ 
وإن لم يفعله أجزأه اه . فعلم منه أن صنيته للمسأفر غير «ؤكدة . ومذهب أحمد‎ 
مثل الشافعى ذكره ” المذنى “. ومذهب مالك مثل أنىحنيفة ذكره الباجى فى‎ 
“المنتنى” 1 19 ) وهو مذهب الحسن وابن صيرين كما ححكاه ابن قدامة‎ 
7 “ فى « المغنى‎ 


وبالجملة إن الكراهة عند نا فى ثركها يع كا فى ” المداية ” وغيرها » 
وغرض حديث الباب أن تسوبته] للتأذين من غير مفاضاة » فأيها أذن يكنى » 
وتقديم الأكبر للإعامة » ف) كان الغرض عدم ترجيح أحدها على الآخر فى 
الآذان والإقامة وقع التعبير بقوله : ٠‏ فأذنا وأقها » وكان فى الإمامة الفضل 
لأكبره| فقال : « ولريؤمكا أكبركما » أو أن الغرض الإرشاد لكل منها 
بالأذان والإفامة فى السفر إذا كانا منفردين فيكون ىا آخر » وإليه أشار 
النساتى فى ”سانه“ رص ٠١4‏ ) فقال : ( باب أذان المنفردين فى السفر ) 
وأخرج فيه هذا الجديث » والمسألة هذه كذلك من غير خلاف . قال الشيخ : 
والعجب من النساى حيث ترجم على الحديث رص ٠١8‏ من *سلنه“ (إقامة 
كل واحد لنفسه ) وايس ذلك مذهب أحد فيتأول ى كلامه بأن غرضه أن 
أحدها من. غير تعيين يكنى. قال الراقم : ويحتمل أنه أراد إنامة المنفرد فى السفر 
لصلاته فبوب عليه ق(ص - 5 )١٠١‏ أذاد المنفردين ثم إقامة المنفر دين لاأنه يريد إذا 
كانااثنين فيؤ ذنان معاً و يقوان معاً و اللدأء . وأيضاً أخرج الحديث ف الإمامة ور جم 
عليه ( تقديم ذوى السن ) فاستدل به فى ثلاثة أحكام » وإذا كان حكم الأذان 
اواحد فبالأولى أن يكون هو حكر الائنين . فالحديث كان نص فيه فاستفاد 
من افظه حأ آخر فترجم على ذلك » هذا ما سلح لى والله أعلم 


بيان الفرق بين الجمع واسم الجمع ‏ و ففل الأذان 6 
السفرء وقال بعضهم: تزئ الإقامة إنما الأذان على ءن يريد أن يجمع الناس . 
( باب ما جاء فى فضل الاذان ) 


حوىمياً محمد بن حيد الرازى ثنا أبو تميلة نا أبوجزة عن جابر عن مجاهد عل 


قوله : وفال بعضهم : تمزئ الإقامة . أراد به المالكية والحنفية » وهو 
مذهب الحسن وابن صير بن كنا تقدم . 
فائدة : الجمع عند الأصوليين والنحاة وأهل المعانى غام » ويشتهحل الحكم 
على سول عجوم الأفراد فيكون قيه الحكم على فرد فرد كالمتعاطفات » 1 
اسم الجمع فالحكم فيه على سبيل الاجماع دون الانفراد » فيشتمل الجموع 
من حيث ا » وقد يستامل فى معناه الجمع أيضاً بقريئة المقام كذا أفاده 
الشيخ رحمه الله . قال الراقم : اليخث فى كتب الأصول من صيغ العموم لكنهم 
ذكروا الجمع الى استغراقه كل الفرد لكل فرد » قالوا : وعايه أكثر أمة 
الأصول والعربية وأثمة التفسير كما فى ” التحرير “ وشرحه. ” التجبير* ( ١‏ - 
م19 ) » وليس الجمع المنكر عام عندهم كما فى ” التحرير“ (1--184) 
إلا عند فخر الإسلام » انظر ” * مره (ذ1--9!١)‏ وما بعدها. 
قال 0-2 وأما التثنية فجعلوها من صيم الحصوص ونم يذكروا حكلها إلا 
أنه يفهم من ”تحر بر الشيخ ابن اهام ” أنه للعدوم حيث قال فيمن قال لامر أتيه ؛ 
إذا دخلا هائين الدار ين أو ولدتما ولدين فطالقتان فدخلت كل داراً أو ولدت 
كل ولداً طلقت : أقول : انظر ” التحرير“ مع شرحه ( 38١-2١‏ ) . 
ل: ياب ما جاء ق فضل الأذان :ب 
قد حت عدة من الأحاديث ف فضل الأذان » وقد أ شار إليها العرمذى 
(م-؟؟) 


طفق معارف السئن ج -" 


ابن عهاس أن النى يَبَبيٍُ قال: م أذن سبع سنين محتسباً كتبت له براءة من النار 
قال أبر عيسبى : وف الباب عن ابن مسعود ودُربان ومعاوية وأنس وأنى هريرة 
وأنى سعيد . وحديثابن عباس حديث غريب . وأبوتميلة اسمه يحبى بن واضح» 
وأبوعزة السكرى إسمه محمد بن ميمون » وجابر بن يزيد اللبعى ضعفوه » تركه 
فى الباب أيضاً » ومن العجيب أنه لم يرو الترمذى ف الباب إلا ما هو ضعيف 
وساقط فأخرج فيه حديث ابن غياس رضىالله عنها ٠ن‏ طريق جابر عن #اهد» 
وجابر هو ابن بريد الجعنى وسيأتى الكلام فيه قريباً . وءن ههنا قال بعضى 
الحفاظ فيه : إن من عادته ربما يخرج من الأعاديث ف الأبراب ما لاير جه غيره 
ويكون غرضه بذلك الإخوار والاطلاع بذلك الجدبث» قاله الشيخ» ولعله يشير 
إلى ما قاله الحافظ أبوالفضل المقدسى ححيث قال فى ”شروط الأنمة الستة“: وكان 
من طريقته ‏ أى الترمذى ره الله أن يترجم الباب الذى فيه حديث مشهور عن 
الى قدصح الطريق إايه» وأخرج من حديثه فى الكتب الصحاح ؛ فيو رد فى الواب 
ذلك الحكم ملى حديث ضمانى آخر لم مخرجوه من ححديثه » ولايكون الطر يق إليه 
كالطريق إلى الأول ؛ إلاأن الحكم صديح ثم يتبعه بأن يقول: وف لباب عن فلان 
وفلان » وبعد جماعة يهم ذلك الصحانى المشهور وأكثر » وقلا يسلك هذه 
الطريقة إلا فى أبواب متعددة اه. والأحاديث التى أشار إليها فى الباب قد 
أخرجها البد رالعينى فى “”العمدة“ (5817) ما عدا حديث ابن مسعود وثوبان» 
وأخرج أيضاً عن جابر وأى بن كعب » ثم لأنىهربرة وكذا لأبى سعود أحاديك 
عدةف الهاب » انظر ”العمدة “و”التلخيص” (ص_//ا) و”ز وائد الحيئمى” (١76-1م‏ 
إلى 78) ولم أجد رواية عبدالله وثوبان فى هذه المصادرء ول أوغل فى طلبهما 
فإن محل ذلك تألبى ”لب اللباب فيا يقول الترمذى وف الباب“ 

قوله : وجابر بن يزيد الجعى ضعفوه . جابر الجدنى هذا اختلف فيه 
أتوال الحدثين اختلافاً كثيراً » وعق ألى حليفة رخه الله قال : ما رأيت أفضل 


بيان أقوال أثمة الجرح ى جابر بن يزيد الجعنى 1 


يحى بن سعيد و عبدالرحمن بن مهدى . قال أبوعيسى : سمهت اللجارود يقول : 
من عطاء بن أنى رباح ولا أكذب من جابر الجعنى » ما أتيك بشو" إلاجامق 
فيه حديك » وقول أنى حخنيفة هذه رواها الترمذى فى نسخة من المانىن وهو 
أبو بحبى جرير بن بحى الماك » و روايته عنه ساعاً حكاها الذهبى فى”ميزائه» 
15-1 ) وابن حجر فى”تهذييه”  7(‏ 48 ) بألفاظمتقاربة . وذكرها 
الشيخ على القارى فى ”شرخ سند أنى حنيفة “ عن كتاب العلل للثر مذى بإسناده 

عن محمد بن غيلان عق جرير بن يحبى المانى قال : سمعت أبا.حنيفة ال » 
فذكرها. ثم إن سفيان الثررى وشعبة ووكيءاً كلهم من وثق البعنى فقال 
الثورى: ما رأيك أورع منه فى الحديث . وقال شعبة : صدوق ف الحديث . 
وقال وكبع : مها شككم فى شتى فلا تشكوا فى أن جابر الجعنى ثقة » حدثنا 
عنه مسعر وسفيان وشعبة وحسن بن صالم "كا فى ”الميزان” و” التهذيب"» . و 
من ههنا تببين أن ما حكاه الترمذى عنن وكيع قوله : ”لو لا جابر الجعنى لكان 
أهل الكوفة بغير حديث» ال ليبس تضعيفاً له » وإتما هو إجلال له ومبالغة فى 
الثناء عليه أفاده شيخنا رحمه الله . و قال أيض : وعن أحمد فى ”سان الدارآطنى “ 
أنه متهم فى رأيه دون روايته اه. وقال الشيخ : إن أبامحمد الجوينى أكفره» والجوينى 


هو أبو مد عبد الله النيسابورى المتوى سنة /4#8 ه والد ألى المعالى [مام الحرمين ' 


شبخ الغزالى . أقول: ول أقف على مأخذه ولاعلى ٠ن‏ حكاه» ولعل ذلك الإكفار 


لأجل آنه كان يؤءن بالر جءة مستدله” بقوله تعالى : 0 فلن أبرح الأرضن <تى ' 


بأذن لى أفى ) . وأنك تعلم أن الآبة فى إخوة يوسف ء انظر ” الميزان » 
و” التهذيب” . وقال زائدة : كان جابر كذاباً ليس بشى' . وقيل : إنه كان 
يهب به مرة ف السنة مرة ‏ أى الصفراء س فيهذى ويخلط فى الكلام . قال 
الشيخ: فلعل ما حكى عنه كان فى مثل ذلك الوقتك . قال الشيخ : وظنى أنهم 
يطلقرن الكاذب فيمن أخطأ مرة والكذاب فيمن: أخطأ مراراً » ومن لم بيحرب 


عق معارف اسن ج ١‏ 


سمعك وكيعاً يرل : اولا جابر الجءنى لكان أهل الكوفة بغير حديث» واولا 
الفن يقع فى ضلال من أمثال هذه الكلات . قال الشيخ : وربما يكرن سبب 
جرحه ما حكى عنه أنه كان يقول : عندى خمسون ألف باب هن العلم ما حدث 
| به أحد (كمنا حكاه فى ” التهذيب” عن سلام بن أفى مطيع ) ولكن مثل هذا 
لايصلح سببا در حه وكونه كذاباً » فكان السلف هن المحدثين يحفظون ذخائر هن 
الأحاديث » هذا أحمد بن <نبل قيل : كان حفظ ألف ألف حديث بأسائيده . 
قال الراقم : ونظائر حفظ المحدثين ٠ن‏ قتادة واازهرى والأوزاعى وإعاق 
ابن راهويه والبخارى وغيرهم ما هو مسجل ف كتب ا جال والطبقات والتاريج 
لا ينكرها إلا موسرس أو مجنون ؛ فثل هذا لا يصلح حجة هرح . وقيل : 
كان يؤمن بالرجعة . قال الشرخ : ويمكن أن يتأول هذا فإن عمر حين توف 
رسول الله ميد فال : والله ما مات رسول الله يَييْيٌ » وقال : والله ما كان 
يقع ى نفسى ذلك واببعثنه الله فليقطءن أيدى رجال وأرجاهم الخ . حتى جاء 
أبوبكر فخطب كما فى ” الصحبح “ هن ععديث عائشة فى المناقب . وقبل : 
كان صاحب نيرئيجات وشعبذات فكان يأنى بفاكهة وفثاء ق غير موسمه . كما 
حكاه فى ” التهذيب” عن ابن فتيبة فى ” مشكله “ . قال الشرخ : وهذا أيضاً 
لا يصلح جرحاً إذ يمكن حمله على محمل حسن » يريد أن يكون كرامة كما وقع 
لسيدتنا مريم عليها السلام كنا حكاه الله سبحانه فى التعزيل العزيز . قال الراقم: 
لبس غرض الشبخ الذب عنه وتوئيقه أو ترجيح تعديله على جرحه فأئمة الرجال 
أعرف بحاله والأمر إليهم ؛ ولكما الشيخ رحمه الله قد نبه على أن تلك الكلماتث 
فى حقه فقط لبسث كافية ىجرحه ودؤلاء ريما يحرحون رجلا بكايات مأثورة 
عن الأئمة» ولاتكون صر #>ة ف اجرح . والراجح عنده ضعفه كا معمته صر ا 
وكا ذكره فى كتاب"” فصل الحطاب فى مسأإة أم الكتاب “ » ويكاد يكون 
اتقول الوسط فيه قول الحافظ ابن حجر فى ” التقريب” : ضعيف رانضى اه . 


ببان اختصاص المحدئين بقوة الافظ ‏ وكثرة الحديث فى كوفة ‏ 4١م‏ 


حماد لكان أهل الكرفة بغر فقه . 


٠‏ لثمي . كثيرءن الناس يتذر عون بكاءات اجرح ف بءض الأنمة وط ثفةءن رجال 
الحديث إلى أن يشفرا غرظ قلوبهم الكامن نحو رجال الدين ثم ا سمعوا وارق 
حافظتهم الميرة أخذو | يستهزءون ويسخرون ولكنه جهل فاضح فإنهم يقيسون 
أولئك الأعلام على أنفسهم » وقياس العهد الغابر على الحاضر فى الحفظ والضبط 
وال تقان تكذيب لتوائرت النارعم . علا أن نفاوت الناس فى بلد واحد » و 
نفاوت الرجال فى بلاد 2تلفة عظم جد كا هو اليوم مشاهد . فإنكار هذه 
الحقائق الماموسة والوقائع الثابتة ؟ا يتعال به الملاحلاة إلى إنكار الروايات 
الحديثية ويتذرعون به إلى إنكار السنة عواء وهراء . ولاغرو إذا انختار الله 
قوم -لفظ دنه آثرهم بحانظة خارقة . ثم إن اكل قوم خصائص أورثتهم 
البيئة وجو البلاد وإن الغرام بشى' والمراس بفن يصبح سببآ لتقوية الحفظ بما 
يتعلق بذلك الموضوع » فاقرأ حال حافظة العرب العرباء ى كتب الأدب و 
التاريخ لكى يتجلى لك الأمر ثم شغفهم المفرط بحفظ آثار الر سول هدي و 
محبتهم البالغة معه وكيد كل ذلك أورثتهم خوارق فى جل المفظ واضبط . 
وبالجملة لا يستبعد ذلك .ن أطال قراءته لككتب الطرقات والتارعم وطالك 
مزاولته بأحاديث الرجال وعرف رجاها جى المعرفة . والله الموفق لكل سعادة 
وحدنى . ش 

قنبيه آخر : قرل وكيع : لو لاجابر الجءنى لكان أهل الكوفة بغير حديث 
الح . تقدم آنفاً أنه ميالغة ى شأن حديث جابر لاالطءن فى تقليل حديث الكوفة» 
ووكيع.نفسه هر إمام المسلمين وأكثر حديثه من أهل الكوفة من غير جابرء و محدثنا 
الرامهرمزى فى ” المحدث الفاصل “ بإسناده عن عفان بن مسل البصرى شيخ أحمد و إسماق 
والبخارى ‏ يقول: وسمع قوماً يقولون نسخناكتب فلان ونسخنا كتب فلان » 


لكر معارف السكن لت - 1 


( باب ما جاء أن الامام ضامن والمؤذن مؤتمن ) 
حدنأ هناد ثنا أبو الأحوص وأبومءاوية ءن الأعمشن عن ألى صالح عن 
.. أنىهريرة قال قال رمول الله وي : والإمام ضاءن والمؤذن «ومن أللهم ارشد الأنمة 
واغفر للمؤذنين » . قال أبوعيسى : و ف الباب عن عائشة وسهل بن سعد و 
عقبة بي عامر . حديث ألى هريرة رواه سفيان الثورى وحفص بن غياث 
افسمعته يقول: رى هذا الضرب هن الناس لا يفلحون » كنا لأتى هذا نسمع منه 
ما ليس عند هذا » ونسمع ٠ن‏ هذا ما ليس عند هذا ؛ فقدمنا الكوفة فأقنا 
أربعة أشهر » ولو أردنا أن نكتب ماثة ألف حديث لكتيناها فا كتبنا إلا قدر 
خمسين ألف حديث » وما رضينا إلا بالإءلاء إلا شريكاً فإنه ألى علينا آه . 
انظر ” تقدمة نصب الراية “ للشيخ محمد زاهد الكورى ازية الكوفة فى ذلك 
العصر على غيرها فى الحديث والفقه . 
ب: ياب ما جاء أن الإمام ضامن و الاؤذن مؤترق :سس 

حديث الباب يشتمل على مسائل كثبرة فقهية: للحنفية خلافاً للشافغية » 
و أما الشافعية فهم يجيبون عن الحديث لدلالة الحديث على خلاف مساثاهم 
فيقولون : الضامن من ضمن من باب سم «هناه رعى » فالضامن الراعى » 
والإمام يرعى عدد ركعات الصلاة » يقول الحطانى فى ” مالم السين“ ١(‏ ل 
) : قال أهل اللغة : الضامن فى كلام العرب معناه الراعى » والضان معناه 
الرعاية » قال الشاعر : 

رعاك ضان الله يا أم مالاك 2 ولله أن يشقيك أغنى و أوسم 

والإمام ضامق من أله يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم الخ . و 
مذهيهم : أن صلاة الإمام إذا ظهرت فسادها فصلاة القتدى صميحة لا يجب 
علبه الإ ءادة لأن فساد صلاة الإمام غير مؤر فى فساد صلاة الم#ندى . قال 


٠‏ مسائل القدرة عند الإمام الشافعى - لف 


وغير واد عن الأعمش عن أفى صالح عن أنىهربرة عن البى يي وروى 
أسباط بن محمد عن الأعمش قال : حدثث عن أنى صالح عن ألى هريرة 
عن النبى يلف » وروى نافع بن سامان عن محمد بن ألى صالح عن أبيه عن عائشة 
عن النبى عَكْْةٌ هذا الحديث.. قال أبوعيسى : وسمعت أبا ز رعة يقول : حديث ١‏ 
أنى صالح عن أنى هريرة أصح هن حديث أنى صالح عن عائشة .000 
الشافمى فى ” الأم “  ١(‏ 148) فى إمامة الحنب : فن صلى خلف رجل ثم 
عل أن إمامه كان جنب أو على .غير وضوء » وإن كانت “امرأة أمنك نساء ثم . 
علمن أنها كانك حائض؟ أجزأت اللمأمومين من الرجال والنساء صلاتهم و 
أعاد الإمام صلاته . و لو علم المأهومون من قبل أن يدخلوا فى الصلاة أنه على 
فير وضوء ثم صلوا معه لم مجرهم صلاتهم لأ نهم صاوا بصلاة من لانجوز له 
الصلاة عالمين » ولو دخخلوا فى الصلاة. غير عااين أنه على غير طهارة وعلموا 
قبل أن يكملوا الصلاة أنه على غير طهارة كان عليهم أن يتموا لأنفسهم. 
: وينوون الروج مق إماءته مع علمهم فتجرز صلائهم . وقال ف )164-١(‏ : 
وإن. صلى به الإمام شيئاً من الصلاة. ثم خرج الأموم من الإمام بغير قطع من 
الإمام للصلاة ولا عذر للمأءوم كرهدت له ذلك وأحببت أن يستأنف احتياطاً » 
فإن بنى على صلاة لنفسه منفرداً لم يبن لى أن يعيد الصلاة . وقال فى 1١(‏ س 
فه١‏ ) : وهكذا لو استأخر الإمام من غير حدث وتقدم غيره أجزأت من 
خلفه صلاتهم؛ وأثتار أن لايفعل هذا الإمام وليس أحد فى هذا كرسول الله 
يبل . . . . . ولو أن إماماً كبر . . . . ولم يركع <تى ذكر أنه على غير 
ظهارة كان رجه أو وضوهه أو غسله قريب » فلا بأس أن يقف الناس ى 
صلائهم <تى يتوضأ وبر جع ويستأنف ويتموث هم لأنفسهم ال . وكل هذه 
المسائل مق فروع القدوة عند الإمام الشافعى فذههه أن صلاة المأموم غير مرتبطة 
بصلاة الإمام <دتى إن مي كبر قبل إمامه فصلاته تامةء وسائر الفقهاء لا مجيزون ' 
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قال ا أبوطينى : وسمءت محمداً يقول : حديث أفى صالم عن عائدة أصح» 
وذكر عن على إن المدينى أنهلم ا حديث أبى صالح عن ألىهر ير ة؛ ولاحديث ْ 
أبى صالح عن عائشة فى هذا . 
ذلك نا يقوله ابن بظال "كا حكاه الهدر العينى فى ”العمدة“ (7 س 1/40 ) 
ومتابعة الإمام ده ف الأفمال الظاهرة دون الصددة والفساد 51 حكاه البدر 
77 ) : دتى قال بعضهم : إن الأفنتدى أو شاهد أن الإمام ترك ركنا *ن أركان 
الصلاة فصلاة المقتدى جاازة كا فى ” فتح البارى “ (؟ - 168 ) فى (باب 
إذا ل بم الإمام وأتم ٠ن‏ خافه ) وقال : وهو وجه عند الشافعية بشرط أن 
: يكون الإمام هوالحليفة أونائبه » والأصح عندهم صحة الاتتداء إلا يمن عم 
واجباً اه وذكره مختصراً ق ١54 "١‏ ( 97 وبالجملة فهذه مسائاهم 
وفروعهم كلها مالف حديث اراب . وأما تحن فنقول : إن الفمان ىف 
الحديث هو الكفالة وهذا المهى هو المعروف فى الالغة السائر فى كلامهم 
وأيضاً ضون الشئ أى تضمنه واحتثواه » ومنه حَدبك نهى عن ايع المضامين 
والملاقبح 34 وهذا أيضاً قريب من فر يعاث الحمنفية بل أرب وتكاد تكون 
كتب اللغة و معاجم الغر يب متطابقة على هذين المعنيين » انظر ” القاموس _ 
(148-4)و” المصباح “ (5 1١١‏ )و ”النهاية “ ( 39-5 ). 
ومعنى الرعاية هناليس إلا تطبية؟ له على المذهب » فكأنه سرى التفقه إلى اللغة , 
وأما الشعر الذى استدل به اللخطانى فى ” معالمه “ فليس نضا فى ذلك بل معنى 
الكفالة ٠:‏ أظهر جداً . ومن ملحقات هذه المسألة مسألة القراءة خلف الإمام 
فالإمام يتكفل هم قراءتها عند الحنفية وعند الشافنى كل فيه ولى نفسه ء انظر 
”فصل الحطاب» (ص 848 ) للشيخ رحه الله » وسيأئى إنشاءالله بعض ‏ تفصيله: 
فى موضعه والله الموفق . فالإمام ضاءن أى يتكفل لهم صلائهم فيسرى فساد 


حك ليابة الإمام عن المقتدى فى القراءة . ولا 


صلاته إلى صلاتهم فجعلوا' الحديث دليلا” كذلك فى ثرك قراءة الفاتحة خلف - 
الإمام » وخص بعض الحنفية الكفالة والنيابة بالقول ‏ وعليه أن يمخص ذلك 
بقراءة بعض دون بعض ؛ فإنه يشترك المقتدى مع الإمام فى صائر .الأفوال ماعدا 
القراءة وانظر سر ذلك وحكات:ه فى ”توئيق اكلام“ للامام محمد قاسم النانوتوى 
رحه الله دون الأفعال فإن الأفعال يؤديها المقتدى بنفسه» وكان سهل بن سعد 
الساعدى لابؤم وكان يدْرز عن الإمامة وكان بقول:الإمام ضام كما فى رواية. 
قال الشيخ : وظنى أن الرواية ثابتة ففهم من الحديث ما فهمه الحنفية . أقول: 
ورواية سهل هذه هى التى أشار إليه ااعرمذى فى الباب أخرجها ابن ماجه فى 
”سنن “ ( ص ل 7١‏ ) ( ياب من أحق هالإمامة ) والحاكم فى ” المستدرك » 
7١5-1(‏ ) كلاها من طريق عبد الحميد بن سامان عن أنى حازم قال : 
كان سهل بن سعد الساعدى يقَدم فتيان قرمه يصاون بهم » فقيل : تفعل ذلاك 
ولك من القدم مالك ؟ قال : إلى معث رسول الله ل يقول: الإمام ضامن 
فإن أحسن فله ولحم وإن أساء يدنى فعليه ولا عايهم » والافظ لابن ماجه . 
قال الحاكم : وهذا حديث صحيح على شرط ” مسلم “ ولم مجاه بهذا اللفظ » 
وأقره الذههى فى ” تلخيصه “ فقال : على شرط ” .سلم “. فاارواية هكذا 
صديحة ثابتة بلار يبي . قال راقم : وكذلك فهم منه ما فهمه الحنفية عقبة ابن 
عامر الجهنى عند ابن ماجه أنه أى أبا على الطهمدانى . خرج ل سفينة فيه 
عقبة بن عامر الجونى فحانك صلاة من الصلوات فأمرناه أن يؤمنا وقلنا أنك أحقنا 
بذلك أنت صاحب رسول الله 42 فأبى فقال : إنى سمعك رسول الله وَل 
. يقول : ومن أم الناس فأصاب فالصلاة له ولى ومئى انتقص مق ذلك فعليه 
ولا عايهم ». وهنا وإن لم يستدل باللفظ ااذكور فى رواية سهل ولكن يؤدى 
مغناه . وأخرج الطبر الى فى ” الأوسط” من حديث ابن عمر : ١‏ هن أم قوه” 
٠‏ (م- )95١‏ 


نا الى معارف السبن اج -" 
ليق الله وليعم أنه ضامن مسئول لما ضمق وإن. أحسن كاذ له مق الجر مل 1 
أجر. منئ صلى خلفه منى غير أن ينتفص من أجوزهم شنى وما كان من نقض 
فهر عليه » . ذكره الزبيدى فى ” الانحاف” ( 8س 177 ) وأخرجه الميئمى' 
فى ” الزوائد “ (؟ - 56 ) قال: وفيه معارك ببن عهاد ضعفه أحمد والبخارئ 
وأبو زرعة والدا رقطنى : وذكره ابن حوان فى الثقات اه . قال الرائم : ويكفى 
للاستشهاد والمتابعة مثله. وفى ”قوت القلوب” لأنىطالب الى (4/ا١١):‏ وقد 
كان بعض الور عين رع غن الامامة لما فيها ولما على الامام من ثفلها ونحماها . 
وكانوا يخدارون الأذان على الإمامة؛ وني )1١  4(‏ : وكان السلف يكرهون 
أربعا ويتدافعونها عنهم : الإمامة » والفتيا » والوصية » والوديعة . وقال 
بعضهم : ما أحب إلى من الصلاة فى جاعة وأكون مأموما فاكنى سهرها 
ويتحمل غيرى ثقلها الح . وحتكاها الزبيدى أيضاً فى ” الاتحاف“ (" ب ١1/7‏ 
و 17 ) . فهذا كله من الأدلة الناهضة على أن معنى الفهمان هو الذى اخثاره 
الحنفية لاما قاله الشافعية » فيكون الحديث حجة لحنفية فى مسائل القدوة ومؤيداً 
لعنى حديث : و[إنما جعل الامام لرؤتم به). 
تم إنه تعرض المصنف رخمه الله إلى إسقاط حديث الباب حيك ذكر عن 
على بن المدينى أنه لم يثبث حديث ألى هريرة الم . وحاصل كلام الترمذى : 
أن الحديثك روى من طريق أنى صالح عن أنى هزيرة » ومنه عن ءائشة » 
لاتلتوا ليترعل ا اقول : فرجح أبو زرعة الأول » والبخارى الثانى » 
وأسقط ابن المدينى كايها . 5 لهم كلام فى رواية الأمش عن أفى صالح هل 
هى بواسطة أو بغير ها ؟ وغير ها من أعماث إسنادية ما يؤول الأمر إلى أئمة 
الفن وهم أحق بذلك» وبروى عن أنى صالح الأعيش كا هنا ٠‏ وبروى عله ابنه 
هيل عند أحد وغيره؛ ومحمد بن أنى صالح ابنه يروى عنه كا علقه الترمذى» ٠‏ 
ثم جرى الكلام هل لأفى صالح ابن غير سهل وعواد مر ” علل ابن 


بقية ححثك توليق حديث : الآمام ضام والدعاء بعد الأذان برف 


س: باب ما يقول اذا أذن المؤذن ب 


حدثنأ إعاق بن مومى الأنصارى نا معن+نا مالاك ح وثنا قتيبة عنى مالك ' 


أنى حاتم “ 1١‏ 4 ) وقد صمح الحديثين جميعاً أى حديث ألى هريرة 
وعائشة ابن حيان ثم قال : وقد سمع أبو صالم هذين الحديثين من عائشة 
وأو هربرة جميماً » حكاه ابن حجر فل ” التلخيص “ ( ص //ا ) . ول 
الباب حديث أمامة عند أحمد كما فى ” التلخيص “ واسناده حستى كا فى 
” اللانحاف” عن العراق ( # ل ١77‏ ) . وقال الحيثمى : رجاله موثوقون » 
وفيه حديبث واثلة عند الطبرانى في ” الكبير “ فى ” زوائد الميثمى“ (7-5) » 
وقال ابن عيد الحادى فى “ تنقيح التحةيق “ نا كاه الحافظ فق ” التلخيص “ 
وص بالا ) أنه أخغرج مم ” صمييده “ بهذا الاسناد نحواً من أربعة 
عشر حديثاً » رواية سهبل من أيه أب صاخ لاارواية الأ“مش عن أنى صالخ 
والله أعلم . 

' : بات ما يقول إ15 أذن الموذن :-- 

ثبت أذكار وأدعية أثناء التأذين وبعده » أنظر” الحصن الهين “ للزرى 
و” فتح القدير “ ١(‏ ه ١/4‏ ) + وثبشت إجابة الأذان فى السكلاث فى ثنايا 
الأذان يدل عليه حديث. عمر الفاروق عند ” ملم . » وأصرح منه حديث أم 
حبيبة عند النسائى : ١‏ إنه يديد كاذ يقول كما يقول المؤذن حتى يسكدك » . 

م ق. ” الصحيحيخ” وهو حدبف الباب من رواية مالك عن الزهرى عن 
عطاء اللببى عن أنىن سغيد » و رواها مالك فى ” امؤطأ “ وأحمد ى ”ه سئده “. 
وأضاب الأمهاث السك : وظاهره : أن يقول مثل قوله فى 308 
فاله الحافظ وغيره . فيقرل مثل ما يقول المؤذن فيكون جواب الحيعلتين 
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عن الزهرى عن عطاء بن ريد الابنى هن ألى معيد قل قال رسول الله يَف : 
أيضاً بمثلها غير أنه فى رواية أخرى جوابها بالحوقلة واختاروها للعمل فإنها . 
رواية مفسرة وهى روابة معاوية فى الصحبح . وكذا رواية عمر فى ” صمبح 
مسلم “ : أن يقول السامع : ” لاحول ولاقوة إلابالله “ عند قول الموذن : 
” حى على الصلاة ” و”حى عل الذلاح“ وفيه أيضاً عن الحارث بن نوفل وألى 
رافع عند الطبرانى وغيره وعن أنس عند البزار وغيره كما فى ” فتح البارى “ 
١(‏ #لالا)و” زوائد الحيثمى " 881-1١‏ ). 

ثم مذاهب العلاء فى ذلك : فقال النخعى والشافعى وأحمد ‏ فى رواية ‏ 
ومالك - فن رواية -: ينبغى لن سمع الأذان أن يقول كنا يقول المؤذن <تى يفرغ مر 
أذائه» وهو مذهب أهل الظاهر أيضاً» وقالالثورى وأبوحنيفة وأبويودف و محمد 
وأحمد فى الأصح ومالك فى رواية : يقول سامع الأذان مثل ما يقول المؤذن 
إلاق الميعلتين فإنه يقول فيها : ” لاحول ولاقوة إلابالله “ واحتجوا عديث 
مس عن عمرء كذا فى ” العمدة “” (5 - 788 )ء ولمأر هذا 0 
'غيره » وجغل فى ” فتخ البارى” هذا الأخير مذهب الج .هور قال : وقا 
ابن المنذر : يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف البج ؛ فيقول ثارة 37 
وئارة كذا اه . وقول الشافعى فى ” الأم » وكذا ىق ” شرح المهذب” وغيره. 
هو اسئثناء الحيءلتين ٠ن‏ ذلك واجابته بالوقلة ٠‏ قكذاك يقهم الاختيار فى 
كلام ابن حزم ف ” اخلى " ( "7 ١44148‏ ). وذكر ابن رشد فى 
” اليداية.» الاختلاف اجالا” » وجدلى «لمهب مالا الأخير جوابها بالحوقلة » 
. وقال ‏ طائفة بالجمع بينها » واختاره الشيخ ابن المام حيث قال فى ” الفتح ” 
174-1١‏ ) : وقد رأينا مشاتخ السلوك من كان مجمع بينها فهدعو نفسه ثم 
يتبرأ من الحول والقوة ‏ ليعمل. بالحديئين . وساق قبله حديث ألى أمامة عند 
أق يعلى وفيه : ” وإذا قال حى على الصلاة قال : حى على الصلاة وإذا قال 


. بشهة يحث الدعاء بعد الأذان شف 
«إذا ممعم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن؛ . وف الباب عنى أفىرافع وأنىهريرة 
حى على الفلاح قال: حى على الفلاح الم “ وأقره فى ” البحر” و ” النهر “ وهو 
مذهب الشيخ الأكبر فى ” فتوحاتئه “” كنا قاله ابن عابدين.. قال الذيخ : 
وغرض الشارع هو اختيار أحدهن) لا الجمع ببنها فتارة يجيب كذا وثارة 
أخرى يجيب كذا ؛ وسمعت. الشيخ رحمه الله يول : عملت .بالجمع ينها تمر 
خمسة عشر عاما ثم ظهرلى أن غرض الشارع هو اختيار أحدها لا الجمع 
بينها فركت الجمع اه » وى بعض الرواياث جواب الشهادتين بقوله : وأنا 
أشهد . وق ” فتح الهارى“ فق اللمءة ( باب ما يجت الإمام على المنبر إذا سمع 
. النداء) ( 5 بس 684" ) وإن قول المجيب و” أنا كذلك “ ووه يكى فى إجابة 
الأؤذن اه. ويرده ما فى النسانى من حديث ألى أمامة بن سهل بن حنيف 
٠١9 -1١(‏ ) (باب القرل مثل ما يتشهد المؤذن) وفيه : فقال أشهد أن 
لاإله إلاالله فتشهد اثنتين الم فالقول بالشهادئين فيه منصوص ٠»‏ .وكان اللدافظ 
اعتمد على ظاهر لفظ البخارى ىق ” الصحيح “ فى (باب ما يجيب الإمام على 
المنبر إذا ممع النداء) من كتاب الجمعة . وقد حكى الحافظ فى ” الفتح ” 
(5-5لا ولالا ) رواياث #تافة فى كلات الاجابة » وكذا الهدر المبنى ف 
#العمدة “ (؟ - لإث"58 ) فلير اجعها دنى شاء . 

ومن الأذكار : الصلاة على اانى ميك بعد الفراغ من الأذان وفيه حديث 
عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره مرفوعا : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقرل ثم صلوا على فإنه منى صلى على واحدة صل الله عليه بها عشراً ثم سلوا 
الله' لى الوسيلة فإنها مئزلة فى اطبنة لاتنبغى إلالعيد. من عباد الله وأرجو أن 
أكون هو فن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة » . ثم الأفضل فى الصلاة مطاف 
اهو صلاة التشهد وهو اختار ما قاله ابن القم فى ” الحدى” وانظر لابحك 
والتحقبق فى هذا الموضوع ” القول البديع فى الصلاة على الحيبب الشفيع “ 
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وأم حببية وعبد الله بن عمر وعبد الله بن ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية .. 
السخاوى ( مطبوع بالهند ) . 

ومن جملة الأذكار الواردة فى الباب ماق حديث الباب . ومنها حديث 
الوسيلة وهى : « أللهم رب هذه الدعوة اأثامة والصلاة الفائمة آت محمد الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مةاماً محموداً الذى وعدته »» رواها البخارى فى ” الصحيخ“ 
مق. حديثك جابر مرفوعا : وؤزيادة : ووالدرجة الرفيعة, ليس ها أصل "ما 
قال الحافظ فى ” التلخيص “ ( ص 7/8 ) : وليس فى شئ من طرقه ذكر: 
| والدرجة الرفيعة, . وقال السخاوى فى ”المقاصد الحسئة ” : وزيادة 
ووالدرجة الرذيعة » كا يفغله مى لاخبرة له بالسنة لاأصل لها اه. حكاه 
الشهاب الحفامى فى ” شرح الشفاء “ وحكاه غيره كذا قال. ابن حجر المى 
فى ” شرح اانهاج“ كنا حكاه ابن عابدين . قال الراقم : وردت هذه الزيادة 
عند ابن السئى فى ”عمل اليوم والليلة “ ( ص ل 9# و 4" المطبوع. بدائرة 
المعارف) من طريق اللسالى عن عمرو بن منصور ءن عل بن عياش الح » ولكن 
السائى نفسه فى ” سلنه “ رواه عن عمرو بن منصور ولم يذكرها والله أعم . 
فليراجع .سخة مخطوطة صميحة مق ” عمل اليوم والليلة ” <تى يتبين الأمر » 
وذكره الناه ولى الله فى ” الحجة البالغة “ وهو متثبيت فق النقل . ومعناه ورد 
فى روابات أخرىفى ” الحصن “ لميزرى و” عمل اليوم والليلة “ لابن السنى 
و”كتاب الدعاء “ للطبر الى وغيرها . وزيادة قوله : وإنك لامخلف ايعاد » 
ثابتة أن ” السكن الكبرى" للبيهتى بسند قوى حكاه الودر العينى فى ” العمدة “ 
والشهاب العسقلانى فى ”الفتح “ و ”التلخيص “ وابن الهام ف ” الفتح “ وهو ل 
”السئئ الكبرى “ المطبوعة (1ل١٠4)‏ قال: و رواه لابخارى. قال الشيخ: وهو 
بالنسبة إلى أصل الحديث لالزيادة ؛ أو بالنسبة إلى الزيادة أيضاً » وهو ىق 
البخارى أل نسخة الكشميهنى. وأما زيادة ؛ و وارزئنا شفاعته ) 9 اسلا 


محث الإجابة بعد الأذان قولا” وفعلا” 0 اوسمم 

قال أبو عيسى : حديث ألى صعيك. حديث حسن تبح . وهكذا روى معمر 

أبضاً . وكذا لم يثبت فى شى عن طرقه زيادة : ويا أرحم الراحين) . قاله 
فى ” التلخيص ” . والوسيلة ٠مزلة‏ ف الهنة كنا تقدم فى حديث ”مدل » 
وغيره عن ”عه الله بن عمرو“ لا” ابن عمر“ كنا وقع فى ” فنتح البارى » 

و” فتح القدير “ و لعله خطاً مطبعى فسقط الواو. ونحوه لابزار عن 

أنى هريرة كا ى ” فتح البارى” . فالغرض من الدعاء أن الفائدة نرجع فيه 

ش إلى الداعى دون الى ع . كذا أفاده الشيخ . وأما جواب الأذان : فهو 
. مستحب علد الحنفية وغيرهم ونسب إلى البعض وجوبه » قال فى“ فتح القدير » 

(1-#ا١ا):‏ أما الاجابنة فظاهر ” اللخلاصة “ و ” الفتاورى » 
' وجوبها. وقول الحاوانى : الإجابة ,القدم فاو أجابه بلسانه ولم .مش لايكون 
مجيباً » ولو كان فى المسجد فليس. عليه أن يحيب باللسان . قال : وحاصله : 

نفى وجوب الاحابة باللسان » وبه صرح جاعة. وإنه مستحب الخ . قال ابن 

عابدين بعد بحث طويل : والذى ينيغى تحرير ه فى هذا المحل أن الاجابة باللسان 
مستحبة » وأن الاجارة بالقدم واجبة إن ازم. من نركها تفويت الجماعة وإلآ بأن 
أمكنه إقامتها بجماعة ثانية فى المسجد أو ف ببته لانجب بل نستحب مراعاة لأول 

الوفث وامماعة الكثيرة فى المسجد بلا تكرار هذا ما ظهر لى اه . فإن قيل : 

إن الأذان سنة فكيف جوابه واجبا ؟ قلنا : مثل سلام التحبة» إنه سنة وجوابه 

واجب» وقيل : الواجب عنده الإجابة بالقدم وبالفعل لا بالقول » وأما م 

فاته جوات الأذان فهل يجيب بعد الفراغ .أم لا؟ فتردد فيه النووى وصاحب 

* البحر” » فقيل : يجيب إن لم يكن الفصل طويلا” كذا اختاره فى ” البحر». 

)١١١-1(‏ وابن حجر المكى فى * شرح الهاج“ والنووى فى ” شرع 

المهلذب” هس )117١‏ .210202000 

قوله : وهكذا روى معمر.وغير واحد ال. قال البدرالغينى فى ”العمدة» . 
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وغير واحد عن الزهرئ:مثل حديث مالك » وروى عبد الرحبق بن إسماق عن 
الزهرى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة عن النى وَقِيْوٌ » 
ورواية مالك أصح ش 
(باب ما جاء فى كراهية أن بأخذ المؤذن على الاذان أجراً) 
حدثنأ هناد نا أبو زيبد عن أشعث عن الحسى عى عمان بن أنى العاص 
وب 6مه و وط0 ) : واختلف على ازهرى فى اسناد هذا الحديث وعل 
مالك أيضاً ولكنة اخئلاف لايقدح ى ته فرواه عيد الرحمق ابن اسماق عل 
الزهرى عن سعيد عن ألى هريرة أخرجه النسائى وابن ماجه » وفال أحمد بن 
صالح وأبو حاتم وأبو داؤد والئرمذى: حديث مالك ومن تابعه أصح » ورواه 
أيضاً يحبى بن سعيد القطان عن مالك عن الزهرى عن السائب بن يزيد أخرجه 
مسدد فى ”مسئده» عنه ع وقال الدارقطنى :. إنه بخطأ والصواب الرواية 
الأولى اه . ومثله فى ” الفتح" ( ؟ - 4/ ) . | 
: باب ما جاء فى كر اهية أن يأخد الموذن على الأذان أجرأ :-- 
أخمل الأجرة بالأذان وغيره » المسألة خلافية قديمة بين الأتمة الأربعة » 
فقول ألى حليفة وأصمابه وأحد : عدم الجواز » وقول مالك والشافعى : 
الجراز » قال ابن قدامة فى” المغنى “ و1 0"؛) : ولا يجوز أخذ الأجرة 
على الأذان فى ظاهر الماهب » وكرهه القاسم بن عبد الرحن والأوزاعى و 
أصاب الرأى وابن المنذر آه . وهو أحد الوجوه الثلائة عند الشافعية » و 
اختا ره أبوحامد وصاحب ” الحاو ى» والققفال » وصحه الاملى والبنديجي و 
اليغوى وغير هم كما فى ” شرح المهذب” (" ١707‏ ) والوجه الأول عندهم 
الجواز » والثالث الجواز للإمام باعطاء الأجر دون آحاد الناسس كا فى " شرح 
المهوذب” وق ” العمدة “ زه 490+ ) وقد اختلف العلاء فى أل الأجر 


محث أخذ الأجرة على التأذين وغيره 410" 


قال : ه إن من آخر ما غهد إلى رمول الله َيِل أن أتخذ مؤذنا لا يأخد على 
أذاله أجراً 6 .. فال أبوعيسى : حديث عهان حديث حسن » والعمل على 
على الزقية بالفاتحة وفى أخخذه على التعلم » فأجازه عطاء وأبوئلاية وهو قول 
مالك والشافعى وأحمد وألى ثور » ولقله القرطى عن ألى حنيفة ف الرقية » و 
هو قول إضاق » وكره اأزهرئ قعلم القرآن الجر وقال أبوحنيفة وأصحابه: 
لا يرز أن يأخذ الأجر على تعام القرآن .... وى ” خلاصة الفتاوى” 
فاقلا” عن ” الأصل  “‏ أى ” المبسوط “ الإمام محمد بن الحسق الشيهائن ‏ ؛ 
لا يجوز الاس تجار على الطاات كتعام القرآن والفقه والأذان والتذكير والندريس 
والحج والغزوء يمنى لا يجب الأجرء وعند أهل المدينة يمجوز» وبه أخل الشافعى 
ونصير وعصام وأبونصر الفةيه وأبو اللديث رحمهم الله ؛ والأصل الذى بنى 
عايه حرمة الاستيجار على هذه الأشياء : إن كل طاعة يختص به الملم لا 
يجوز الاستيجار عليها لأن هذه الأشياء طاعة وقربة نقع عن العامل » قال 
تعالى : ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) . فلا يمول أخل الأجرة من غيره 
“اضر م والصلاة » واءتجوا على ذلك بأحاديث الخ ثم ساقها . وقال فى 
” البخر الرائق “ ١‏ س 04؟ ): وهو أى عدم أخذ الأجر على الأذاذب 
قول المتقدمين » أما غلى التار للفتوى فى زماننا فيجوز أخل الأجر الإمام و 
المؤذن والمام والمفتى نا ضصرحوا به فى كتاب الإجارات . وضاحب ” الحداية“ 
خص الجواز بتعلم القرآن فةعل كما يدل عليه لفظه فقال فى ( باب الاجار ١‏ 
الفاسدة ) : وبعض مشالئمنا استحسوا .الاستيجار على. تعام القرآن اليرم لأنه 
ظهر التوالى فى الأءور الديئية ٠‏ فنى الامتناع يضيع حفظ القرآن وعايه الفتوى: 
اه . أقول : ولكن الدليل عام فيمكن أن يغم اللكم فى كل ما ظهر فيه التوانى 
وعدم العناية اللائقة بشأنه والله أعلم . 0 

ش : (ع ")0 


كلد" معارف:السكن . لاجد" 
0ك 
هذا عند أهل العم ؛ ؛ كرهوا أن 4 م الأذان م واستحبوا المؤذن أن 
محتسب فى أذانه : 0 0 


0 وبالجملة فالقدماء من النفية أغل ضّ لهي ولفأغروة 7 الجوار 5 
الأذان والإمامة و تعايم القرآن وليس هو أصل المذهت + والأصل فيه ما تقدم 
ذكره » وقد ذكر مغفله فى > البدائع “ و” الحداية “ . وقال صاحب “الهداية*: 

ولآنالتعام ممالا يقدر المعلم عايه إلا قدى من قبل المتعلم فيكون مليزم؟ ما لو 
يقدر 7 تسليمه فلا يصح اه فكان الجوال لأجل الضرورة» :وأشار صضاخب" 
” المداية » إلى أن مثار النهى فى التعايم لأجل أن الوقثك غير »اضبط لنفاوت 
أفهام الاطبين أفاده الشيخ . ويقرل قامى شخان: اف اللزء النااث فى ( الاجارة 
الفاسدة ) ( “اس 2 : انما كره المتقدمون الاستيجار من تعليم القرآن و 
كر هوا :أخد الأجر على ذلك لأنه كان المعلدين ععارات في بيث المال فى ذلك 
الزمان وكان هم زبادة رغية فى أمر الدين وإقامة المدية وق ؤماثنا القطعنك 
عطرائهم والتقصك رغائب الناس ق أمر الآخرة ء فلوا استغلوا. بالتعلم مع 
الحاجة. إلى مصالح الماش لاختل معاشهم قلنا بصحة الاجارة و وجروب 
الأجرة للمهلم .. ... . وهذا يلاف ااؤذن والإمام لأن ذلك لايشغل . الإمام 
. وااؤذن عن أفر المغاش اه . فضاحب” انلوانية“ وصاحب ” المداية " اتفقا على 
عدم ابوواز على 0 والتأذين ولكن الدليل اذى استذل. به صاحب 

” الجانية “ لعدم المواز ف السلف ثم الخواز: لار تفاع العلة يمجعل المذهب ابد 
الجواز على تعام القرآن.» وطبقة القاضى خخان أعلى من طبقة صاحب ” الهدابة ” 

كنا صرح به الحافظ قاسم بن /طلويغا أفاده الشيخ . ويقول صاحب ” البدائع ” 
(1-.أها : وإن غل القوع. حايعتة فأعطوه شيا من غير شرط فهو حسن ؛ 
لأنه من باب البر والصدقة والهازات على إحسائه بمكانهم وكل ذلك حسن والله 
أعلم اه .- واستدل أب وحنيفة حديث انكاره وَكِلل على أخذ اقوس على قراءة , 


بأن الاختلاف فى جواز الأجرة وعدم جزازها بنية الثراب 1م 


5 3-0 


مسد باب م غُول اذا أذن المؤذن من الدهاء #ست 


حاسم سس ا 


القرآن كا دوا ق حدبث عبادة بن الصامت عند ألى داؤد وان ماجه . الام 0 
وق حديث ألى بن كغب عند بن ماجه ٠‏ وحديث ألى الدرداء عند الدارمى 
راجع ” العمدة " (ه ل 548) و” نصب الرأية " 4 --838"5 ) . 


- واحتج الشافعية بحديث أى سعيد الحدرى فى ” الصديح” فى ( باب 
ما بعطى ى الرقية بفانحة الكتاب ) من ( كتاب الإجاراتث ) حيث أخذ قطيع 
الغنم على الرقية بالفائمة على اللديخ وضخك رسول الله يَكِيٍ وأقره . و 
الحواب عنه بالتسلم بأن ذلك جائز عند أنى حنيفة. » ويمله أجاب ابن االجوزى 
من الخحنابلة والقرطى من المالكية فى أحد وجوه الحواب كنا فى ” العمذة “ . 
وأما أخذ الأجرة على ثم ” القرآن » و” يح البخارى" لأمر من / 
. أمور الدنيا فذلك جائز » وأما لأمر الآخرة من أيصال الثواب إلى اميت وغيره 
فكلا ثم كلا » وقد صرح به ابن عابدين فى ”رد الختار“ فى ابازء انليامس 
ف ( باب الاجارة الفاسدة ) وأبسط منه فى رسالته ” شفاء العليل وبل 
الغليل فى حْ الوصية باعهمات والتهاليل “ , 3 إنه قال الشيخ ابن الهام ق 
” الفتح > :)1١79-1(‏ وفى ” فتاوئ قاضيخان " : المؤذن إذا لم يكن 
عالاً بأوقات الصلاة له يستحق ثواب اأؤذئين اه . | قال : ففى أذ الجر 
أولى ؛ وجكاه صاحب ”البخر“ ورده » وقال : وقد بمنع لما أنه فى الأول 
#هالة الموقعة فى الغرر لغيه بحلاف فى الثانى . وتبعه صاحب ” النهر“ كنا فى 
” رد المحتار“ 9 تبعة صاحب ” الدز المحتار » 2 ومال ابن عابدين إلى عدم , 
الثواب إذا لم يكن مسا . انظر ” رد تار“ 11 856 ) من الأذان ' 
والله أعلم : وأرئى فى هذه النقول من أركان المذاهب مقنع وكفاية والله ولى . 
التوفيق. والهداية . 1 
س: هاب ما يقول إذا أذن المؤذن من الدعاء :# 
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حد نأ قتيبة نا الليشعن الحكم بن عبد الله بن قبس عن عامر بزسعد عن سعدبن 
أنى وقاص عن رسول الله مَيكِيٍ قال : و من قال حين يسمعاأؤذن حين يؤذن : 
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسواه 
رضبتك بالله ربا و بالإسلام ديناً و؟.حمد رسو لا" غفر الله لدذنوبه». قال أبوعيسى : 
هذا حديث حسن يح غريب لا نعر فه إلا مين حدبك الابث بن سعد عن 
حكم بن عيد الله بن قيس . 


حل الدعاء أن يقوله بدل الشهادتين كنا هو «صرح ف زوابية ” شرج 

معانى الاثار“ وفيه : ومن قال حين يسمع الأؤوذن ينشهد » وكذا ذكر النووى 
فى «شرح مسم” ١(‏ ب 999 ) أنه يستحب أن يقرل بعد قوله ”أن محمداً 
رصسول الله” : رضيك بالله ربا الم . 

قوله : حين يؤذن » لم برد هذا اللفظ فى أكثر الأصول من نسخ 
*الثر مذى” المخطوطة كنا حكاه بعض المشين » وكذلاك لم يوجد عند من زواه 
كسم فى ”صصرحه” والنسالى و أبى داؤد فى ”مننيه)”“ والحاك فى “”المستدرك” 
و غير هم “فعدمه أولى ؛ نعم لو كان ”يؤذن” بدون لفظة ” حين” لكان أبلغ . 
ثم إنه وقع فى ” ااستد رك : الحكم بن عبد الله مكبراً بدل الحكم بن عبد الله 
مصغراً » وقد يؤاخذ الحا كم باستدراكه عرث أخرجه ”ملم“ كا قبل . 

قوله : لانعر فه إلا من حديث الايث بن سعد الح . قاك : تابعه عبيد الله 
ابن المغيرة عند الطحاوى فى ” شرح الآثار” » وهوإما عبيد الله بن المغيرة ابن 
أن بردة الكنانى من رجال ابن ماجه » أو عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب منى 
رجال الثرمذىوابن ماجه » وكلاها مقبول من الرابعة كما فى” التقر يب" فامتابعة 
صرحة فارتفعت الغرابة وبالله التوفيق . ٍْ 


3 تفسير كارات دعاء الأذان هم 
سه باب منه أيضا يبن 2 ظ 
حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادى وإءراهم بن يعقوب فالا نا على 
ابن هياش فا شعبب بن أنى حمزة نا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال 
قال رسول الله 4 : لمق قال حين يسمع النداء : 7 اللهم 5 هزه الدعوة التاءة 
والصلاة الفائمة آنت محمد الوسياة 


س: باب منه أيفاً :- 
ف الحلبية : ”باب منه آخر » » ول العابدية : ” باب آخر منه “ كذا 
فى حواشى الخحابية . ش 
قوله : هذه الدعرة التامة » الدعوة بفتح الدال ‏ وأريد بها كايات 
الأذان النى بدعى بها الشخص إلى عبادة الله تعالى وهى دعوة التوحيد كةوله 
تعالى : ( له دعوة الحق ) ومميت تامة لآن الشركة نفص أو لأنها لا يدخلها 
تغيير ولا نبديل أبقى إلى يوم القيامة » أو لأنها تستحق صفة الام والكئال . وما 
عدالها فعرض للفساد . وقال ابن التين : وصففك بالتامة لأن فيها أنم القول 
وهو ولا إله إِلااللّ ؟. وقال الطيبى من أوله إلى قوله : « محمد رصول الله » 
هى الدعوة التامة . 1 ش 
وله : رالصلاة القائمة » أى الدائمة النى لابغيرها ملة ولايلسخها شربعة ع 
وإنها قائمة ما دامث السموات والأرض . وقيل : الجيعلة الضلاة القائمة فى 
قوله : ”بقيمون الصلاة” ويحتمل أن يكون المزاد بالصلاة الدعاء وبالقائمة الدائمة 
كنا مر فيكون بياناً للدعوة التامة والأول أظهر . | 
قوله : الوسبلة » الوسيلة لغة هى ما يتقرب هه إلى الكبير ٠‏ وتطاق على 
الممزلة العلية » وبها فسرت. ى حدبث ملم عن عبد الله ابن عمرو بن العاص ١‏ 
بأنها متزلة فى الجنة كا تقدم . ُ 


يي « كمه 65 اهرارق الع جم 


سس م000 
والفضيلة و ابعثه ماما محموداً الذى وعدته» إلاحلت له الشفاعة يوم القيامة » . 


قوله : والفضيلة : أئى امرتبة الزائدة على سائر اللهلائق و#تمل أن تكون 
أخرى .. . ٠‏ 

قوله : مقاءا محمردا » انتصاب مقاءاً 7 أن يلاحظ مءنى .الاعطاء فى 
البعث فيكون .مفعولا” ثانباً له قاله البدر العينى » وهو أولى مئى سائر 
الوجوه الى أذكروها من النصب على الظرفية أو نضمين البعث معنى الإقامة 
أو الحالة بتقدير كامة ”ذا“ وروى منكراً كا هنا وهو أوفق بلفظ القرآن 
وأبلغ لا ق ,معني التتكير من الفخامة كأنه قبل : : مقاماً أى مقام محموداً بكل 
لسان كنا يقو له الطببى . وروى معرفا باللام ى رواية اللسالى وابن ‏ خز بمة وابن 
حبان والطحاوى والطبر انى وااويوق » وعلى ذلك يصلخ للموصوفية يما بعده 
من غير تأويل (أى يكون علماً فيصاح نعتاً له ما بعده) والمراد. ” بالمقام 
امود ” هو الشفاعة الكبرى كنا هو منصوعن فى الروايات الصديجة ق 
البمخار نى “ وغيره ما يكاد بكون متواترً أ وعليه الأكثر كنا قاله ابن الهوزى . 

قوله : ”الذى وعدته ” » بدل من قوله : مقاماً محموداً أو عطف 
بيان أو مرفوع بتقدير هو على أنه تبر ميتدأ محذوف »: أو منصوب على 
المدح ». وإن قلنا المقام المحمود صار علماً لذلك المقام فيجوز أن يكون صفة 
وإلالا يجوز لأنه نكرة . 

ثنبيه : زاد الببوق وغيره: ” إنك لاتخلف الميعاد ” . قال الطببى : المراد 
بذلك قوله تعالى : : (عسى أن يبعثئك ربك مقام مموداً)» وأطلق عليه الوعد 
لآن عسى من الله واقع ا صرح به ابن قتيهة وغيره ٠.‏ 


قولة' :إلا حلت له الشفاعا وكأ جواب من على تقدير أنها امتفهام 7 


ابقية تفسير كلات . دعاء الأذان 98 وصدم :رد الدعاء بين الأذان والإقامة باغ 


300 


فال أبو دق : حدبك جابر حديرث <سن غريب هن ديك محمد بن 

المنكدر ٠‏ لااتعلم أحداً دراه غير شعيب بن ألى حمزة . | 

( باب ما جاء أن الدعاه اير د بين الاذان والاقامة ( 
حدنا : محمود نا وكيع وار داد وا دراو دم قالوا نا سفيان 

عن زيد العمى عن ألى إياس معاوية بن قرة عن أنس بن .الك قا + قال 


ومعبى حلت : استحقت ووجبت أو نزلت عليه» ويؤيده رواية مس : وحلت 


عايه » وى حدبث ابن مسعود عند الطحاوى: و وجبث له ع وايس من الخل 
ضد الحرمة لأنها لم تكن مجرمة من قبل . وق رواية ” صميج البخارى” من 
نفس هذه الطريق ” حاث » منى غير لفظة ” إلا“ وهو ظاهر لا يحتاج إلى 
تأويل . 1 | 
قوله : لانعلم له أحداً رواه غير شعيب» قال البدر الدينى ٠‏ وقد توبع ابن 
المتكدر عليه عن جابر أخخرجه الطبرانى فى ” الأوسط» “ن طريق أنى اأزبير 
عن جابر ره انتهى » ومثله قال الشهاب . قال الراقم : وحديث ألى الزبير . 
عزاه فى ” الزوائد “ إلى أحمد والطبرانى فى ” الأوسط“ قال : وفيه ابن لطيعة 
اوفيه ضعف» وأيض] سياق متنه يدل على أنه عدية ار فلا يكون متابعاً بل 
يصاح شاهداً له وحديث أنى داؤد عند الطبرانى فى ” الكبير" أيضاً شاهد له ؛ 
ولكنى فيه حدقة بن عيد الله السمين ضعفه أحند والإخارى » ووثقه دحيم 
وأبو عاتم ؛ انظر للتفصيل ” زوائد الميثمى “ ( #71" وم )ل 
4 :يأنت ما جاء أن الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة : 
ليس فى الباب ما #تاج إلى ارح » و”زيد العمى " هو زيه بن 
الخوارى أبو الخوارى العمى 0 قاضى هراة » وهو مولى زياد بن أبيه » 
وقد اتافوا فيه » قال فى * التفريب” : ضعيف من 'الخحامسة وقد أخرج له 
5 ' 00 


للد ا ل تقار السو د د اج" 


رصول لاله 1446 :و الدعاء لا برد بين الأذان و الإقامة ). قال 7 غنسى : :حدبك | 
0 حديث حسن » وقد رواه ابن اناق الحمدانى عن بريد نأ مزيم عن 
أنس عن النى يَف مثل هذا . ٠ : ١‏ 
الأربعة. ربعة . قال أحمد والدارةطنى : صالح روى عن الس وابن المسيب . . ثم وجه 
السميته بالعهى فقيل : لأنه كان كلا يسأل عن شئء قال لاحتى أسال عمى 
قا كاه اازيلعى فق ” نصب الرأية “ عن أحمد بن صالح . والخافظ ى 
” التهذيب” عن على بن مصعب . وقيل : منسوب إلى بنى العم بطن من نمم 
كا حكاه. الحافظ فى “ التهذين” عن الرشاطى , قال شيخنا : وهو 
الصواب . ثم إن ما علقه الثرءذى فقد وصله النسائى وابن ختزيمة وابن حهان 
من طريق بريد بن ألى مريم عن أنس . كا فى ” التلخيص “” ( ص ل 78 ) 
ولكن فيه ” يزيد » بدل ” بريد “ وهو من خطأ الناسخ» والترمذى لم يذكر 
فيه ما ف الباب .. وفيه حديث سهل بن سعد عن ألى داؤد . وابن خزيعة 
وان حبان. والحام كا فى فى ” التلخيص “ ولفظه : وغل ما ترد على داع عند 
ضور النداء , الحديث . 5 إن الدعاء فى هذا الوقت «ن مظنة الاجابة . 
والدعوات على قسمين : أحدها ما يكرن المقصود منه : أن تمل القوى الفكرية 
بملاحظة .جلال الله و عظمته أو يحمصل حالة الممضوع والاخوات . والثانى : ما 
يكون فيه الرغبة فى مير الدنيا والآخرة والتعوذ هن شرها لأن همة النفس » 
وتأكد عزيمتها فى طلب شى يقرع باب الجوذ بمتزلة إعداد. مقدمات الدليل 
لفيضان النتيجة كما بسطه الشيخ الشاه ولى الله 0 ” حجة الله البالغة “ فى الجزء 
الثانى ٠ن‏ أبواب الا<سان » وهو كلام حك م تغلغل فى أسرار الشريعسة 
و<كاها نفطن مصالكها وذاق هبرها فتجد 1 من كلاته ما يشنى غلون 
صدرك والله الموفي . 


معارف لين للف ْ 


0 ينا جك فر لله على فاده من الصلوات ) 


دنا مد بن بعبى اعد اارزاق آنا معمر عن الزرهرى. عل أنسن ب 


3 0 اب لما بادك فرغن الله على عياده من الصاوات : 

.قال العلاء:. فرضت #سون صلاة ثم نسحذث وبقيت منها خمس ضلوات. 
قال الشبخ : لا سخ فيها » والاختلاف بحسب اخثلاف العامين 0 
خمسون لكن ثوابا فى عالم الآخرة وخمس فلا فى عام الدنيا بضابطة : 
الحسنة بعشرة أمثاها . قال : ثم رأيته فى ”الروض الأنف“ . قال الراقم 
نفس افتراض اللح.سين ثم بقاء افتراض اللخمس بر اجعات الننى 01 / 
. التخفيف «نموص فق حديث أنس هذا حديث الباب وهو قطمة مم حديث 
طويل فى ” البخارى» فى مواضم » وفى ”ملم » منها ما فى الصحيح ق 
الصلاة مرق حديث أنس عن أى ذر فى (باب كيف فرضت الصلاة فى الإسراء) 


ثم اختلفوا فى أنه هل هناك كان نسضاً أو نوع تعوير عن افثر اض الحمس ,اللحمسين ثم 


إذا كان نسخاً فهل هو نسخ فى الإنشاء أو فى الخبر؟ وهل يصح هو قبل العمل.. 
أو قبل البلاغ إلى الآمة ؟ أبحاث خلافية أصولية ؛ واا كان يرد على القول 
باللمخ هو من أقرى ما برد عليه ل : إنهم انفقوا حرم على أن الس 
لايتصور قبل البلاغ » فاختار الشيخ رمه الله ما لايتاج فيها إلى كثير تكلف» * 
ولا إلى مزيد ننطع ؛ ويستأنس للقول بعدم النسخ وللقول بأن هذا كان تعبيراً 
وعنواناً محضاً بةوله يَف حاكيا ءن الله جل ذكره: ٠‏ وهن خمس وهن خمسون 
لا بهدل القول لدى 6 وذكر الشارخون كالشهاب العسقلانى وغيره : المراد 
هن خمس عداً باعتبار الفعل وخمسون اعتداداً باعتهار الثواب اه . انظر”الفتيح “ 

(1-- 98" ) . ويقول السهيلق فى ” الروض الأنف” 707-1١‏ ) : 
ش 2 مس39 ). 


1 مالك قال : وفرضت مل ىول لل أمرى به الصلاةخسين ثم نقصثك احوباله 
الو وجه الثآق أن يكون هذا خير أ لاتعيداً » إذا كان خبراً لم يدخله الأسخ و٠عى‏ 
: انخبر : أله غاية السلام أخبر ةربه أن: :على أمتة سين صلاة ومعناه أنها خسو ن 
فى اللوخ امحفوظ »وكذلك :قال فى أ رالحديث هى خس وهى خفسون والمسنة بعشر 
مثالا فتأوله رسوك لَه 0-0 على أنها خمسون بالفعل فلم ول 5 ريه احى 
بين له أنها خمسون فى الثؤاب لا بالعمل اه . ومثله فى* الشدة “ عنه . وأيضا 
ذكر السهيل نكاقة أخرى. فى تقضها بد فعات ولكنه بناها على رواية نقصها 
عشراً فمشراً فقال فإن قيل ما معى. نقصها عشراً بعد عشر ؟ قلنا : اليس كل 


الحلق محضر قليه فق الصلاة م من أوها إلى آخر هاا وقد جام ف الحديث أنه ْ 


يكتب منها ما حضر قلبه فيها وإن العبد يهلى الصلاة فيكتب له نصفها و ربعها 
5-7 انتهن إلى عشرها ووتف ؛ فهى #س فق -ق من كتب له عشرها وءشر 
فى حق من كنب له أكثر هن ذلك وخمسون فى حق هن كات صلاته وأداها بما 
باز مه حرق تمام #شوعهأ أ وكال عودها وركوعها انتهى كلامة . قال الراقم : 

الحديك الذى أشار [ابه السهيق رواه أبوداؤد فى ” سئته “ فى ( باب 1١‏ جاء 
ل تقضان الصلاة ) هن كتثاب الصلاة من خديث عمار بن ياسر قال سمعث 
رسول الله 1 يقول : « إن اارجل اننصرف وما كتب له إلا عشر صلانه 
تسعها أمنها سيعها سدسها سها ربعها ثلثها تصفها واه. 1 ١١9‏ طيع 
الكانفورية الجديدة ) وأخرجه الماذرى ى” الترغيب”“ وعزاه إلى النسائلى ولبس 
فى :» الصغرى” فلعله فى ” الكبرى” » وفى حديث ” مس “ ما يدل على أن 
ضابطة الحسنة بعشرة أمثالها دن جملة ما أعطاه الله بيه يلق ليلة الإسراء أخر جه 
فى ( باب الإسراء ) من حديث ثاب البنانى عن أنس الحديث الطويل وفيه : 

ويا محمد إنهن حمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون 
صلاة ومن هم بحسنة فم يعملها كتيث له حسنة فإن عملها كتبث له عشرا » 


5 مدا ل 0 


١ ١ ١ ١  -_-_-_-_- 2‏ أ ذذآأآزآذتثذ0 
خمساء م تودى باحمد1 إنه لايبدل القول لدى»ء وإن لك بهذا الخمس خمسين». وى - 
ومن هم بسيثة فلم يعملها لم تكتب شيئاً ذإن عملها كتهت سيئة واجدة» إلى آغر 
الحديث ءوهذا التعبير يكاد يكون نما فى أن اللحمسين كان .1لا" وأجراً لافعلا” ' 
وصورة . ثم إن أراد أحد أن يبحث عن الحكة فى افتراض الهمسين كثل هذا 
الأسلوب من اللكم سا سا بالمراجءات والعرض: وااشفاعة فأقو ل أو اد 
لاوصمة ينا لو نعئرف بقصور مداركنا عن ادراكها كنا هو عثب الله مبحاله 

وتعالي من حككها ومصالحها فهو حقيق بعلمهاء وأما ثانيا : : فيمكن أن نقر ل: : 
١‏ أة فيد أمورا مذةاء ش ْ 
الهو الأول: أن عفامة هذه اأزية من امس حقيقة” وفعلا واتفمسين ١‏ . 
١‏ أجراً وثواباً نكون أبين ظهوراً وأقرب طانينة بهذا الأسلوب » فاو كان فر ضن 
٠‏ الله مبرمحانه وتعالى من أول مر #س صاوات لم ي كن له هذا المرقع من النفس 
ولاهذا الوضوح فى بران عظمة النعمة ولا هذا الفرح والتقدير العظيم . 

الأمر الثافى : أن فبه «زية للنبى ميكل م وجاهته ل يك الله سببحاله 
. وتعالى بقبرل شفاعته وظهور رأفته وغطفه على الأمة . ركه 
ظ الأمر الثالث: أن فيه ظهوراً لنصح موسى عليه السلام لانى 7 لانن 

وكأنه وقع تفسيرا لميثاق الآذ ياء بنصرة النى كيه ما ذكره الله سبحانه وتعالى 
ف التئزيل-الغزير يقوله : ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) الآية . 1 
الآمر الرابع : أن فيه تساية لقاب موسى عليه السلام بالتجليات الر بانية... 
. الثى كانيق محبط كد نتصل نفحائها وأشعتها إلى فوسى عاية ااسلام ول 
ضمن ذلك مز ية أخرى له يي حيث صل ارسى عليه ااسلام تيركت ما ل صل 
من قبل مع سؤاله :ورغبته فى المشاهدة المقدسة وما إلى ذلك - مزايا جليلة "٠‏ 
1 كانت ل يي من حلاوة المناجاة والتحظى بالتجلوات ورفم الدرجات وثقوية 
نفسه المقدسة و روحائيته 2 وأمثال ذلك أ وام نوق ؛ .ذلك ماراستار. إسه 


3-3 بحث النسخ وأقسامه وكيف نسخ الحمسين إلى اهمس ج - 8 


الاب عن عبادة بن الصامست و طاحة بن عبيد الله و أى قتادة وألى ذر ومااك بن 
نفسه والله أعلم بالصواب. والنسخ على ثلاثة أقسام : أحدها النسخ فى اصطلاح . 
القدماء وهو تقييد المطاق أو مخصيص العام أو تأويل الظاهر كنا صرح به ابن . 
حزم ثم ابن ثيمية ثم السبوطى » ند تفصيل ذلك فى :ايف ابن الهم . منها ما 
ذكره فى ” اعلام الموفقين “ وكذلك فى ”الائقان“ و كذلك'فى ”الفوز الكبير “ 
للشاه ولى الله . وثانيها : نسخ يذكره الامام الطحاوى ق كلامه» وهو ظهور 
أمر على خخلاف ما كنا نعامه وإن كان ببى دكه) وهو «صرح فى مواضم ق 
كلام الطحاوى فى ” شرح معافى الاثار“ ولذلك قال بنسخ رفع .البدين ٠‏ ومثئى 
ثم قيل: إن الطحاوى يطاق اللسخ كثيرا . والثالث: اسخ فى اصطلاح المتأخرين 
كا فى ” التحرير“ وشرحه و ” اسل “ وشرحه : رفع حكم أمر شرعى من | 
الفروع بعد ما كان مشروعا . وى ” شرح الأسنوى على المنهاج” وهو بيان ٠‏ 
التهاء حكم شرعى بطريق شرعى متراخ عنه » واختاره الأسنوى ورد الأول . 
وقيل : الاختلاف افظى » وقيل : معنوى انظر محفيقه فى ” الفواتج شرح / 
المسلم “ (؟- 4ه) المطبوع مع ” المستصى “ وحث النسخ يحث وامم 
الآرجاء منشعب الأطراف ومن شاء تفصيل ذلك فليراجع ” شرح التحرير” 
لابن أمير الحاج من ( ص - 4 إلى 178) من اطزء الثااث . وماخص 
ما فى ” شرح التخر ير“ و ” شرح المنهاج “ : أن جهور الحنفية والشافعية و 
الأشاعرة قالوا : يجوز نسخه قبل العمل بعد التمكن ٠ن‏ الإعتقاد بالقاب . و 
عو لمعتزلة وبعض الحتابلة والكرخى والخصاص والمائريدى والدبوسى من 
المنفية والصيرق من الشا فعية ] أنه لابجوز قبل لمكن من الفءل وإن كان بعد 1 
الددكن من الاعتقاد . وملشأ ذاك : أن النسخ عند هم بيان مدة العمل بالبدن و 
ذلك لابتحقق الابعد الفعل أوالتمكن منه » انظر ”شرح التجرير“ ( 49-23 ) ٠‏ 


معارف السئن ‏ و 


سم 


صعصعة. وأف سصعيك اللهدرى 5 :قال أبوءيسى 1 حديثك أنس حدبث حوسوق 


.ثم إنهم اتفقوا على جواز النسخ للك المتعاق بالفعل بعد التمكن ن الفعل 
بعد علمه ,تكليفه به بمضى ما يسع من الوق المعين له شرعاً إلاما روى عن 
الكرخى أنه لايد من. العمل حةيقة سواء مضى من الوقث ما ١‏ بسع الفعل أو .6ك 
ظ 'فالسخ قبل الغمل على وجوه: فى الوقنك؛ وما قبله وما اإعدمء وصرح 
ابن الحاجب بأن ما بعد الوقت ليس مملا”. للؤلاف "ما فى ” شترح الأستزى” 
لام رعسم على هامش ”المنهاج“؛ وبرد غلى الأو لين الخ ف الأسرا 
فأجابوا ١‏ أن المكلف بها كاغ هو 1 وهو الأصل فى الشر, بعة والأمة تابعة له. 
1 وقد علمه يِب واعتقد كا فى ” شرح التحرير" ؛ واغتدلوا تراز قبل العمل 
0 إقصة ذح سيدنا اسماعيل خيث نسخ قبل العمل» و فيه بحث طويل وق الفوام “ 
(54-1و0)ء وعلى هذا فا فى ” فتح الوارى“ 8415-١‏ ) من 
النسبة إلى المعئزلة «ن عدم الجبواز بل العمل غير بيخ على ظاهر فيتأول بأنه . 
لايجرز قبل التمكن من العمل والله أعلم . ض 5 
ثم اختلف العلاء فى التكليف بالناسخ فقال المتفية والحتايلة :. بعد تهليغ . 
الناسخ إلى مكلف واجد من المكلفين . وقيل : إن الشرط وصوله. إك النبى. 
2 ولايازم التبايخ إلى الكلف كما حققه فى ” الفتح" (1--9901) من 
قوله: قلك: وكذا 35 “.شرح التجر ير » عن صدر الإسلام (#سوقء و 
على هذا صلوات أهل مسجد قهاء حين نحويل القبلة فإنهم اطلءوا على ويل 
القبلة فى صلاة الفجرء أخرج ” البخارى” .و ” مسلم” منئى حديث ابنعرقال: 
«بينا الذاسن بقهاء: صلاة الصبح إذ جاءهم آنث فقال : إن رسول الله ده قد 
'زل عايه الايلة .قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستق يلها وكانثك وجوههم , 
إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة » : واللفظ للبخارى من ( باب ما جاء ف القيلة) . 


4ه - بحث كريل القبلة إلى الببت وهر عدم القضاء بعد التحويل . ج ‏ ؟ 


ديح غر يبا . 


وهذا التحويل وقع فى اليرم الثانى فى مس,جد إنى عمرو بن عووف ووثع قبله 
التحويل فى صلاة العدر فى مسجد بنى حارثة وازل القرآن فى صلاة الظهر 
حين بصلى رسول الله هَل فى مسجد بنى سامة » وكان 'زل به لما مات بشر 
ابن البراء بن معرور » وأول صلاة صلاها رسول الله يفيك إلى الكعبة العصر 
فى المسجد النبوى كما حققته الحانظ فى ” الفتح“ (31-'9و1455)» 
وسيأتى ما يزيد التحةيق وضوحاً فى ( باب ما جاء فى إبتداء القبلة ) إن شاه 
الله تعالى . ولم: يؤمروا بالقضاء فلايصح على أحد من المذهبين . قال شيخنا : 
وظى أن رسول الله كيه له أن يحم با شاء فى عهده » وإما العمل الضابطة 
والقواعد ُعدعهده عليه السلام » ودلت عايه نصوص كثيرة منها : أنة لم يأمر 
د عدى بن حاتم بقضاء الصيام التى صامها قبل بيانه ع مسألة الصوم أى 
شرج الحيط الأبيض والأسود » 0 بثك أمره يي بالقضاء فى طريق يج 
ولاضعيف منى طرق الحديث » وحديث عدى بن حاتم أخر جه السئة » وافظ 
” البخارى” ف ( الصوم ) : عني عدى بن حاتم قال : للا راك ( حتى يتين 
م انايط الأبيض من انايط الأسود )عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض 
فجعلتها تحت وسادق نجعلثك أنظر ف الال فلايستبين لى فغدوثك على. رمول 
الله 1 فذكرت ذلك له فقال : وإنما ذلك صواد الايل وبياض النهار؛ . 
وكذلك فيه حديث مهل بن سعد عند ” البخارى” وغيره وراجع * الحمدة “ 
رص - 6 )٠١‏ وما بعدها من الوزء اللخادس أو ” الفتح » ته يل والتحقيق , 
وأيضاً نصدى رسول لهي نفسه لاخبارهم بارسال رسول إليهم كنا يدل 
ٍْ ايه حديك أنس ند الدارقطى ق ” سئئه “ ( عن ل 1١”‏ ) :. و جاء منادى 
رنول الله يفيو ففال : إن القبلة قد حولت إلى الكعية الى فالقول بكزوم 
التكليف قبله عرد على بوضوعة بالنقض » أفاده الشيخ , 


معارف السعن ش 6" 


لصو بص يسيس صم 


قال البدر العينى ق ” العمدة» ( ا ١84‏ ) باب الملاة من 

الإيمان ) : فقال المازرى قر : اختلفوا ق فى النسخ إذا ورد متى يتحقق 
حكه على الأكلف ومحابج بهذا الحديث لأحد القولين. وهو أنه لا يقبت 5 
<تى يباغ المكلف لآنه ذكر أنهم نحولوا إلى القبلة وهم فى العلاة ولم يعدو 1-.” 
مامضى » فهذا يدل على أن الحم إنما يثبك بعد البلاغ . وقال غيره : غائدة 
لحلاف ف هذه المسألة فق أن ما فعل من العبادات بعد اللسخ وقيل البلاغ 
هل يعاد أم لأ؟ ولا خلاف أنه لا يلزمه حكه قبل تبليغ جبريل عليه السلام .. 
وقال الطحاوى : : وفيه دلبل على أن من م يعلم. بفرض الله صبحانه وم تياغه 
الدعوة ولا أمكنه استعلام ذلك هن غيره فالفر ض ير لازم والحجة غير قائمة 
عليه إنتهى . 

ثم إن أورد علينا قولنا بوجوب الوثر قلنا: إن الصاوات اللحمس غرالقن 
والوئر واجب ليس بفرضن كما تقرر من الفرق بينها عندنا كنا سيأنى محقيق 
السألة فى مرضتها من أبواب الور حم ف كان لخر ل : 
وأيف] الوثر ايسك صلاة مستقلة و[نما هو تبع للعشاء فإن وقته بعد صلاة العشاء 
إلى آخر وقت العشاء . وأيضاً قد قيل : حمس صارات فى حمس أوقات » 
1 والوئر اليس له وقت مخصو ص؛وذكر محمد بن نصرااروزى ى” قهام اللبل”: 
أن ر جلا" سأل أبا. حنيفة .عن الصلوات المكثر, بهم هى ؟ ذقال : خمس . فقال 
السائل : الوثر ؟ فقال : واجب » ثم قال السائل : الور ؟ فقال: واجب» 
فقال السائل : والمكتوبات > هى ؟ فقال : خمس » فقال الرجل : إنك له ٠‏ 
فسن الحساب 6 فقام وذهب . ٠‏ وراجع ” فتح الملهم “ لشرخنا الهمانى ١‏ - 
4 ) . قال شيخنا : أجابه أبوحنيفة مرتين فير أنه لم يدرك هو مراده لقلة 
العم والفهم .. ظ 
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( باب فى فضل الصلوات الخمس ) - 


د بن جعفر عن العلاء بن عبد لعن عن أيه 


0 ت:. هاب ما جاء فى ففال الصلوات اتلخمس 0 0 
بت أحاديث كثيرة ةفق افضائل الأعمال من الوضوء والصلاة و الصدوم رغيرها 
بأنها كفارات لاذنو ب ء وهذه الأحاديث مذكورة فق الصاح و فى ٠واقعها‏ و 
فن شاء تفصيلها. فلير اجع ” الترغيب والترهيب” للمنذرى » ولا جاجة بنا 
لإطالة الكلام فيها . ورد عليها أنه إذا أصبع عمل كالصوم مثلا” كفارة” فا الذى. 
يكفره الجمعة أو الوضوء مثلا” . قال الشيخ: : وجوابه أن الذى ذكر ف . 
الأخبار ه دى خواص مفردة هله الأععال فيتحةق فى. هذا العالم مفردات كفردات 
الأدوية وخواضها. وطبائعها فيبحث عن طبائعها وخواصها وكيفياتها هنا فى 
هذا العالم كنا ببحث.نى كتب الطب .أولا” من ٠فردات‏ الأدور ية ككتب ” تذاكرة 
المفردات” ثم ببحث ف عالم الآخرة عن جاع هذه الأعمال وراجها المماصل عن 
جعها وركيها :فيقابل بين الخسنات والسيئات هناك في الآخرة كنا يبحث ف 
كنب . القراباذينات عن مزاج المركبات فثلها كثل “التذكرة“ و”القر ابادين» 20" 
١(‏ ) التثيل هذا فى غاب من اللطافة يويح تلك الحقيقة غابة -الايضاج » 


ولعل الشبرخ أراد بالتذ كرة الكتب المفردة ف بان طءائ نغ الآدو َ 5 المفردة م وفيها 
كتنب نناصة وإن م أنف بهذه التسمية “فى الكتب. ا نقط ولذا عبرت 
سابقاً يكب تذكرة المفردات كيلا اق إيهام. 2 نعم ألفت كيب عديدة بهذه 
النسمية ولكتها تببحث عن المركبات 3 كنا تبذك عن : ى المفردات. كنل كرة ابن 
بيطار” المترق 5ه ون نذاكرة ان دون “ المتوق 6ه .و” تذكرة 
ش السويدى” لابن طرغان السويدق المتوق ٠1ه‏ و3 تذكرة الشيخ داز ؤد د الأنطاك » 
المثوق 6 ١١1ه‏ وهى أأشهر 5 بها فى عصرنا هذا وقد طبع . وأما اله راياذين فلملها 
كلمة ا أو يوذاية مه معناها. ها الركيات ورم بعر بونها فيقواون ” ااقرابا.ذين “ 


معا رف السكرق اه" 
عن ألى هريرة أن رصول الله يدق قال : ٠‏ الصلوات اتلحمس. والجمعة إلى 
.وأما العوارض والوانع النى نحول دون آثارها فهذا شئ آخر » وأى شئ يخلو 
عن العوارض والموائع ومع هذا كله يكم دلى الأشياء بآثارها فأهل الطب 
يذ كرون دواء” ويصفون خدواصها وآثارها 5 إذا لف الدواء عن التأثير 
لعارض لا يقال : إنهم كذبوا فى بيان وصفها فكذلك للأعمال تاثيرائها وها 
عرارفها وموانعها رما يتخلف ظهور أثر دا موائ نع تبطل تأثيرها . 


قذبيه : إن ما أفاده الشبخ رجه الله كاد ياحجل به ما استصعيه ابن إزلاة 
فى حديث العلاء كنا ى ” فتمح الرارى” (؟ ب ٠١‏ ) ( باب الصلاة امس 
كفارة ) واأجِاب 0 ثم ابن حجر نفسه الظر ” فتح البارى”“ و” فتح 
اللهم “ 7141 9١1ل‏ 0و8 وما بعدها ) ويأتى فى كلام الشيخ رحه 
الله ما يئنى التعارض بين الآية والحديث . 
وله : والجمعة إلى الجمعة » والمراد هن صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة 
لا يوم الجمعة إلى يوم الجمعة فإنه ورد ق بعضى طرق الحديث : «٠‏ وزيادة 
ثلالة أيام ) بضابطة الحسنة لعشم ة أمثالها فتكون الآيا م عشرة وعللى النقدير الئاق 
تكون أحد عشر يونا . قال 0 : والحديث ذلك أخير جه “لم وغيره 
من حديث أنى هريرة ٠رفوعاً‏ : قا : ودن توضاأً فأحسن الوضوء ثم أنى 
الجمعة فاستمع وأنصك غفر له ما بينه وبين الجمعة رزيادة ثلاثة 7 ومن 
مس الصا فقد لغا » . وق طريق ١‏ آخر عند ”و«سل “ : :من اغتسل الم » 
(١8-1م؟)‏ كتاب الدمعة 2 والظاهر | أنه حديث 7 ٠»‏ وليس حديث 
ومق الكتب المشهررة .فيها فى بلادنا هذه : « قرابا دين قادرى »6 للشبيخ 
محمد أكبر الأرزانى و” قرابا دين كببر" بالفارسية و ” قرايا ذين أعظم “ 
لأعظام خان و”قرابا دين اعسانى” وغيرها من القرابادينات الصغيرة والكبيرة. 
ش' 0 0 لي 


مه" بحث أن الصلواث كفارة اصغائر دون الكباثر والفرق بينها 
الجمعة كفارات لا بونهن ما لم يش الكبائر . وفى الباب عن جابر وأنس 
لباب من طرقه » وحديث الباب أخرجه ” مس “ أيضاً  ١(‏ 187) ( باب 
فضل الوضوء) من طريق يحبى بن أيوب وقتيبة وعلى بن حجر كلهم عن 
. اسمعيل بن جعفر الح . وهو نفس طريق الياب» ثم الذى ذكر ه الشيخ “ن #راد 
الحديث هو للذى ذكره الاووى ١(‏ ل 787 ) كتاب اللنمعة . 7 
قوله : مالم بغش الكبائر . هكذا ق النسخة المندية » وق عدة السخ : 
«مالم تغش الكبائر» بصديغة المجهول يثئاء النائيث . وكذلك فى روابة مسل فى 
” صبيحه ” : وهال تفش كبيرة » وق حديث آخر عن عمان عند ” مسلم” : 
ذما هن امرجة ملل مره عنلاة مكزية اصن و فبوتها وحفوعها و رتكرمها 
إلاكانث كفارة 1 قيلها ٠ن‏ ن الذنوب مالم توت كبيرة .وذلك الدم ركلةع , 

ف تفسير الكويرة للعلياء أقوال ذكر رها الامام الرازى ف تفسير قولسه 
تعالى : (إن #تنبوا كبائر ما لنهون عنه نكفر عتم سبائكم ) فى الجز الثالبقف 
من “نفسيره” » والإمام النووى.ى ”شرح ملم" ١(‏ - 14) ( باب الكبائر 
. وأكبرها) وشيخنا فى د الملهم “ ( 201 881 ) عن ” شرح الاحياء “ 


و 0 فليراجعها . 0 

: أذكل ذنب صغيرة إلى ما فوقه كبيرة' إلى ما دوله سم 
إذن 1 0 والصغيرة بل تتفاوت فيا إينها » وإليسه ذهب ابن. حزم 
الى فى ” العرف الشذى» ول أقف غلى قول ابن حزم هذا » وق 
” فتح الملهم “ عن ” عقيدة السفارينى ” -كى عنه : أن هله الأعمال تكفر ٠‏ 

الكبار» ورد عايه ابن عيد البر ثم ابن رجب أنفار “تح الملهم” (1- 98م) . 
نعم ذكره الغزالى وغيره ولكن ممتار الغزالى هو الفرق بين الصغيرة والكبيرة 
كاج ملعب حار ليان سلفاً وخلفا راجغ شرح الاروى” (554-5) 
و” فاح الملهسام » (1-١06؟)‏ والله أعلى . . ثم إن هذا القول عزاه فى" 


معارف السئن ش انهم 


وحنظلة الأسيدى . قال أبوعيسى : أحديث أ هريرة خذيك حدن مرح : 


” اللجواهر الحسان ” ( ١‏ - 15 ) إلى أمة الكلام القاضى أنى بكر الباقلاتى . 
وأنى المعالى وغيرها . ثم إن المتاخرين آيدوا سائر أحاديك الكفارة بغفران 


الضغائر دون الكبائر مستدلين بما ورد فى حديث الباب وأمثاله . قال الشهاب 


فى ” الفتح” 318--١(‏ ) (هاب الوضوء ثلاث ثلالاً) فى شرح قوله ( غفرله 
ما تقدم من ذنبه ) : ظاهره يعم الكبائر والصغائر لكن العلياء خصوا بالصذائر 
لرروده مقيداً باستثناء الكبائر فى غير هذه الروايات وهو فى حق من له كبائر 
وصغار فن ليس له إلا صغائر كفرت عنه ». وهن لهس له إلاكبائر خفف 
عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر» ومن ليس له صغائر ولاكبائر راد فى 
حسناته بنظير ذلك اه .. وقال البدر فى ” العمدة “ ( ١‏ 7408 ) : يعنى من / 
الصغائر ذون الكبائر كذا هو مبين ف “سل » » وظاهر الحديث يعم +يع 
. الذنرب ولكنه خص بالصغائر . والكبائر إتما تكفر بالتوبة » .وكذلك مظالم 
العباد ٠‏ ثم بعد سؤال وجواب فى الموضوع. لذن اله شهاب ق افغسيله المذكور 
من الأقسام الثلاثة الأخيرة فراجعه إن شنك . ثم إن مغفرة الكبائر تكون بالندم 
والاستغفار والتوبسة ويكاد يكون هذا إجماعاً منهم انار ه ما حكاه ف تت 
الملهم “ عنى ” السفارينى “ والله أعلم بالصواب . ْ 
قال الشبخ : لايعتبر التقييد إلافها ورد ميد و الباق علق طلا بيد 
أنسه ينظر إلى خصوص الألفاظ الواردة فى الروايات فإن الذنوب وانلطايا 
والمعاصى ببنها فروق وليست بألفاظ مترادفة » والحذاق ينكرون الرادف فى 
اللغة . والجمهور على وقوع النرادف كما هو مبسوط فق موضعه من كتب 
أصرل الفقه المبسوطة انظر شرعى الأسلوى والسبكى على منهاج البيضاوى 
١1604 -1١(‏ ) وما بعدها » وأفرده بالبحث السبوطى فى ” المزهر“ .-1١(‏ 
8) وممن أنكر الترادف تعلب وابن فارس ١ن‏ أنمة اللغة » انظر ”فقه اللغة» . 


6" حقيق مذهب أهل السنة والأعتزال فى غفران الكيائي. 


فى أ وائل الطهازة؛ والذى خققه الشيخ رحمه الله يكاد يكون فصلا لوانقطع ا<مال 
الرواية بالمذى فى تلك الروايات. فتأمله والله أعلم 1 


تحايق أن قوله: هما لم يغش» هل هو خارج مرج الاستئناء أو الغاية؟ قال 
الشاه ولى الله فى ”المضنى» 5 9؟) ما ترحته هن الفارسية إلى العربية: 
إن قرله : ”ما اجتنب الكبائر“ يحتمل معنيين: الأول : أن يكون خرج #رج 
لاستثداء فعناه [ذن .: إلاالكبائر . والثانى.: أن بكرن غاية وششرطأ أى تحصل 
هذه الفضيلة هن تكفير هذه الأعمال صفغائر الرجل إذا اجتنب الكبائر فن لم 
مجتنبها لاتحصل له هذه » وهذه الأخير أقرب إلى قوله تعالى : ( إن مجتنبوا 
كبائر مائنهون غاسه نكفر عذكم. سيا نكم ) والقول بكونه مخصساً فى باب 
المكفرات أفعد » ومال الاووى إلى الأول اه. أى فى حديث ءمان : ومالم 
نوت كبيرة » ف (باب الوضوء) . والحمهور اختاروا كونه استثناء لآن 
اكير افر مذهب الاعيزال فإن عندهم الصغاار تغفر ‏ دون الكبائر 
فلاغفران لمن لم يتنب الكبائر» ومن ارتكبها فهو فى جهم خالد . وقال أهل 
السدة : لايجب على الله شئ » وغفران الصغاار والكبائر كلها بقل الله 
مشيته . ثم يرد على المائزلة ما ثيك ٠ن‏ خروج العصاة هن النار فى أحاديث 
كثيرة وبتوائر القدر المشترك فيها وإن كان أخبارها آحاداً فأنكروا هن مثل 
هذا التوائر . قال شيخنا : لاتأيبد لمذهب الاعتّزال فى التقدبر الثانى أيضاً فإن 
الحديث ورد فى صياق الوعد دون سباق اأشية » وكذلك الآبة تزلث 
فى سياق* الوعسد دون بيان المشية . قال الراقم : وهذا نحقيق شريف 
واضح من تأمل النصوص القرآنية فقوله سبدانه وتعالى : (إن نجتنبوا الح ) 
قانون إلى عام خرج مخرج الوعد والبشارة تفلا منسه سبحانه وتعالى ؛ 


معارف السين 2000000 شهدا 


والمفهوم. انالف الا يعتير اتفاقاً إذا خالفه منطاوق نص آخر» وهناك كذلك فإ:.. 


قوله سبحانه وتعالى : (إن الله لابغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك ان 


يشاء) نص ف تفريض غفران ما دون الشرك إلى مشية الله سبدانه وهى الآية : 


هى الماكمة بببان ما تعارض هن آبات الوعد والوعيد. » وهى النص فى موضع 
التزاع . قال الثعالبى فى ” الجواهر الحسان “” 21١0‏ 04" ) : وذلك أن قوله 
تغالى : ( إن الله لايغفر أن يشرك به) فصل مجمع عليه » وقوله : ( ويغفر ما 
دون ذلك ) فصل قاطع لامعتزلة راد على قوم رداً لاتجيد لهم عنه » ولو 
وقفنا فى هذا الموضع من الكلام لصح قول المرجئة فجاء قوله : (أن بشاء) رداً 
عليهم مببناً أن غفران ما دون الشرك إتما هو لقوم دود قوم محلاف ما زعموه 
من أنه مغفور لكل مؤءن اه وانظر( "51-١‏ ) هن #الجواهر" . وراجع 
من ” فتح الملهم “ ( ١‏ ل 787 ) لفسير قوله : (إن تتنبوا ) الآبة ءلى ما 
قاله السددى» واختارة اللحجة القاسم النانونوى والشيخ محمود «سن الديوبندى . 

فائدة : ذكر فى ” الجامع الكبير“ : من قال لامرأنه : ”لا تفرجى 
من البيت إلا أن آذن لك “ أنها تحتاج إلى الإذن فى كل مرة مخلاف قوله : 
“لا نخرجى <تى آذن لك “ » كذا فى ” العرف الشذى”. بطوله والمسألة فى 
” تحرير الآأصول » وشرحه ” التقرير” بصورة أخرى + فقد بين الفرق 
بين قوله : «إن خرجت إلا بإذنى » وبين قوله : ” إن خخرجت إلا أن آذن » 
فيلزم فى البر تكرره فى الصورة الأولى » فالاستثناء مفرغ والمستانى منه فى 
معنى النكرة المنفية » ولا يازم فى البر تكرره أن الصو رة الثانية لآن الإذن 
غاية للخروج مجرز فيها بإلا لتعذر استثناء الإذن من الحروج لغدم الهانسة » 
هذا ملخص.ما هناك انظر ”شرح التحرير" (7 س 818) من ( درف الجبر) ثم 
هدا دل على أن ”إلاأن آذن» لاحتاج إلى التكرر ف لاذن لاف ما هنا الله أعلم ا 
وفال الشيخ كما فى ”العرف الشذى" : وأشكل على الإمام الرازى وجه الفرق ىف 


3 الفرق بين الغاية و الاستثناء فى بعض الضور وبيان فضل اللماعة 
( باب ما جاء فى فضل الجماغة ) 


حدثنا هناد نا عردة عن عبيد الله بن عر عنى فافم عق ابن عمر قال قال 


المسألتين فى ” التفسير الكبير “ والجال أن وجه الفرق ظاهر فإن الاستثناء 
إخراج من «تعدد كالاخراج من الببت » والغاية انتهاء المغيا فينعدم الحكم بعد 
ذلك بنفسة . قال الراقم : ولم أقف عليه فى ” تفسيره “ من مظاله » وأكير 
مظنته كان قوله تعالى : ( فلا تدخاوها جتى يؤذن لكم ) من “سورة النور" » 
وقوله تعالى :. ( لاتدخلوا ببوث النى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين 
إناه ) من ” الأحزاب” لكنه لم يذكره فيه . نعم مفاد كلامه عدم الفرق 
بين ” حتى " فى الأولى وبين ” إلا“ ف الثانية . وقال فى ” التحرير“ : و 
لزوم تكرار الإذن فى دخوله بيوته مع تلك الصيغة. بارج عنها وهو تعلبل 
الدخول بلا إذن بالأذى : 
: باب ما جاء فى فضل اللداعة :حت 
ورد الفضل ف حديث الباب سبع وعشرين درجة » وف رواية مخمس 
وعءشرين درجة ”ما «و فى رواية ألى هريرة الانية » وقد رواها ” البخارى” 
أيضاً » وكا هو فى رواية أنى سعيد اطدرى فى ” الصديح“ )1١(‏ 2و 
اختلفوا فى وجه الجمع بينها » وتياغ الوجوه التى ذكروها فى اللجمع إلى أحد 
عشر وجها انظر ” الفتبح” 01 1١١‏ وما بعدها ) و” العمدة* (١1س‏ 
40٠‏ ) ففيل : الفضل بسيع وعشرين فى الههرية ومس وعءشرين ف السرية. 
قال الشهاب: وهذا الوجه عندى أوجهها لما سأبينه . ثم بينه فى سياق الأسواب 
)١(‏ ؤمى أراد تفصيل الر وايات واختلاف ألفاظها فليرراجع ” العمدة “ 
(؟-44) مني ( باب الصلاة فى مسجد السوق ) و” الفتح* (؟ س 
٠١‏ ) من (باب فضل صلاة اللواعة ) . ش 


معارف السكن يلف 


رسول الله يو : « صلاة الجاعة نفضل على صلاة الرجل وحده بسبع و 
وعشرين درجة » وق الباب عن عبد الله بن مسعود وألى .بن كعب ومعاذ بن 
المفتضية للدرجات المذكورة . وقول : الفرق بحال المصلى ءن صدق النية و 
خلوص اللحشوع » وجعله النووى فى ” شرح مسلم " ( ١‏ ل 78١‏ ) من الوجوه 
الثلاثة المعتمدة وقال سراج الدين البلقينى كما حكاه الحافظ فى ” الفح » ؛ 
)١(‏ قال وقرأت بخط شيخنا البلقينى فيا كتب على ”الخمدة» : ظهر لى فى 
هذين العددين شئ؛ لم أسبق إليه لأن 'فظ ابن عمر : و صلاة الجباعة أفضل من 
صلاة الفذ » ومعناه الصلاة ق اللمباعة كما وتع فى حديث أنى هربرة : ٠‏ صلاة 
الرجل ف الباعة » فعلى هذا فكل واحد هن المحكرم له بذلك صلى فى جماعة » 
وأدنى الأعداد التى يتحةق فيها. ذلك ثلاثة حتى يكون. كل واحد صلى فى جماعة 
وكل واحد منهم ألى محسنة وهى بعشرة فيحصل ٠ن‏ مجموعه ثلاثون » فاقاصر 
فى الحديث على الفضل الزائد وهو سبعة وعشرون دون الثلاثة الى هى أصل 
ذلك إنتهى . ثم قال الحافظ : وظهر لى فى الدمع بين العددين أن أفل ابلماعة 
إمام ومأموم » فلولا الإمام ما سمى الماموم مأءوما وكذا عكسه » ذإذا تفضل الله 
صيدانه دلى ٠ن‏ صلى جماعة بزيادة حمس وعشرين درجة حمل اهبر الوارد بافظها 
: على الفضل الزائد» والخحبر الوارد بلفظ سبع وءشرين على الأصل والفضل اه. 
ا وحى الطربى ءن ”التو ربشتى “ كنا فى ”العمدة“ و”الفتح“ ما حاصله : أن 
ذلك لايدرك بالرأى بل مرجعه إلى لوم النبوة التى قصرت العقول عن ادراك 
جملها وتفاصياها . ثم قال : ولعل الفائدة ‏ هى اجمّاع المسلمين مصطفين كصفوف 
الملائكة و الاقتداء بالإمام واظهار شعائر الإسلام وغيرها اه . وقال ابن عبد البر : 
الفذضائل لاندرك بقياس ولا مدخخل فيها للنظر وإنما هى بالتوقيف » قال : وز 


١(‏ ) وقع فى ”العرف الشذى» ( المطبوع) بدل ” البلقينى “ : *سراجالذين 
ابن الملآن“ وهو سهو » وكلاه| شيخان : لحاذظ متعاصران كل منه| يلقب”بسراج 


م 
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جبل وأنى سعيد وأنى هريرة وأنس بن مالك . قال أبوهيسى : حديث ابن 
عمر حديث جسئى ضيح » وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النى يفاو أنه 
قال ٠‏ « تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وععده بسبع وءشرين درجة . 
وعامة من روى عن النى وكير إنماقالوا : ” خمس وعشرين ” 
قد روى عن النى مَك بإسناد لا أحفظه الآن : و صلاة الماعة تفضل صلاة 
أحدم أربعين درجة واه حكاه السيم طى فى ”ننوير الحوالك” ( ١519-1‏ ) 
وذكر البدر الغينى ودِهين فى الجمع هما ظهر له أنظر ”العمدة* (؟ - )101١‏ 
فجميع الأجوبة ااتى ذكر وها فى التوفيق بين العددين يباثغ إلى خمسة عشر جواباء 
والإمام العاه ولى الله قد أفاد فى ” حجة الله البالغة “ جراباً آخر دقيقاً فى غاية 
من اللطافة وهو من باب الحقائق والأصرار من شاء فليطالعه نمه فى ( باب 
أسراز الأعداد: والمقادير ) ( ٠١١ ١‏ ) طبع الدمشنى بالقاهرة . قال الشيخ ] 
وم يذكر اابلقينى وجه خمسن وعشرين فيقال : إن كل صلاة ذا ارتباط بالصلوات 
الأربمة البافية كما يشير إليه حديث : ١‏ من صلى الصبح فهو أن ذمة الله فلا 
مخفروا الله فى ,ذمته » وهو حديث جندب بن سفيان مرفوعاً يأنى في ” جامع 
الترمذى “ » وقدرواه أحمد ومسل والطيالمى بعدة طرق ٠‏ فيكون أجر صلاة 
واحدة أجر صاوات خمس فيحصل خمس وعدشرون من ضرب الهمس 
فى االحفس ٠»‏ ولعله لهذا الارتباط ذهب أبو حنيفة ومالك إلى وجوب 
الترتيب ق قضاء الصلوات الهمس . قال الرافم : ولكن مع هذا يحتاج إلى 
التوفيق ببن الحديثين فلايثم دفم التعارضص إلا بمثل ما ذكروه والله أعلم . 

ثم لبعلم : أن لقلة الجماعة وكثرتها دخخاة وأثراً فى تقليل الأجر ونكثيره » 
الدين» » و* لبن القن“ هذا موعير بن على بن القن له شرح كبير على #سميح 
البخارى” فى عشرين مجلداً وبين ولادتها سنة كما أن بين وفائها سنة » وراجع 
ترجتها فق ”ذيول تذكرة الحفاظ" . 


بيان فضيلة الصلاة بالمماعة وتكثيرها - 6" 


ش إلا ابن عمر فإنه قال : بسبع وعشرين ). 


سود ريا ابداق بن موسى الأنصارى ذا معن ذا مالك عن ابن شهاب عن صعيد 
ابن المسيب عن ألى هريرة أن رسول الله يَيكْيُةٌ قال : « إن صلاة الرجل فى 
الجاعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين جزأ» . قال أبوعيسى : هذا 
حديث حمسن بح . 


ويدل عليه. حديث أى بن كعب عند ابن عدران : ( وصلاة الرجل مع الر جل 
أرى هن صلانه وحده » وصلانه مع الرجلين أزرى من صلاته مع الرجل » 
وصلانه مع الثلائة أزى ٠ن‏ صلاته مع الرجلين » وما كثر فهو أحب إلى 
الله عز وجل » . أخرجة فى”العمدة“ ١؟ ‏ 44:9). قال الشيخ : ثم المراد 
باالحمس والعشرين أو السيع والعشرين الصاؤات أى يكون أجر صلاة واحدة 
فى الجاعة أجر خمس وعشرين أو سبع وعشرين منفرداً كنا فى بعض الروايات 
فى هذا الواب . قلت : ورد ذلك فى رواية ابن مسعود عند أحمد وكذا عند 
” السراج” بلفظ يقربه ومن رواية أنس عند ” ال.راج” » ومن رواية 
أبان عند ” الكشى “ أنظرها فى ”العمدة“  7(‏ 400 ) فقد ورد فيها ”صلان» 
بدل ”درجة” و”جزء” . قلت : وق حديث أنىهريرة عند سم" 1س 
“١‏ )2 من طر بق أى بكر ابن #مد بن عمرو بن حزم : « صلاة اللراعة تعدل 
خمسة وعشرين من صلاة الفذ » . 

قوله : إلا ابن عمر الخ . يريد أن لفظ سبع وعشرين قد ثبك من غير 
رواية ابن عمر كما ساقه هن رواية أنى هر يرة » وقد ثيك ذلك أيضاً .: ن رواية 
ابن مسعود وأى بن عب وعائشة وأنس ومعاذ وزيد بن ثابمت وعهد الله بن زيد 
وأبىسعيد أنظر لتخريجها وألفاظها شرحى *اليدر“ و”الشهاب” . وقال الشهاب 
ا ش (ع-84) 


ذف معارف السيخم 
(باب ما جاء فيمن سمع النداء فلا يجيب) 

حد قثأ هناد نا وكيع عن جعفر بن برقان من يزيد بن الأصم عن ألىهريرة 
فى.” الفتح“ ( 7 ب 11١‏ ) بعد حكاية قول الترمذى هذا : لم يختاف عليه ى 
ذلك إلا ما وقع عند عيد الرزاق عن عبد الله العمرى عن نافع فقال فيه : خمس 
وعشرين لكن العمرى ضعيف» ووقع عند أنىعوانة فى ”مستخر جه“ هن :طر يق 
أ ىأسامة عن عبد الله بن عمر عن نافع فاله قال فيه : لخمس وعشرين » وهى 
شاذة محالفة أرواي.ة الحفاظ من أصضراب عييك الله وأصواب نافع وإن كان راويها 
َه اه 


ثنبيه : صرح الذهوى فى ”الميزان” وابن حجر فى ” التهذيب" بأن رواية 
عيد الله العمرى عن نافع . 
ب#: هانب فيمن سمع النداء فلا يجيب :# 
أراد بالإجابة الإجابة الفعلية . ثم الجاعة واجبة عندنا فى القول الراجح » 
وقد تقدم أن الوجوب عندنا غير الفرضية » وسبق تفصيل المذاهب والأقوال 
فى حكم الجباعة فى ( باب إذا أقيمث الصلاة ووجد أحدكم الحلاء فليبدا بالخلاء) 
فلا نعيده » وكذا تقدم بيان أعذار رك الجاءة » فتاركها فاسق » وى قول. 
لنا : سنه «ؤكدة ». واللحتار عند الشافعية : مليتها » وق وجه عندهم: فرض 
كفاية » وعند الحنابلة : فرضص عين شرط للصحة أو غير شرط قولان وءلى 
الثانى عندهم لو صلى منفرداً صمت صلاته مع ارتكاب الحرام» وعند الظاهر ية: 
شرط لصحة الصلاة . ثم لجراعة أعذار عند كل من المذاهب اللحمسة » وانظر 
ل مناحى البحث ف ” العمدة “ ( 7 587 إلى 5434 ) 
و”الفتح”  7(‏ ؛4١٠‏ إلى .)١1١١94‏ قال الشيخ : ثم هذا الاختلاث ف 
حكم اللماعة يبتنى على نظر فقهى إجتهادى وملحظ معلوى دقيق هناك » وبيان 


بياث مذاهب الأعة ف ححّ الجماعة ا د 


سس لس سمي يي سي سس 7 
عنى الننى يك فال : « لقد هممثك أن آمر فتيتى أن يجمعوا حزم الحطب ثم 
ذلك : أنه ثيك فى أعاديث ما يدل على وجوب الجماعة وغاية الاعتناء يلها 
ش والوعيد لتازكها والترغيب فيها بشتى الفضائل » ومع هذا وردث أعذار لثرك 
الجباعة ما يدل على أن أمر ها هين يسير فأبيخح التخلف عنها بالأمور المبسوطة 
فى محلها » فرن راعى الأمر الأول جعلها واجبة ول يدخل الأعذار” فى حقيقتهاء 
وإنا تلحقها هذه منئى خارج وعارضن لا يتأثر بها حتيقتها ومن لا<ظ معها 
أعذارها من بدأ الأمر فيها لم .يمكنه أن يكم عايها بالوجوب فحكم فيها بسنيتها 
.أو استحيابها ». وظاهر أن الحكم على اجموع ربما يمختاف من الحكم على 
الأجزاء إذا كان هنك تفاوت » فالاختلاف فى أمثالها إنما جاء من الملاحظ و 
الأنظار » وسرى هذا النظر فى حكم صلاة الور فلها حككها بالفرادها ولا 
حكها بضم التهجد وصلاة اللبل معها فن لاحظ اتقلانها وراعى .الأحاديث 
الواردة فيها وراعى أحكامها الخاصة بها جعاها واجبة كألى حنيفة » ومنى 
لاحظها مع صلاة اللبل لم يمكنه أن يقول بوجوبها بل قال بسايتها كالشافعى 

غيره » وانعكس نظر ألى حنيفة والشافعى فى صلاة الاستسقاء والأثور فى 
الاستسقاء أنواع ثلاثة : أحدها : الاستسقاء بالدعاء مرى غير صلاة . والثانى: 
الاستسقاء فى خخطبة الجمعة أو فى اثر صلاة مفروضة . والثااث : أن يكون 
بصلاة ركعتين وخخطبتين كما قاله النووى فى ” شرح مسلم “ (1--98؟) 
( كتاب صلاة الاستسقاء ) فذهب الشافعى إلى الأخير وم يلاحظ النوعين . 
الأولين » وذهب أبوحنيفة بالاستحباب ملاحظاً الأنواع الثلائة » ومثل هذا 
النظر مئى مدارك الاجتهاد وملاحظ البفقه عغتلف فيها فقهاء الأمة وعلاء. 
.الأمصار . قال الراقم : أو ضحك غرض الشبخ غير مقتنع بالاججال الذى 
كن فى أماايه على ” جافع الرمذى” ” العرف الشذى” والكلام فى غاية من 
المتانة والدقة ء ينيغى أن يلاحظه م عنى يمنشأ الاختلافات الواقعة بين الأئمة' 


4 معارف السئ ج-١؟‏ 


آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة » . وف اباب عن 
ابن مسعود وأنى الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر . قال أيوعيسى : 
حديث أنى هريرة حديث حسن صميح . وقد روى عن غير واحد من أصضاب ‏ 
| البى ييل أنهم قالوا : من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له . وقال يمفن 
أهل العلم : هذا على التغليظ والنشديد ولارخصة لأحد فى ثرك الماءة إلا من 
عذر . قال مجاهد : وسثئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم اللبل لا 
يشهد حعة ولآ ساعة ؟ فقال : هو ف النار . ححدثنا بذلك هنادنا المحارنى 
عنئى ليث عن مجاهد » ومعنى الحديث أن لا يشهد اللجماعة والجمعة رغبة عنها 
واستخفافاً لحقها وتهاولاً بها . . 


قوله : ثم أحرق على أفرام . قال الشيخ : التحريق على القوم أعم من 
أن يكون القوم فى الوبوت أو لم يكونوا » لعل الشيخ بريد : أن التحريق 
لليبرثك لا يستازم تحريق من فيها فلا يازم تعذيب الحبوان بالنار كنا يرد عليه ؟ . 
وإن كانوا أجابوا غنه » ولعل هذا تار الشيخ رحه الله . وى ” فتح البارى” 
(سلمءل) : قوله : فأخحرق عليهم يشعر بأن العقربة ليسك قاصرة 
على المال بل المراد تحريق المقهصودين والببرت تبعاً القاطنين بها ؛ وق رواية 
«مسم" من طريق ألى صالح : « فأحرق بوتا على من فيها » انتهى ؛ واستدل 
يحديث الباب على جواز اللماعة الثانية من غير كراهية إنه يَف لابد أن يصلى. 
بالجماعة بعد الر جوع ؛ و نمسك الآخرون بضد ذلك بكراهة اللماءة الثانية بالحمديث 
'حيث لوجازت الباعة الثانية فكان من الممكن هم بأن يمحيبوا متعذرين بالآداء 
فى الباعة الثانية . قال الشبخ : والصواب أن حديث الباب لا يصلح' حجة 
لكلا الأمرين . وراجع ” العمدة “ و”الفتح” لما يصلح هذا الحدبث حجة ' 
له ولما لا يصلح . 1 


وان حكم من يصلى وحده ثم يدرك ابلماعة الم 


٠‏ 6 و 
(باب ما جا فى الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجماعة) 
حد كنأ أحد بن منيع نا هشم نا بعلى بن عطاء نا جابر بن يليد بن الأسود عن أبيه 
الحيف فا قضى صلاته انحرف فإذا ٠و‏ برجليخ فى أخرى القوم لم يصليا معه 
قال : على بها فجئ' بها ترعد فرائصها فقال : ما منعكا أن تصليا معنا ؟ 
فقالا : يا رسول الله : إنا كنا قد صاينا فى رحانا » قال : فلا تفعلا إذا . 
صليا فى رعالى) ثم أنيمًا مسجد جاعة فصليا معهم ذإنها لكما نافلة». وفى الباب 
عن محجن وبزيد بن عامر . ٠‏ 
قال أبو عيسى : حديث .يزيد بن الأسود حديث عسن ميخ 2 وهو 
قرل غير واحد دن أهل العم » ويه يقول سفيان الثورى والشافعى وأحمد و 
عاق قالوا : إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك اللماعة فإنه يعيد الصلوات 
_: باب ما جاء فى الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجاءة : 
قوله : فى مسجد اهيف . أراد به مسجد منى لا خيف إنى كنانة وهو 
حصب كا تقدم إياله .. 
قوله : فى أخرى القوم . أئ من كان فى آخر هم سكا فى “القام وس" و ' و.غيره . 
قوله: ترعد ٠‏ أى ثر جف ونغفطر نب دن ن الفزع » و يستعمل بالبناء للمفعول . 
قوله: فرائصه] و الساة المهملةس جمع فريصةءوهى الحمة الى بين امنب 
والكتف تضطر ب عند الفزع .. قال صاجب * مجمع البحار “ : وأراد. هنا 
عصب الرقية » وقيل : أراد شعر الفريصة 1ه . 0 
فوله : : وإذا صلى الرجل المغرب ووحده . ضصم الرابعة معها قول الشافعية 
قوم الآخر أن لانفم ركع النافلة ورا وهدا قول شاذ لم يذهب إلبه أحد 
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كلها فى الماعة . وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك اللياعة قااوا : 
فإنه يصليها معهم و يشفع بركعة والتى صلى وحده هى المكتوبة عندهم . 
ولا قام عليه دايل .. قال الشييخ : وقد صرح الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح فى 
“طبقات الشافعية“ بأنه : لآ دليل هم عليه . 
٠‏ ( المذاهب فق مسألة الباب ) 
قال أبو حنيفة : من صلى منفر دنم أدرك الجماءة لايعيد إلآ الظهر 
والعشاء ». وهو قول للشافعى . وقال مالك : يعيد الكل إلاالمغرب وهو مذهب 
الأوزاعى والثورى كا فى"المننى “ لابن قدامة إلاأنه يضم الرابعة فى المغرب . 
ثم على الاعادة عند الشافعى هل تقع الأولى فريضة والئانية نافلة أو دلى 
العكس أو هو مفوض إلى الله والفرض أحدها على الابهام أو الكل فرض أو 
أكملها فرض أقوال عندهم ذكرها النووى فى ” شرح مسلم “ ١(‏ - 0381 , 
فى (باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها اللتار) وذكر أن الصحيح الأول 
ومثله فى” شرح المهذب”“ ( 4 714 ) وصرح فى” شرح المهذب“ استحباب 
الاعادة وإن صلى جاعة ». وهو مذهب أخد "ما فى ” المؤنى“ و” بداية ابن 
رشد “ ». وتقدم تفصيل مذهب الشافعى فى ( باب تعجيل الصلاة إذا أخرها 
الامام ) .. وحجة أنى حنيفة كراهة التنفل بعد الفجر والعصر » وقد ضحت 
بالنهى أحاديث ونكاد تتوائر كا يقوله الامام الطحاوى» فتقدم هي ازيادة أونها 
ولآن المائع مقدم » واعتهار كون اللخاص مطلقاً مقدهاً على العام ممنوع بل 
يتعارضان فى ذلك الفرد كا تقرر فى الأصول » أو يمل غلى ما آبل النهى 
فى الأوفات المعلوم-ة جمعاً بين الأدلة » كيف وفيه حديث صرح أخرجه 
. الدارقطى عن ابن عمر أن النى يَكِيَةِ قال : إذا صليت فى أهلك ثم أدركت 
الصلاة فصلها إلا الفجر والمغرب » قال عبد المق : تفردءبر فعه سهل بن 
ص الأنطاى وكان ثقة » وإذا كان كذلك فلا يضر وقف من وتفه لأن زيادة 


بحث اعادة الضارات مع الإءام بعد ما صلى منفرداً ١‏ 


الثقة مقبراة » وإذا ثبت هذا فلا يانى وجه تعليل اخراجه الفجز بما ياحق به 
العصر خخمصوصا على رأيهم فإن الاستثناء عندهم من الخصصات » ودليل 
التخصرص مما يعلل ويلدق به إخراجا » كذا أفاده اللحقق ابن الحهام فى ” الفتح “ 
1ن امم ومع" ) . وأما عدم إعادة المغرب فلا روينا ولأن التنفل بالنلاث 
مكروه » وف جعلها أربعاً ##الفة لإمامه وهو ظاهر الرواية كنا فى ”المداية» » 
وروى عن ألى 'يوسف أنه يدخل معه ويتمها أربعاً كنا فى ” فتخ القدير“ » و 
قد تقدم بعض تفصيل أدلتنا فى المواقيت فراجعه . وراجع ”العمدة“ ( ص س 
مه ) وما بعدها من الجزء انثانى » ويأتى فى هذا الباب ما يكنى . وحجة , 
دؤلاء كما فى “شرح مسل” للنووى هو عموم الأحاديك الواردة فى الياب» م 
للا يذكرون مسألة الصلوات التى لها سبب جديد ويخصصونها من أحاديث النهى 
فيذكر ون فق أمثلتها تحية المسجد وركدتى الطواف وإعادة الصلاة جماعة وغيرها 
كنا تقدم بيانها مستوق من بعض شروح ” المنهاج ” فى ( باب كراهية الصلاة 
بعد العصر و بعد الفجر ) فلا نعيده . 
( بيان ما ذكروه من الأجوبة وتحفيق ذلك ) 

قال الإمام الطحاوى فى ” شرح الآثار “ ( باب الرجل يصلى فى رحله 
ثم يأتى المسجد والناس يصلون ) ص *١؟‏ ) ما ماخصه : إن آثار النهى 
عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر هتوائرة فهى ناّة اتلك الأحاديثك ٠‏ وإتما 
يصلى مع الماعة كل صلاة يجوز التطوع بعدها وما .يجوز أن يكون تطوعا » 
والمغرب لاتعاد لأن التطوع لايكون وثراآ : وأجاب أيضاً : ويحتمل أن يكون 
ذلك كان فى وقث كانوا يصلون فيه الفريضة مرئين الح » واللهواب الأول هو. 
الذى ذكره الإمام محمد ى ” كتاب الآثار “ فى ( باب من صلى الفريفة ) غير 
أنه لم يقل بالنسخ » وتعمم اللسخ عند الطحاوى على اصطلاح مخاض له كما 
ظ تقدم فلا ضير . ويرد عايه : أن الحديث ورد قى صلاة الفجر وإذا خصعام 


ف ْ معارف السين . | ج - 7 ١‏ 
الفجر ازم تخصيص السبب من اللتكم وذلك غير جائز كنا نقرر فى موضعه من 
كتب أصول الفقه » والراب عنه بوجوه : 

أما أولا” : فأفول ربما مخصص المورد هن النص إذا كان النص عاماً 
مملرداً كنا أفاده الشيخ الدافظ التتى السبكى فى أصة ابن وايدة زمهة فى حديث 
(الولد للفراش وللعاهر الحجر ؛ رواه البخارى فى ”صعيحه * ف الفرائض وق اهار بين 
منى حديث غائشة » ورواه سائر أصماب الصحاح ومالك » وقد روى هن 
بضعة وعشرين #هابياً كا يقوله ابن عبد البر » وانظر للتفصيل ” العمدة “ *ن 
( المزء الحادى. عشر ) وبأ بيانه وتحقيقه فى موضعه من هذا الشرح مسئوق 
إن شاء الله تعالى » “رجو الله سبحائه وتعالى التوفيق والإعانة . فقال ف تخصيص 


صورة السيب عل العدوم ..606.. أنه قد يقصد المذكلم بالعام إخراج السبب 
وبيان أنهدايس داخلا فى الحكم فإن الحنفية . . . . . . . لهم أن يقولوا فى 


فوله يفك : « الولد للفراش » وإن كان واردا فى أمة فهو وارد لبيان حكم 
ذلك الولد » وبيان حكه إما بالكبوت أو بالإنفاء ( فى الأصل هنا : 
بالإنفاق ) فإذا ثيث أن الفراش هى الزوجة لآنها الى يتخذ لها الفراش 
غالباً وقال : « الولد للفراش ٠‏ كان فيه حصر أن ااولد هدرة ويمقتفى ذلك 
لايكونٍ للأمة فكان فيه بوان الحكين جيعاً أنى النسب عن السبب واثياته لغيره: 
آه . حكاء الز رقانى فى ”شرح اأؤطأ“ (”" - ١94‏ و١٠١٠‏ ) وقد ظفرت به 
بعد ما بلغث اللمهد ى تصفحه ٠‏ ثم إنى حكيث القول بقدر ما له صلة بهذا 
المقام وينقل برمته فى مله إن شاء الله تعالى . ثم رأيت لفظ الشيخ فى ما كتبه 
على هوامش *آثار السئن “ يخطه : وفى تخصيص صورة اسبب عن العموم 
كلام نفيس للشيخ تت الدين السبكق » راجعه من ”شرح اموطأ“ )7١4  "”(‏ 
( هى طبعة أخرى ) و ”جمع االجوامع" ( 307-37 ) و ” الفتح * . و,ابلحملة 
هو كقولك ي2َلكة سعد فى جعيل : «أومسلا » وقوله لعائشة 1 «أوغير ذلك ». 


بقية بحث إعادة الصلوات مع الامام ينف 
ال ا ا ا ا 0 


عه 


وراجع ”العارئمة“ ( 7 س 148 )اه. ٠‏ 
وأما ثانا : فإن فى الحديث التقالا” إلى شه آخر وهو فثارالحكم فيه » 

وهو رد ما زعموه من عدم جواز الصلاة خاف الإمام بعد ما صلوا منفر دين 
مطلقا وهذا اازعم باطلاقه كان غير صمي فلا بد أن ببطل ويرشد إلى أمر آخر 
صرح ويدل عليه رواية #كتاب الآثار“ ( ص -س 18 و19١)‏ ( باب م صلق 
الفريضة) للإمام مهمد بن الحسن ااشيمائى قال : أخبر نا أبرحنيفة ذا ايم بن أى اليم 
بر فغه إلى البى مَك : وإن رجاينمن أصماب البى عفر صلبا الظور فى منازل| وه] 
بريان أن الصلاة قد صابت ال » وفيه: فقالا يا رسول الله ظننا أن الملاة قد 
صليت فصاينا فى رجالنا ثم جئنا فوجدناك ف الصلاة فظننا أنه لا يصاح أن 
تصلى أيضاً » فقال : و إذا كان كذلك فادخلوا فىالصلاة واجملوا الأولى فريضة 
وهذه نافنة » » ورواه كذلك الإمام أبو يرسف فى ”كتاب الآثار“ ( ص سب 
8 رقم 01" ) مق طربق ألى حنيفة » غير أنه أرسله عن اليم ولم يقل 
برفعه الح . ووصله الوارثى ق ”مسند ألى حنيفة“ كنا سياتقى» واهيم هو : ابن 
حبيب من رجال ” التهذيب” . وقد سبق اظير ذلك ى حديث ابن عباس فى 
قصة نومه عَفلةٍ وسؤال ابن عباس فقال رسول الله يَديةٌ : « إنما الوضوء على 
من نام مضطجعاً فإنه إذا اضطجع اسثر خعث مفاصله » واسرب والمورد هوالنى 
ع » وما أجاب به يَف فليس هو حككه اتفاقاً ذإن عينيه ننامان ولا ينام 
قليه فأجاب بما هو حكم عام وضابطة كاية تفيد. السائل وإن كان هو يف1 
مستئنى عنها بنص آخر فكان هو للغرض » فلذا انتقل فيه إلى أمر آخر ء وقد 
تقدم بعض توضيح ذلك فى الطهارة » وهر يَيقِيةٍ وإن كان مها عنى ذلك 
الحكم العام بنص آخخر ولكن هناك يشمله هذا العام أيف] فإنه و لم يضاجع و 
' بنقض وضوءه فكان جواباً عن ذلك بأسلوب يفيد الغذاطب حك ماما كل«كلف » 


(م- *") 
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فلو أجاب يو بقوله : « إثما تنام عينى الخ ولم بقع هذا الموقع ولم يفد هذه 
الفائدة العظيمة » فلذا انتقل هو يَفيْةٌ إلى أمر آخر وأرشد إلى ضابطة .عءامة 
تشريعية » فكان الحواب «لى أساوب الحكم » ومن لم يلاحظ هذه النكتة طءقى 
فى الحديث منى جهة الفقه والنظر أيفاً » والأمر كا أفاده شيخنا رحه الله . 
لعم لهم أن يبحثوا فى اسناده ما شاؤوا ولكنهم لم يكتفوا بملصبهم ى الحكم » 
وسرى فتههم إلى الحديث فاحفظ فعحى ينقفعك إن شاء الله تعالى . فعلم أن مثار 
الحكم أمر آخر لا مازعموه . 
وأما ثالئاً : فلأن الحديث مضطرب لا يصاح حجة فى الباب فد ورد 
فى **كتاب الآثار “» للامام محمد بن الحسن و” كتاب الآثار“ لأنى يوسف» وى 
"ليها : « الظهر» وكذا فى * عقود الجواهر امنيفة “ و”أمالى أنى يوسف» كا فى 
* البدائع “ (180-1) و ” المبسوط” للسرخسى ( ص ١76‏ ) (باب. 
الحدث ق الصلاة ). من الحزء الأول نقلاه” عن أنى بوسف فى ” الاملام » 
وكذا فى ” البنايسة شرح الحداية “ للهينى أن تلك الحادثة كانك فى صلاة 
الظهر ام انا فى حديث الهاب » ثم إ:؛ حديث الهاب قال الدافظ فى ”التلخيص » 
( ص س 158 ) فيه: وقال الشافهى فى القديم؛ إسناده مجهول . قال الببوتى : 
لأن .ريد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولالابنه جابر راو غير يعلى . قات: 
يعلى من رجال ” مس “ وجابر وثقه النسالى وغيره » وقد وجدنا لحابر بن 
يديد راوياً فير يعلى أخرجه ابن منده فى ” المعرفة “ من طريق بقية عن ابراهم 
ابن ذى حماية عق عبد الملك بن عمير عق جابر اه . قال الرافم : وبقية مداس 
وابراهم بن ذى حماية ليس من رجال الست فاينظطر جاله دض هو ؟ واضناد 
” مسانيد أنى حليفة “ من طريق الوم عن جابر أحسبى حال منه بلاريب و 
فيه : ” الظهر » لا" .الصبح "” فليرجح لعدم مخالفته أحاديث النهى والله أعلم . 
م رأيك رواية بقية عن ابراهم عذال ” الدار قطنى » ( سن - ١69‏ ) وصرح 


مث اضطران 8 الاعادة وير حمة أنى مد الحارثى الأستاذ ه/ؤ؟ 
بالسماع:ء وأخرجه محمد ى ”كتاب الآثار “ مرسلا” ولفظه ولفظ حديث الياب 
متقارب » ووصله الحارتى فى ” مسند ألى +خيفة “. أقول : وكذلك هو 
موصول فق ” مسند ألى حنيفة » لصدرالدين موسى الحصكقى وقد رتبه الشيخ 
محمد عابد السندى على أبواب الفقه » انظر ( ض  8١‏ ) مله. وكذلك 
هو فى ” عقود اللمواهر النيفة " )١( ) 78-1١‏ فرواه عن اليم عن 
جابر بن الأسود . وهو جابر بن .زيد الأسود . قال الشيخ : غير أن الحارى 
متكل فيه وهو مع هذا حافظ كما صرح به الحافظ ابن حجر » وهو شبخ 
الحانظ ابن منده الأصبهائى . أقول : الحارثى هو : الامام الحافظ أبومحمد 
عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارك الرخارى المعروف ” بالأستاذ “ روى 
عنه الحافظ أبوالعباس ابن عقده » وأبوبكر بن آدم الكوفيان » وأبوبكر بن 
المعانى . وأحمد بن #مد بن يعقوب البغدادى ؛ وعامة أهل يمخارى . كذا ى 
” اعلاء السين“ ( " ل "لا ). وترحمته فى ” فوائد البهية “ ( ص ل ١١4‏ ) 
وتعليقاتها » وفيها غن السمعانى : كان كثير الحدييك » وكان معر وفاً ”بالاستاذ” 
ولد سنة كمان وحمسين ومائتين » ومات فى شوال سنة أربعين وثلائماثة .» 
أخذ عن عبد الله بن ألى حفص الكبير عن أبيه عن محمد » وله ”كشت الآثار 
الشريفة فى مناقب ألى حنيفة “ . قال الراقم : كذا مباه فى ” الفوائد “ » و 


)١(‏ وتولغ مسانيد أد, عنيفة إلى خمسة عشر مسنداً راجع تفصيلها من شرح 
على القارى على ” المسند " ومن مقدمة ” تلسيق النظام ى شرح مسند الإمام “ 
( ص - 4 وما بعدها ) » وأشهرها ” مسند الحارثى “ و” «سند ابن خسرو “ 
. وطائفة منى هؤلاء الجامعين اسند ألى حنيفة حفاظ ثقات. وعايها شروح الأعلام 
وخخرج. جالها ان ججر فى ”تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة“ أى أفىحيفة 
وماللك والشافعى وأحمد ولم يبلغ ” مسند الامام الشافعى " هذا المهلغ #ن التخريج 
والرواية والشروح وللبسط موضوع آخر . 


هف ش معاريف السين اج 2 


ذكره البدرالءينى فى ” العمدة “ فى ( بحث قراءة الفاتمة خاف الإمام ). 
فاه ”كشف الأسرار" » وى أنه هو الصحيح والله أعلم . قال الشيخ 
الكرترى : له ” مناقب ألى حتيفة “ وله "سيد ألى حنيفة “ أيضاً أكثر جداً 
.من سوق طرق الحديث» وقد اكثر ابن منده الرواية عنه » وكان عسوار أى 
فيهء وقد تكلم فيه أناس بتعصب» وأكبر ما يرمونه به اكثاره *ن الرواية عق 
النجير مى أباء بن جعفر فى ” مسند أى حنيفة “ ولم ينتبهوا إلى: أن روايته عنه 
ليس فى أحاديث ينفرد هر بها بل فيا له مشارك فيه كا فعل مثل ذلك الثر مذى 
ل عمد ين سيد الصلوت: الكل 11خ وثر مه الحانظ إن حجر اق ” لسان 
الميزان “  (‏ - 407" ) قال ار عنه أبو عبد الله ابن منده الم . قال 
الشبخ : الحارثي حانظ بلاريب » ولكن تآليفه غير منقودة » وقد اخقج 
الحافظ ابن حجر فى ” تهذيب التهذيب”» بالحارى فى تعيين راو مبهم وهو 
ابن عبد الله بن بتفل.. قال فى ” التهذيب" (؟١‏ 605“ ) : قيل أسمه 
يزيد . فلت : ثبت كذلك فى ” مسئد ألى حنيفة “ لابخارى أه . قال الراقم : 

وهذا هو الأسعاة الحا نظ الفقيه الامام أبو مد الحارثى البخارى الكلابازى 
السبذمونى الذى نقدم ذكره آنفاً . وبالجملة هو من رواة الحسان عندى . و 
حجتنا فق مسألة الباب ما رواه مهد فى ” الاثار“ ص )١9‏ ( باب 
من صل الفريضة) من أثر ابن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس دن نافع عن 
ابن عمر رضى الله عنه قال: و إذا صليت الفجر ا 0 فلا تعد لهأ 
غير ما صليتها » . ورواه مالك ولفظه : ومنى صلى المغرب أو الصبح ثم 
أدركها مع الامام فلا يعن ه » ورواه الدارقطنى مرفوعاً من طريق >هل بن 
صالح الأنطاى كا جكاه ابن الهام عن عبد الحاق صاحب ” الأحكام “ .. قال 
شيخنا رحمه الله : ول أجده فى ” سلئه “ نسخة ابن بشران ولعله فى كتابه 
“الأفراد من غرائب مالك“ اه . وهو منى رجال ”التهذيب“ . ول 


بقية بحمث الأضطراب فى روايات الاعادة 1 


” التقريب “ : صدوق من الحادية عشرة . وى ” كتا بعلل بن ألى <اتم » 
-1١(‏ ولا ): قال ألى : حدما سهل بن صالح الأنطاق و كان لق . قال 
الشيخ : وليضم معه] العصر أيضاً لا رواه الدارقطرى ف ” سنته “ ( ص ا 
) بسلد قوى من طريى حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن ساماق : 
مولى ميمونة تفرد به حسين الدلم عن خمر و بن شعيب والله أعلم له قال : 
«أئيث على ابن عمر ذات يوم وهر جالس بالبلاط والناس فى صلاة المصر 
فقلث ؛ أبا عبدال رحن الناس فى الصلاة قال: إنى قد صليث إنى “ممت رسول 
الله يديو يرل : « لانهطلى صلاة مكتوبة ى بوم مرثين؛ . قال الدار قطنى : 
وتفرد به «سين العم عن عمرو بن شعيب والله أعلم اه. قال الراقم : 
الحديث رواه النساتى ى ”سلله“ ( ١‏ - 4ه ) ( باب سقوط الصلاة عمن صلى 
مع الامام فى المسجد جماعة ) من طريق المعلم نفسه » وكذا أبوداؤد فى ( باب 
إذا صلى فى جماعة مم أدرك جماعة يعيد ) غير أنه ايس فيه : « والناس فى صلاة 
العصر » . وبالّماة هى زيادة وهى من الثقة مقوولة وقد رواه الببهتى أيضاً الزيادة 
فى ”سلنه “ (؟ ل 70# ). 
بحث ودنبيسه 

ثم من الاضاراب فى أحاديثالباب أن الحافظ أبا الحجاج المزى الشافعى 
فى ” التهذيب” والحانظ ابن حجر فق ” تهذبب التهذيب " ( 51١‏ 4هم 
كلاها ذكر أن أبا يجن بن ألى حجن الديلى : هو .الذى مربه النى ع بعد 
أنصرافه من الفجر . ووقع فى ”مسند أحمد” إسند جيد ( 5 س 7١0‏ ) فى حديك 
رجل هن بنى الديل أخرج مئى طريق يعقرب عن ابن اسمحاق قال حدئتى عمران 
'بن أنىأنس عق حنظاة بن على الأسامى عن رجل من بنى الديل قال: ٠‏ صلبثك 
الظهر فى بتى ثم خرجث بأبا عرلى لأصدرها إلى الرأى فررت برمول الله 


0" 2 معارف السكن ٠‏ ج - 1١‏ 


يتديةٍ وهو الذى يصلى بااناس الظهر فضيت إلم أصل معه الح » وحديث عجن 
الديل هو الذى أشار إليه الئرمذى فى الباب رواه مالك والنسائى وابن حبان و 
الحام كنا فى ” التالخيص “ ورواه ” الطحاوى” وأحمد فى ” مسنده " ( 4 س 
«سم ) و” الدار قطنى " رص ل ١684‏ ) والبيهى : أن واقعة محجن فى صلاة 
الظهر» وعند ”الطحاوى” ( 7١ ١‏ ) ( باب الرجل يصلى فق رحله م يأق 
المسجد ال ) قال : « صليت فى بوتى الظهر أو العصره بالشاك ف الظهر و 
العصر . وأخرج أبو داؤد ق ”سننه“ رواية يزيد بن الأسود "كنا عند العرمذى 
وفيه قصة رجلين » وأخترج. رواية يزيد بن عامر وفيه : أنه موصاحب القصة 
كنا فى رواية مجن بن أن ى مجن نفسه صاحب القصة » ولفظ رواية ابن عامر 
ومحجن متقارب جداً » فى رواية .زيد : ٠‏ جنك والنى يِيدِيه فى الصلاة 
فجلست ولم أدخل معهم فى الصلاة قال : فانصرف علينا رسول الله 42 
فرآى .زيد جالساً فقال : ألم نسم يا يزيد ؟ فقال : إلى يا رسول الله قد 
أسامت الخ » أخرجه فى ( باب فيمن صلى فى منزله ثم أدرك الجاعة  )‏ 
وى رواية محجن : أنه كان فى مجلس مغ رسول الله يفيك فأذن بالصلاة فقام 
رسول الله يَيَدٍِ فصلى ثم رجع و محجن جالس ق مجلسه فقال لسه 
رسول الله يديك : وما منعك أن تصلى مع الئاس ؟ ألسثك برجل مسل ؟ 
فقال : بلى يا رسول الله الم » وق رواية ابن عامر : « تكن لك 
نافلة وهذه مكتوبة» والمراد بهذه الأولى لاالثانية . وبالحملة فقصة محجن شبيهة 
بقصة يزيد بن عامر لكن فيه نوح بن صخصعة » و ضعفه النووى ق “اللخلاصة" . 
قال فى ”التلخيص“ ( ١55-1١‏ ) : ضعفه النووى . قال الشيخ : وذكره 
ابن حبان ف الثقات . حكاه فى ” التهذيب “ ( ٠١‏ - 480 ) . قال : وقال 
الدار قطنى : حاله مجهولة ١ه‏ فلا بد كرنه من رواة الحسن . قال : ر 


أخرجه الدارقطى والديهى فى ” سلنيه) “ متنا و إسناداً » الببوق فى ” السئن » 


بق أن لزيد بن الأسود ويزيد بن عاءر واحد فد 
١‏ ف ب 05" ) من طر يق وح بن ضتصعة , وأما ف 7 مين الدار تطى “ فل 
أجد فيه رو ايه كا ىن صعصه؟ . يعم قال الحانظ وق ” التاخيص 9 2 ص د 


١"‏ ) بعد ذكر رداية يزيد بن عاء, من طريق نوح : ورءاه الدارتطى 


بافظ : «١‏ وايجعل النى صلى فى بيته نافلة » قال : وقال الدازةطنى وهى رواية . 


ضعيفة شاذة اه . قال الراقم : ولفظ الدارتطنى ذلك رواه فى حديث يزيد 
ابن الأسود لا .زيد بن عامر وأيضا لبس فيه نوح بن صعصمة ء 
أنظر ” سين الدار قطنى“ ( ص ل ٠١84‏ ) »ء وأيض؟ يظهر من كا|نه-م 
أن منشأ التضعيف ارواية نوح بن صعصعة هو قوله : ووهذه مكتربة » غالفته 
سائر الروايات ما يدل أن الثائية نافلة . قال الشيخ : وله طريق آخر عندى . 
قال الراقم : لم أقن عليها إلا أن يكون أراد الشبخ طريق حديث يزيد بن 
الأسود ؛ وابن الأسود وابن عامر واحد عنده كا يأفى» ويحتمل أله أراد الذيخ 
رواية قصة انيف هن طريق ابن ألى اريف فى ”ازوائد“ (١؟‏ 144 )و 
ابن أبى اريف لم يعرفه اليثئمى 6 وفى ” الناج “ : إسمه عربيد الله بن رببعة 
السواللق تابعى » وقصة الرجاين أيضُا لا شبه بقصة محجن » وعلنْ الأخص إذا 
ثيك قصة الظهر فى كايها وقد تقدم هن ” مسند ألى عنيةة » لاحارثى أنله. 
روى لويم عن جار بن الأسود فوؤمى إلى أن الواقعة وائعة حجن والله أعلم 1 
كذءا أفاده الشيخ فى تعليقاته على ” آثار اأسين” . قال الشيخ : وقد ثبث عندى 


من نقول كثبرة أن يريد بن الأسرد ويزيد بن عامر كلاها رجل واحد . ٠‏ 


منها: أن الحافظ الذهى جعل بزيد بن الأسود و.زيد بن عامر ق ”“التمجريد“ 
واحداً قل ذكر واقعة الاسلام بعد حين يز يل 37 الأسود 14 قال ١‏ يريد بن 
الأسود العامرى السوائى روى عنه ابنه جابز وقد شهد حزئاً مشر كم ألم اه 
(144-17 ). وكذلك ذكرها لزيد بن عامر بن الأسود السوالى يكنى 
أبا حاجز شهد حنيناً مع المشركين ثم أسم بعد اه (148-5) . ولزم منه كرتي ١‏ 
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واحداً وإن لم يصرح به . ومنها : أن ابن سعد كنى بزيد. بن الأسود أبا حاجز 

فى ”طبقائه" (ه ‏ 08”) ولكنه قال : يكنى ‏ أى رزيد ل أبا حاجزة 

( أى بالثاء ) . وقال : شهد حنيناً مع المشثركين ثم أسلم كما فى ”التجريد» 
والحافظ ان حجر جعلهكنية يزيد بن عامرفى” التهذبب“( 1١١‏ وم7 ) وكذا فى 
« الاصابة  (“‏ - و50 ) فقال : يزيد بن عامربن الأسود أبو حاجز السوالى 
اخ وكذا فى”التجر يد“ كنا ذكر آنفا . قال الشبخ : وإذا ثبت أن يريد بن 
الأسود ويزيد بن عامر واحد لاإثنان فأفول : أن صاحب الواقع.ة هو مجن 
ومعه رجل آخر : قال الشيخ فى تعليقانه على ” آثار السين " : ولعله كان 
معه أخوه » ذكره ابن الأسود وابن ألى الحريف فق روايته ولم يذكره مجن 
لمتفر ده بالاستغفار عنه فك كا فى”المسند” ( + 151 ) : وفقال أحده!: 
يا رسول الله استغفرلى » قال: غفر الله لك اه 6. قال الراقم : وحديشابن ' 
ألى الحريف عن أبيه عن جده ذكره ى”*ازوائد” عن الطبر انى وأيه : «أثيث 
أن وأخى رسول الله 1 وهو فى مسجد اليف وقد صاينا المكتوبة 2(" 
- 44 ) وليس صاحب الواقعة بزيد بن عامر لأنه فى حديث يزيد بن الأسود 
صرح بأنه صلى خلف رسول الله وكير وإذا كان هو وابن عامر واحداً فكيف 
يكرن قصة عدم الصلاة خلفه عليه السلام لابن عامر » وقد تقدم ق روابة 
: ” معانى الآثار “ شك الراوى بين الظهر والعصر » وفى ”مسند أحمد” أنه واقعة 
الظاهر بسنئد حيد كا تقدم . ثم مهد الدين ابن نيمية جد الحا نظ ابن ثيمية ذكر 
فى "المنتتى” ف ( باب من صلى ثم أدرك جماعة الخ ) رواية محجن وسماه : 
حجن بن أدرع وهذا غاط قطعاً فإن ابن أدرع ماق آخر » وعحديثئه عند 
أحدر 4ه ع" ) وألى داؤد فى ( باب ما يقول بعد النشهد ) وعزاه إلى 
أحد » ورواه أحد فى ”مسئده» (4 -.ه"") وم يذكره أن حديث ابن الأدرع 
بل ذكره فى حديث محجن الديل ٠‏ فالتبس على اند ابن تيمية . وكذلك أخطأً 


بفية التحقيق السابق فى أحاديث الاعادة. أكقة 


ل ور كا لالدو انر ال 1111111 1 
٠‏ السبوطى فى ” الوامع. الكبير “ حييثك جعله مجن بن أدرع . وذكر الحافظ ' 
فى ”الاصابة » ' (" لاثم ) قال : وأخرج مالك فى ” المؤطأ “ والبخارى. 
ْ فى '” الأدب المفرد * و” اللساتى » و”ابن شزيمة " و” الحاكم » و دعن 
0 دن أببه: أنه كان جالساً الم . قال الشيخ: وتتبعك "الأدتك 
د“ فل أجد فيه رواية حجن بن أنى محجن » نعم أخرج رواية ابن أدرع 
5 على الحافظ أيضاً » هذا ما تيسرلى «ن البحك والكلام على بعض 
الأطر اف » ولاريب أن اللحديث مضطرب ء وملخصة : أله هل الحديث 
٠‏ فى الصبح أوف الظهر؟ أوالظهر أوالمصر؟ بااشك؛ وهل الم كور فيه قصة محجنق 
أو يزيد ابن عامر ؟ وهل ها واأعتان أو واقعة.واحدة ؟ ثم قصة الرجليع هى 
تلك أو .غيرها ؟ وهل يزيد بن الأسود ويزيد بن عامر واحد أو اثنان ؟ ثم هل 
تقع الأولى فريضة أو الانية ؟ والروايات مختلفة فهل ه؛ل هذا الحديث يقاوم 
الصرائح الصحيحة من أحاديث النهى عن الصلاة بعد العصر والصيح». وحديك : 
« لا تصلوا فى يوم مرتين ؛ ؟ وبالجملة فللخصم فيه مجال واسع سنداً ومتناً 
وفقهاً ونظراً . 
( فرق الملاعظ فى أحاديث الإعادة ) 
ملم أن حك الاعادة ليس إلا ثلاثة أداديث : الأول حديث أثمة الجور» 
٠‏ وقد سبق أى حديث أىذر عند “مسلم” وأصصاب اسئن . وقد تقدم فى ( باب 
تعجيل الصلاة إذا آخر الإمام ) وفيه حديث عبد الله عند ” مسلم “ أيضاً » 
وحديث قبييصة بن وقاص عند ألى داؤد 3 وحديث شداد بن أوس عند البزار "كنا 
فى ”التلخيص”» وحديكث عبادة عند أحمد وألى داؤد » وأحاديث أخر فى ”زوائد 
اطيثمى “* 1١١(‏ 6" وه8" )وغرض الشارع فيه الها نظة على ونك الصلاة . 
لاحكم الاعادة » فلا يكون ذلك ف الصلوات اللحمس '5ا يدل عليه ما فى ”سان ١‏ 
ش (م-#5) 


امكل 2203007 مامارف الس 3000 ج07 


أى داؤد“ قن (باب إذا آخر الإمام الصلاة عن الوقت ) من حديث عبادة 
ابن الصامث وفيه: وفقال يارسرل الله كلق أصلى معهم ؟ قال : نعم إنشئْت» . 
وروا أحمد( ىه 84 ) وللثانى: حديث الباب» والغرض منه إحراز فضيلة 
الجماعة لاع الاعادة . والثالثغ: حديث ف الهاب اللاحق : ١‏ أيكم يتجر على 
هذا ؟ » والغر ض منه حصول الجاعة للغير » فااناسب أن يقتصر الحكم فيها ى 
مواضعها » ويدور على مواردها وليعمل بالتشريع العام الوارد فى قوله: « لآ 
تصلوا ضلاة مكتوبة فى يوم مرئين » أخرجه اللساى 18-1١‏ ) من حديث 
ابيع عمر بلفذظ : « لاتعاد الصلاة فى بوم مرئين » وأبو داؤد ( ذ-"#؟ة) 
بلفظ : ولاتصلوا صلاة ف يوم مرثين » . وابن السكدن والطخاوى وغيرهم» 
وعزاه فى ”التلخيص” ( ص ل 177 ) إلى ابغ خزيمة وابن حبان أيهاً » وم 
يغزه إلى ابن السكن » ورواه الدار قطنى 5 تقدم . واستدل الشافعية بحديث 
معاذ أنه كان يصلى خلف رسول الله يدي م ؤم قومه تلك الصلاة » والمشهور 
من الاستدلال يحديث معاذ فى مسألة اقتداء المفئرض خلف المتنفل "ما قاله الدووى 
وابن حنجر وغير ها » ويأق إن شاء الله تعالى مع مايتعاق من النقض والابرام 
فيا استدل به » وأجابوا عن التشريع العام بأن النهى فها إذا نوى الصلاتين 
فريفة . قال الشيخ رحمه الله : 9إماء إلى هذا ىن الحديث أصلا" » وأيضاً 
قصة معاذ فيها إعادة الصلاة المؤداة جماعة بالجباعة مرة أخخرى . ولم يقل به إلا 
الشافعية » وتقدم أن مذهب أخد كالشافعى فى إعادة الصلاة المؤداة بالجماعة . 


فائدة : وما أفاد الشيخ بلفظه ق بعض كتاباته : والذى بظهر أن 
الأحاديث فى الباب على كلا الوجهين على الاحراز وعلى الاعادة إن شاء لا على 
الإعادة مظرداً كنا ذهبوا إلى أنه الأمر ابتداء” وشتان بينها » وما أمرهم بمحافظة 
الو فتلاالاعادة وإنما عاقها بالمشيئة. والحاصل أنة علههم كلقن غند هذه الضرورة 


مث حديف: لا تضلوا صلاة فى ادم مر بن يليل 


( باب ما جاه فى الجماعة فى مسجد قد صلى فيه درة ) 
حد ثنا هناد نا عبدة غن سعيد بن أنى عروسة من سامان الناجى عن أبى 
المتوكل عن أنى سعيد قال : داء رجل وقد صلى رسول الله يبي فقال : 


بالمحافظة على الوقت لا بالاعادة فلا يبقى فيه إذن قوة العموم » والاعادة جاء 
فى الإمامة والا نفراد والاليجار ‏ » وجاء فى غيرها : لآ تصلى صلاة مكتوية 
فى يوم مرتين . ولعل الحنفية إما خضوا من الاعادة ما لا يكون بعدها نافلة” 
مكان الاختلاف في نية الاعادة » وأيضاً المقصود هو رك الانتهاذ غن اللماعة 
لانحصيلها ‏ أى فى أحاذيث الإمائة س فصار تعميمه فى الصلوات تعمها” 


ف غير مقصود وهو ضعيت آه, وهو كلام متين ويقدره من عنى بأمثاله 
وبالله التوفيق . ونقول : إن حديث «لانصلوا صلاة فى يوم مرتين » 
لاسخ الحديث معاذ يأى تفصيله فى موضعه . ويقول الحافظ فى” فتح البارى” 
1٠5-51 (‏ ) ( باب إذا طول الآمام وكان للرجل حاجة فخرج ) وكون 
القصة فى حجءة الوداع منطوق فى حديث الباب » ولكن فى كونسه ناما 
لذاك نظر . 

. ثم إن حديث الباب فى حجة الوداع » ولم ينسخه حديث: و لاتصلوا صلاة 
الح » . قال شيخنا : مورد حديث الواب فما إذا صلى منفرداً ثم أقيممك الباعة 
لامطلقاً » فكيفت يستدلون به مطلقاً ؟ وقد أشكل عليهم جوات حديك : ولا 
تصلوا صلاة ». وأجابوا باحمّال أن يكون النهى عن أن يصلوها مزتين دلى 
أنها فريضة . قال الحافظ فى ” الفتح “ ( 8 1598 ) : وبذلك جزم البوهق. 
عا بين الحديثين اه . وبأنى الكلام عليه إن شاء الله تعالى رجو الله التوفيق ... 


ل: باب ما جاء فى الباعة فى مسجد قد صلل فيه مرة 5 


ام ٠‏ مغارف السين دك 


دأيكم يتجر على هذا ؟ فقام رجل وص لى مغهع . وق الياب عن ألى أمامة وألى 
مومى والحكم بن عمير . قال أبوعبسى: وحديث ألىسهيد حديث حدن . وهو 
قول غير واحد من أهل العلم هن أصداب النى يبيو وغير هم من التابعين قالوا : 
لا بأ أن يصلى القوم جماعة فى «سجد قد صلى فيه » وبه يقول أحمد وامماق . 
وقال آخرون من أهل العلم : يصلون فرادى ء وبه يقول سفيان وابن المبارك 
ومالك والشافعى #تارون الصلاة فرادى . 

قوله : يتجر على هذا » افتعال من التجارة لا من الأجر » ويقول ابن 
الأثير فى ” النهاية “ وكذا الرعْشرى فى ” الفائق “ : أن الرواية ” يأمجر » 
أى افتعال مى الأجر » قالا : وإن صح فيها يتجر فيكون من التجارة لا 
الأجر كأنه إصلائه معه قد حصل لنفسه نتجارة أى مكسياً انتهى بلفظ ”النهاية“ » 
ومنشأ الاشكال عدم ادغام الحمزة فى تاء الافتعال عند البصربين » وإنما ذكروا 
الادغام في الحروف الأحد عشر غيرها » وأجازه الكوفيون كما حكاه الصغانى 
فى ” مجمع البحرين “ » وأجازه الحروى فى كتابه » ونظيره لفظ ” إتزر » 
فى حديث عائشة جرى فيه هذا النقض والابرام » وقول ٠ن‏ قال : قول عائشة 
'وهى ملل الفصحاء ‏ ححجة على جوازه وكذا قول منى قال : هذا القول 
فيصل فى موضع الخلاف اه كل ذلك ليس فيه حجة لشبوع الرواية بالمدنى 
ولشبوع تصرف الرواة » ولذا لم مجعل الجمهور الحديث حجة فى الاغة » راجع 
* الفئح “ 44-21 ) و” العمدة “ 91١ 1١‏ ) وما فيها هو العمدة ىق 
لباب والله أعلم . ولفظ أنى داؤد فى ” سئنه “ فى نفس الحديث فى ( باب 
الجمع فى المسجد مرئين ) : « ألارجل يتصدق علىهذا فيصلى معه »2 وفى حديث 
الباب تضم لفظ يتجر ااتصدق » أى أبكم يتجر متصدقاً عليه . 


قوله : فقام رجل. هو أبوبكر الصدبق فقد بينه البيهتى ى روابته من طريق 


مسألة من فاتته الجماعة هل يصلى منفرداً أو يأنى مسجدا آخر 2 وار 


الاؤلؤى عن أنى. دنؤد السجستائى فى هذا اير نفسه : و فقام أبو بكر رهو, _ 
الله عنه فصلى معه وقد كان صلى مع رسول الله َكِب ». أنظر ”السعن الكبرى » 
للبيونى ( " 569 و7 ) » وكذلك قال الحاذظ الزيلعى والحانظ ابن حجر 
وغيرها . ٠‏ 

م من فانته الجماعة فن «سجده له أن يصلى ق مسجل حيه منفر دا أو يأتى 
بيئه فيجمع بأهله ويصلى بهم أو يذهب إلى مسجد آخر للباعة وذلك حسن ٠‏ 
كذا فى ” رد المحتار “ عن ” فتح القدير “ فلا يجب الطلب عليه فى المساجد 
بالاتفاق بين الحنفية » وهنا صوال وجواب فى ”رد التار “ (١1(8-5ه)‏ 2 
فراجعه . ثم الجاعة الثانية باعادة الأذان والاقامة ‏ أى فى مسجد اشلة 2 
مكروه حر يماً » ولفظ” اللوزائن » كنا حكاه ابن عابدين : يكره تكرار الجاعة 
فى مسجد محلة بأذان وإقامة إلا إذا صلى بها فيه أولا” غير أهله أو أهاده اككن 
بمخافتة الأذان وكرر أهله بدونها » أو كان «سجد طريق جاز اجماء كا 
فى مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلى الناس فيه فوجا فوجاً فإن الأفضل 
أن يصلى كل فريق بأذان وإفامة على حدة كمانى ” أمالى قاضيخان “ . و 
كذلك نكره تحريماً من غير اعادتها عند أنى حنيفة » وهو ظاهر الرواية كا 
ف “رد الختار“ 1س لااه) ( باب الإمامة ) وى ( ص 10" ) من الأذان. 
حكاة عن ”الظهيرية“. وف رواية شاذة ءعن أفبو سف أنه لانكره إذالم نكن الجاعة . 
على الميئة الأولى » كاه ابراهم الحابى قى ”شرح المنية” وابن عابدين وغير ها 
بلفظ وروى عق أبى يوسف » قال ابن عايدين فى الأذان وف الاقامة : وهوالصحيح 
وبالعدول عن المحراب لختلف الحيئة » وفى ” الولوالجية “ : وبه تأخذ انتهى ' 
ماخصاً . كذا فى ” البدائم “ ( ٠6" -١‏ ) و”البحر ” ١(‏ 345 )و 
لفظ ” الهدائع “: وروى عن أفى يوسف أنه نما يكره إذا كاننك الماعة الثانية. 
كثيرة » وأما إذا كانوا ثلائة أو أربعة فقاموا فى زاوية من زاويا المسجد. 
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وصلوا جاعة لا يكره . وححكى صاحب ” البدائع “ وغيره عن محمد : إنما 
يكره إذا كانت الثانية على صبيل التداعى والاجماع » فأما إذا لم يكن فلايكره 
اه. وحمل مولانا الشيخ رشيد أحمد الكنكوهى المحدث فى رصالته ” القطوف 
الدائية فى الجاعة الثانية “ رواية ألى يومف بقوله : لا بأس إذالم نكئ عللى. 
الحيئة الأولى على الكراهة التنزيهية كنا قالوا فيكون نخلاف الأولى . أفول : و 
روايته فما وقفنا عليه بلذظ : لآ تكره "ما فى ” البحر “ وغيرة وهو الذى 
أثيته سابقاً والله أعلم . وأما مذهب مالك فقريب من مذهب ألى حليفة كا فى 
”المدونة” قال فى 84-1١‏ ) : قاث : فلو كان رجل هو إمام مسجد قوم 
ومؤذنهم أذن وأقام فلم يأنه أحد فصلى وحده ثم أنى أهل ذلك المسجد الذين 
كانوا ييصلون فيه ؟ قال : فليصلوا أفذاذاً ولا يجمعون لأن إمامهم قد أذن و 
صلى » قال : وهو قرول مالك آه . ومثله فى ”.ؤطثه" فى النداء لاصلاة ١(‏ # 
؟4 ) وكذلك حكى الئرمذى مذهب الشافعى كذهب أنىن حنيفة "كا حكى مذهب 
مالك وسفوان الثورى وابن المبارك » فكان ذلك مذهب الجمهور » ولفظ 
الشافعى فى ” الأم “ ( 1١‏ 15 ) : وإذا كان للمسجد إمام راتب ففانك 
رجلا أو رجالا" فيه الصلاة صلوا فرادى ولا أحب أن يصلوا حماعة فإن 
فعلوا أجزأئهم الجاعة فيه » وإتما كرهتة ذلك لهم لأنه ليس ممسا فمل السلفت 
قبلنا بل قد عابه بعضهم 1ه . وجعل ذلك فى ” المذنى“ ( 7 7 و8 ) قول 
صالم » وألى قلابة » وأيوب » وابن عون » والايث » والرتى ٠‏ والأوزاعى . 
أيضاً » وى ”نصب الراية“ ( ؟ ل لاه ) :. منعها مالك وأجازها الباقون اه. 
وهذا نملاف التفصيل المذكور » فلعله أراد أن الباقين جوزوها مع الكراهة » 
ولكن مع هذا فأحمد لايقول بالكراهة » كذا فى ”شرج الموطأ” عن ابن عبد البر 


(1-ه"١1):‏ أن مذهب أبى خليفة والشافغى والجمهور أنه لا بأس أن 
يجمع فى المسجد مرتيق 1ه . فلعله حمل الكراهة على خلاف الأولى . وبالجملة 


اج -/ ش ْ حق اللراعة الثانية ون 


فالك مذهبه أضيق ف المسألة » وذكر ابن عابدين فى ” رد المحتار“ كراهة ٠١‏ 
يفعله أهل الحرمين من الصلاة بأنمة متعددة وحماءات «ثرنية » وانكاره عنق 
مشاح الجنفية دين حضر الموسم بمكة سنة ١ههه‏ »2 وقال : إنه أننى بعض 
المالكية بعدم جواز ذلك على مذهب العلاء الأربعة » حكاه فى ” رد الحتار “ 
وفى ” حاشيته على البحر » عن رصالة الذيخ رعة الله السندى تلميل ابن اغنام » 
وراجءه] للتفصيل . 


م ليعلم أن 5- الكراهة مقتضر على الاعادة فى داخل المسجد لا خار جه 
00 »؛ ولقد صلف مولانا الشيخ رشيد أحمد الكتكر هم ى رحمه الله تعالى 

ة مماها ”القطوف الدائية فى حم الجباعة الثانية“ مطبوعة قى مسألة الاب » 
3 0 للكراهة بما فعله عايه السلام حيث جمع أهله فصلى بهم جماءة حين دخل 
المسجد وقد صلى فيه » رواه الطبرانى فى ” الكيير “ و ” الأوسط “ من ححديث 
ألى بكرة : « أن رسول الله تيفك أقبل من نواجى المدينة بريد الصلاة فوجد 
الناس قد صلوا فال إلى منزاسه فجمع أهله فصلى بهم » . قال : واو كانثك 
جائزة مئى غير كراهة لا رك فضيلة الصلاة فى مسجده » وكذلك استدل 
الكاسانى فى ”البدائع“.( ١5 ١‏ ) فراجعه . وقال المحافظ نو رالدين الطيشءى 
فى ”الزوائد“” (” - ه؛ ) : رجاله ثقات . قال الشيخ : وق سنده معاوية 
ابن يحبى من رجال ” التهذيب” متكلم فيه » يريد به معاوية بن يحب الطرابلسمى 
دون الصدق . قال الشيخ فى ” مذكرئته ” : وفيه معاوية بن بحى أبو مطيع 
الطر ابلسى كنا ن ”الميزان” . وعده ابن عدى من مناكيره » وهو من رجال 
” التهذيب» 1ه أنظر ” الميزان “ ( 8 187 ) . ومن أدلة الموزين لاعادة 
الجاعة أثر أنس بن مالك وهو أنه : و جاء أنس إلى مسجد قد صلى فيه فأذن 
وأقام وصلى جماعة » رواه ” البخارى“نمتاً فى ( باب فضل صلاة الجاعة ) » 
ووصاءه ابن أبى شيبة وأبو يعلى والبيهق من طريق الجعد أبى عمان » وق لفظ 


14" معارف السعن اج- ١‏ 


الروهنى فى ”سلنه“ ( ”م ل 7١‏ ) : ى مسجد بنى رفاعة » وقال فجاء أنس ى 
نحو عشر بن من فتيانه » وقال : فأمر بعض فتيانه فأذن وأفام الح » ون لفظ 
أنى يعلى كا فى ” الفتح “ ( 7 ل ٠١4‏ ) مسججد بف ثعلبة . قال الشيخ رحمه 
الله: وأثر أنس فيه تعارض فى لفظ عند ابن ألى شيبة ببة: وأنه قام وسطهم» كذا 
حكاه الشيخ فى بعض مذكراته بهذا اللفظ . وهذا تغبير طيئة اللياعة كثيراً على 
الحلاف اذرئة المسئونة فى المذكور» بل هوعلى شاكلة جماعة النساء وهو مكروه 
اثفافاً . وورد فى لفظ آخر لابن أبى شيبة وكذا للبيهنى فى ” الكبرى” ( ” سل 
:0 ثم تقدم فصلى بهم » فتعارض اللفظان . قال الراقم 1 ويعارضه : 
ما روى عن أنص : و أن 0 الله كيه كانوا إذا فاتنهم اللياعة 
صاوا فى المسجد فرادى » هما فى ” البدائع “ ( ١98-1١‏ ). وحديث 
أنس هذا وإن لم نطاع علبه غير 5 ابن ا عنده عق الحسن عن الصحابة أنهم : 
كانوا يصاون فرادى كنا حكاه شيخنا رحمه الله ى تعايقائه على ” آثار السمن» 
للنيموى والله أعلم : وأما وائعة حديث الباب فلانقوم بها حجة للمجوزين على 
الجمهرر فإغ المسألة الحلافية أن الإمام والمأموم كلاها مفئرف] » وق حديك 
الباب كان الأموم متنفلاة ». ويصلخ حجة لهمهور فى مسألة الباب حديث ابن 
جمر مرفوعاً تقدم نخريجه : ٠‏ لا تصلوا صلاة فى بوم مرثين © أخرجه النسائى 
والطحاوى وغيرها| . 1 0 
ومعمك' : لااربن أن تذهي مق زه كران اطامة'ى مسجد غير مساجد 
الشوارع وقوارع الطرق أوفق اصالح الشرع ونظام الأمة وقيام الألفة وفيه 
توحيد لكلمة المسلمين بل هو مير تشريع المماعة ودوح اجماع الآمة . وبالحملة 
لايخنى ما فيه من المصالم العامة واللاصةءيقول الإمام الشافعى فى ”الأم” 1١‏ 
؟ ) : وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرق الكامة وأن يرغب 
رجل عن الصلاة خلف إمام جماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد فى وقثك 


ج "١‏ . معار ف السك 4ك 


الصلاة فإذا قضيتث دخلوا فجمعوا فيكرن فى هذا اختلاف » وثفرق كلمة و 
فيها المككروه 1ه . وقال ابن قدامة فى ” المغنى ” 7١‏ 7 ) : وإن كان البلد 
ثغرً فالأفضل اجماع الئاس فى مسجد واحد ليكون أعلى للكلمة وأوقع للهيبة ؛ 
وإذا جاءهم خير عند عدوهم سمعه جميءهم » وإن أرادوا التشاور فى أمر حضر 
جهيعهم وإن جاء عين الكفار رآهم نأخبر بكمرتهم . قال الأوزاعى : لو كان 
الأمر إلى لسمرت أبواب المسجد النى ف الثغر أو تحو هذا ليجتمع الناس فى 
مسجد واحد اه. قال الشيخ : قطب الدين القسطلانى فق ” شرح عمدة 
الأحكام “ : لمشروعية المماعة حكة ذكرها فى مقاصد الصلاة منها : قيام 
نظام الألفة بين المصاين ولذا شرءت المساجد فى الخال ليحصل التماهد باللقاء 
فى أوفات الصلاة بين الخحير ان اه . حكاه ازبيدى ف ” الاضاف “ (” ل 
1) . وقال حكم المند المحدث الشاه ولى الله فى”الحجة البالغة» (؟- 86 ) 
.. . . .. وأيضا فلاجماع المسلمين راغبين ف الله راجين راهبين منه 
وجوههم إلبه خاصية عيبة فى نزول البركات وتدلى الرخة . . . ... فراد الله 
من نصب هذه الأمة أننكون كلمةالله هى العايا وأن لايكون فالأرض دين أعلى 
مق الاسلام ولا يتصور ذلك إلا بأن يكون سنتهم أن مجتمع خاصتهم وعامتهم 
وحاضرهم وباديهم وصغير هم وكبيرهم لا هو أعظم شعائره وأشهر طاعته إلى 
آخر ما قال فراجعه من ( اللماهة ) فى الجزء الثانى ومن ( الاستسقاء ) و (الاج) 
وبالجملة فا أبداه فقهاء الأمة ودكاء الملة من أسرار تشريع الجاعة فهى ثلاثم 
.مذهب الجمهور » وق أحاديث هذا الموضوع إذثارات إلى ذلك والبسط 
. محال آخر . 
قنيه : قال صاحب ” تحفة الأحوذى” : معترضاً على كلام ” العروف 

. الشذى” : واقعة الباب ليس حجة . . . . فإن الختلف فيه إذا كان الإمام 
٠‏ (م-0”) 


1 يدث اللراعة الثانية 
ا ا 


والمقتدى مفيرضين الم . قلت : إذا ثبت من حديث الباب حصول ثواب 
الجراعة بمفنرض ومتنفل فحصول ثوابها بمفتر ضين بالأولى . . . علا أنه لم ينبت 
عدم جواز تكرار الجباعة أصلا لا يمفترضين ولاعفتر ضن ومتنفل فالقول بجواز 
تكرارها بمفترض ومتنفل وعدم جواز تكرارها يعفتر ضين ما لا يصغى إليهء كيف؟ . 
وقد نقدم أن أنساً جاء فى نحو عشرين من فتيانه إلى مسجد قد صلى فيه فصلى 
بهم جماءة . وظاهر أنه وفتيانه كلهم كانوا مفتر ضين وكذلك جاء ابن مسعود 
قد صلى فيه فجمع ,علقمة ومسروق والأسود . وظاهر أن دؤلاء الثلاثة كلهم 
كانوا مفترضين فتفكر انتهى كلامه . قال الراقم: وما قاله فغير ديح أوجوه: 

أما أولا" : فإن الاعادة تصدق على نكرار اللماءة لأهلها فى مسجد 
لمحلة.بأذان وإقامة » ويكون كل من الإمام والأموم مفتّرضاً بل أن تكرن 
الثانية فى محل الآولى فإن ترك شئ من هذه الأءور لا تسمى إعادة عندهم كما 
هو مبسوط فى كتب فقهاء الأمة » غير أنه ربما كره بعضهم صورة الاعادة 
أيضاً وإن تغيرت الأمور المذكورة لكى لا يتالوا فى رك ابلماعة الأولى 
ولئلا يفضى نظام المماعة إلى تقلبل فيفوت المءنى الروحى فى هذا الأمر ثم ظاهر 
على هذا أن اقتداء المتنفل الواحد خخلف المفئرض لا تكون اعادة أصلا » ولم 
ينقل عن أحد منهم الكراهة فى مثلها ؛ ويحتمل أن يكون فى زاوية فى غير 
محل الأولى فيختلف الميئة فليس دليلا فى مورد النزاع . 

وأما ثانياً : فإن هذه واقعة حال #تماة فلاينهض حجة فى عدم الكراهة 
كنا يقوله الز رقا فى ” شرح الموطأ “ ( ١‏ - 180 ) . 

وأما ثالفاً : فر أنس فيه اضطراب وتعارضص كا تقدم » وأيضاً وقع 
فيه أنه كان فى مسجد بنى رفاعة » وق آخر أنه فى مسجد بنى ثعلبة © وليس 
هذا المسجد ولاذاك من المساجد المعروفة فى عهد النبوة » وقد بلغ عددها فيا 


ج-" معارف السين ل 
( باب ما جاء فى فضل العشاء والفجر فى جماهة ) 


حدثنا : محءود بن غيلان نا بشر بن السرى ذا مسفيان عن عمان 3 حكم 
عن عبد الرحمن بن ألىعمرة عن عمان بن عفان قال قال رسولك الله 3 : دهن 
شهد العشاء فى جاعة كان له قيام نصف ليلة » ومن صلى العشاء والفجر ف 
جباعة كان له كقيام ليلة » . وف الباب عن ابن عمر وألى هريرة وأنس وتمارة 
ابن أبى رويبة وجندب وأى بن كعب وألى مومى وبريدة .. 


حدثنا : محمد بن بشارنا يزيد بن هارون نا داؤد بن أنى هند عن الحسن 
احققه اليدر العينى ق. ” العمدة “ والسمهودى فى ”ااوفا” إلى أربعين مسجدا 
فيحتمل أن يكون مسجد شارع أو طريق ومر عام حيث لم يذكر هذا ولاذاك 
أحد فى ما ذكروه أو يكون ثما بنى بعد ذلك والله أءلم 2 
وأما رابعا : فأثر ابن «سعود لاحجة فيه فى موضع الحلاف مالم يثبثك 
أن علقمة والأسود ومسروق كنوا مفعرضين كذلك ٠‏ ولفظ الروابة يشير إلى 
أنهم كأنوا متنفلين معه وقد صلوا قبله : أخرج ابن أى شيبة فى ” مصنفه * 
عق سلم-ة بن كهيل أن ابن مسعود دل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة 
ومسروق والأسود كنا هو نفسه حكاهء فالظاهر أنه وحده كان لم يصل وهؤلاء 
الثلاثة قد صلوا حيث ذكر فيه : ودخل المسجد» وليس فيه أنهم دنخلوا ولا 
أنه دخل وهؤلاء معه فقوله: و الظاهر كانوا مفتر ضين» خلاف الظاهر وخلاف 
المتبادر مق سياق الرواية فيحتاج إلى دليل على ذلك صرب فى المقصود » ودون 
ذلك لا يجديه نفعاً . 0 
س: باب ما جاء فى فضل العشاء والفجر فى الجاعة :ل 
قال الشبخ : إن قيل أن الأجر يزداد بزيادة المفقة وظاهر أن المشقة فى 
قيام اللبل أو فر وأكثر وق حديث : وأفضل الأعمال أخرها». قال ابن 


لهذ ') بيان فضل الماعة فى الفجر والعشاء. 
عن جندب بن 'مذيان عن البى ييل . قال : ١‏ من صلى الصبح فهو فق ذمة 
الله فلا تخفروا الله فى ذمته و . .قال أبوعيسى : حديرث ءمان حدءث . ححسرنل 
1 صمح » وقد روى هذا الحديث عن عبد الرحن بن ألىعمرة عن عمان مو قرفا 
وروى من غير وجه عن عمان مرفوعاً . 


الأثير فى ” النهابة “ ( ١‏ 797 ) فى مادة حز : أحمزها أى أقراها وأشدهاء 
وهو حديث ابن عباس : ٠‏ سثل رسول الله يةٍ أى الأعمال أفضل ؟ فقال: 
أحزها » قال الراقم : ذكره ابن الأثير ولم يعزه إلى من خخرجه ولم أقف عليه 
وهو متداول فى غير كتب الحديث كثيراً . قال الشيخ : وأجاب عنه القرطى 
شارح ” مسل » : بأن المذكور فى هذا الحديث هو ثواب الأصل والفضل 
جميعاً وفى قيام الليل ثواب الأصل فقط . 

أقرل : لم أقف على من حكاه ع تع وتطصفح فى مظانه فى شروح 
الحديث والله أعلم . 

ولبعلم أن دراب الأصل هو ثواب العمل بقدره والفضل هو الزائد 
بضابطة: الحسنة بعشرة أمثالها » وسيأنى جواب آخر فىنضل ” سورة الاخلاص؟ ‏ 
على ما ذكره ابن ثيمية » وما يويد جواب القرطى أن صلاة الفجر والعشاء 
بالماعة قد أخذ:!ا فى الحديث حقيقة فيكون ثرابها التحقيتى الأصل والفضل 
مع » وأما فى قيام اللبل فأخذ تقدير؟ لا تحقيقاً فيؤخذ ثواب الأصل فقط 
٠‏ دون الفضل . 


قوله : فلانخفروا الله فى ذمته » الاخفار من الإفعال : نقض العهد » 
وخفرت الرجل أجرتة وحفظته من باب ضرب” . وقيل : قتل» والاسم 
المغارة ب هالكسر والضم الذمام فالحمزة للإزالة كأشكيته إذا أزلك 
شكابته 6 هذا «لخصض ما قاله ابن الأثير والفيومى . ولفظ أنس بن سير ين 


ج ١‏ معارف السك يل 


حد نأ ء,اس العنبرى نا يحبى بن كثير أبوغسان المنبرى عن امباعيل 
الكحال عن عبد الله بن أوس الزاعى عنى بريدة الأسلمى عن الننى َفيك قال: 
ابثر المشائين فى الظم إلى المساجد بالنور النام يوم القيامة ». هذا حديث 
غريب . 0 
عق جندب فى رواية ”مس “ 1١‏ 58 ) ( باب فضل الماعة ) : وفلا 
يطلبتم الله مى ذمته بشى' الم » ويرد عليه أله كيف يتحقق إخفار ذمة الله 
من العباد ؟ والجواب أن فعل الله سبحانه وتعالى وكذا قدرته وإرادتئه أصبحك 


فى الدنيا محجوبة نحث الأسباب الظاهرة كذا أفاده الشيخ رمه الله » بريد أن الله 
سبحانه قد أنفدْ فى هذا العالم نظام الأسباب والمسببات وأصبحتث المسببات 
مربوطة بالأسباب » وكل ذلك بمشيئته وحكاته وقدرته » ولايكاد يتخلف 
ترئب المسبب عن السبب إلالحكة خاصة اقتضتئه » والمسبب ( بالكسر) هو 
الله سبحانه حقيقة فالبحث فى هذا العالم يكون عن النظام الذى أنشأه فلابد 
إليه ينسب التأثير وإن كان كل ذلك بتدبيره وصنعه» فن أخفر ذمة الله وأراد 
شيثاً على غير ما أمره الله به فكأنه قام بضد المأءو ر به وقاوم قدرته » وراجع 
” ضرب اللحاتم على حدوث العالم “ و«مرقاة الطارم لحدوث العالم » كلاما 
للشيخ رحمه الله لكى يتجلى لك هذا الموضوع من زواباه . 
قوله : حديث غريب . الغرابة فيه لتفرد اسمعيل بن سلمان الكحال البصرى 

فى اسناده عن عبد الله بن أوس اللإزاعى كا حكاه المنذرى عن الدارقطنى وإن - 
كان رجال اسناده ثقات كا قاله المنذرى » ورواه أبو داؤد باسناد آخر من. 
طريقة الكحال ‏ وفيه حديث أنس عند ابن ماجه . 


( باب ما جاه فى فضل لدف الاول ) 


موق ونأ : قتيبة نا عبك الءزيز بن محمد عن سهيل بن إلى صالح عن أبيه ون 
أنى هريرة قال قال رسول الله مَيفاو : .وخير صفغرف الرجال أوها وشرها 
آخرها » ونير صفرف الإساء آخخرها وشرها أولا » وفى الباب عن جابر 
وابن عباس وأبى سعيد وأنى وعائثة والعرباض بن سارية وأنس . قال 
أبو عبسى : حديث أنى هريرة حسن صحيح . وقد روى النى يكلا : أنه كان 


مسيم ممم سس 


ل: باب ما جاء ى فضل الصف الأول 5ت 


اختلف فى الصف الأول هل هو الذى يلى الامام أو الميكر ؟ 
والصحيح الأول كا حكاه البدر العينى فى ” العمذة “ (17 548 ) عن 
” القرطبى “ وكذلك هو مختار الشافعية سما قاله النووى فق ” شر م 
للمبكرين ثواب التبكير غير أن مل الصف الأول من بلى الإمام . هم اختاف 
هل هو الصف التام من جدار إلى آخر أو الصف الذى يكون قف 0 رة أو 
امراب الكبير» واّتار الأول انظر تفصيل المسألة فى ” رد انتار" ( ١س‏ 
اه ) ( باب الامامة ) و ” البحر“ ( باب الجمعة ) و ” فتح الملهم “ . 


قوله : وشرها» المراد بشر الصفوف فى الرجال والنساء أفلها ثواباً وفضلا” 
وأبعدها من مطلوب الشرع وخيرها بعكس ذلك » قاله النذووى فق ” شرح 
مسلم “ (1858-1) وقال قبله : أما صفوف الرجال فهى على همومها » 
فخيرها أولا أبداً » وشرها آخرها أبداً » وأما صفوف النساء فالمراد صفوف 
الساء اللواتى يصلين مع الرجال . وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن 
كالر جال غير صفوفهن أوها وشرها آخرها اه . ويقول اسندى على النسائى 
ورككن له على اطلاقه لمراعاة الستر فتأمل والله أعلم اه . 


بقَية فضيلة الصف الأول ل 


يستغفر الصف الأول ثلائا وللثاى مرة ؛ وقال النبى 42 : واو أن الناس 
يعلمون ما فى النداء والصن الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا 


قولّه : والثانى مرة : وفى ” الأوسط“ للطبرائى استغفر عليه الصلاة و 
السلام للصف الأول ثلاث هرات » ولثانى مرئين » والثالث مرة . ذكره 
البدرالعينى فى ” الع.دة " 7ه 545 ) وذكره الرثمى فى ” الزوائد » 
(98-17) من حديث ألى هريرة بهذا اللفظ قال : ورواه البزار وفيه 
أيوب بن عتبة ضعيف هن قبل حفظه اه . فيحتمل أن الراوى أوهم فى رواية 
الترملى والله أعلم . ولكن روى ”السائي“ )١8١ 1١‏ (باب فضل 
الصف الأول على الثانى) حديث العرباض بن صارية عن رسول الله ييل : 
«كان يصلى على الصف الأول ثلاثاً وعلى الئانى واحدة » ورواه ابن ماجه ى 
” سننه “ وأحمد والحام فلا أدرى هل أراد. الترمذى بروابته تعليقا الأول ذاك 
أو الثانى هذا ؟ والظاعر عندى أنه أراد الأول لانحاذ لفظها » وذكره بصيخة 
المجهرل فأشار إلى ضعفهء وحديث العرباض يح » وأيضا قد أشار فى الباب 
إلى حديث العرباض ٠»‏ فلعل ما ذكره غيره والله أعلم . 

قوله : والصف الأول : قال البدر العينى  7(‏ 74 )1 زاد أبو الشيخ 

ف رواية له لمن الهير والبركة؛ وقال الطبى : أطلق مقعول يلم وهو . 
. كلمة ما ولم يبي الفضيلة ما هى ليفيد ضرباً م المالغة » وإنه مما لايدخل 
تحث الوصف اه . وقال الشهاب العسقلانى فى” الفتح” ( 1 1/4 ) بعد لقله: 
والاطلاق إيما هو فى قدر الفضيلة وإلافقد بينت ف الرواية الأخرى بالهير 
والبركة . ٍ 
قوله 0 متها 
فسهمهم فلان سهماً إذا أقرعهم ...قال النووى: معناه إلهم لو عاموا ٠‏ 
0 م م يجدوا طريقا م يحصلونه لافترعوا فى تخصيله . 


1 


ا ار الب 0 


وقال لطبي 8 امو" ماق الداء. والصف الأول من الفضيلتا حة 9 حاولوا 
الاسئياق لوجب عايهم ذلك وأى ثم المؤذنة بتراخى رئبة الاستباق من العم . 
وقد ذكر الأذان دلالة على تهيؤ المقدمة الموصلة. إلى قار الذى هو المثو 00 
بين يدى راب العزة اها هن ” العمذة 11 -5"544). ش 
قوله : وشرها آخرهر. قال الحنفية : خير صفوف الرجال أو شاع ثم 
استثنوا صلاة الجنازة ذإن خير صذوفها الأخر . والغرض التحريض على 
صلاة. الجنال ة كيلا يتخلفو اعنها لأجل أنها فرذى كفاية . وقال ى”رد امتار” . 
اباب الامامة ):: أما فيها قآخرها اظهاراً للتواضع لآنهم شفعاء فهو أحرى 
يقبول شفاع:هم » ولآن ارد فيها تعدد الصفوف فلو ففضل الأول امتنعوا 
عند قلتهم اه ثقلا” عن ” رعتى . أما وجه كون أول الصف * برا فى النساء فى 
حديث الباب فهو أن النساء كن يحضرن اأساجد .و اللجاعة كما نقدم تفصيله مق 
كلام الاووى ٠.‏ وفى أصل المذهب عند الحنفية جواز. جضورهن الجاءات > 
إذاكن عائز . والمتأخرون على المنع منهطلقاً لفساد الزمان . وعيارة ” الكيز” : 
”ولا يحضرن الجباعات“ ء قال فى ” البحر الرائق “ ( 1 8ه" ) : أطلقه 
فشمل الشابة وال.جوز و الصلاة النهارية والايلية . قال المصنف فى ” الكاى" : . 
والفتوى اليو م على الكر اهة ق.الضاوات كاها لظهور الفساد اه . وهناك بحث 
لابن ليام وابن يم فراجعه إن شئت . ومذهب الشافعىي ما ذكره النووى قف 
” شرح المهذب” ( 4 1448 ) وإن أرادث المرأة حضور المسجد للصلاة 
قال أصمابنا : إن كانت شابة أو كبيرة تشتهى كره لها وكره ازوجها ووايها 
تمكيتها مله وإن كانثك غوزة لاتثتهى لم يكره . قال : وقد جاءت أحاديث 
صردة تقتضي هذا التفصيل الم . وهو مذهب أكثر الفقهاء كا قاله فى (4 س 


بيان تسوية الصفوف وحكها لف 
( باب ما جاه فى اثقامة الصغرف ) 


)٠١‏ من ” شرح الموذب” » والأفضل ذا عند الكل صلاتها في بيتها كا هو 
منصوص فق أحاديث والتفصيل موضغ آخر .' 
ظ : باب ما جاء فى إقامة الصفرف :سس 

تسوية الصفوف على ذمة الإمام» فى” الدرام ار * كرا - عن ” الشمنق»: 
وينبغى أن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الخحلل ويسروا مناكيهم ويقف 0 
اه . وظاهره الندب أو السنئية دون الوجوب . وق ” مغنى ابن قدامة » 
ويستحب للإمام نسوية الصفوف الح . ولعله متفق عند الكل » وبكره تركها . 
قال الد رالعينى ( ؟ ب 7/89 ) : وهى من سنة الصلاة عند ألى حنيفة والشافغى 
ومالك اه . وقال ق  7(‏ 47لا) : ولا خفاء أن نسوية الصف ليست من 
حقيةة الصلاة » وإنما هى من دسنها وكاها وإن كانثك فى نفسها سئة أو واجبة 
أو مستحبة على خلاف الأقرال اه . وقال فى 170 9ل ) : ومع القول 
بوجوب التسوية فتركها لا يضر صلاته لآنها خارجة ءن حقيقة الصلاة . ...مي 
.... ولايعتبر ما ذهب إايه ابن حزم من بطلا صلاته آه. وق " الفح »7 
١170 -17(‏ ) : ومع القول بأن النسوية واجية فصلاة من غخالف ولم يسو 
صعرحة لاختلاف الجهتين . . . . . وأفرط ابن .حزم فجزم بالبطلان آه . و 
راجعها للتفصيل . وأما فى ” صميح البخارى” من ( باب إلزاق المنكب 
بالمنكب ) . . . . وفيه قال النعان بن بشير : رأيك الرجل منا يازق كعبه 
كعب صاديه . ووصاه أبوداؤد فق ” سلئه “ مق حديثك ألى القاسم الجدلى 
عن نعان بن بشير » وصصصحه ابن خز يمة كما فى ” الفتح“ » وأخرجه ابن حبان 
فى ” صيحه “ ا فى ” العمدة “. فزعمه بءضى الناس أله على القيقة » وليس' 
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امرك 2 معارف السئن ع -071 


دشنا اقتيية نا أبو عوالة ع مماك بن حرب ع الاهان بن بشير قال: 

5 كذلك بل المر بل المراد بذلك مبالغة الراوى فى تعدبل الصف ومد الخال 15 فى 
” الفتح” ( 35 ١17/6‏ ) و” العمدة “ ( 7 سا 4 ) . وهذا يرد على الذين 

يدعون العمل بالسنة و,(عمون التمساث بالأحاديث فى بلادنا حيث #تهدون. ىق 
إثزاق كعابهم بكعاب القاتمين فى الصف ويفرجون جدا لتفريج بين قدميهم 
ما يؤدى إلى تكلف وتصنع و بهدلون الأوضاع الطبيعية ويشوهون اليثة الملائمة 
للمشوع ؛ وأرادوا أن يسدوا الخحلل والفرج بين المقتدين فأرقوا خللا وفرجة 
واسعة بين قدميهم ولم يدروا أن هذا أقبح من ذلك . وقد وتقعوا فيه لعدم 
تنبههم للغرض ولجمودهم بظاهر الألفاظ و باح ذلك لا تنى ويعلم ذلك من 
درس مذهب الظاهرية . ٠‏ 

وبالجملة فالجمود بالظواهر ربما يفضى بامرأ إلى الحروج عن السئن 
المتوارثة كنا أن التوغل والتنطع فى التاويل وأخذ الباطن ريما يلجئ؛ الرجل إلى 
القرمطة والسفسطة » ولثم الأمر بين تفريط الباطنية وإفراط الظاهرية كنا 
سلكه الآثمة الفقهاء المحدثون » والتفصبل موضع آخر . والحاصل أن الشيخ ' 
رحمه الله يشير إلى الرد على هؤلاء الجامدين على الظاهر المدعين التمسلك بالسنة . 
وفى ” رد انحتار” ( ص ل 4١4‏ ) فى صفة الصلاة : وما روى أنهم ألصقوا 
الكعاب بالكعاب أريد به. الماعة أى قام كل واحد يجانب الآخر» كذا ق 
” فتاوى مر قند “ اه . والحاصل أن المراد هو التسوبة والاعتدال لكيلا 0 
أو يتقدم » فالمحاذاة بين المنا كب وإلزاق الكعاب كناية عن التسوية . 

وأما الفصل بن القدمين فالحق عدم التحديد فى ذلك » وإئما الأنسب 
حال المصلى ما يككون أقرب إلى المشوع وأوفق بموضوع التذلل » وفى ”سان 
النساتى » (145-1)(باب الصعت بين القدمين ق الصلاة ) أن عيد الله 
رآى رجلا يصلى قد صف بين قدميه فقال : : أخطا السنة ولو راوح بينها 


بان تسوية الصعك وصف القدءين لد 
وكان رسول الله ع يسوى صفو فنا فخرج برماً فرآى رجلا" نخارجاً صدره 
كان أيب إلى . والصن هنا هو الوصل ين القدمين-؛ والمراوحة فى الأصل 
هو الاغماد على أحدها تارة وبالأخرى تارة” كنا فى حديث وفد ثقيف فى 
“سين أفى داق د*: « حتى يراوح بين رجليه هن طول القيام » ولكن فى 
التفريج قليلا" أيضاً مرارحة » ولعله هو المراد بالمراو<ة هنا . وباطملة ثيبك 
من هذا عدم التفريج الكثير بين القدمين ثم لم يدكر ابن مسعود الوصل فقط بل 
غدم المراوحة » ولعل الغرض هو الانكار على المبااغة فى إلزاق قدمه بقدمه » 
فالسنة أن لا يفرج المصلى بيغ قدميه جداً ولا يصل جداً بل إبين التفريج والوصل 
فإذا لم يكن التفريج كثيراً لم يكن إلزاق كعب المصلى بكعب آخر» فإذن تكون 
رواية الإازاق محمولة على ما ذكره البدر والشهاب وهذا الذى بعينه الشيخ 
رحمة الله فى هذا الباب والله أعلم بالضراب , وق ” سئن أنى ذاؤد > ( باب 
وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة ) 10س 1110 ) سند صميح عن زرعة 
ابن عبد الرحق قال : ممهك ابن الزبير يقول . : « صف القدءين ووضع اليه 
على اليد من السلة » . 
00 ثثبيه : لعله أريد بالصل هنا تسوية القدمين هن غير تقديم رجل و 
تأخير أعر فكان من السنة » وأريد ق حديك النسالى الإلزاق فجعله ابن 
مسعود لاف السنة » فلا تعارض فق المءنى وإن كان يمخيل نظرا إلى ظاهر 
اللفظ » وهذا ظاهر أن تأمل فى القراءن . ثم فى أكثر كتب الشافعية أن يفرج 
المصلى ف القيام بين القدمين قدر شير . قال فى” نهاية المحتاج" 1١(‏ س 417 7): 
ويسن أن يفرق اين قدميه بشبر خلافاً لقول ” الأنوار “ بأريع أصابع آه . 
والنووى فى ” شرح المهذب” لم يمحدد ولفظه ( 5 7366 ) : ويكره أن 
بلصق القدمين بل يستحب التفريق ببنها اه . وف كتبنا قال فى ” ” رد انحتار“ 
لديا : وينبغى أن يكون بينها مقذار أديع م اليد لأنه أقرب 


ْ 52 5 معارف السين ْ ش 0 3-5 ./ 


1 0 0 » هكذا روى عن ن ألىنصر الدبوسى أنه كان يفعله كذا فى ”الكبير ى2“ 

. وكذا قاله الأردبيل )١(‏ فى ” الأنوار“ كما حكاه الرملى فى ” نهاية 
08 وف تسوبةالصف حديث محمد بن مسلم بن السائب صاحب”المقصورة“: 
وقال : صليث إلى جنب أنس. بن مالك يرما فال : ها ل تدرى لم صنع هذا 
العرد ؟ فقلك ؛ لاوالله » قال : كان رسول رت يذه عليه ويقرل: 


استووا وهدارا صفركم ) أخر ده أبوداؤد ” “:سئله “ ل (باب تسوية 
الصفرف ) ٠١١ -1١(‏ ) وكذلك ذكره فى ” الوفا “ . 
وكان رجال فى عهد عمر وءمان يرون بين الصفوف ويقولون : : سووا 


صفر فك كا أشار ايه الترمذى فى نفس الباب . وى” »ؤطأ مالك": أن عمر بن .. 


الخطاب كان يأمر بئسوية الصفوف فإذا جاؤه وأغبروه أن قد استرت كبرء ووه 


شئ من مان عنده . قال الشيخ : ثم إن استوى بعض الصف ولم بستو البعضن 
فظنى أن رجال ذلك الصف والذين خافه 5 تمون فإنه كان عايهم النسوية لاعلى 
الذين قدامهم والله أعلم . ومن رآى فرجة فى الصف المقدم جاز له أن يدخله 


وإن اضطر إلى مخطى الرقاب كا در منصوص فى كتب الفقه » ولفظ ” البحر“. 


عق ” القنية " ؟ وجد ل الصف الأول فرجة دون الثانى فله أن يصلى ق 
الصف الأول وكرق الثانى لأنه لا حرمة له لتقصير 1 حيث لم يسدوا الصف 
الأول اه ١(‏ 7 4ه”» ). وق ” ردالشتار“ م ” القنية “ : قام ى صف 

آخر وإيله وان الصفرف مواضع خحااية ل أن 00 لوقه بيه لوصل الصفرف 
لأنه أسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه ال . 


0 ( والأردبيل.در جال الدين يوسف بن أبراهه م الأردييل الشافعى 'وق 
صنة الاإلا ه . وكتابه * الأنوار“ ف الفقه 0 ىق مجلدات . جمعه مرل 
” الشرحين” و” الروض “ و” اللهاب” و” الفحرر “ و” الحاوى “ و” التعليقات * 

.م صم زيادات من المؤلف . ش ش 


حديث فى الرعيد بعدم تسوية الصفوف 000000 ١ءم‏ 


عن القرم فقال: « لتسون صفوفك أو ليذانفن الله بين وجوهكم » . وق الباب 
عن جابر :بن سمرة والبراء وجابر بن عبد الله وأدس وألى هريرة وءائشة 


قال أو عيسى َ حدبثث نعان ا ير حدايثث سن رح . وقد روى عن 


النى 1 أنه قال : 9 5 مام الصلاة 0 الصف» . وروف عن 2 أكان #وكل 


قوله : أو ليخالان الله بين وجو فك ولد الطالفق :أنه ق إن موا 
الصفورف لأنه قابل بين التسوية وبينه فيكون لواقم أحن الأمر » قاله البد رالعينى 
ولكن فيه افظ الإفاءة بدل التسوية نظرا إلى لفظ. : لتقيمق 3 رواية أخرى '. 3 
قبل ؛ المراد من الوءيد المذكور الحقيقة أى سخ الصورة » وقيل. : العداوة : 
والبغضاء واختلاف الفلوب: ؛ كذا قاله ق” العمدة “ (؟ 2ت - 14 عت . 
ل كي ) و راجعها للتفصيل .. ثم ثم يرد على الأول أن المسخ مرفوع عن ا 
هذه الأمة وأجبيب بأد . الذى رفم عنهم هو البح العام دون مسخ أفراد خاصة. 
قوله ١‏ ؛ وروى عن البى يب ال اترجم ابه البخارى ق ” صبريحه » 
فقال ( باب إلامة الصف منى تمام الصلاة ) وأعله يشير إلى هذا الحديث كا 
هو معر رف فن عادته » ويتعناه ما أخرجه هو و” مسلم > “ وغيرها مل. طرق 
عن أنس » والحديث بهذا اللفظ أخر جه أحمد وأبو يعلى والطبراى. عل جابر 
قال قال رسول الله 1 : وإن دل تام الصلاة إنامة الصف واذكره ق2 
” اأزوائد ' *(4-7). ال: وفيه عت الله بن تمد ابن عقيل وقد اختل * 
الاحتجاج به اه . قلت : ولعله لأجل ذلك ذكره الرهذى إصيغة ا يض 
كما يشير إلى ضعفه ء وقد حدن له الترهذى 0 ما تقدم غير مرة 6 
قو قو له من مام الصلاة . الهام يستعمل باعتبار. الأدزاء : و كال در 
فى الأوصاف ا قاله صاحب ” الاتقان * ع وأخذ الحانظ تبى | الدين ابن ذقيق 
:العيد ههنا ن الام المدنى الوضنى الر ائد 0 الجقيقة أبناء” :على : متفاهم العرف 


م0 معارف السئن اج-؟ 
رجا باقامة الصفوف ولايكبر حتى بر أن الصغفرف قد استوت». وروى عن 
على ودمان أنها كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استووا. وكان على يقول:: تقدم 
يا فلان تأخر يا فلان . 

) باب م مواء ليليزى منكم ولو الاحلام والنهى ( | 

حدثنا تغبر مذ على المهضمى نا يزيد بن زريع ثا غرالد الحذاء عن 
ألى «عشى عن ابراهم عن علقمة عن عبد الله عن الى يديد قال + وليلينى 
مكم أواو الاحلام . والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلرئهم ولا تختلفوا 
دون أصل الوضع » وناقشه فيه البدر والشهاب » انظر ” العمدة “ 7س 
7 ) و”الفتح“ (؟5 ١75‏ ) وأرى أن الحق مع.ابن دقيق العيد والله 
أعلم . ويقول الراغب رص 74 ) : تمام الشئ انتهاؤه إلى جد لا يحتاج 
إلى شئْ خارج عله. وق ( ص لاه4 ) من ” مفرداته ” : كمال الشئ 
حصول ما فيه الغرضن اه . وقد تقدم بعض البيان فيه فى أول الكتاب . 
فائدة : إن لسرية الصفرف تأثيراً فى رفع: الحقد والشحناء منى صدور 
المصلين , ع 3 9 

2: س! باب ما جاء ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى‎ ٠ 

قوله : الأحلام وانهى » الأخلام جمع حل بالكسر , أو حلم بالضم . 
والنهى العقول ٠‏ ولفظ النهى يؤيد الأول ء واخثار الأول الحررى ف ”النهاية“ 
فقال : واحدها حلم بالكسر وكأنه من الحم الأناءة والتثبت فى الأمور وذلك 
من شعار العقلاء اه . فحاصله أن الحم بالكسر العقل ويازمه الأناءة والوقار » 
وبالضمم ما براه النائم » وراد به البلرغ مارآ فإن الحم صببه فأولو الأحلام 
الهالغون . والنهى جمع نهية. بضم النون وهى العقل ؛ قال النووى فى ” شرح 


شرح حدبث ليابنى أولو الأحلام | 2 


مسلم * ( تت 141) : فعلى قرول من يقول أولو الأحلام العقلاء يكون 
الافظان ىمنى فلا اختلف الاذظ عطف أحده) على الآخر ثاكيداً » وعلى الثافى 
معناه البالغون العثلاء اه . قال اللمطانى فى ”.عالم السنن”* 1 :)١84‏ 
قلك : إنما أه ر الننى ييف أن يايه ذوو الأحلام والنهى ايعقلوا عنه صلاته» ولكى 
00 فى الإمامة إن حدث به حدث ف صلاته » ولبر جع إلى قرهم إن أصابه 
سهو أو عرضن فى صلانه عارض قف تحر ذلك من الأمور 1ه . وقال الحانظل 
التوربشتنى ق * شرح المصابيح “ : والمعنى ليدن منى العلاء النجباء أولو 
الأخطار ذوو السكينة والوقار ء وإما أمرهم بالقرب منه ليحفظوا صلانه و 
يضيطوا الأحكام والسئن التى فيها فيبلغوها فيأخذ عنهم من بعدهم 2 ثم لأنهم 
أجق لذلك الموقف والمقام » وق ذلك بعد الايضاح مجلالة شؤورنهم ونباءة 
أقدار هم حثهم على المسابقة إلى 'للك الفضيلة واللمبادرة إلى تلك الموائف 
المصاف قبل أن يتمكن منها مى هو دونهم فى الرئية » ويه إرشاد لمن 0 
حاله عن المساهمة »هم فى المنزلة أن يزاحمهم فيها » وقد كان رصول الله ع 
إذا صلى قام أبوبكر خلفه محاذيا له لا يقف ذلك الموقف غيره » والذى نعول . 
عليه من هذه الوجوه ونقطع به هو الأول 4ا ورد أن النى يبيد كان يعجبه 
أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه والله أعلم انتهى كلانه جكاه ى 
* التعليق الصبيح” (؟ ‏ 44 وه: ) وانظر التووى عل *سلم* ١1م‏ 
14١‏ ). 


ثلبيه : وقع لالخ اهم ااثر مذى» : ليلينى غير مجزوم على خعلاف قواعد 
أأعر بية » وبدعى الطبى أنه كذاك فى سار الكتب ويقول : والظاهر أنه غاط 
اه , وضيطه النووى مجزوم؟ وهر كذاك ف تيم ملم “ قال : ونحوز 
اثبات الياء مع تشديد النون على التاكيد اه . وقد انتصر ابن مالاك فى ” شواءد 


انم ضيح“ أوزوده- غير محروم فى الحديث زجوازه بوادوة متعددة والل أعلم . 


كنا / معارف السيه 0 ج .25 


فتختلف قلو كم وإيام وهيشات الأسواق و ...وف الباب عن أنى 2006 
ابن مسعود وألى سعيد واابر اء وأنس  .‏ قال أبو عيسى : حديث ابن مسعود 
يدث حسل غربب , ى عد النم َلك أزه كان بعجبه أن بايه المهاجر وذ 
حديث حدق غربب . وروى عن النى 1 كان يعجبه ن يايه المهاجر ون 
: والأنصار ليحفظوا عنه » وخالد الحذاء هو خالد بن مهران يكنى أبا المنازل . 
مودت محمد بن اسواءيل بقول : إن خالدآ الهذاء ما حذا نملا" قط إنما كان 
مجلس إلى حذاء فنسب إليه » وأبو معشر اسمه زياد بن كليب . 


قولّه : فتختلف قاربكم . هذا يدل على أن المراد باغالفة فى الحديث فى 
الباب السابق اهتقد والشحناء ء وأصرح ما ورد ف اللهديث السابق لفظ ألى داؤد 
وغيره : (أو ليخالفن الله بين قلوبم » بدل وأو ايخالفن الله بين وجرهة 0 
ويؤيد حمل الحديث السابق على الظاهر حديث ألى أماء.ة فى ” مسند أحمد " : 
٠‏ لنسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه » ولكن قال الحافظ فى ” الفتح ” و 
”التلخيص” : فى إسناده ضعف اه , 
قوله : وايام وهيشات الأسواق . الميشات ل بفتح اخاء وإسكن الياء 
وبالشين المعجمة س : ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الآأصوات وما يحدث 
فيها من الفئن » وأصله من الحوش وهو الاختلاط » تهاوش القوم إذا اختلطوا 
ودخل بعضهم ق بعض ء و بينهم تهاوش أى اختلاط واختلاف قاله اللتطالى. 
قال الشبخ : والمءنى قيل هو كلام مستأنف يتعلق. بالنهى عن الذهاب إلى 
الأسواق من غير ضرورة » وقيل : له علاقة بالحديث » والغرض النهى عن 
رفع الأصرات والضوضاء فق المسجد ؛ الأول قاله الطربى وافظه : و #وز 
أن يكون المءنى : قوا أنفسكم من الاشتغال بأمور الأسواق فإنه يكنعكم أن تلوق 
1.. حكاه فى ”التعليق الصريح “ . وللثانى مفاد قول عامة الشارحين . ويقول 
على القازى فى ”للرقاة” بعدم جواز الذكر باللجهر ف المسجد » وقد يت النهى 


حديك الكلام فى المسجد ليس له أصل - وكراهية الصلاة بين السوارى "٠١8‏ 


( باب ما جاه فى كراهية الصف من السر وأرى ) 


حدثنا هناد نا وكيع دن سقيات عن يى بن هالى وغروة المرادى عن 
عبد الحميد بن مود قال : «١‏ صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس 


عن ذلك فى أثر » وف ”البزازية» نافلا" عن ” الفتاوى » : إن الذكر هالجهر 
ف المسجد لارمنع إحثر ازا عن الدخول محث قوله تعالى : ( ومن أظلم من مئع 'مساجد 
الله أن يذكر فيها اسمه) الآية آه , وذكر فى”الطريقة المحمدية“ حديث ف المنع 
عن الكلام فى المسجد فذكر فى الآمات الاسائية : هن ابن مسعود رضى الله عنه 
قال قال رسول الله َكل : وسيكون فى آخر اازمان قوم يكون حدبثهم فى 
مساجدهم ليس لله فيهم حاجة » . وعزاه بالرهز إلى ”صصبح ابن حبان”. قال 
الراقم : وذكره العراق فى ”رب الإحياء“ ( ١‏ 185 ) يافظ آخر وقال: 
أخر جه ابن <بان هن مسءود وك أى”المل تدر له » لب من جديث أنس وقال: 
صورح الإسناد اه . وفيه أثر ابن عمر كنا ذكره از بيدى فى ” الإلراف " ( م 
ادم )ما أخر جه ى”تار مه“ عن ابن عمر : ١‏ وأىق على الئاس ( مان يجتمعون 
فى «ساجدهم ويصلون وليس فيهم مؤءن 6اه. وحديث : «والحديث فى 
الم جد -أكل الحسناك كا تأكل البهانم الحشيش ؛ وإن ذكره الغزالى فى 
“الإحراء“ وابن الام فى ” فتح القدير “ وصاحب ”البربة المحمودية» وصاحب 
“الو اوسيلة الأحمدية ششرحى الطريقة الحمدية“ ولكن العراق فى ” ريج الإحراء “ 
بقول : لم أقف له على أصل . 
ب: باب ما جاء فى تذراهية الصف بين اأسوارى : 
حم القائم بين عضادق المسجد هو هم القائم بين السار يتين اق 
” .عراج الدراية > لاشيخ تراج انين الكاى 6 0 على ما سكاه ايه 


لس 


#١‏ معارف السان اج" 
فصلينا بين الساريتين فاا صلينا قال أنس بن مالك : كنا نتنى هذا على عهد 
رسول الله يبو » . وف الباب عن قرة بن إياس المزنى . 

قال أبوعيسى : حديث أنس حديث حسئ بح . وقدكره قوم من 
أهل العم أن يصف بين السوارى وبه يقول أحمد واسماق . وقد رخص 
قوم من أهل العلم فى ذلك . ْ 
هابدين فى مكر وهات الصلاة من ” رد المتار” ما لفظه ؛ قال: أكره للإمام 
أن يقوم بين الساريتين ٠‏ أو زاوية » أو ناحية المسجد » أو إلى سارية » لأنه 
لاف عمل الأمة اه . وكذلك حكاه ابن المام فى ” الفتح” فى (باب الامامة) 
(١8-1ه؟‏ ) وأل ” الفتح “ : لأنه خعلاف عمل الآمة ٠‏ قال الشبخ : 
فيصدق ذلك على القيام بين العضادتين » وأما المقتدى فلم يذكر حكمه فى 
كتبنا » نعم ذكر الحافظ ابن سيد الناس البعمرى كنا حكاه الشوكانى فى ” نيل 
الأوطار”“ ولفظه : ورخصص فيه أى الصف بين السوارى ‏ أبوحنيفة 
ومالك والشافغى وابن المنذر قياساً على الإمام والمفرد الم » ثم حكى عن ابن 
رصلان جوازه عن الحسى وابن سيرين ال » وانظر ”العمدة“ للتفصيل ( 7 لس 
46١‏ ). وأما المنفرد فلاكراهة له عند أحد ء قال القاضى أبربكر فى 
” عارضة الأحوذى” : ولا خلاف فى جورازه عند الضيق » وأما مع السعة 
فهر مكروه لجراعة ٠‏ فأما الواحد فلا بأس به وقد ملى النى وَل فى الكعبة 
بين صواريها اه. وهو كما فى ” صميح البخارى“ مق حديث ابن عمر فى 
مواضم من كتاب الصلاة وكتاب المناسلك وعدة مواضع أخر » ومن لفظه فى 
( باب قول الله عز وجل : والخذوا من مقام ابراهم صل) -١(‏ لاه ) 
فقلك: : «أصلى النى وق فى الكمبة ؟ قال لسرا بن قباد يتين _اللتين 
على يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى فى وجه الكعرة. ركعتين» » وعن ابن 
مسعود رضى الله عنه قال : و إلما كر هك الصلاة دين السوارى للواحد و 
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( باب ما جاء فى الصلاة خلف الصف وحده ) 

د ثنا هناد نا أبو الأحوص عن حصين ألى ولال بن يساف قال : وأخمذ 
زباد بن أنى الجعد بيدى و نحن ,الرقة فقام لى على شيخ يقال له وابصة بن معيد 
مل بنى أصد فقال زياد حدثنى هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده 


الاثدين » حكاه الهيئمى أن ” الزوائد “ (؟ -هة) وعزاء إلى الطبر الى فى 
“الكبير “ قال : وإسناده حسن . وأخرج عنه أيضاً: «لانصطفوا بين السوارى. 
ولا تأموا بقوم وهم يتحدثون ». وف ” العمدة “ ("-١م؛)‏ قال ابن 
مسعود : «١‏ ل نصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف » . 
س: باب ما جاء فى الصلاة نخلفك الصتك وحده :ل 

ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى إلى أنه يكره قيام المصلى وحده نخلف 
الصف » كا فى ” العمدة “ )1١١5-(‏ قال : وهو مذهب الثورى و 
الأوزاعى وعهد الله بن الموارك والجسن البصرى: أيفا ؛ وقال أمد ٠:‏ صلاته 
باطلة » وهو مذهب حاد بن أى سامان وابراهم النخعى وابن أن الى ووكيع 
.:.والحسنى بن صالح واسماق' وابن المنذر كنا حكاه فى ” العمدة “ » ومئ أجل 
اهذا ينبغى عندنا أن يذب الرجل من الصف بالإشارة . وفى ” الظهيرية » : 
لوجاء والصعف متصل انتظر حتى يجيى الآخرء فإن خماف فوت الركعة جذب 
واحذاً منئى الصف إن عل أنه لا يؤذيه وإن اقتندذى خلف الصف جاز اه حكاه - 
ابن جم . وأفتى أرباب الفترى بعدم الجذب اليوم لقلة العلم وفساد الزمان . 
وى ” الفنية “> والقيام وحده أولى ى زماننا لغلية الجهل على العوام اه حكاه 
ابغ تم . وحجة أصل مذهينا من جذب المصلى ما رواه أبوداؤد فى مراسيله 
عنى مقائل بن حيان أن النبى َي فال : «إن جاء رجل فلم يد أحدا فليختاج 
إلبه رجلا" منى الصف فليقم معه » فا أعظم أجر اتاج » أخحرجه الزيلعى 


لكين معارف السئغ : ج 0006 


والشيخ يسو - فأمره رسو لالله عدر أن يعيل الصلاة» . وفن الياب عني على نْ 
شيبان وابن عباس . قال أبو عيسى : حديثك وأبصة حديث حسن . وقداكره قوم 
من أهل العلم أن يصلى الرجل اف الصف وححدهءوقالوا: يعيد إذا صلى حلف 


'؟ ‏ وم) قال : ورواه الببوتى اه. قال الراقم : حكاه الإبهق فى 
”الكبرى” زم ه١٠‏ ) عن المراسيل نفسه ولم يسئده باسئاده » نعم أسند 
ما فى معناه هن طريق السرى بن ا“ماعيل عن الشعبى عن وابصة قال وتفرد 
بد ارق .وهو فنميق اه أرقال الافظ فى #افع الباررى:( 1187© 
فى حديث ألى بكرة : واستنبط بعضهم من قوله : ” لا تعد “ أن ذلك الفعل 
كان جائزاً ثم ورد النهى عله بقوله : ” لا تعد “ فلا يجوز العود إلى ما نهى 
عنه النى ميكل » وهذه طريقة البخارى فى ” جزء القراءة خخلف الإمام “ اه. 
قوله : نأمره رسول الله يَْكٌ أن يغيد الصلاة . قال الشبخ : الاعادة 
عند أحمد لبطلان الصلاة وعندذا لأداء الصلاة بالكراهة النحر بية . ولا يقال : 
إن هذا إعادة الصلاة بعيئها فكيف الفرق » لأنا نقول هذه الصلاة المعادة [تما 
هى لتكثيل الأولى فقط <تى لا يحوز لأحد أن يتتدى به . ثم إعادة الصلاة 
النى أدييك بكراهة التحريم فظاهر ” الحداية “ : يدل على أن كل صلاة 
أديك مع كراهة التحريم تيجب إعادتها سواء كانث الكراهة داخلة أو خارجة. 
حيث ذكر المسألة فى سراق الصلاة فى ثوب فيه تصاوير وهذه الكراهة خارجة. 
ولفظه : ولو ليس ثويا فيه تصاوير يكره لأنه بشبه حامل الصم » والصلاة 
جائرة فى جميع ذلك لاستجاع شرائطها وتعاد على وجه غير مكروه ء. وهذا 
الحم فى كل صلاة أديك مع الكراهة اه » وتردد فيه ابن عابدين قن ” رد 
انار“ مق صفة الصلاة ( ١‏ 47950 و4855 ) بأن مقتضى هذا أنه لو صلى 
منفرداً يؤمر باعادتها بالجاعة وهو مالف لما صرحوا به فى ( باب إدراك 


بحث اعادة الصلاة لأجل الكراهة 8 
الصف و حجدهة ويه يقول أحد واحماق . وقد قال قوم هن أهل العلم تجزاته 
إذا صلل حافك الصف وده ٠.‏ وهر قول سفيان النورى وا. ن المهارك والشافعى. 

وروى حخديث حصين عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أنى الأحوص 


وقد ذهب قوم من أهل الكو فة إلى حدديث وابصة بن معبد أيف] : 3 قالوا : : هه 


الفريضة ) هن أنه او صلى ثلاث ركعات من الظهر ثم أقيمت الجاعة يتم و 
يقتدى متطوعاً اه. وقال ؛ فيخالف تلاك القاعدة إلا أن يدعى مخصيصها 
بأن مرادهم بالواجب السنة التى تعاد بتركه ما كان هن ماهية الصلاة وأجزائها 
فلا يشمل. اللجاعة لأنها وصف لا خارج دن ماديتها . قال الشيخ رمه الله : 
لا إعادة عايه فى مثل ذلك بل يستغفر . ثم إعادة الصلاة المؤداة بالكراهة 
قيل : واجبة واختاره السرخسى وصاحب ” الحداية " وابن الهام » وقيل ! 
مستحبة » انظر تفصيل المسألة فى ” رد التار“ فى صفة الصلاة ر١ ‏ 458) 
و” البحر الرائق “ فى تضاء الفوائث » وحاشية ابن .عابدين عن لد » 
(؟ - ٠م‏ ). وقال ابن الام فى ” فتخ القدير “ هن مكروهاث الصلاة : 
والوق التفضصيل بين كون تلك الكراهة كراهة ريم نتجب الإعادة وتنزبهه 
فتستحب اه. ثم اختلفوا هل هذا الوجوب أو الندب فى الوقك أو بعده 
أيضاً » وإلى كل ذهب ذاهب . وقال صاحب ” البحر“ : جب فن الوقت 
! ” البحر » بين القولين » 
والقائلون هااوجوب قائلوث به فى الوقمك وبعده » والقائلون بالاستخباب قاثلرن 
به 'كذلك ق الوك وبعده انظر التفصيل والتحةقرق فق هذا البحثك فما ذكره 
ابن عابدين ق قضاء الفوائت «نى ” رد تار“ و” منحة اعهالق “ . قال ابن 
*ابدين :2 ولم أر منى صرج بهذا التفصبل سوى صاحب ” البخر" . 
“م رجح ابن عابدين اإقول بالوجوب فى الوقث وبعده . 


ولستخب بعده 4 وقال ابن عابدين - جمع صاحب 


عن زياد بن ألى امعد عن وابصة . وفى حديث أحصين ما يدل على أن هلالا” 
قد أدركه وابعة ختلف أهل الحديث فى هذاء فنقال بعضهم : حديث خمرو 
ابن مرة عنئى هلال بن يساف عن عمرو بن رأشد عن وابصة أصح . وقال 
بعضهم : حديك حصين عنى هلال بن يساف عن زياذ بن أن الجعد على وابصة 
ابن معيه أصح .| ظ 

قال أبو عيسى : وهذا عندى أصح من حديك عمرو بن مرة لأنه قد 
روى م غبر حديث هلال بن يسا ف عن زياد بن أ الجعد عن وابصة 
ابن معيد . ش 


٠‏ قوله : ون حديث حصين ما يدل على أن هلالا" قد أدرك وابصة . و 
الذى دل على ذلك هو أنحذ زياد بن أنى الجعد يد هلال وقيامه به على وابصة. 

قوله : فال بعضهم :. حديث عمرو.بن مرة عن هلال بن يساف عن 
مرو بن راشد عق وابصة أصح . هذا الذى هو يروبه الترمذى فيا بعد من 
حديث شعبة عن مرو بن مرة عن هلال ٠‏ 

قوله : وقال يعضهم يش حدية م لال رقي عرزل 

فى أول اباب . 00 

قوله : قال أبو عبسى : هذا أصح الخ أى الذى ذكر أول الباب . 

قوله : لأنه قد روى من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن أنى الجعد 
أى روى الحديث غير هلال عن ابن ألى الجعد كا ساقه من حديك شعية عن 
عمرو بن مرة عت زياد بن أنى الجعد . والحاصل أن زياد بن ألى امعد ير وى 
عنه هلال بن يساف وجمرو بن مرة وكلاها عنه عنى وابصة ؛ وأما حدييث عمرو 
ابن هرة عن هلال هن عمرو بن راشد فلم يتابع هلال عنئى جمرو بن راشد 
فالأول لأجل المتابعة يكون أصح . 


إنية سك اعادة الصلاة الى صلى وحده حاف الصف 511١ ١.‏ 


ش د تنا محمد بن بشار ذا مد بن جعفر لا شعية” عن حمرواين مرة عن: 
زياد بن ألى الجعد عن وابصة قال ونا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعرة 
عن عمرو بن هرة عن هلال : بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابضة بن معهد: 
٠‏ وأن رجلا" صلى خلف الصف وحده فأمره النى يك أن يعيد الصلاة» . قال 
أبو ميسى : سمعت الجارود يقول “دعت وكيعآً يقول : إذا صلى الرجل.وحده 
خلف الصف فإنه يعيد . : ' 


حديث وابصة عسنه العرمذى وصححه أحمد وابن خزيمة ولعله حة أو 
حسله من ذهب إايه . والأتمة الثلاثة احتجوا للهراز بحدبث لى بكرة فى الصحيح 
حين ركع خلف الصف وحده فقال له رمول الله يك : « زاد ك الله حرصاً ' 
ولا تعد؛ . واستداوا بأحاديث أخر ذكرها الهد رالعينى والحافظ الزيلعى ولقصوم 
فى. وجه الاستدال بها كلام . وأجابوا عن حديث الراب بأن فى سنده اختلافاً 
واضطرابا كنا يتضح ذلك هن ما ذكره الث مذى فنهم من يبروى عن هلال عق . 
عمرو بن راشد عن وابصة » ومنهم من يروى عن هلال عن ابن أقى الجعد عن 
وابصة » ومنهم هن بروى عن هلال عن وابصة . ولذا يقول الشافعى : لو 
ثبك الحديث لقلت به . ويقول الحا م إنما لم رجه الشيخان لفساد الطريق. 
إليه . وقال البزار عن عمرو بن راشد ليس معروفا بالعدالة فلا يمتح بعديته . ْ 
وأما حديث .حصين فإن حصيلاً م يكن #الحافظ لايع حديئه ف اح وقال ش 
أبو عمر : فيه اضطراب ولا تثبته حماعة . وقال البيهق فى *المعرفة» : : رامال 
رجه ضاحيا الصحيح ا وقع فى إسناده من الاختلاف . وأبو حاتم يرجح 
حدبث عرو بن مرة على حديث حصين كا فى ” كتاب العلل " لابن ألى حاتم 
ردت١٠٠‏ )قال : عرو بن مرة أحفظ . وهذا بضد ما قال الرمذى . و 


اله 


كلم معارف السأق 5 

غل كل: حال لو ثبت الحديث ل يكن فيه حجة على بطلان صلاة من صلى وحده 
خاف الصف حيك يحتمل الاعادة على الندب كما قاله ابن الام أو لآداء الصلاة 
بالكراهة ريما كما أفاده شيخنا رمه الله . وأما حدبث على بن شيران عند ابن 
ماجه و فيه أن صلى فرداً خلف الصث : و استقبل صلاتك لاصلاة للذى خخلف 
الصف وإن أخرجه ابن حبان ى”صميحه” ولكن فيه عبدالله بن بدرء قال البزار : 
ليس بالمءعروف وإتما حدث عله ملازم بن عمرو ومحمد بن ا » فأما ملازم 
فقد احتمل حديثه وإن لم محتج به . وأما محمد بن جابر فقد سكك النامنى عن 
حديثه ؛وعلى بن شيبان لم حدث عنه إلا إبنه وإبنه هذا غير معروف وإثما ارتفع 
الجهالة إذا روى عنه ثقتان مشهو ران » فأما إذا روىعنه هن لابحتج بحديثه لم 
يكن ذلك الحديث حجة ولا ارتفع.ك الجهالة . ولو ثبت فعناه على ما يقوله 
: الامام الطحاوى أن معنى قوله : ” لا صلاة “ : لا صلاة كاملة لأن ٠ن‏ سنة 
الصلاة مع الإمام اتصال الصفوف وسد الفرج فإن قصر عن ذلك: فقد أصاء 
وصلاته ممزية ولكنها ليست بالكاملة كنا قال َك : وليس المسكين الذى 
“ردده التمرة والتمرتان » الح أى المسكين الكامل فى المسكنة إذ هو يسأل 
فيعطى ما يقوته ويوارى عورته ولكن المسكين الذى لا يسأل الناس ولابعر فوله 
فيتصدقون عليه . قلت : ونظائره كثيرة جداً كقوله : و لا صلاة لجار المسجد 
إلا' ف المسجد » وكقوله : : ولا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين أن لا عهد له » 
وغير هما . وقال اللاطانى فى حديث ألى بكرة : وفيه دليل على أن قيام المأموم 
من وراء الإمام وحده لا يفسد صلاته ؛ وذلك أن الركوع جزء من الصلاة 
. فإذا أجزأه منفرداً عن القوم أجزأه سائر أجزائها كذلك إل أنه مكروه لقوله : 

« فلا تعد » » ونهيه إياه عن العود إرشاد فى المستقبل إلى 1٠١‏ هو أفضل- ولو 
كان نهى نحريم لآمره بالاعادة اه . قلت : لاريب أن حديثك ألى بكرة أصح 
دن كل حديث عارفة ف :هذا الموضوع فالعمل به وكين غيره. وإد 


مسألة الاعادة لمن صلى وحده شلك الصت ‏ وباب يصلل ومعه رجل 17م 
( باب ما جاء فى الرجل يصلى ومعه رجل  )‏ 


حدثنا قنيبة نا داؤد بن عرد الرحمن العطار عن. عمرو بن ديئار على كريب 
سلمنا ما عداه فحك الإعادة فيه على ما ذكرنا » ويكون عدم اللتكر بيانا لأصل 
الجواز . وما حكاه الحافظ فى ” الفح“ ( 7 م77 ) عق أحمد فى اللشمع 
بأن حديث ألى بكرة مخصص لعموم حديث وابصة » فن ابتدأ الصلاة منفرداً 
شاف الصف ثم دخ ل الصف قبل القيام «نااركوع لمتجب عليه الاعادة كا فىحديثك 
أى بكر ةوإلا فبجب على عموم حديث وابصة اه . وإأما يستقم فى الجملة إذا أمكى 
مثل حديك وابصة أن يعارض حديث ألى بكرة وقد تقدم ما قيل فى حديك 
وابصة » هذا ما ئيسر كتابته بضوء ما أفاده' الزيلعى 17١‏ 758 ) والبدر 
العينى ( 8س 115 و17١١‏ ) مع زيادة من الزاقم والله أعلم . 
لبيك : ما ذكره المؤلف هنا من اسناد شغبة عن عمرو بن مرة عق زياد 
ابن أبى الجعد عن وابصة فهلمه الزيادة ثبتك عندنا ى النسخ المطبوعة كذلك ولم 
يثبتها أهل الطبعة الحابية زعماً «نهم أنها زيادة لا أصل لا وهى خطأ ولم تذكر 
فى النسخ الثلاث المخطوطة اه . ولم يتحةق عندى خطأها بل الأقرب إلى سياق 
كلام المؤلف وجودها والله أعلم . ش 
س] باب ما جاء فى الرجل يصلى ومعه رجل :- 
مذهب أبى جليفة وأنى يرسف أن يقف الواحد عن يمين الإمام محاذياً 
له مني غير تاخير » قال ىق * الفتح” و” البحر“ وغيره|: هو ظاهر الرواية» 
واستدلوا يحديث الباتك قالوا : وهو ظاهر في محاذاة اليمين وهى المساواة ٠‏ 
والعبرة للقدم لا لارأس » فاو كان الإمام أقصر هن المأموم يقع رأس المأموم 
قدام الإمام يجوز بعد أن كان محاذياً بقدمه كما فى ” البحر“ وغيره . وقال 
(مع- *»؛:) 


مولى ابن عباص عن ابن عباس قال : «صليك مع البى 2ل ذات ليلة فقمك. 
عق يشساره فأخل رسول الله 4 برأسى من ورالى فجعلنى عل يمينه » . وق 
اليباب غقى أنس . قالى 0 : ديك ابن عراس حديث حسقن يح . 
العمل على هذا عند أهل الءلم من أصعاب النى يَكْةٌ ودن إعدهم قال ا:. إذا 8 
. الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام . ّْ 
٠‏ محمد: يتآخر المقتدى قليلا” بحيث يجعل إصبعه عند عب لإمام سكا ف ل “افاي 
وغيرها وكذلك عند الشافعية يستحب أن يتأخر المأموم عن مساواة الإمام قليلا 
صرح .به النووى قن ” شرح المهذب” ( 4 751 ) وعليه جرى العمل » 
ولعله لأجل الاحتياط حيث لا يأمن التقدم عند الحاذاة التحقيقية والله أءلم . 
ثم رأيت فى ”البدائع“ ١‏ س ١989‏ ) بعد نقل مذهب محمد : وهو الذى 
وقع عند العوام اه . وحديث الهاب طويل أخخرجه اليخارى ى ” صميحة “ فى 
عدة مواضم متصراً وفعاولا” والمطول الذى اشتمل على تلاك القصة أخر جه فى 
” الصحيح” -١(‏ ه18١‏ ) فى ( أبوات الور ) وليص فيه لفظ حديك 
البات » ولفظ حديث الهات أخرجه فى ( باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام 
وحوله الإمام خلفة إلى ينه تمك صلانه ) وليس فيه القصة . وفيه أن رسول 
الله تيد وميمونة ناما فى طول الوسادة وابن عباس نام فى عرض الوسادة زكان 
:ابن عباس إذ ذاك صغيراً غير معتل . 

قوله : ذات ليلة . إن موصرف ذات مقدرة أى مدة:ذاث ليلة ذكر 
الرضى فى ” شرح الكافية “ فى بحث الاضافة 181-1١‏ ) ما ملخصه : 
أن ذا وذات فق : جثكت ذا صواح وذات يوم صفة موصوف محذوف » وذا 


مق الأسباء الستة فعبى الأول : جشت" وقناً صاعب هذا الاسم » ومعنى 
لاثالى : جثته مدة صادية هذا الاسم انتهى ملخصاً . فيلك علية الصلاة و 
السلام ذلك يدل عل جراز دفع المكروه فى خلال الصلاة إذا ود ق خلال 


ا راهة وقمك فى الصلاة - وصلاة الرجل مم الرجَلِين وم 


عت باب ما جاء فى الرجل يضلى مع الرجلين ب 


حدثناأ بندار محمد بن بشارنا محمد بن أى عدئ قال أنبأنا اسماعيل ,بن مسلم 


3 الصلاة » وصرح فقهائنا بأن مق سقطت عمامته. فى ااصلاة يجوز له أن يضعها 
على اله بيد واحدة . قال فى ” الدر اتار” من المكروهات : ولو سقطليك 
قلنسوته فإعادتها أفضل إلا إذا احتاجك لتكوير أو عمل كثير ١م‏ . وكذلك 
المسألة فى” شرح المنية “ و” الدرر“ كما قاله ابن عابدين . قال الشبخ رعه الله: 
وفى ” شرخ ابن الملك ١(‏ ) أيضا .صرح يجواز دفع المكروه فى الصلاة . 
١‏ قنبيه : قال الشيخ : واعلم أن الفتوى قد يكون على الأقوى دليلاة عو 
قد يكون على الأرفق بالناس » وقد يكون على الموافق لعرف بلدة » وقد 
يكون على الأوفق بالحديث» وقد يكون على ما يوافق إماماً من الأثمة المجتهدين. 
قال الراقم : الشيخ رحمه .الله كأنه أراد أن يستقصى الجهات التى. راعاها المفتون 
الفقهاء فى فتياهم» وأما ما ذكره من ”رسم المفتى “ فراجعه من أوائل شرح 
ابن عابدين على الدر“ وفيا ذكروه مجال للبحث واصع رت 
نحقيقه . وبالجملة ما أفاده الشيخ نفيس جامع لأنواع جهات الفتوى وريما 
. يخطر بالبال وجوه أخير كأن تكون الفتوى لأجل سد الذرائع وهو أصل معروف 
غند المالكية و ريما يعملون به غير هم أو تكون ملسم مادة الفتنة كنا فى منع | 
. الننساء المساجد وقد نكون لعموم البلوئ ويمكن إرجاعها إلى الدكورة كا يمكن 
ف المذكورة ارجاعج بعضها إلى بعض والله أعلم : 0 ٠‏ 
-00 س4 باب ما جاءفى الرجل يصلى مع الرحولين .:- 5 
٠ :‏ 0 عر شت لنت مرفدين عبد اين بن عد لعز بن أرقت المت 
شرج ”سجمع البحرين “ و” مشارق الأنوار” للضغانى مماه ”مهارق الأزهار” 
وله * شرح المار “ وطبع الأخيران بمصرء توق 'صلة 88م سه 1 


لضن : مءعارف السارع 3 ٠‏ ج -؟ 


عق الحسنى من #مرة بن جندب قال : و أمرنا رسول الله عَكْْد إذا كنا ثلاثة أن 
يتقدمنا أحدنا » وق الاب عن ابن «سءود وجابر . قال أبو عيسى .وحديث 
المرأة الوادة لا تدحل صف الرجال ويدل حديث أنس فى الباب الذى 
بعده على أن الصبى الواحد يصف مع الرجال وارجم غايه البخارى فقال : 
المرأة تكون وحدها صفاً .ثم رأيت فى ” البحر “ 1 #هم ) فقال : 
ظاهر حديث أنس أنه يسوى بين الرجل و الصمى ويكونان خلفه فإنه ل ء: 
فصففك أنا واليتم وراءه والعجوز من و راءنا . ويقتضى أن الصبى الواحد 
لا يكوث منقرداً عن صف الرجال بل بدخل فى صفهم ..60... محخلات 
المرأة الواحدة فإنهانتأخر عنى الصفوف كجاعءتهن اه #تصراً . وبالجملة مفاد ١‏ 
الحديث هو مذهب ألى حليفة رحمه الله كما ذكر فى ” الدر اتا“ ومأخذه 
قول صاحب ”* البحر ” الذى حكيناه آزذآ » ولعله ل ينقل من الأتمة فيه شئ 
كم يظهر مق كلام ابن عابدين أيضاً ٠‏ وإن كان صريان فصاعداً فيستفاد حكّه 
من حديك «١‏ ليلينى متم أولو الأحلام والنهى » وقد تقدم كنا استدل به ' 
صاحب ” الهداية “ وصاحب ” البحر” وغيرها. مذهب أفى حنيفة و محمد 
أن الإمام يتقدم الرجلين » وعنى ألى يوسف يتوسطها كا ذكره صاعب 
“البدائع “ (1خ168) وصاحب ”الحداية“ وغيرها كنا روى ذلك عن ابن مشعرد 
كا ذكره النزمذى فى هذا الباب » وفى”الدر اطتار“ فى (باب الإمامة) وقال فى 
#المداية“: والأأر ‏ أى أثر ابن مسعود ‏ دايل الاباحة » ولابن امام فيه محم 
طويل راجع ” الفتخح“ :)1907-١(‏ أو توسط اثلين كره تنزيها وجرا او أكار. 
فاقهة : قال الشبخ : الحديث الساكك عن العذر لا يحمل على المعذور 
دون ضبق .. كذا فى” العروف الشذى“ بلفظه وهو غير واضح ولذا لم أغيره» 
والمراد فيا أرى أن الحدييك الساكك عن العذر لا حمل عليه إلا إذا ضاق 
حمله على الظاهر بعنى لا يتأول فيه منى غير ضرورة » ولعل غرض الشيخ 


مسألة تقدم الأمام مع الرجاين لالس 


سمرة حديث غريب » والعمل على هذا عند أهل العل. قالوا: إذا كانوا ثلاثة قام . 
رجلان خلف الإمام . وروى عن ابن «سعود أنه صلى بعاقمة والأسود فأفام 
عدم رضائه بما أجيب عن أثر ابن مسعرد من أنه محمول على وق المكان كنا 
حكاه صاحب ” الودائع ” عن ابر اهم النخعى . ْ | 
قوله : وقد روى عن ابن مسعود رغى الله غنه » وصله .لم فى 
” صميحه “ فى ( باب الندب إلى وضع الأيدى على الركب فى الركوع ) ( ١‏ 
ب 7٠١7‏ ) من ثلاث طرق موقوفاً ومرفوعاً » ورواه أبوداؤد أيضاً مرفوعاء 
وقد أجابوا عنه بثلاثة وجوه ذكرها الزيلمى فى ” نصب الراية " (؟ - 4) 
الأول : أنه لم يبلغه حديك أنس الآتى . الانى : أنه كان لشيق المسجد 
أسنده الطحارى عن ابن سيرين . الثالثك : أنه رأى النى يَكِيْدٌ يصلى. وأبوذر 
عن يمبئه كل واحد يصلى لنفسه ققام ابن مسعود خخحافها فأومأ ابه انى وَل 
بشاله فظن عبد الله أن ذلك سنة الموقف قاله الببهتى فى ” المعرفة “ . وقال ‏ 
الحازمى : إنه منسوخ . قال الشيخ : قال بعضهم (أر اد به ظائفة *ى غير 
المقادين الذى أصبح شغاهم الطءق فى أئمة الدين والازدراء بأئمة المسلمين هداهم 
الله للانصاف ) : لم ييلغ ابن مسعود حك تقديم الإمام على الإثنين كما لم يهلغه 
نسخ التطبيق فى الركوع . وكذلاك لعله لم ير رفع البدين قول الركوع 
وبعد الركوع لقصر قامئه وقال : هذا قول من وصل ف الجهل غايته ‏ 
فإن رفع اليدين يعمل به كل بوم وايلة مرات كثيرة فديف خنى على مثله ولا 
يقول مثله عاقل ٠‏ وأما التطبيق فروى عن على رضى الله عنه أيضاً بسند حسى . 
كنا اعرف به الحافظ ابن حجر ل ” الفتح “ (1590-1)....روى 
ابن أنىشيبة من طربق عاصم بن ضمرة ع على قال : «إذا ركعت دن أشنت 
قلك هكذا يهنى وصعث .دياك على ركيتيك وإذا شئت طيقك © » وإسناده 
حر . رهوظاهر فى أنه كان يرى التخبير . . . ويدل على أله ليس يحرام 


0 000 معارف الس | م 


كون عمر وغيره مني ألكره لم يأمر من فعله بالاعاذة التهى كلام الحافظ . 
فلعله] حملا النسخ على الرخصة . صيأى نيذ منى مسألة التطبيق ىن رفع اليدين » 
وللشبخ فيه كلام طويل فى ”نيل الفرقدين” فليراجع . قال الشيخ : وأما ما ذكره 
الترمذى عنه فى هذا الباب فهو واقعة حال ٠»‏ ولعله تأممى فيه بالنى وَيدِلك ف 
| واقعة قد مضث له معه وَيكٍ ولا يمجعله سنة هذا ظاهر ى أن الشيخ رحمه الله 
م ير ض بتأويلاث القوم وظنه من باب الرخصة والجواز وقد ثبث فى موضعه 
أن رسول الله وي ربما فعل ما فيه كراههة التنزيه بيانا #وواز فلا ييعد أن 
فعله مرة لبيان الجواز ونأمى )4 عبد الله بن مسعود ذلك الخحبر فقيه الصحابة . 
وذكر صاحب ” الدر الْتار “ أن التوسط إين الإثنين يكره تنزيها "كنا تقدم 
على أن صاحب ”الحداية“ جعله للإباحة فيختمل مع الكراهة التنزيهية أو بدونها 
وإن نافشه فيه ابن الحام. . وبالجملة ففى الل مجال واسع ومحامل صميحة فتفويق 
السهام فى مثله و شفاء الصدو ر بابداء الغيظ الكامن عند تميق الفرصة وسوء الأدب 
مع الأكابر لايصدر إلا من برتى له على عقله وفهمه وديئه معاً والله يقول الهق 
وهو يهدى السببل . ثم رأيث لفظ الشبخ فى بعض مذكراته : والذى بظهر 
أن ابن مسعود رضى الله عله وقع له مثل ذلك مع النى َفيك فى مثل .هذه المالة ' 
مع التطبيق والتوسط بين .الإثنين ففعاده فى مثلة كترك أبى محذورة جز الناصية. 
. وآخخر زر الجبب أو الترسط لكون اللهاعة ناقصة كجاعة النساء ٠‏ والظاهر أنه 
فعله مطابقة اللحكاية مع المحى عنه , ثم رأيك فى ”بذائع الفوائد” أن أحدها كان 
غير بالغ وكذلك المسألة علدهم فيه من ( 4 4١‏ ) انتهى ما ذكره الشيخ 
ره الله فاغتنمه شاكراً . وف ” التلخيصن الحهير “ (ص-7/) فى (باب الأذان) 
عزاه إلى مالك عن يحبى بن سعبد عن سعيد إن المسيب أله كان يقول؛ من صلى. 
ابأرض فلاة صلى عن يبنه ملك وعن شماله ملك و إن أذن وأقام الصلاة صلى 


00 : 5 ٠ 5 353 ٠ 
2 0 . أحسدها عرق يف-4 و-الاخر عل. ساره 5 ورواه من النى‎ 


بقية نوسط الإمام بيخ .لاثنين وباب يصلى ومعه رجال ونساء 4١م‏ 


وقد تكل بعض بعض الناس فى اسماعيل بن مسلم من قبل حفظه . 

( باب ما جاء فى الرجل يصلى ومعه رجال ونساء ) 

حدقئأ اساق الأنصارى نا مدن نا مالك هن اماق بن غيد الله ابن ألى 

وراءه من الملائكة أمثال الجهال.. وهو موقوف على ابن المسيب وقد أخخرج 
تحوه مرفوعاً مئ طرق فى بعفنها كلام 0-0 ؛ والشيخ رحمه الله يستأنس 
. به لتوصط الإمام بين الإثنين فافهمه وبالله التوفيق 

قوله : وقد تكلم بعض الناس فى اسمعيل بن 3 الخ . اسمعيل بن مسلم : 
اثنان فى رجال الستة . وهناك عدة من غبر رجال الستة من نفس طوقتهم أحده|: 
عبدى وهو ثقة هو أبو محمد اسمعيل بن 0 الحى ابصرى القاضى من رجال . 
“مسل “ » قال الحافظ فن ” التقريب”: ثقة من السادسة 'رهته فى ” التهذيب“ 
(1- 880 ). والثافى : مكى وهوساقط وهو أبو إسماق اسمميل بن مس الى 
الصرى من رجال ” الترمذى” و”ابن ماجه» سكن مكة ‏ أىسنين ‏ ولكارة 
مجاورته قبل له مكى », كان فتقيهاً مفةبا كما فى ” التهذيب» » وفى ” التقريب”: 
وكان فقيهاً ضعيفاً فى الحديث من الحامسة اه . قال ق.” النهذيب » 1١9‏ سا 
“ام ) : ودّكره العقيلى والدولانى والساجى وابن الجارود وغير هم فى الضعفاء . 
وقال ابن سعد : قال محمد بن عبد الله الأنصارى : كان له رأى وفتوى ويصر 
وحفظ الحديث فكنك أكتب عنه لنهاهته 1ه . ذكره ابن سعد فى ” طبقائه » 
(لاساق ق 6") وذكر أيضاً عن الأنصارى ما يدل على أنه رجح على مثل 
يونس بن عبيد شيخه ٠‏ وهو المذكور هنا وقد ولقه التزمذى فى يعض المواضع 
من “جامعة“ . ٠‏ 
س: باب ما جاء فى الرجل يصلى ومعه رجال ولساء -- 
م يشرعسه فى ” العرف الشذى “ غناء بما ذكره فى الهاب السابق وإئما 


طلحة عن أنس بن مالك أن جدته ملبكة دعت رسول الله يَكِيةٍ لطعام صندته ‏ 
فأكل منه ثم قال 3 7 قرموا فلنصل بكم » قال أنس : فقمث إلى حصير لنا 
أرردلاه شرح بلحي واكنينا جا حو الأخن.: 
قوله : إن جدته مليكة » مليكة بهم ابم واتح اللام تصغير ملكة » 
والفمير ق نجدته إما يعرد على اعاق بن عبد الله ب وجزم به ابن عيد البر و 
عود الجق وعياضض وصضحه النووى ‏ وإما يعود على أنس وبه قال ابن سعد و 
ابن منده وابن الحصار » وكل من الاحهالين مؤيد برواية ولا تنافى بين كون 
مليكة جدة أنس وبين كونها جدة اسعاق بل هى جدتها جدة أنس هن قبل 
أمه أم صلم و جدة لاتعاق من قبل الأب أى عبد الله .بن أنى طلحة » قال ابن سعد 
فى ” الطبقات “ : “روح أم سام. مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك ثم 
خلف عليها أبو طلحة فولدث له عبد الله وأبا عمير » وعيد الله هو والد اماق 
راوى حديث الباب» ومايكة هى أم سام . وبالجملة هذا الجديث يحتمل كلا 
الأمربن ثم ما رواه البخاري فى أ بواب الصفوف من رواية أن أمى أم سا 7 
خلفنا فيحتمل أن تكون واقعة أخرى فلا يجزم بالا<مّال الثانى . هذا مالخص 
ما أفاده فى”العمدة“ 7 78 و70/4 ) و” الفتح“ ( ١‏ س 4١١‏ ) و”لصب 
الرأية “*١؟‏ سه" ) وتبين هن ذلك كاه أن من قال هى جدة امداق ولبس 
هى جدة أنس بل هى أم أنس وهى أم سام فخطاً صرح به ابن عبد البر قى 
” الآسنيءاب“ وكذا غير واحد ؛ واسم أم سايم كنا نقدم فى الطهارة الغميصاء 
أو الرميصاء أو سهلة أو أليفة أو أميتة » فا يقوله الحافظ فى ” الفتح“ 12س 
)١‏ : ومقتضى كلام من أعاد الفضمير فى جدته إلى ادق أن يكون اسم أم 
سام مليكة 1ه فغير يح وليس ذلك مقتضى كلانهم فهذا ابن عبد البر مزم 
بأن الضمير عائد على اسمق ومع ذلك يصرح ى” الاستيعاب” بأن من قال أنها 
أى مليكة ‏ أم سام وقيل أم حرام لايصح اه . 


حديك صلائه فى الببك لفلا" باللماعة وشرح كلانه امف 


قد اسود ٠ن‏ طول ما اهس فتضحته بالماء فقام عليه رسول الله عَكاةٌ وصففة 
عليه أنا واليتم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم الصرف ©). 
قال أبو عيسى : حديث أنس حديث يح والعمل عليه عند أهل العلم قالوا : 
إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خافها . 


قولّه : من طول ما لبس » معناه منى كثرة تمتعه به لطول الزمان » وأصل 
مادة اللبس يدل على الحالطة والمداالة وليس «و من ابسك الثوب فلا يصح 
الاستدلال به على منع افتراش الحرير م النهى عن لبس الحرير » هذا ملخص 
ما أفاده الهدر ااعينى . 
قوله : فنضحةه بلماء » النضح هنا هو الرش وذلك لأجل تليين الحصير 
أو إزالة الوسخ. لآنه اسود من كثرة الاستعال » وقبل: أو للتظهير وليس بذاك 
لأن النضح للتطهير لا يكنى وبالأخمن فى مثل الحصير كما هو مذهب اللنمهور 
أللهم إلا عند المالكية يكنى اأنفضح فى المشكوك » هذا «لخص ما قالوا . قال 
الراقم : و#تمل أن يكون النضح بمعنى الغسل وهو أباغ فى التنظيف ولايلائم 
الرش لاتنظيف لآن بالر ش بزداد الوسخ وينتشر ويلوث به الثياب » وكذلك 
هو أوفق بالتطهير.ء نعم إن كان للتليين فيكف الرش كا هو مشاهد والله ألم . 
قوله - واليتم » «وضميرة بن ألى ضميرة مولى رسول الله ا له ولأبيه 
ضبة . واسم أبن ضميرة سعد الحميرى على الصديح أنظر التفصيل فى "العمدة“ 
0801 
قوله : والعجوز » هى مايكة المذكورة فى أول الحديك وراجع لتفصيل 
فوائده المستنبطة ” العمدة “ "١‏ ل 58٠‏ و 78١‏ ) واكتفينا من شرح كلاتك 
الحديث والفوائد بما كان أهم فى هذا الواب وأوفق بالموضوع » وبالجملة فنها 
ش 00 ١؛ؤ)‏ 


وقد أحنج بعضن الناس بهذا الحديث ف اجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف 
الصف وحده . وقالوا: إن الصبى لم تكن له صلاة» وكان أنس خخلف النى يي 
وحده وليس الأمر على ما ذهيوا إايهلآن النبى يلاق أقامه مع اليد يتم خلفه » فلولا 
أن النى يد جعل لليتم صلاة لما أقام البتم معه ولاأقامه عن ينه . وقد روى 
عن مودى بن أنس عن أنس: و أله صلى مع البى ك1 فأقامه عن عيله ع . وف 
هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعاً أر اد ادخال البركة عايهم . 


مد : يأب من أحق بالامامة د 


قيام الصبى إذا كان واحداً مع الرجال فى صف واحد » وتأخر النساء عن الرجال » 
وقيام المرأة لف صف الر جال وإن كانثك مفردة وإنها لا تكره كا نكره قيام 
الرجل أو الصبى وحده؛ وأن إمامة النساء لا تصح لآن الإمامة تقتضى التقدم وإنما 
يجب عليها التأخر » وإليه ذهب الجمهور خلافاً للطبرى وأى ثور فى إجازتها 
الإمامة مطلقاً أو ف التراو بخ خاصة » وفيه صحة الصلاة الصبى المميز » وفيه جواز 
النافلة جماعة فى غير التراويخ » وفيه تفصيل فى كتب فقهائنا ور اجع ابقية الفوائد 
والأمحاث شرحى البدر والشهاب . 
ب: بابك من أحق بالإمامة :ل 

: الإمامة صغرى وكبرى فالكبرى هى تولى أمور المسامين واستحقاق تصرف 
عام » والكبرى نحقيقها فى. علم الكلام. » وأما الصغزى فحل تحيقها كتب 
الفقه وقد ذكر فى ” للدر انختار“” وشرحه أبذاً من أحكام الكبرى أيفاً وهى 
اللحلافة واشترطوا لا أن يكون الإمام قرشيا وفى ” الفخرير الختار “ 2-1١1‏ 
) عن ألى حليفة أنه لايشترط» نقله عن ” شرح الحمزى على الأشهاه “ فى 
لفن الثالث » حكاه عن الطرطومى ى كتابه ” تحفة الك فيا يجب أن يعمل 
به فى الملك ” .قال : قال الإمام وأصصابه: لا يشترط فى صعة تولية السلطان أن . 


الإمامة وصفات “رجبح الأمام سوسم 

حدثنا هناد نا أبو معاوية عن الأعمش ح وثنا محمود بن غيلان نا أبو معاوية 
يكون قرشياً ولامجتهداً ولا عدلا” 1ه . ثم حى عن الشافعية اشتراط ذلك كله 
فلير اجعه من شاء . قال الشيخ : واختاره إمام الحرمين أيض] . وأما الصغرى ٠‏ 
فهى كون الإءام ضامناً لصلاة هن يقتدى خافه وهذا الضمان تلت فى مفهومه 
بين الحنفية والشافعية » وقد سرق نبذ منه وسيأتى إن شاء الله أيضاً وكان فى عهد 
السلف الإمام ق الكبرى والصغرى واحدا فكان الحليفة يوم الناس ويخطب 
ويتولى أمورهم م تغيرث الحال وافترق منصب الكبرى والصغرى فى بلاد 
الإسلام +ن أزمان متطاولة إلى الله المشتكى . وعدديث ابابل يخرجه البخارى لأن 
مداره على اسمعيل بن رجاء ءن أوس بن ضمعج وليسا جميعاً من شرط الببخارىع» 
وقد نقل ابن أى حاتم فى ”العلل “ عن أبيه أن شعبة كان يتوقت فى صمة هذا 
الحديث . قال الحافظ فى ” الفتج“ ( ٠‏ س ١47‏ ) : غير أله تعرض للمسألة 
فثر جم : عليها بابين .فقال : ( باب إذا اسئووا فى القراءة فليؤمهم أكبرهم ) . 
واختلفوا فيمن أولى بالإمامة فال طائفة: الأعلم بالسنة أى بالفقه و الأحكام 
الشرعية إذا كان يمحسن من القراءة مانجوز به الصلاة » وبه قال أبوحنيفة ومالك 
والأوزاعى والشافعى والجمهور. وةل طائفة : الأقرأ أىأعلمهم بالقراءة وكيفية 
أداء حروفها » ولايه ذهب أبريوست وأحمد واسماق والشافعية فى وجه » 
هذا ملخص ماف ” العمدة “ ( 7 س 0/7 ) . قال الراقم : وعند الشافعية 

| خمسة أوجه وأصمها تقدم الأفقه كا قاله النووى فى ” شرح المهذب " ( 4 - 
47) وشرح ” مسلم ” وهو الموافق لما ذكره فى ” العمدة “ من مذهب 
الشافعى » وعنئى أحمد مثل الجمهور كما فى ”الروض المريع“ . واحتج صاحب: 
”الحداية “ بحديث الباب وجعله دليلا” للمختار عنده حيث. قال بعد ما استدل 
به : وأقرؤهم كان أعلمهم لأنهم كانوا يتلقونه بأحكامه فقدم فى الحدبك ولا 
كذلك فى زماننا اليوم. فقدمنا الأعلم اه. وقد سرقه إلى ذلك صاحب ”المبسوط » 


4" معارف السئن اج 


وابن تمير عن الآعمش عن اسماعيل بن رجاء الزبيدى عن أوس بن ضمعج 

كنا حكاه الهدر العينى فق ” العمدة “ ر” اع وبمثله تأول ابن رشد 
” البداية “ واللحطاى فى ” المعالم “ بل كل من المالكية والشافعية حين 

لصدى لتأويله . قال الشيخ : وكان الأولى أن يجيب عنه لا أن يمحتج به فإن 
ظاهر الحديث يخال أبا حنيفة . وقال : إن معنى الأقرأ فى الحديث من 
كان أحفظهم للقرآن » وبهذا المعنى استعمل لفظ القراء فى حديث تتلى يكر 
معونة كنا روى اابخارى ف الصلاة وق المغازى وق الدعوات والاعتضام 
وغيرها حديث شهداء بثر معونة مطولا” ومختصراً » ومن لفظه ى غزوة ذا'ك 
الرجيع  ١(‏ 8ه ) عن أنس بن مالك أن رعلا وذكوانة وعصية وينى 
لحبان استمدوا رسول الله يكْدٍ على عدوهم فأمدهم بسبعين .ن الأنصار كنا 
أسميهم القراء ل زمانهم كانوا يمحتطبون بالنهار ويصلون ,اللبل حتى كانوا 
ببثر معونة قتلوهم غدراً الح ونسمى هذه سرية القراءءوبثر معونة فىبلاد هزيل 
بين مكة وعسفان . قاله الهدر العرنى وغيره وكذا فى وقعة اليامة ١(‏ ) كما ىق 
” الصحيح“ ( ؟ ‏ 740 ) عن زيد بن ثابسك قال أرصل إلى أبوبكر مقتل 
:أهل المامة فإذا عمر بن اللخطاب عنده قال أبوبكر : إن عمر أثانى فقال إن 
القتل 3 استحر يوم الهامة بقراء القرآن وإنى أخشى أن استحر القتل بالقراء 
هالمواطن هذهب كثير من الفرآن الح . أنظر الصحيح من ( باب جمع 0 ( 
فأريد من القراء هنا وهناك هلى كان أحفظهم القرآن وأكثر هم حفظاً له . 

)١(‏ غزرة اامامة فى عهد أنى بكر لقتال بنى حنيفة وفيها قتل مسيلمة 
الكذاب قتله وجشى ‏ بن حرب قاتل «زة رضى الله عنه » والهامه مدينة على 
مرحلتين من الطائف وهى معدودة من نجد كا فى ” معجم البلدان “ لياقوت » 
وعن أنس فى الصحيح (؟4-1مه ) أنه قتل منهم ‏ أى الأنصار ‏ يوم 
أحد سبعون ويوم بعر معوئة سبعون ويوم الهامة سبعرن الح . 


ترق معنى الأقرأفى الحديث 000 م 


قال : سمعثك أبا مسعود الأنصارى يقول قال رسول الله وَكِيٌ : ٠‏ يؤم القوم 
بقول اابد رالعينى فى ” العمدة * 04-5" ) : وقتل القراء يومئذ ‏ أى 
فى مقتل الهامة ‏ سبعائة وقيل أكثر اه . ثم إن ما ذكر الشبخ معنى الأفرأ 
ورد صريحاً فى حديث عمرو بن مامة عند أوداؤد فى (باب من أجق بالإمامة) 
وفيه فلا أرادوا أن ينصر فوا قااوا : سول الله من يؤمنا ؟ قال : أكرم 
جمعاً للفرآن ؛ أو قال : أخذاً للقرآن ال دون العرف الحادث أى من يحسن 
للقراءة بقواعد التجويد فإذن لا صلة للفظ الآفرأ فى حديث الباب ,ورد التزاع 
حييث يأخذون الأقرأ فى غبارات الفقهاء على ما اشتهر فى العرف وإنما الأقرأ 
فى الحديث من كان أكثر هم قرآناً لا أجودهم قراءة . ثم إن ابن الام أو رد 
على صاحب ” الخداية “ ايرادين قى ” الفتم“ ١‏ 5" ) نقال : وهذا 
أولا يفتضى فى رجاين أحدما متبحر فى مسائل الصلاة والآخر متبحر فى 
القراءة وصائر العلوم ومنها أحكام الكتاب : أن التقدمة للثانى لكن المصرح به 
فى الفروع عكسه بعد احسان القدر المسلون . . . . وثانياً يكون النص صاكبة 
عن الخحال بين من انفرد بالعلم عن الأفرئية بعد إحسان القدرالمسنون ومن انفرد 
عن الأقرئية عن العلم بل الحديث يتناول من اجتمع فيه الأقرئية والأعلمية إلا 
أن يدعى إرادة الأعلم فقط من الأقرأ فيكون مجازاً خخلاف الظاهر انتهى مامخص] 
ومختصراً » وملخص النظرين على ما تأملته : أن الأقرأ صار ألم الكتاب و 
الصلاة يحتاج ها إلى أعلم السئة فكي يقدم الأو ل على خلاف تصريحاتهم » ولم . 
يتناول النص من تخصص بأحدها وسياق الحديث ببان ذلك لا غير والله أعلم. 
قال الشيخ : ويندفع ادظر الأول بالنظر فى أحوال الصحابة . والثافى بأن ذلك 
يكاد يكون 'زاعاً لفظياً فإن صاحب ” الحداية “ لم يدع أن الأعلم هو الأقرأ 
والسلف كانوا يتعلمون مسائل السنة أيضا كما كانوا يتعلمون أحكام الكتناب فو 
كان أعلم بالكتاب يقدم إذا ساوى الآخر فى العلم هالسنة . قال الراقم : حاصله 


ا 07 ْ فغا رف السئن ؛ | اخ 5 
أقرأ هم لكناب الله فإن طنوا فى القسراءة سوام 
أنه قل منغ يوجد من بين الصحابة أن بأخذ الكتاب ءن غير أن يأخذ علم السنة . 
٠‏ فكانوا يستقون من كلا المنهلين نعم رعا يفوق أخد منهم فى واحد منها فإذا 
استووا فى العلم بالسنة يقدم هن غاق فى عم الكتاب و إذا استووا فى علم الكتاب 
بقدم هن برع فى السنة وهذا ظاهر لأخفاء فيه . . 0 
ثم استدل ابن الام من تلقائه تار الحنفية فقال فى” فتحالقدير” ( ١‏ س 
كله وأحسن ما يستدل به تار المصنف حديث ومروا أبا بكر فيصل 
بالناس و وكان ثمة من هو أفرأ منه لأعلم . دايل الأول قرله يكو «أقر ؤم أ». 
ودايل الثانى قول أفىسعيد ‏ الددرى ‏ : وكان أبوبكر أعلمنا » وهذا آخر 
الأمرين على رسول الله يَف فيكون الممول عليه انتهى كلامه . قال الراقم : 
أخخرج الشيخان عن ألى سعيد االحدرى واللفظ للبخارى ( 8١5 ١‏ ) قال : 
خطب رسول الله يلع الناس نقال : و إن الله شير عبداً بين الدنها وبين ما 
عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله قال : فى أبوبكر فتعجهنا لبكائه أن يخبر 
رسول الله يَف عن عبد حير فكان رسول الله مركلا هو امير وكان أبوبكر 
أعلمنا » إلى آخر الحديث وراجم من استدلال العياء بأعاميته ما ذكره السيوطى 
فى ” تاريم الحلفاء “ ( ص 15 ) . قال الراقم : وكذلك استدل النووى 
كما فى ” فتح البارى” (5 ب ١5"‏ ) وآأبن كثير كما فى ” ناريح اللولفاء » 
السيوطى » ولفظ ” التارع “ : كان الصديق رضى الله عنه أقرأ الصحابة أى 
أعلم بالقرآن لأنه َك قدمه إماما للصلاة بالصحابة رضى الله عنهم مع ثوله: ويم 
قوم أقرؤهم لكتاب الله ع اه . وقد حك اللحافظ عن النووى مثله تقريباً ثم 
قال : وهذا الجواب بلزم منه أن من نص النى عق على أنه أقرأ من أىبكر 
كان أفقه من أنى بكر فيفسد الاحتجاج بأن تقديم ألى بكر لأنه الأفقه اه . و 
انظر ”عمدة للقارى” ( 8 8م و18 ) . قال الشبخ : ثم تتبهث 


ببان وجره الأولوية ف الإمامة وخر 


فأعلمهم بالسلة فإن عانوا ى السله سواء فأقدمهم غرة 
آن البخارى كذلك أشار إلى هذا الاستدلال حيث ذكر فى ( باب أهل العلم 
والفضل أحق ,الإمامة) حديث إمامة ألى بكر فى مرضه يليك » قال فى “العمدة” 
(؟ - 4م78 ) : مطابقته للترحمة فى قواه فأومأ النبى يبر بيده إلى ألى بكر 
لأن إشارته إليه بالتقدم أمر له بالصلاة للقرم على سبيل الحلافة ولم يوم إلا إأيه 
لكونه أعلمهم وأفضاهم اه . قال الراقم : كان حديث إمامة ألى بكر بأمره 
2 بكو ناعناً لفوله : « يؤم القوم أفرؤهم» ”ما كان إمامته َي جالسا ناعطة” 
لقوله : « إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً » الخ والذى يظهر لى أن يقال 
أن غرض الحديث ويؤم القوم أفرؤهم» أى إذا كانوا ف العلم سواء » وهذا هو 
المذهب عندنا وعند الشافعية والمالكية جمبعاً » وقرينته سياق الحديث : « فإن 
كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة »'. فوكون فى الحملة الأولى أن يوم 
أقرؤهم إذا كانو | فى العم سواء وهذا لطيف فإذن يكون حديث الباب حجة 
للجمهور بعد ما كان حجة عليهم والله أعلم . 
م إن قيل ف اعتبر الفقهاء ىق زجوة الأولوية بالإمامة الحسن كم 
قال فى ” تنوير الأبصار“ : والأحق بالامامة الأعلم بأحكام الصلاة ثم الأحسق ٠‏ 
ثلاوة للقراءة ثم الأورع ثم الأسن ثم الأحسن خلقاً ثم الأحسن وجهاً م الأفرف 
نسب ثم الأنظف ثوبآ اه . وزادوا من عداهم أيضاً » وانظر ” البدائع* ( ١‏ 
ب لاه ١‏ و64١1‏ ) و” االبحر“ و” ردالمحتار” . وقد ذكر صاحب ” الهذائع “ 
وجه تقديم الأحسن وجها تكثير الجاعة . قلنا ؛ إن الشريعة راعث تقديم 
ذوى الوقار والجميل ذو وقار » ومن ههنا كان رسول الله يَكْيْةٌ يرصل دحية . 
الكلبى إلى الملوك ماله ووقاره . 
قوله : نأندمهم مجرة . الحجرة من جملة الأسباب المرجحة عند الشافعية 
وإن كانك هى ف المرتبة السادبمة عندهم 5! فى ” شرح الهذب” مع اختلات 


رع 


يلقن | معارف السام 00 ج-" 
إن طكنوا. ىق الحمجرة صواء لأكبرهم صلا ء 
بينهم فيه . فقالوا كان الحجرة فى عهد النهوة قبل فتح مكة هو الانتقال من 
مكة إلى المديئة وبعده الحجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام باقبة إلى يوم 
القيامة » وق حكها تقديم أولاد المهاجرين على غيرهم . وقال الحنفية : لم 
ببق وجوب المجرة بعد الفتح إلا على من أسلم فى دار الحرب فيلز مه الحجرة 
إلى دار الإسلام . ولما انتسخ وجوب الحجرة وضعوا مكانها الهجرة عن انلطايا 
والحجرة عما نهى الله عنه كا فى الحديث» فهذه الحجرة هى الورع فلذا ذكروا 
فى كتبهم الأورع بعد الأعلم بالسنة . هذا ملخص ما فى ” الفتح” و” البحر“ و 
* المجموع “ و” شرح اللووى على مسلم “ وغيرها . 

قوله : نأكبرهم سنا : ذكر أصماب المذاهب كبر السن فى المرئية الرابعة 
ودليله أيضاً حديث مالك بن الحريرث فى الصحاح. وفيه : « وإذا حضرت 
الصلاة فايؤذن لك أحدم وليؤمكم أكبرم » واللفظ للبخارى فى ( باب إذا 
استووا فى القراءة فايؤمهم أكبرهم ) . وعند ألى داؤد فيه من طريق اسمعيل 
عن خالد عن ألى قلابة قال خالد: قلت لألى قلابة فأين القرآن ؟ قال : إنها' 
كانا متقار بين . وف طريق آخر عنده : « وكنا يومئذ | متقاريين ف العم » و 
علله صاحب ” البدائع “ بأن من امتد عمره قى الاسلام كان أكثر طاعة فيدل 
أن المراد به الأقدم ا وبؤيده حديث ” الصحيحين” : «١‏ فإن كانوا فى 
ألفجرة سواء. فأقدمهم إسلاماً » وكذا علله النووى ى ” شرح المهذب“ وهذا 
بجع إلى الورع » وكلامهم ظاهر فى تقديم الأورع على الأسئ وعلى التفريق 
يَنهاء ولذا لم يرضه بعضهم وجعل قدم الاصلام مرجحا آخر جمعاً بين روايات 
الحديك وأقوال الفقهاء عامة وهو أحدن والله أعلم » .ووجهه كا قال الفخر 
"الريلعئ : أن الأكبر سنا يكون أخشع قلباً عادة وأعظم . خرمة ورغنة. الناس 
فى الاققداء. ب أكثر فيكون ف تقديه تكثير اللماعة » حكاه. ابن عابدين ( ١‏ ب 


بقبة بان أو صاف الإمامة خض 


ولا يوم الرجل ق سلطانه ٠‏ ولا ليجلس على تكرمته فى بيته 
لله ) ء وكذا علله ابن قدامة ى ” المغنى “ فقال : ولأن الأسن أحق بالتوقير 
والتقديم » وكذلك قال النى 1475 لعبد لارمن بن سهل ل تكلم ى أخيه : 
كبر كبر 6 . ش 
ثم إن ما ذكره فى حديث الباب هن وجوه الفضل وأسباب الترجيح 
هذه الوجوه الأربءة » وزاد العلاء مق أرباب المذاهب أوصافاً أخخر إعتباراً 
بأغراض الشارع وتعليلا” بالوصف اللائم هناك فأوصلها الحنفية إلى اثنى عشر وصفاً 
وقد تقدم منها أمانية؛ وانظر تفصيلها فى” الفتح“ و” البحر” و” رد الحثار” . 
وقال النوو> من الشافعية فى” شرح المهذب”»: قال أصصابنا: الأسباب المرجحة 
فى الإمامة ستة : الفقه » والقراءة ؛ والورع » والسن » والنسب » وافجرة اه 
١-4١‏ م١‏ ( .م زادوا وجوهاً أخر انظر ” شرح المهذب” ( 4 - 187) 
وقريب من الشافعية فى وجوه الأولوبة مذهب أحمد كما فى” المغنى “ ( 7 ب ١9‏ 
و٠3‏ ) ولم يتقح لى مذهب المالكية فى الأسراب المرجحة كلها إلا ما ذكروه 
من تقديم الأفقه على الأقرأ » لعم قالوا : إن لاسق حقاً وإن للصلاج والورع 
حقاً كما فى” المدونة “ فى مواضع : ثم إنه اجتمءث هذه الفضائل كلها واستووا 
فيها فالحم عند الحنفية كما فى ” الدر الْتار “ والشافعية كا فى ” المجموع ” و 
الحنابلة كما فى ” المغنى " كلهم السباحة عند الرضها والاقبراع عند التنافس » و 
فى ” الدر الختار“ : أواطوار إلى القرم آه . 
قوله : ولا يؤم الرجل فى سلطانه ولا يجاس على تكرمته إلا بإذنه , 
التكرمة ‏ يتخ التاء وكسير الراء . : الفراش والسرير وما يعد لإكرامه 
من وطأ وتحوهء قاله اللحطاى وغيزه . الساطان يستعمل مصدراً وصيغة صفة 
وأريدهنا الأول . قال الذقهاء كا ق ” شرح مل ” 785-1١‏ ) ذكر 
ش 1 (م- 5؛) 


كرون معا رف السك جج->" 
إلا بإذنه » . قال محمود قال ابن تمير فى حديثه أقدمهم سنا . وفى الهاب عن 
أصحابنا وغير هم أن صاحب ابيك والس وإمام المسجد أعق من غيره وإن 
كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه ويستحب لصاحب الوبك أن 
يأذن لمن هو أفضل منه اه مختصراً . ومثله فى ” الدر امار“ وشرخه 
من كتبنا . 

20 وبالجملة فحق الزائر أن لايتقدم فى الصلاة: نعم على القوم والإمام الرائب 
أن يقدمه إن كان أحق بالإمامة عاماً وفضلا»و هذا شبيه ما رواه ملم من حديث 
ابن عمر مر فوعاً ولفظه : ٠‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وى ” الصحيحين » 
مق خديثه فر فوعا : « إذا استأذنك أحدم إمرأته إلى المسجد فلا بمنمها » و 
اللفظ سم » وى رواية لما ٠‏ إذا استأذنكم نساؤم بالايل إلى المسنجد فأذنوا 
لحن 6). عن عائشة عند الشيخين : «١‏ لو أن رسول الله يَيدِيِ رآى ما أحدث 
النساء لمنعهن المساجد كنا منعت نساء بنى اسرائيل » فأمر الأزواج أن لاعنموهن 
إذا أردن ومع هذا فرغب النساء فى صلاتهن فى البيوت والمّدع , كما أخرج 
أبوداؤد فى ” سننه ” عن ابن مسعود مرفوعاً : و صلاة المرأة فى بيتها أففضل 
من صلائها فى حجرتها وصلاتها فى مخدءها أفضل من صلاتها فى بيتها ». و 
اسناده هلى شرط مسلم كما قال فى ” الجموع “ ( 4 ١198‏ ) وقد تقدم بيان 
مذهب الهنفية والشافعية فى ذلك » وفى هذا الهاب آثار وأخبار أخخرجها العينى 
فى” العمدة » (” - 978 ) وابن حجر فى” الفتح ”  7(‏ 7640 ) فليراجعها. 
من شاء . وبالجملة مثل هذه الأءو ر يتكون نظامها ,الجهتين فالشارع أمر كلاة 
يها يليق بشأنه . ْ 

قوله : إلا باذنه . قال الشيخ: قيل : استئناء من الجملتين رما وقيل من. 
الأخيرة فقط . قال الراقم : القائل هو ابن الملك كما فى” فت الملهم “ لشيخناء 

ولعله عن ” المرقاة “ والقول الثافى لم أقف على تعبين قائله ونقله فى ” انه ” 


مسألة :. الأقتداء خلف الالف فى الفروع لمم 


ألىسعيد وأنس بن مالك ودالك بن الحويرث وحعمرو بن سامة . قال أبوءيسى ؛ 
وحديث ألىمسعود حديك <سن ديح . والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا : 
كذلك مههماً والله أعلم قال الراقم : وحكى الترمذى نفسه عن أحمد أن 
الإذن فى الكل » ويؤيده ما رواه سعيد بن منصور وفيه : و لآ يوم الرجل 
الرجل فى سلطانه إلا باذنه » نقله الود ابن تيمية فى ” المنتتى “ فثبمك أن الإذن 
فى للكل وسقط الادمال الآخر . 00 

مسثلة : أوردها الشيخ هنا استطراداً و مناسبة فى الجماة بقوله ؛ ”ولايؤم 
الرجل ال “ ححيث فد يتفق ذلك عند التزاور وقد تقدم بان امسألة بأبسط من 
هنا فى ( باب التسمية فى الوضوء ) فى الجزء الأولر فراجعه قال : الإإكتداء 
خلف الالف فى الفروع من أتهاع الأئمة الأربعة جائز مطلقاً من غير كراهة 
وهو الظاهر . وحك الشيخ ابن الام فى ” الفتج" ( 1 ١١‏ ) عن شيخه 
الشبخ سراج الدين قارئ ” الحداية “ أنه كان ينكر أن يكون فساد الصلاة بذلك 
مروياً عن ااتقدمين . وكذا ذكره الشاه عبد العزيز الدهاوى فى ” فتاواه “ . 
واعتراض ابن الام عليه يمسألة تحرى القبلة ( أنظر تفصيلها فها سلف ) فى 
” الجامع الصغير “ لا يرد فإنه ليس مبنى ما فى ” الجامع الصغير“ مق سألة . 
التخر ى على ما رزحمه ابن الام حيث الاختلاف فى مثل ذلك خلاف فى داخل 
الصلاة وذلك بناق موضوع الإمامة والإقتداء . قال الراقم : ورده الشبخ 
فها سبق بلحو آخر » ولعل هذا اانحى أقرى من السابق والكل سائغ ٠‏ ولفظ 
| ”العرف الشذى” : أنفو ل إن مرنى ما فى ”الجامع الصغير“ ليس على ما زعمم 
الشيخ ابن امام فإنه خلاف المتابعة فى داخل الصلاة اه . فغيرته إلى ما ترى 
إيضاحاً لغرض الشبخ على ما فهمته . قال الراقم :. ومن العجيب أن ابن الحام 
تحمل جواز الافتداء خلف مخالف ف كثير من الأصول وخلف مبتدع مالم 
يبلغ ابتداعه إلى الكفر ثم لم بتخلص كلامه فى جوازه خلف من يخالف ق 


فك معارف السئن 7ج !ا 


. أخيق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسئة وقالوا : صاحب مزل 
أحق بالإمامة . وقال بهم : إذا أذن صاحب المتزل لغيره فلا بأس أن يصلى 
الفروع مطلفاً فيقول فى ” الفتح” ( ١‏ 740 ) الإقتداء بأهل الأهواغ جائز 
إلا الجهمية والقدرية والروافض الغالية والقائل يخلق القرآن واللحطاببة والمشبهة 
وجملته : أن من كان من أهل قبلتنا ولم يغل حتى لم يحكم بكفره تجوز الصلاة 
خلفه وتكره إلى آخر ما قال ثم يبحث فى ( باب الوثر ) )"0١-1١(‏ فى 
اقنداء. الحننى لحلف الشافعى ويضيق فيه الأمر وييل إلى بعض قيود فراجعه . 
وبالجملة فتوسعه مع أهل الهوى ونحجره مع أهل التقوى يكاد يكون من قبيل 
طرق الاقيضين .. وإذا حمل الأمر مع أولاء مئى أهل الحرى فأولى أن يحتمل 
مع هؤلاء أهل التقوى من أنباع أثمة الهدى والله الموفق . وأما كتب الفتاوى 
ففيها اختلاف ف المسألة انظر هذه الأفوال التلفة لشيخ الإسلام وقاضى مان ' 
واهندواى وغير هم .قى 7 فتح القدير“ ( "6١ ١‏ ) و” الدناية “ عل هامش 
5 الفتح * ففى بعضها صصة الصلاة وإن ُ يتحر ز الإمام فى الحلافيات » وى 
بعضها صحتها إن محامى مواضع الات , وق بعض كتنب المذهبين أى ٠‏ 
الحنفية والشافعية ‏ عدم الجواز عند مشاهدة المقتدى من حال إمافة ما ينتقض 
به الوضوء عند المقتدى كشافعى يرى أن الإمام الحذنى مس المرأة أو الذكر ولم 
يتوضأ م يقتدى به .. والجواز إذا لم ير ذلك من غير أن يكون مأموراً مكلفاً 
بالسوال عنئى حال الإمام . وقال الشيخ : وقد أجمع السلف عملا" على جوال 
الإقتداء مطلقاً من غير نكبر ولا حلاف فكان يقتدى إعفظهم خلف بعض مع 
اختلافهم فالفروع من غير نكير ولاسوال من الإمام : هل توافةنى فى الفروع 
وهل صدرمنك كذا وكذا؟ ٠‏ ثم قال طائفة عفى أرباب الفتيا. أن العبرةفى مو ضع 
الحلاف ارأى الإمام وقيل لر أىاافقتدى . قال الشيخ : والح عندى ما ذكرت ' 
وليس ذلك خروجا عن المذهب بل هو المذهب . 


بيد بحث الاقتداء باغالف فى الفروع 0202020 لإلام 


4م وكرهه: بعفضهم 1 وقالوا 5 السنة أن بصلى صاحب الببك . قال أحد بن 
حنبل ؛ وقرل انبى 1 : لايؤم الرجل ق ساطانه ولا يماس على نكر مته فى 


وأقّعة قال الشيخ : ذكر ابن شاكان فى ”تار يمه» أن الدامغاني الحننى مر 
بمسجد الأستاذ ألى اسعاق اشير ازى عند.صلاة المغرب فدخل امسجد 'فأشار 
الأستاذ أبو اسماق إلى المؤذن أن لا يرجم فى أذانه وقدم الدامغانى فصلى بهم 
صلاة الشافءية . قال الراقم : لم يذكره فى ترحة الشيرازى وم يعر جم 
للدامغانى فلعله ذكر فى موضع آخر من كتابه استطراداً ثم رأييك الواقعة 
بعبنها بين القاضى أنى عاصم العامرى الحنق وبين القفال الشافغى فى ” شرح 
الطحطاوى على الدر اّتار “ ( 8٠ 1١‏ ) فيحتمل أن يكون الواقعة بينها لا 
بين الدامذانى والشيرازى والله أعلم : ش 
قال الراقم : أحببك أن أذكر بعض عبارات أصحاب المذاهب فى هذه 
المسألة ى يتضح الموضوع وإن كان فى ما ذكرت فى ( باب النسمية ) وما 
ذكره الشيخ هناك وهنا غنى فى أصل المسألة وبالله التوفيق . قال الموفق ابن 
قدامة فى ”المغنى “ (؟ ‏ 537 ) : وأما اأخالفون ف الفروغ كأصاب أى حنيفة 
ومالك والشافعى فالصلاة خلقهم ميحة غير مكروهة نص عايه أحمد ؛ لأن 
الصحابة والتابعين ومن 'بعدهم لم ,زل بعفهم يأثم ببعض .م اختلافهم ى 
الفروع. فكاذذلك اجاعاً » ولأن المخالف إما أن يكون مصيباً فى اجتهاده فله 
أجران أجر لاجتهاده وأجر لإصابته » أوعخطئا فله أجر على اجتهاده ولاإنم 
. عليه فى انلطأ لأنه مخطوط عله . إن علم أنه يرك ركنا أوشرطاً يعتقده المأموم 
. دون الإمام فظاهر كلام أحمد صحة الإثهام به . ...6 .. ثم قال أبو عبد الله 
أى أحند ‏ : لو أن رجلا لم ير الوضوء منالدم لم يصل خلفه ؟ ثم قال: . 
نحن نرى الوضوء من الدم فلا نصلى خاءت سعيد بن المسيب ومالك ومن سهل 
ف للدم ء أى بلى آه . ومثله فى ” شرح المقنع “ لاشمس ابن قدامة . وقال 


م ا معارف السكن 


بهئه إلا بإذنه فإذا أذن فأر جو أن الإذن فى الكل ولم يربه باس إذا أذن له أن 


يصلى به . 


النووى فى ” شرح المهذب” (4 - 5/8 و5864 ) : الاقتداء بأصاب المذاهب 
الالفين ,. . . . فيه أربعة أو جه : أحدها الصحة مطلقاً قاله القفال » والثانى: 
لا يصح مطلقاً قاله أبو اماق الاسفر ائينى » والثالث : إن ألى با نعتبره نحن 
لصحة الصلاة صح وإن ترك شيئا مله أو شككنا ى ركه لم يصح 6 والرايع : 
وهو الأصح وبه قال أبو إسحاق المروزى وأبوحامد الاسفرائينى والبند يجى 
وأبوالطيب والأكرون : إن نحققنا تركه لشئ لعتبره لم يصح وإن نحفقنا الإنيان 
جميعه أو شككنا صبح انتهى #تصراً وماخصاً . ومثله ذكره فى 507-1١‏ 
و١٠73‏ ) من ” شرح المهذب" . وقال الإمام أبوبكر الرازى الننى : إن 
إقتداء الحانى يمن يسم على رأ من الركعتين فن الور مول ويصلى معه إقيته ؟ 
٠‏ الأن إمامه لم مخرجه بسلامه عنده لأنه ‏ متهد فيه كا لو اقتدى بإمام قد رعف 
يقتضى صمة الاقتداء وإن علم منه ما بزعم به فساد صلاته بعد كون الفصل 
مجتهداً فيه اه حكاه ابن الام فى ” الفئح” "١١1‏ ). وقد حكى ابن 
عابدين الشامى أقرالا” عديدة" من متأخرى الحنفية فى ”ردالمحتار “ م قال : و 
الذى يمل إليه القاب عدم كر اهة الاقتداء بالحالف ما لم يكن غير مراع فى 
الفرائض لأن كثيراً من الصحابة والتابعين كازوا أ نمة جتهدين وهم يصلون خلف 
إمام واحد مع نباين مذاهههم اه ( ١‏ .9ه ) . قال الراقم : وكق قول 
. البصاص السابق حجة فى الجواز «ظلقاً وكذا قول سراج الدين قارئ ” الهداية» 
بأنه لم ينقل فساد الصلاة ف. مثله عق اإعقدء.. وكان يءتقد قول أىبكر الرازى 
البصاص كا حكاه ابن اغيام . هذا ولم يتيس رلى نقل ى ؛ الباب من كتب المالكية 


بعد : ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


حديث تحفيف الآمام بالقوم وم 
00 قتبية نا المغيرة بن عبد الرحمن عن أفىالزناد من الأعرج عن أنىهربرة 
ناك ى ع قال ١١١: ٠‏ إذا أم أحدم النامى فليخفف فإن فيهم الصغير والضعيف 


1 فإذا صلى وحده فلبمل كيف شاء » . وف الواب عن عدى بن حاتم 


س: باب ما جاء إذا أم أحدم بالناس فليخفف :س 

قال الشيخ : التخفيف إتما بظهر فى القراءة لا فى الركوع والشجود و 
تعديل الأركان كنا هو معاوم من عمل صاحب الشريعة » يوضحه حديث أنس 
الذى يأتى بعده عند المؤلف / وأوضح مئه حديثه عند أنىداؤد فى ( باب طول 
القيام من الركوع ) قال : وما صليك خلف رجل أوجز صلاة مئى رسول 
الله يفيو ى مام وكان رسول الله يقي إذا قال سم الله لمن حده قام حتى نقرل 
قد أوهم ثم يكبر ويسجد وكان يقعد بين السجدتين <تى نقول قد أوهم 6 
ونفس حديث أنس رواه الشيخان غير أن الغرض أنه وقم فى رواية ألىداؤد 
القطعة الأخيرة كالشرح للقطعة الأولى » وأيضاً بوضحه ما رواه أحمداق 
* مسنده “ (* 158 ) عن ابراهم بن عمر بن كيسان عن أبيه عن وهب 
ابن مانوس عن سعيد بن جهير عن أنس بن مالك قال : و ما رأيث أحداً 
أشيه بصلاة رسول الله 4# من هذا الغلام » يعنى عمر بن عبد العزيز . : قال 
فحزرنا ف ال كوع عشر تسبيحات وق للسجود دشر تسبيحات ام ورواه. 
أبوداؤد فى مقدار الركوع والسجود وكذا النساق .. وبالجملة ليس معنى 
الايجاز والتخفيف أن لا يقم الركوع والسجود أو يأنى.بأفل ما يجرئ من التسيبح 
فيها بل المطلوب فق الصلاة كلها التودة والاناءة والحشوع دون الاجفال و2 
الاستعجال ؛ أو الحذف والاختلال » والأعاديث لاتى أشار إليه الترمذى فى 
لباب م1 بوضح هذا المنى وبالأخص حديث ابراه ورواه البخارى ومسل .د 


ضفن ععارف السك اج >" 


وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وألى واقد ودمان بن أنى العاص و 

أنى مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس . قال أبوعيسى : حدبث ألى هريرة 

حدييك سن طيخ » وهو ول أكتثر أهل العم اختاروا : أن لا يطيل الإمام 

فما ذكرنا كفاية والله الموفق . قال الراقم : فال الشيخ ثتى الدين س ابن دقيق 
العيد ‏ فى شرح ” العمدة “ : التطويل والتخذيف من الأمور الإضافية فقد 

يكون الشى' طويلا بالنسبة إلى عادة قوم » وقد يكون خخفيفاً بالنسبة إلى عادة 
آخرين ء» وقد قال بعض افقهاء : إنه لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات ق 
الركوع والسجود والمروى عن رسول الل وَفلٍ أكثر من ذاك مع أمره بالتخفيف 
وكأن ذلك لأن عادة الصحابة لأجل شدة رغبتهم فى الخبر ثقتضى أن لآ يكون 
ذلك طويلا” هذا إذا كان فعل النى وك ذلك عام فى صلاته أو أكثرها... 
. .. وظاهر الحديث المروى لا يقتضى اللخصوص بض صلاته يو انتهى 
ملف من شرح العراق على ” اتقريب" 1 880 ) وقال أل (5 ب 
44" ) : المراد بتخفيف الصلاة أن يكون يحيث لا يل بسننها ومقاصدها اه . 
وقال فى ((؟ ‏ 4ع" ) حاكيا عن ابن رفعة : ااتخفيف فى القراءة غير 
مستحبة وإما المستحب فيها ما تقرر فى بابه . ... . ولكن الشبخ فى "المهذب” 
قال : ويستحب للإمام أن يخفف الأذكار والقراءة ومشى على ذلك النووى ىق 
”شرح المهذب” . وحكى عن ابن عبد البر فى (7؟ ‏ 45”#) قال: التخفيف لكل 
إمام أمر مجمع عليه مندوب ند العلياء إليه وقال أيضا : لا أعلم خخلافاً بين أهل العلم 
خلافاً فى استحباب التخفيف لكل من أم قوماً على ما شرطنا من الإثهام بأقل ماجزئ 
آه . وحكى فى (؟ ‏ 8" الوجوب عن جاغة وكذا عن ابن عبد البر وابن 
بطال المالكيين لزوم التخفيف » وقد تقدم دن ابن عبد البر ااندب فاينظر فيه . 
وق المقنع من فقه الحنابلة. :' ويستحب الامام تخفيف الصلاة مع [عامها . و 
استليل له فى الشرح بأحاديث اباب , هذا ما فى كتبهم . وف مين “اطداية” 


بحك مدم تطويل الإمام القراءة 2 . احفر 
الصلاة عافة المشفة على الضعيف والكبير والمريض . وأبوالز ناد اسمه عهد الله 
ابن ذكوان . والأعرج هو عبد الر*ن بن هرهز المدينى يكنى أبا داؤد . ا 
ولا يطول الإمام بهم الصلاة . واستدل له فى ” الهداية “ وشروحها بأحاديث 
الباب . قال ابن الحام فى ” النتح“ ( ١1س‏ 568 ) : وقد بحانا أن التطويل 
هو الزيادة على القراءة المسنونة فإنه ع1 هى عنه وكانت قراءته هى المسنولة 
فلابد .ن كون ما نهى عنه غير ما كان دأبه إلا لضرورة » وقراءة معاذ لما قال 
له عبد ما قال كانت هالبقرة على ما فى مسلم و أن معاذاً افتئح سورة البقرة 
فانترف رجل ف للم ثم صل و-مده وانصرف» آه واستثنى ابن المام هن التظويل. 
صلاة الكسوف فإن السنة فيها التطوبل حتى تنجلى الشمس . وهذا الذى ذكره 
ابن اللهام مثا حكاه صاحب “”البحر “ عن ” المضمرات شرح القدورى” : أى 
لا زيد على القراءة المستحية ولا يثقل على القوم ولكن يخفف بعد أن يكون 
على الهام والاستحباب . وف ” المنية “ : ويكره الإمام أن يعجلهم عن [كال 
السنة . قال فى ” البحر“ : والظاهر أنها فى تطويل الصلاة كراهة تحريم للأمر 
بااتخفيف وهو لاوجوب إلا لسارف ولادخال الضرر لى الغير 1ه . وتبعه 
صاحب ” النهر “ و” الدر الفتار “ جزما » واعترضه الشبخ اسمعيل » .أنظر 
ابن عابدين على ” الدر اغْتار “ . قال الراقم : وى بعض كتينا أن الإمام لا 
لزيد فى تسبيحات الركوع والسجبود على ثلاث . قال ابن عابدين : وإن الزيادة 
مستحهة بعد أن يتم على وثر . . . مالم يكن إماماً فلا يطول 1ه . فقالوا : 
ذلك طلباً للتخفيف المطلوب من الإمام . ونقل فى ” الحلية “ عق عبد الله بن 
المها رك واصاق واءراهم والثورى أنه يستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحاث 
ليد رك من خلفه الثلاث 1ه. حكاه ابن عابدين فى صفة الصلاة *ن شرح 
” الدر” والله أعلم . 


(مع-9؛؟) 


لين معاريك السكن ج -؟ 


حودثنا قنيبة نا أبوءوانة عن قتادة عن ألس قال : و كان ردول الله يا 
مق أخعفت الئاس صلاة فى تمام » 1 وهذا حديث حسن ويح 8 


لل 
يا 


لبيك : قال صاحب ” محفة الأدوذى“ بعد نقل كلام ااشرخ فى ” الءروف 
الشذى” : قلت : لكن أكثر الحنفية مخالفون نعل صاحب الشربعة فرذففون 
فى الركوع والسجود غابة التخفيف عتى يكون ودهم كنقر الدياك » وأما 
تعديل الأركان فلا مخففرن فيه . بل يتركونه رأساً فهداهم الله إلى فعل 
صاجب الشر يعة الح . قال البنو رى عفا الله عئه هدانا الله سبحانه وتعالى ووفقنا 
لمق حيث ما كان وهدى كل من لم ينصف فى حمل وزر رجل على آخر. 
لست أريد أن أخوض فى غمار مسألة تعديل الأركان وبيان حككه والاخئلاف 
فيه » وقد أفردت بتأليف من بعض متأخرى الحنفية » ويترشح من كلامه 
هذا أنه لم يفهم معنى التعديل ولا معنى الأركان » ومن ذا الذى ترك الركن . 
والمذكور فى كتبنا أن فى تثايث التسبيح فى الركرع والسجود ثلائلة أقوال » 
قال ابن عابدين أرجحها هن حيث الدليل الوجوب نخر»ا على القواعد المذهبية 
فينبغى اغهاده كما اعتمد ابن المام وهن تبعه رواية وجوب القومة والجلسة و 
الطاليسة فيها ا ه. وكذلك اغتار عند ةتى الحنفية وجوب تعدبل الأركان 
اختياراً لقول ألى يوسف من أتمتنا . فلوترك التعديل وما شاكله هن ااواجرات 
قوم من العو أم المنتسبين إلى المذهب الحانى فاذنب المذهب اللانى فى ذلك » و 
التعبير بأكثر الحنفية عق الجهلة العوام تعبير جاهل لا يلوق بالعالم وإن المسلمين 
اليوم لوفعلوا أمرأ شليعاً فا ذنب الملة الحارفية النقية البيضاء والله يقول اللدق وهو 
يهدى السوبل . ويأنى بعض مماحءك الموضوع فى( باب ما جاء فق أن الابى يَف 
قال: إفىلأسمع يكاءالضبى فأخفف ) . وأما خم القرآن مرة فى التراوخ فلايترك 
لأجل كسل القوم ا قاله صاحب”الهداية“ فى( كيام رمضان ) . قال ابنالهام 
قوله : ”ولايترك لكسل للقوم” تاكيد فى مطاوبية الثم وإنه تفيف على للناس 


باب نحريم الصلاة وتمليلها وعدي الخدرى فه فعس 


جحو اتن حار فى تحريم الصلاة وتحليلها :ب 

حد ثرا سفيان بن كع نا محمد بن فضيل عن أنى فيان طريف السعدى عن . 
الا نطويل كا صرح به فى #النهاية» اه . قال الراقم : يكون نخفياً إذا كان 
الهم فى التراوخ كلها مرة مع رعابة تسويية القراءة فى كل ركعءة وإلا فهو 
تطويل وتثقيل 5 سا راج فى كثير لون ذلك وشاهدنا فيه مى 
المفاسد إلا ما شاء الله , 

: باب ما جاء فى تحريم الصلاة وتمايلها :ل ١(‏ ) 
حدبث الباب ليس بقوى فإن أبا سفيان تكاموا فيه وهو أبوسفيان طريف . 

ابن شهاب أو.ابن سعد السعدى اليصرى » ويقال له : الأعسم ضعيف من 
السادسة قاله فى ” التقريب”" . وحكى فى ” التهذيب “ ( ه ‏ 17 ) عن ابن 
عودالير أنهم أجمعوا على أنه عيف فى الحديث . والحديث او كان حيصا لأفاد. 
فى مسألة وجورب نهم السورة مع الفانحة ؛ إلا أن هذا لدم قدئبيك بأحاديك 
أخر 0 ضعف هذا الحاءيكث بث ففد ثيك من حديث عبادة عند ” هلم » 

و” أبى داؤد و” ابن حوان ل « لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
فساعذا » ومن حديث أنى ساءيك اللهدرى عند ألى داؤد مر فوعاً 0 أمرنا أن 
قرأ بفاتحة الكتاب وما تبسر ». قال الحافظ ابن سيد الناس اليعمرى : 
إسناده صحبح و رجاله ثقات . وكذا قال الحافظ ١‏ بن حجر اليو 5 
ومن حديثك أبى عريرة عند أبى داؤود وفيه ” جعفر بن ميمون “ وهر وإن 
ضعفه اكثرهم فقد وثقه ابن معين وأبو حاتم والدارقطنى . أنظر ” اتهذيب» 
ومع هذا فلا أفل من أن يصلح شاهداً علا أن فيا تقدم غنى هن الا حتجاج 

)١(‏ قد سيقت مياحث هذا اللموديك وفوائده ى ( باب فاح الصلاة 
العطهور ) بذاية من الببمط فليراجعها من شاء , 


> أنىنضرة عن ألى سعيد قال قال رسول الله يَف : < مفتاج الصلاة الطهو رو كحريمها 
التكبير وصليلها التسام ولا صلاة ان لم يقرأ بالحمد وسورة فى فريضة أوغيرها ٠‏ .. 
وف الباب عن على وعائشة . ْ 


وما أفاد فى ”الحداية” أن من أحدث بعد التشهد فقد أجزأت صلانه من حيث 
أنه استدل لغرضية القعدة الأخبرة قدر التنشهد محديث ابن ٠سعود‏ : ١‏ إذا قلك 
هذا أو فعلمك هذا فقد تحت صلاتك » أنظر من ” الهداية “ أول صفة الصلاة 
وأواخرها . وفيه بحث ممن ذكر ف الفرائض : اللحروج بصنع المصلى كصاحب 
” الكنز “» وغبره من أصعاب المتون حيث ذكروا صة الحروج “ بفعل يئاق 
الصلاة وإن كان فعلا” مكروها كراهة نحريم كأكل وشرب ومشى وكلام 
وم ينقل ذلك من الأثمة وإنما هو هن تخريح ألىصعيد البردعى من قول أنى حنيفة 
بالفساد فى المسائل الاثنى عشرية وخالفه أبو الحسن الكرخى وخطأه » أنظر 
”اليحر الرائق” ( ١‏ 4و وهو؟) . قال فى ”الدر اخختار” :. والصحيح 
أنه لبس بفرض اتفافاً قاله الزيلعى وغيره وأقره المصنف » وقى*انبتبى ” وعليه. 
امحققون ا ه. وانتصر الشرنيلالى للبردعى ى رصالته. ” المسائل البهية الزكية 
على الاثنى عشرية “ وراجع اتفصيل ” البحر“ و” ردانحتار“ من الاستخلاف 
وقد سبق بعض التفصيل فالمراد الصلاة المشتماة على الأركان لا أنسه لا يحتاج 
إلى الوضوء والفراغ عنها بالتسلم وقد صرجوا بأنه بتوضأ ويسم ى يتفرغ ذهته 
عن الواجب لأن النسلم واجب وثركه مكروه نجريماً . ومن لم يتوضاً ول يسلم 
وخرج دن الصلاة فكانت صلاته مشتملة على كراهة التحريم » وصرحوا أن 
“كل صلاة أديت مع كراهة التحريم وجبت إعادتها . و ريا يطلق الصحة مع" 


بحث اجماع كر اهة التحريم مع الصحة تحن 


وحديث على نْ ألى طالب أجرد اسئاداً وأصح دهن حدبك ألى سديدك و 
قد كتبناه أو ل فى كتاب الوفوء » والعمل عايه عند أهل العلى من أصاب الننى 


وجود الكر اهة التحريكية ( قد تقدم بيانه فى المواقيث ) وفى كتب المذاهب الأربءة 
أن من جد قبل الإمام كره ذلك نحرياً وصضدت صلاته وأجزأت كا قال الحانظ 
فى”الفتح” ( ١‏ س 194 ) فى( باب'ثم من رفع رأسه قبل الإءام ) : ومغ القول 
بالتحريم فالجمهوور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلائه . ودن ابن عمر تبطل » 
وبه قال أحد فى رواية وأهل الظاهر بناء” على أن النهى يقتضى الفساد آه . وقال 
الهدر العينى : فى ”الحمدة“ (55هل!) : والجمهرر على عدم الاعادة . 
وقال القرطى : من خخالف الامام فقد خالف سنة المأموم وأجزأته صلاته عند 
جميع العياء 5ه . وذكر ابن عابدين نقلا” دن ”اللجانية” الجواز مع الكراهة فى 
مثله أنظر # الرد اغتار “ ( ١‏ - 5مه ) من الإمامة . وكنى فى نقل الذاهب 
ما ذكره البدر والشهاب فلاحاجة بنا إلى النطويل بنقل عبارات أصعاب المذاهب 
والمسألة ذكرها ابن قدامة فى ” المغنى " ١(‏ - 1ه و١لاه‏ ) واجماع الصحة 
مع الكراهة له فروع كثيرة عند الفقهاء فى سائر المذاهب» وقد تقدم بعض إيانه 
فى امو افيث فراجعه » وابن تبدر.ة بلغ جهده فى أن يننى ذلك ويقول هالبطلان 
كالظاهريسة على خلاف مذاهب الأئمة المتبوعين ويضطر فى ذلك إلى التكلف 
والتأول فى روايات صعيحة » وقد نعرض الشيخ إلى الرد عليه بأدلة فى مباحث الصوم 
من ” العرف الشذى ” وسنعرج عليه إن شاء الله تعالى هناك استيفاء” لالموضوع 
وأداء لق المسألة وبالله التوفيق . 

١‏ قوله: وحديث على أجرد إصناداً الح . قد ظهر وجه ضعف الديثك بأبى 
صفيان السعدى وحديث على المذكور فى ( باب مفتاح الصلاة الطوور ) وإن 
كان فى اصنئاده عيد الله بن محمد بن عقيل نقدوثقه غير واعيد بل بالغ ف توثيقه 
|الحافظ أبوعمر فقال : هو أوثق عي كل من تكلم فيه . ولكن الوسط فيه هو 


بق معارق السكن - جا 


4 ومن بعدهم . وبه يقول سفيان الثورئ: وابن امبارك وااشافعى وأحمد و 
اماق : أن محريم ألصلاة التكبير ولايكون الرجل داخلا” فى الصلاة إلابالتكبير. 
قال أبو عيسى : سمعك أبابكر محمد بن أبان يقول “مخث عبد الرخن بن مهدى 
يقول : لوافتتح الرجل الصلاة بنسعين امم من أسماء الله تعالى ولم بكبر لم يزه . 
وإن أحدث قبل أن يسم أمرته أن يتوضأ ثم يرجم إلى مكانه ويسم » 


قول اليخارى : هو مقارب الحديث . وبالجملة مثل هذا الحديث لاييزل 
دن الحسن لذاته وكونه أجود اسناداً من حديث ألى سعيد أظهر . وقدروى 
مى حديث جابر بافظ : « مفتاح المنة ومفتاح الصلاة الوضوء » رواه أحمد 
فى ”مسنده “ ( م 40م ) و رجح القاضى أبوبكر فى ” العارضة “ اسناد 
حديث جابر وفيه أبو يى الفتات . قال ابن حجر فيه : اين الحديث من 
السادسة . وهدزاه ار فى ” التامخيصس “ إلى ” ار مذى “” وهو ابس 
فى هامة النسخ نعم هو ق نسخة.الشبخ عابد السندى كما فى حراثى الطبعة 
الحلبية ٠ ٠‏ 

قوله : لوافتتح الرجل الصلاة الخ . يريد أنه لايصح افتناح الصلاة من 
غير التكبير وهومذهب الجمهور مع بعخض الحلاف فق اصيغة » وقد تقدم 
مذهب ألى حليفة فى أن صيغة التكبير بخصوصها واجبة ولا نفرث ااصلاة بفواتها 
إذا افتئح الصلاة باسم آخر من أسماء الله يشعر بالتعظم »؛ وقد تقدم اابسط لق 
الطهارة فلير اجع وةول ابن مهدى لايقوم حجة على الى حنيفة أمام أدلته الناهضة . 


قوله : إن أحدث الخ . كذلك مذهب أنىحنيفة أن من أحدث قبل أن يم 
فلينصرف وليتوضأ ثم ليسم كما تقدم أول الباب» نعم إذا تعمد الحدث بعد هذا 
الحدث الطارى روج عن الصلاة فهل تصح ؟ فقالرا: نعم . أنظر”البحر الرائق “ 
و”منحة انلدالق" من صفة الصلاة ولكن الصلاة مكروهة تجراً واجبة الاعادة 


بيان المذاهب ف نشر الأصابع مندل التحر ئمة الى 


بندة باب ق فشر الاصابع قند التكبير :-- 
عندهم فأين تلزم القباحة النى يلز مولها النفية » ويع ما يستدلون هذه الصيغة 
أخبار آحاد يثبسك بها الوجوب دون الفرضية » وما يذكره ابن القم فى 
”اعلامه“ من الإلزام كله ٠ن‏ قهيل الزام ما لايازم » وكان هذا الإازام ميحاً 
لوأبطلوا بالدليل عدم ثبوت الفرضية بالمظئون أوأثبتو ١‏ بالحجة إفادة الآحاد القطع 
وأ هم ذلك ! والله الوفق . 

قوله : إنما الأمر على وجهه . لعلة يريد أن لاينبغى أن يتأول فى الحديث 
بل بمفيه كا ورد من التسلم والتكبير ل ما يقوم مقامها . ش 
: باب فى نشر الأصابع عند التكبير :# 
ذكر الإمام الطحاوى : أن السنة فى رفع البدين للتكبير أن يمد أصايع 
يديه ويستقبل بها مع الكف القبلة » ولا يضم الأصابع كل الضم ولا يرج 
كل التفر يع كذا حكاه ابن عابدين عن ” الحلية “ وكذا ذكره الفخر الزيلعى 
وابن جم وغيرها : أن لا يضم كل الضم ولا يفرج كل التفزْجُ بل يتركها 
على خالا منشورة . وكذا صرحوا أنه ليس المراد بقول الفقهاء : ” والسنة اشر 
الأصابع” التفري اللخااص بل المراد به عدم الطبى . قال الراقم : ثم إنى لم 
أقف: على هذا النقل من الطحاوى خاصة والله اعلم » نعم فى ” العمدة “ عن 
” الطحاوى” : يرفع ناشراً أصابعه مستقبلا” بباطن كفيه القباة آه . واختار 
هذه الكيفية الغزالى من الشافعية والمثهور عندهم النشر أنظر ” المجموع “ ( م 
الى ثم إن الشافعى يقول : ير فع يديه إلى المكبين » وى رواية إلى 
الأذنين ؛ والذى قاله فى مصر هو يجمع كليها : أن تكون الأصايم حذاء 
الأذئين والكفان عذاء الملكرين . قال النووى فى ” شرح مسلم “ : وأما صفة 
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حدثا قنيبة وأبوسعيد الأشج قالا نا يحى بن يمان عن ابن ألى ذئب عق 


الرذ لع فالمشهور هن مذهبنا ومذهب الجماهير أنه رفع يديه حذو منكبيه بحيث 
اذى أطراف أصابعه فروع أذنيه وابهاماه شجمدى أذنيه و راحتاه منكبيه . 
... وبهذا جمع الشافغى بين رواياث الحديث فاست<سن الناس ذلك نه 5ه , 
وانظر التفصبل فى ” المجموع “ ("م ‏ 06م ) وف ” فتخ البارى” (؟ - 
6 ) روى أبوثور عن الشافعى أنه جمع بينها فقال الح وقال : وبهذا قال 
المتأخر ون من المالكية فم جكاه ابن شاس ق” الجواهر ؟ الخ. وهو الل#تار 
عند الحنفية سما حةقّه 0 ” الفتح “ واستدل برواية صريحة عند أنى 
داؤد عن وائل وفيها : قال * أبهر النى 1 حين قام إلى الصلاة فرافع 
يديه حتى كانتا محيال منكبيه وحاذى بابهاءيه أذنيه . وبهذا دفع التعارض لا 
بها ذكره الطحاوى »© وثيعه صاحب ” الحداية “ من حمل رواية الماكبين على 
حالة العذر هن البرد فى الشتاء . وأما مذهب أحمد ففى الرفع تخيير إلى فروع 
الأذئين أو إلى الماكبين. ولكنه مال إلى بر جبح الثافى » وف الأصابع اختار 
الفم دون النشر و هذا ملخص ما فى ”المغنى“ ١51‏ ) وإلى المنكبين 
أصح قولى مالك كا فى ” العمدة “ دن القرطبى » ونقدم نقل الحافظ عن ابن 
شاس » وأما فى امد والنشر والضم والتفريق فاتلف أقوال المالكية » ونقل 
امحاملق منهم استحباب تفر يق الأصابع وراجع اتفصيل أطراف اأسألة ومذاهب 
الأتمة ” العمدة " 8 س5 ولا ). 


قوله : وحديث ى بن مان عطأ » يريد اأؤلف الإمام أن من حديثك 
ألى هريرة الصحيح كا رواه ابن عيك اليد المذنى غن ابن أنى ذئب لا كما رواه 
ان بان عنه فأخطأ ابن مان فى ضبطه وأصاب ابن عبد اليل فرواه على الوجه 


الصحبح . وكذلاك يول ابن ألى حاكم فى ”كناب العلل ١.“‏ .م4 :)١١‏ 


بحث نشر الأصابع ورفع اليدين عند التحريمة اق 


سعيد بن “معان عن أفى هرييرة قال : و كان رسول الله 0 إذا كبر للصلاة 
نشر أصابعه » . قال أبوعيسى : حديث ألى هريرة قد رواه غير واحد عن 
ابن أى ذئب عن سيد بن سمعان عن ألى هريرة : «١‏ أن النى َي كان إذا 
دخل ف الصلاة رفع يديه مدأ وهو أصح مى رواية حى بن المان»؛ وأخطأ ابن 
يمان فى هذا الحديث . 

حد ثنأ عبد الله بن عبد الرحن أنا عبيل الله .عن عبد اليد المانى نا ابن أنى 
ذئب هن سعيد بن معان قال ممعت أبا هريرة يقرل : ١‏ كان رسول الله ف 
إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا » . قال أبو عيسى : قال عبد الله وهذا أصح 
من حديث يحبى بن يمان . وحديث يحى بن ان خطأ ١.‏ 
قال أى: وهم يحبى ؛ إتما أراد ” كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مد “ كذا 
رواه الثقات ءن أصصاب ابن أنى ذئب اه . قال الراقم : إن كان الطعى فى 
المئن لأجل ضعف يحى ٠ن‏ قبل ححفظه أو غيره كنا حقمره فالأمر إأبهم وهم 
أحق بذلك لا يليق بنا أن تدخل فيه معهم ونم إلى ذوةهم وبصيرتهم أمر 
الأسانيد والمتون غير أنه ريما خطر باليال أنه لاييغد أن يكون ذلك الك منهم 
من أجل الفقهء وظنوه معارض] لافظ عبيد الله بن عبد اليد ؛ ولا معارضة أيه 
أصلا. أما أولا”: فلا حكى ابن قدامة فى ” المغنى " (1 ل 15ه) عن أحد: 
أهل العربية قالوا : هذا الفم - وضم أصابعه ل وهذا النشر - ومد 
أصابعه وهذا التفريق س وفرق أصابعه ‏ آه . فإذن يكون مآل المدو 
النشر واحداً فللنشر معنيان أعدها : ضد القيض والثاق : ضد الضم » فإذن 
مجتمع بين المد والنشر » وإذا كان المآل واحداً وارتفع التعارض فلا داغى 
لتف هيف اللفظ » والرواية بالمعنى شائعة فيهم وقد تقدم تحقيقه . وأما ثانياً : 
فأقرل : إن ذههنا إلى الفرق بين اللفظين فلا تعارض أيضاً فإن مد اليدين بعد 

(م- 4؛) 


مد ثثأ عتية بن مكرم ونصر بن على قالا نا سلم بن قيبة عنى طعمة بن 


أن جملناه مد أصابع اليدنن ‏ يدل على بسط الأصابع بأن لا تكون مضموءة 
مقبوضة . والنشر هو التفرخح ضد الالصاق فيكون مفادها أن تكرن الأصايع 
مبسوطة ومنفرجة لامقبوضة وملصقة. فلا مانع إذن هن صعة كلا اللفظين . ثم 
هذا يهتنى على أن اللفظين كل له موضعه ومحدله فوقع الاختصار فى الرواية » 
فذكر كل مالم يذكره الآخر » ويحتفل أن يكونا حديثين عند ابن ألى ذئب 
عن ابن ممعان عن ألى هريرة فروى يحى حديثاً وغيره حديثاً آخرء واختيار 
بعض الأثمة التفريج 7 الأصابع دليل ص صصة الحديث عنده وعند كل من 
اختار التفريح . ثم لما كان التفريج المفرط خلاف هيئة الحشوع وكان فيه تكلف 
فاختار بعضهم التفري اأوسط واختار بعضهم الابقاء على الحالة الطبيعية وفيها 
بعض التفريح » ثم إذا تعين محمل رواية يحبى بن يمان وعدم تعارضه مع 
رواية عبيد الله فلا بأس بالعمل به وإن لم يتابعه أحد ما لم يخاافه أحد فإنه على ٠‏ 
كل حال يكون أفوى من الرأى المحض الذى لايستند إلى نص والله أعلم . 
: باب ق ففضل التكبيرة الآولى :سس 

يدرك فشضيلة الافتتاح مق .أدرك الركعة عند أنى حنيفة » هذا هو الذى 
دحه .ابن عابدين هن ” التثار خالية “ و فيه أقوال أخخر راجع ” رد انحتار” 
(١1-١94؛4)‏ من أواخر صفة الصلاة فى بحث السلام » وهو أحد الودوه 
الحمسة عند الشافعية انظر ” اللهموع “ ( 4 7١‏ ) . فيمتد فضل التحرركة 
إلى الركوع . وقال علاء المذاهب الأربعة : إن هن أدرك الركوع مع الإمام 
فقد أدرك الركعة -. قال الاورى فى * المجموع " ( 4 5١5‏ ) : وهذا الذى 
ذكرئاه من أدرك للركعة بادراك الركوع هو الصواب الذى نصن عليه الشافعي . 


مسألة ادراك الركعة بادراك الركوع ' 25 


عمرو عن حبيب بن أنى ثبت عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 4 : 


وقاله جاهير الأداب وجاهير العلاء وتظاهرت به الأحاديث وأطبق عليه الناس 
آه . وخالفهم الصبغى ( ١‏ ) ثلميذ ابن خزيمة وقواه تتى الدين السبكى كنا فال 
الحافظ ى” فتح البارى" فى شرح قوله: ” وما فاتحم “ 1 14 ) واصتدل 
به على أن هن أدرك الإمام راكماً لم تحسب له تلك الركعة للأمر بائمام ما فاته 
لآنه فاته الوقرف والقراءة فيه» وهو قول أنى هريرة وجاعة بل حكاه البخارى 
فى “الفراءة خلف الإمام“ عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام . 
قال : واختاره ابن خزيمة والصبغى وغيرها من محدثى الشافعية » وقراه الشبخ 
ثنى الدين السبكى من المتاخر ين والله أعلم اه  .‏ وقال النووى ىق * الهموع “ :و 
فيه وجه ضعيات مزيف أنه لا يدرك الركعة بذلك » حكاه صاحب ” التعمة » 
عن إمام الأثمة محمد بن اماق بن خزيمة . . . . . وحكاه الرافغى عله وعن 
أنى بكر الصبغى . . . . قال صاحب ” التتمة “ : هذا ليس بصحيبح لأن 
أهل الأعصار اتفقوا على الادراك به فخلاف من بعدهم لا يعتد به اه . وقال 
الحافظ : ما نسب إلى ابن لحز يمة لم أجده ى” صيحه “, وقال فى ”التلخيص » 
(ص-77١):‏ قات؛ و راجعت ”صحيح ابن خز بمة“ فوجدنه أخرج عن أى هر يرة: ش 
دمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن بق الإمام صابه » وتر جم له 


)١(‏ "نيك : وقع فى ” العرف الشذى» و” فتح البارى” الضبعى بالضاد 
المعجمة والعين المهملة وهو نصحيف ؛ والصحيخ بكسر الصاد المهملة وإسكان 
الباء الموحدة والغينئ المعجمة كما ضبطة النووى فى ” المجموع “ . وقال التاج 
السبكى فى ” الطبقات” ( ١‏ س 158 ) : كان يريع الصبغ بنفسه أو يعمله بنفسه 
الى . وهو محمد بن عبد الله أبوبكر الصبغى توق سلة 5484م اهم وأحمد بن 
الاق الض:هى بالضاد المعجمة والعين الحملة رجل آخر . 
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« مق صلى لله أر بعين يوم قَْ جاعة يدرك التكييرة الأولى كتب له براءئان 


براءة من الئار وبراءة من النفاق » . قال أبوعيسى : قد روى هذا الحديث 


ذكر الوقت الذى يكون فيه الماموم مذركا للركمة إذا ركع إمامه قبل » وهذا 
مغاير لما نقلوه عنه آه . قال الشيخ رحمه الله : كان هو منسوباً إلى ناميذه فاختاط 
على البعض وعزاه إلى ابن خزيمة . قال الراتهم : ومما يؤيد ذلك أن التاج 
السيكى ذكر مسائله التى تفرد بها فذكر أن رفع اليدين ركن من أركان الصلاة. 
وذكر أن اللباعة شرط فى سة الصلاة؛ وأن ءهقى صلى خلف الصف وحده يعود» 
ولم يذكر ذلك م مسائله أنظر” الطبقات» ١‏ 188 ) فالحافظ حكاه عنه 
فى ” الفتح“ مشياً على ما قاله القوم » وثر دد فيه فى ” التلخيص “ والله أعلم . 
وكان الشوكانى يةول به 9 رجع عله فى ” فتاواه ” 


قوله : من صل لله أربعين يرما » اشتهر بين العوام : أن .من صلى 
أربعين يوماً بالجاعة نعود الصلاة » ولعلهم أخذوا عن هذا الحديث وهو 
ف .ف ”ها يقول الحافظ فى ” التلخيص “ ( ص ١7١‏ ) ما مااخصه رواه 
لأرءذى من حديبك أنس » وضعفه والبزار واستغر به » ورواه ألس عن عمر 
عند ابن ماجه أشار إليه الترمذى وهر ضغيف با“ماعيل بن عياش رواه عن 
مدنى . وله طرق أخرى ضعيفة عند الدارتطبى ف ” العلل “ وابن اجوزى 
كذلك فى” للعلل” ثم ذكر الحافظ عدة أحاديث فى فضل التحر بمة كلها ضعيفة . 
قال الراقم : الترمذى لم يصرح بالضعط ف الطريق الأولى غير أنه صرح 
بنفرد ملم بن قنببة عن طعمة بن عمرو برذعه » وسلم هذا صدرق » وطعمة 
ودقه ابن معين » وفى ” اتقريب” : أنه صدوق فكان هن حقه أن يكون 
حسناً غريياً؛ 09 إن تعدد طرق يزبده آوة 9 إن الباب باب امغائل, بم به 


الأخذ من غير ريب والله أعلم 3 


بأب ذعاء افتتاح الصلاة 8 


عن أنس موقوفاً ولا أعلم أحداً رفعه إلا ما روى هلم بن قتيبة ءنى طعمة بن 
عمرو » وإنها يروى هذا عن حدبب بن ألى حدبيب البجلى عن أنس بن مالك 
قوله حدثنا بذلك هناد نا وكيع عن خالد بن طهان عن حبيب بن أفى بيب 
البجلى عن أنس قوله وم يرفعه . وروى اسماعيل بن دياش هذا الحديث هن 
عمارة بن غزية عن أنس بن مااك عن عمر بن امطاب عن النى #ف2ْ مو هذاء 
وهذا حدبثك غير محفوظ وهو جديث مرمل عمارة بن غزية لم يدرك أنس 
ابن مالل . 


( باب ما يقول عند افتتاح الصلاة ) 


قوله : عن أنس موقرفاً » قال الشيخ الموقوف فى مثله فى حكم المر فوع 
فإله لا مدخل للعقل فى ذكر البراءئتين . كما قاله القارى فى ” المرقاة “ وهو 
مسألة متفق عايها تقرر حكها فى »اه من كتب أصول الفقه والحدبث . 
س: باب ما يقول عند افتتاح الصلاة :- 

قال أو حنيفة والشافعى وأحمد باستحباب دعاء الامتفتاح قبلى الفانحة » 
وقال مالك بيعدمه . قال ى ” شرح المهزت © (*-00”#) : أما الاستفتاح 
فقال باستحهابه حمهور اعلياء هن الصحابة والتابعين فن بعدهم » ولا يعرف 
منى نخالف فيه إلا مالك رحمه الله فقال : لآ يأقع بدعاء الامتفت'ح ولا بشئ 
بين القراءة والتكبير أصلا" بل يقول : الله أكبر » الحمد لله رب العالمين الم. 
ثم اختلف الثلاثة فى الاختيار وقد تبتك صيغ كثيرة للدعاء من الثناء ودعاء 
الترجبه وغير ذلك » منها حديث على عند ” مسلم " : و وجهتث وجهى للذى 
فطر السمواك والأرض . . . . إلى قوله أستغفرك وأتوب إليك » . منها 
حديث ألى هريرة عند الشيخين : «١‏ أللهم باعدبينى وبين خطاياى » الح ومنها 
حدبك عائشة مرفوعاً عند .أنى داؤد والترمذى وغيرها و صبحالك اللهم ر 


حد ثنا محمد بن موسى الوصرىنا جعفر بن سامان الفبعى عن على بن على - 
بحمدك » ال؛ وموقوفاً على الفاروق نا ذكره الشيخ » وذكره الترمذى فيه 
من الزيادة وهى عند أبى داؤد والنسائى أيضاً » ومنها حديث جابر عند الببهتق 
مرفوعاً وفيه جمع بين سبحانت اللهم وااتوجيه . وانظر ابعضص ااتفضيل ” شرح 
المهذب” وما ذكره الجزرى فى ” الحصن الماصين” والزيلعى فى ” التخر يم » 
1١‏ اط ) وما بعدها » ويجوز كلها عندهم وإئما اللحلاف فى الأفضلية » 
فاختار الشافعى ما فى ” الصديحين” من حديث ألى هريرة : « أللهم باعدبينى 
وبين خطاياى كنا باعدث بين المشرق والمغرب » الم ولكن الذى ذكره الدووى 
والبدر العينى والموفق بن قدامة وغيرهم اتحباب ما فى حديث على عند مسلم 
من الدعاء الطويل الذى أشرت إايه . انظر ” شرح المهذب (# 14" ) 
و” العمدة ” ( ## ب 5م) و” المغنى“ ( 1 ١99ه‏ ). وا تار أبوحنيفة و 
أحمد ما رواه مسلم فى ” صصرحه “” فى ( باب حجة من قال لآ لمجهر بالبسملة ) 
(105-1) موقوفاً على عمر : وصبحائك اللهم ومحمدك » الخ روى 
أيفاً من حديث مر مر فوعاً عند الدارقطنى ثم قال ٠:‏ والمحفوظ عن عمر من 
قوله وروى مرفوءاً عن أنس وعائشة وأى صعيد اللخدرى وجابر وابن عمر 
وعبد الله بن مسعود فى أكثرها كلام ألظر ” نصب الرار” “ 8001 ) 
.وما بعدها و” فتح القدير" 7٠١5 1١‏ ) . قال الشيخ : ولنا مرفوع أيضاً 
أخر جه الطبر انى فى ( كتاب الدعاء ) حكاه الزيلعى ومنده صحيح . قال الراقم : 
ولعل الشيخ بريد ما أخخرجه الزيلعى عن أنسن رواه باسناد الدارقطنى » و 
قال: الدارقطنى : اسناده كلهم ثات » وأخرجه عن الطبراى ن كتابه ” المفرد 
فى الدعاء “ من طريق عائذ بن شريح عن أنس » ومن طريق ميد الطويل عله 
وأراه أمثل طرقه . وفى ” زوائد الحيثمى “ (؟ 1٠١!‏ ) وعٍ أل عن 
البى يِب :' وأنه كان إذا كبر رفع بدبه حتى يحاذى أذنبه يقول: سبحائك اللهم 


بحك دعاء افتئاح الصلاة ومسألة الثثاء لوم ا 


الر فاعى عن أنى المتوكل عن أى سهيد اللحدرى قال : «١‏ كان رسول الله صلى 
ومحمدك وتبارك اسملك وتعالى جدك ولا إله غيرك و . رواه الطبرانى ف 
« الأوسط“ ورجاله موئقون اه. وى ”المننى“ 1١‏ 817 ) رواه أنس 
واسناد حديئه كلهم قات رواه الدارقطنى ول إه السلف فكان حمر رضى 
الله عنه يستفتخ به بين يدى أصراب رسول الله 1 . فروى الأسود أنه صل 
خلف عمر فسمعه كبر فال سبحانك اللهم .... فاذلك أخثاره أهد آه. 
. وبالجملة فاسئاد الدار قطنى والطبرانى يصلح أن يقال له يع وسأذكر ما 
يتعلق يحديث ألى سعيد اللدرى قريب وبالله التوفيق . وأئر عمر أخرجه فى 
كتاب انار *» رص ١4‏ ) ( باب افتتاح الصلاة ) وفيه قصة سؤال 
أهل البصرة عن عمر » قال محمد : أخبر نا أبوحنيفة عن حماد على إبراهم ٠‏ أن 
أناساً منى أهل البصرة أثوا عند عمر بن اتلحطاب رضى الله عنه لم يأتوه إلا ليسألوه 
عن 07 الصلاة قال : فقام حمر بن اللحطاب رضى الله عذه فافتتح الصلاة 
م خلفه ثم جهر فقال ؛ سبحانك اللهم و بحمدك وتهارك اسملك وتعالى جدك 
5 إله فيرك ثم قال : وبهذا نأخذ فى افتتاح الصلاة ولكنا لا ثرى أن 
بذلك الإمام ولا من خافه وإتما جهر بذلك عمر رضى الله ءنه ليعلمهم 
سألوه عنه » آه وكذا أحرجه الامام أبو يوسف ءن أنى حنيفة بهذا الامناد ٍ 
ل الأثار “ و( ص١7‏ ) وفيه : أن رهطا هن أهل البصرة دخاوا على عمر رنمى 
الله عته 4 5 
ثثبيه : وقع فى ” العرف الشذى” هنا؛ و فيه سؤال أهل كوفة عمر فعلمهم 
بالفعل الم والصحيح ” أهل البصرة “ بدل أهل الكو فة كما فى ”كتاب الآثار» 
وأما المر فوع الذى أخرجه اازيلعى من كتاب الدعاء اطبرانى فوع فى سنده 
زحمويه بالزاء المعجمة وهو خطأ من الناسخ والصخيح بالمهملة » اللحطأ كان ف 
الاسذة المطبوءة بالمند والتى طبعك بنفقة المحاص العامى ففيها » بالمهملة وقسمد. 


وم معارفث لسن ١‏ ج -7" 


إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر 


لبهت على أن اأز يلعى أخر جه من كتئاب الدعاء بسندين و رهوية وقم ف الثالى فهو 
الذى أراده الشيخ وهو أمثل الاسنادين » ولذا قال الشيخ 3 يسول ويح . 


ثثبيه : صصث أذكاره كي فى ستة مواضع : عقب التحرركة » وف الركوع » 
والاعتدال منه » وف ٠‏ السجود ؛ وبين السجدئين » وقبل السلام كذا فى 
* المواهب” وكان يدعو أيضاً فى القذرت وإذا مر بآية رحمة أو آية عذاب و 
الأحاديث فى ذلك كلها فى الصحاحء ولاحاجة إلى تخريجها فإنها كلها مذ كور 
فى مظانها ليست بعيدة التناول ويكنى ذا مراجمة ” الحصن الحصين” أيضاً . 


لثبية آخر : فال الشيخ : ذكر ابن أمير الحاج فى ” الحلية “ : أنه 
مجرز قرأة الأذكار اللأثورة فى الأحاديث في الصلاة النافلة » وكذا يول فى 
الفرائض إذا لم يثقل على القوم » وأما عامة علائنا فلم يذكروا هذه المسألة فى 
تآليفهم فربما يتوهم أنهم تركوا الأذ كار بتاناً » وليس الأمرهكذا فإن تصريحهم 
بالجواز فى النوافل يدل أن منشأ عدم قرأتها فى الفرائض هو مخافة الثقل على 
القرم . قال الراقم : ”الحاية“ غير مطبوءة لم أظفر بها واستقريت هذا النقل 
بواسطة ما عندى من الكدة بالمطبوعة التى ألفث بعدها فلم أنز بعدء والنقل هذا مهم 
وعامة الحنفية يحملون هذه الأذ كار والأدعية المأثورة على النوافل» وقد جاء فى 
دعاء التوجيه عند النسانى و ألى عوانة : ٠‏ كان إذا قام يصلى تطوعاً فال : الله 
أكير وجهت وجهى ؛ الح ويقولون بالتوسع فى باب التطوع » وبالتحجر فى 
باب الفرائض ٠‏ نعم صرحوا بعدم الفساد فى الفرائض بقرائها كما حكاه 
الطحظاوى فن ” الحلى “ فى شرح ” المراق “ فلو ثبك أن ملشأ نهيوم عن 
قراءتها هر ثقلها على القوم ثبك أن قراءتها أفضل ف الفرائض أيضاً للم:فرد 
بل للمقتدى أيضاً إذا تمك وال أعلم . ثم رأيته فى ” رد تار“ وى مذكرة 


للشيخ رحهالله أحال على ”إمام الكلام” (ص ل )١7١‏ و”السعاية” كلاه للشبخ 
اللكنوى»؛ وعلى” رد المحتار” فقال ى” رد الختار” ( ١‏ - 9لا؟ ) من قوله : 
وليسن بينها ‏ أى ببن السجدتئين ‏ ذكر مسئون » اقلا" عن ”الحلية“ : و 
قال على أنه إن ثبت ف المكتوبة فليكن فى حالة الإنفراد أو اللجاعة والمأمومون 
محصورون لإ بتثقاون بذلك كنا نص عليه الشافعية ولا ضرر فى التزامه وإن لم 
بصرح به مشامخنا ؛ فإن القواعد الشرعية لاننهو عنه ٠»‏ كيف والصلاة والتسبيح 
والتكبير والقراءة كنا ثرت ق السنة ١1‏ ه. وقال ابن عابدين قبله : قال أبو يوسهف 
سألك الإمام أيقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع والسجود : اللهم اغفرلى ؟ 
قال : يقول : ربنا لك الحمد وسكت ولقد أحسن فى الجواب إذ لم ينه عثى 
الإستغفار ”نهر“ وغيره. أقول : بل فيه إشارة إلى أنه غير مكروه إذ لو كان 
مكر وها لنهى عله كنا ينهى عن القراءة فى الركوع والسجود ٠‏ وعدم كوئسه 
مسئوتاً لا بذاى الجواز كاتسمية بين الفاتحة والسورة بل يلبغى أن يندب الدعاء 
بالمغفرة بين ااسجدتين خروجاً عن خلاف الإمام أحمد لابطاا-ه الصلاة يتركه 
عامداً ولم أرمن صرح بذلك عندنا ولكنى صرحوا باستحباب مراعاة اللحلاف 
والله أعلم . انتهى ومثله فى”دنحة اللالق” له . قال الراقم : فرق بين السكوت 
امهرد وبين السكوث عنه مع وجود السؤال والجواب ف البيبن فقول ابن عابدين 
مجل نظر منئى جهة القواعد » والظاهر من هذا السكوت هو الننى يثك اكتنى فى 
الجواب يقوله : يقول : ربئا ولك الحمد . والله أعلم . 

ش ثلبيه ة حديث على فى دعاء التوجبه قدمنا أنه وقع فى رواية لانساثى وأى 
عوالة تقبيده بالتطوع » ورواه مس أيضا فى التهجد فى( باب صلاة النى ج33 
ودعائه باللبل ) وهذا يدل على نقييده عنده أيضاً بالتطوع » بل صرح الحافظ ف 
” بلوغ المرام “ بعد ريجه : وفى رواية له أى مسلم ‏ أن ذلك فى صلاة 

(م- 148) 


اللبل ول هده فى لسخ ”مسل “ عندثاء والحافظ متنثبث فيحتمل أن يكون فى نسخة 
عنده ولايبعد فقد وقع ذلك عند اللسائى ومسل » وهذا دليل التخصيص بالتطوع 
عندنا » ولكن وقع ف رواية الشافعى ق “لآم » وأحمد ف ”مسندة © والئرمذى 


فى ” الدعوات “ فى رواية وأنى داؤد فى رواية وابن حبان فى ” صعيحه “ و0 
الدار قطزى فى ” سلنه “ تقييذه بالمكتوبة » فلفظ الترمذى : أنه كان إذا قام 
إلى الصلاة المكتوبة . ولفظ الدارقطنى : كان إذا ابتدأ الصلاة المككتوبة . و 
نمسك به من ذهب إلى تعمم استحبابه فى الصاوات كلها . وأجيب ٠ن‏ هذه 
الزيادة بوجوه : الأول : أن هذه الريادة غير محفوظة » قال ابن صاعد : 
لا أعلم يقرل فى هذا الحديث ف المكتوبة إلا موسى بن عقبة حكاه فى ”كنز 
المال “ (4 )7١١-‏ وقال صاحب ” المدى" 1١(‏ 77 ) بعد ذكر 
حديث على هذا : ولكن المحفرظ أن هذا الاستفتاج إنما كان يقوله فى قيام . 
اللبل اه . والثانى : أن هذا كان فى أول الأمر » حكاه البدر العينى . وقال 
ابن قدامة : العمل بة مثر وك فإنا لا نعلم أحداً استفتح بالحديث كله وإتما كانوا 
يستفتحون بأوله اه . حكاه البدر العبنى فى ” العمدة “ ( 5-58 ) وهى 
فى” المغنى “ . والثالثك: أن الحديث المشتمل دلى هذه الزيادة يظهر أله مركب 
منى حديثيغ وذلك ظاهر جداً فى سياق الترمذى فى الدعوات ففيه : أنه كان 
إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه حذو «نكبيه ويصنع ذلك إذا قضى قراءته 
وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه هن الركوع 00 م ذكر فيه : 
ويقول حين يفنتح الصلاة بعد التكبير وجهته الخ ووقع مفرقاً فى طرق . وف 
اتروائد “ (؟  ٠١‏ ) ؛ وعن ألى رافع قال: دفع إلى كتاب فيه استفتاح 
رصول الله عَتِو كان إذا كبرقال : إنى وجهث الخ وراجع ” الدارقطنى " ( ص 
ا ٠١‏ ) وهذا الثالث وما بعده لشيخنا فى مذكرتة » وقد أشار أيضاً فيها 
إلى ما ذكرته وأوضحته . 1 ْ 


نم يقرل ؛ سربحانك اللهم و بحمدك وثيارك اسك وتعالى حجدك 


ويخطر بالوال أيضاً أن الثابك فى رواية أنى هريرة فى ” الصحبحين“ هو 

السكو ت هنية ولايحتمل ذلك الدعاء الطويل؛ ثم فيها تصرخ أللهم باعد ال دون 
ما ورد فى حديث على الطويل فلعل هذا الدعاء لم يكن فى المكتربة فى صلاة . 
الجاعة وإلا أجاب به يَِك والله أعلم . ويقول الإمام النووى أن ”كشت 
الغمة ” ( ١‏ ل 8/ ) وتارة يقول : سرحانك اللهم الخ » وكان أكثر مداومته 
يدي على هذا <تى كان أبوبكر وعمر رضى الله غنها يجهران به بمحضر يع 
من الصحابة ليتعلمه الناس اه . وإنما أطلث الكلام فيه رداً على زعمه صاحب 
” تحفة الأحوذى“ القوة فى جانب آخر لكى يظهر تعديل الكفتين وبالله التوفيق. 
قوآه : سبخانك اللهم ويحمدك » قال الشيخ: قال أكثر العلياء : ومحمدك 
حال والواو زائدة ( والهاء للملابسة ) وعلدى اختصار من الجملتين أى 
سبحك سبحانك وحمدنك حداً فلا يازم القول بزيادة الواو . قال الراقم : 
والذى اختاره الشرخ هو الذى اختاره صاحب ” البحر“ فقال : وبجحمدك أى 
محمدك بحمدك فهو ف المعنى عطف الجملة على الجماة فحذففك الثانية كالأولى 
وأبنى حرف العطف داخلا على متعلقها مراداً الدلالة على الحالية من الفاعل 
فهر فى موضع نصب على الحال ١نء‏ فكأنه إنما أبتى ليشعر بأنه قد كان هنا جملة 
طوى ذكرها إجارا آه. وهو رحه الله كأنه أراد أن جمع بين كونه خلة 
«حطوفة وبين كونه حالا” وهو لطيف جداً . ثم ذكر: والحاصل أله ننى بقوله 
سبحاناك صفات النقص وأثبت بقوله محمدك صفات الكال لأن الحمد اظهار 
الصفاك الكالية ؛ ومى هذا يظهر وجه تقديم النسبيخ على التحميد اه . قال 
الراقم : فيكون حاصل المءنى : ننزهلك يا الله أى لعتقد 'زاهتاك عن كل 
صفة لا تليق بلك » وحال ؟وننا نثنى عليلك بكل ما يليق بعظمتك فتكون هذه 
الجملة فى معرضن التعايل للأولى . وبالجملة اتا أن الواو إما للعطف وإما 


٠ 0‏ معارف السان ع 


ولا إله غيرك ثم يقول : الله أكبر كبيراً ثم يقول : أعوذ بالله السميع العام . 
من الشوطان الرجم مئى همزه ولفخه ونف له 6. وق الباب عن على 


وعبد الله بن مسعود وعائشة وجابر وجبير بن معطم وابن عمر . قال أبو 
عيسى: وحديث ألى سعيد أشهر حديث فى هذا الباب» وقد أخذ قوم مئى أهل 
مال . وما ذكره اللنطانى عق ” اازجاج” ٠ن‏ تفسيره بقوله.: ” سبحانك 
اللهم وبحمدك سبحت » فيحتءل كلا الادمالين كنا يقوله الطببى » وراجم 
” التفسير البضاوى” من قوله : (ونسيح حمدك ونقدس لك) » وراجع شرح 
سائر الكلات من ” البحر الرائق “ . و” سبحان “ مصدر سبح مجرداً » قال 
صاعب ” القاموس “ : وسبح كنع سبحاناً وسبح تسهيحاً قال سبحان الله 
اه . قال الراقم : واستدل الشيخ رحمه الله بقول الشاعر : 
قبح الله وجوه تغاب كلا سبح المجبج وكبروا إهلالا” 

سمعته عله فى درس ” شرح السلم “ لبحر العلوم اللكنوى . وكذا ذكر صاحب 
” البحر “ أن سبحان مصدر كغفران اه . وذكرهة صاحب ” القاموس “ و 
استشهد بالبيث المذكور . لا من سبح اازيد كا قال بعض المنطقيينئ «ن أله 
اسم مصدر أوءم مصدر هن التفصيل انظر ” شرح القاضى على السلم ” مع 
منهواته وتعليقاته . وكل ذلك بدل على عدم عنايتهم باللغة وعدم مهارتهم فيها . 

قولّه : ءن همزه » بدل اشمّال ن الشيطان أى وسواسه ونفخه أى كبره 
ولفثه أى سحره أو شعره .قال الراقم : ثم إله قد جاء فى غير رواية أنىسعيد 
تفسير هذه الثلاثة نفثه: الشعر . ونفخه: الكبر . وهمزه : المؤئة أى الجمنون 
قاله فى ” شرح المهوذب” «٠0  #(‏ ). قال الراقم : وهى عند أنى داؤد 
وابن ماجه منى حديث جبير بن مطعم وفيه قال عمرو ‏ وهو ابن مرة راوى 


الحديث عن عاصم عن ابن جببر عن أبيه س : همزه الؤنة الج . فالظاهر أنه 


بقية دعاء الافتتاح وفئدة فى الشعر لوم 


العلم بهذا الحديث؛ وأما أكثر أهل العلم فقااوا : إنما بروى عن النبى مَك أنه 
كان يقول : و سيحانلك اللهم ومحمدك وتثبارك اسماك وتعالى جدك ولا إله 
غيرك » » وهكذا روىءن تمر بن اللخطاب وعبد الله بن مسعود . والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم ٠ن‏ التابعين وغيرهم. وقد تكلم ق اسناد حديث 
أنى سعيد كان يحبى بن سعيد يتكلم فى على بن على وقال أحمد : لا يصح هذا 
الحديث . 


ش مدرج من الراوى » ولذا قال الحافظ التوربشتى الحننى شارح ” المصابيح» و 
الطبى الشافعى شارح ” المشكاة “ : لو صح أن التفسير من الم فلا محيد 
عنه وإلا فالأشبه تفسير النفث بااسحر اقوله تعالى : ( ومن شر النفائات ى 
العقد ) ونفسير الحمز بالوصوصة لقوله تعالى: ( وقل رب أعوذيلك من همزات 
الشياطين وأءوذبك رب أن بمحضرون ) انتهى ملخصاً من عدة مصادر . 


فائدة : إن حسق اأشعر' وأبحه محسنى «ضموته ف<سله عسل و تببحه قببح 
غير أنه لما كنك الأشعار أكثرها تببح لذا ذمته الشريعة » وللتاج السبكى فى 
”"طبقائه بحث نفيس حاو لافوائد فى الشعر ومدحه ويجوهء من شاء فليراجع 
” الطبقات الكبرى” ( ١١5 - ١‏ ) وما بعدها . وأما الكلام هن <يث الفقه 
فانظر له ” رد المحتار“ فى أوائله قبل رسم المفتى (١1-"#؛‏ ) وقبيل الور 
واأذوافل 5١/--1(‏ و8١51"‏ ) وثبت اشعر عن الامام الشافعى رحمه الله . قد 
أفرد اأسبكى فى ”طرقائه” باب للا روى عن شعره فراجع ١(‏ ل ١986‏ إلى 15) 
تومل شعرة: 000 
وأنزانى طول النوى دار غربة يجاورنى من ليس مثلى ليشا كله 
أحامقه حتى يقال س#هيسة ولو كان ذا عقل لكنث أعاقله 
ونسب الشيخ عبد القادر القرشى بيتين إلى أنى حنيفة فى ” الدواهر المضيئة “ 
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حدثنا الحسن بن عر فة وييحبى بن وس قالا نا أبومعاوية عن حارثة بن 
أفى الر جال عن عمرة عن عائشة قالت ٠‏ « كان النى وَكِبهٌ إذا افتتح الصلاة قال: 


(؟ ٠١١‏ ) فى ترحة محمد بن عمر الديدرردى قال : وأنشد عن أنىحنيفة 
أنه أنشد عن قوله : | ١‏ 
مق طلب العلم للمعاد فاز بفضل من الرشاد 
ف اللحسر هن كان قد عراه نبل فضل من العباد 
وكذا ذكرها انلدوارزمى فى ” جامع المسانيد ” ( ؟ ‏ 4لا" ) وصدر بيك 
الثانى عنده هكذا : [ ونال عسناه من أناه ] . 
وكذلك نسب شعر إلى البخارى ذكر السبكى فى ” طبقاته ” ( 5 ب ١‏ 
و18 ) ما روى هن شعره » ومن شعره حين بلغه خبر وفاة الدارمى صاحب 
” المسند ” : 
إن عشك نفجع بالأحبة كلهم 2 وفناء نفسلك لا أبالك أفجع 
قال الشيخ : وأما مالك وأحمد فلم أقف لما على شعر . قال الراقم ؛ وذكر 
السفارينى عن ابن عبد البر بسنده عن أحمد هذه الآبباك : 


دين الى محمد آثار نعم المطية للفتى أنهار 
لانعد دن علم الحديث وأهله فالر أى ليل والحديث نهار 
ولر بما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة ها أنوار 


وقد ثبت أنه َل ممع ماثة بيت هن قصيدة أمية بن ألى الصلت كما أخرج مسلم 
فى ” صصيحه “ ( 7 1"4 ) عن هعمرو بن الشريد عن أبيه قال : و ردفك 
رسولالله يَيكِيْدْ يوم فقال هل معك من شعر أمية ابن ألى الصلءك شيئاً ؟ قلت: 
نعم قال: هيه فأنشدته بيتاً فقال: هيه ثم الشدنه بيت فقال : هبه حتى أنشدته ماثة 
بهت . وف رواية أخخرى له فلقد كاد بسم ف شعره ٠.‏ قال النووى: ومقصود 


بحث تقوية اسناد حديك أفى سعيد فى الافتتاح املق 


سبحاذك اللهم و بمحمدك وتبارك اسماث وتعالى جدك ولا إله غيرك » . قال أبو 
عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وحارثة قد تكلم فيه من 
الحديث أن النى 2َفْة استحدن شعر أمية واسئزاد انشاده لما فيه هن الاقرار 
بالوحدانية والبعث ففيه جواز انشاد الشعر الذى لافحش فيه ومماعه . وسؤاء 
شعر الجاهلية وغير هم وإن المأموم هن الشعر الذى لا فحش فيه إثما الا كثار 
منه وكونه غالباً على الإنسان فأما يسيره فلا بأس بانشاده وسماعه وحفظه انتهى. 

| قوله : وقد تكلم فى إسئاد حديث ألى سيد . قال الشيخ : حكن سين 

حديثه هذا فإن ” النسائى” ( ١148-١‏ ) أخرجه . قال الراقم : ,ريد الشيخ ' 
رحه الله أن شرط انساثى فى ” مجتباه “ أشد هن شرط صائر أصصاب السئن بل 
اللزم فى كتابه هذا تخريج ما هو سصميح عنده فهو إذن صمح على شرطه ولايئزل 
عن الحسن عند غيره مثل هذا فأقل أحواله أن يكون حسناً.. قال الراقم : 

٠‏ وعلى بن نجاد بن رفاعة وثقه ل وابن معين وأبوزرعة وكفى بهم . قال ابن 
مهام : وقال حرب عن أحمد: د يكن به بأس» وق رواية ءن أحد : 0 
وقال أبوحائم: ليس بحديثه بأس »و قال النسائى: لا بأس به . وقال أبوبكر البزار : 
بصرى ايس به بأس كنا فى ” النهذيب”» وقال المنذرى: وثفه غير واحد وتكل 
فيه غير واحد كا فى * تحر الزيلعى “ . وبالجملة مثل هذا لايئزل عن الحسن 
وبالأخص إذا كان له شاهد من حديث أنس باسناد جيد عند الدارقطنى و 
الطبر افن ومن حديث عائشة أخرجه الحام باسناد ألى داؤد والترمذى كليها » ' 
وفال » صميح الآسناد » ولم يمخرجاه » قال : ولا أحفظ فيه أصح من هذا » 
وصح عن عمر الافتتاح به بعده عليه السلام مع الجهر به لقصد تعام الناس 
لبقتدوا به فكان ذايلاً ءلى أنه الذى كان عليه يكو آخر الأمر . فهذه الشواهد 
والقرائن اؤيد صحة الحديث مدى رواية ألى سعيد يحيث يطمئن به القلب ولذا 
يقول الحافظ فضل الله التوربشى الحننى': حديث الاستفتاح ”بسبحانك الله“ 


0 
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قبل حفظه » ابر الرجال أمده محمد بن عبد الرحن . 
حديث حسن مشهور ؛ وأخخذ به الخلفاء وعمر رضى الله عنه » وقد أخخل به 
عبد الله بن مسعود وغيره هن فقهاء الصحابة وكثير من علاء النابغين » واخخثاره 
أبوحنيفة » وقد ذهب إليه الأجلة ٠ن‏ علاء الحديث كسفيان الثورى وأحد بن 
حنبل وإعاق بن راهويه . وأما ما ذكره الترمذى فهو كلام ق اسناد الحديث 
الذى ذكره ولم يقل أن إسناده مدخول هن سائر الوجوه » وهذا الحديث رواه 
الأعلام من أئمة الحديث وأخذرا به » ورواه أبوداؤد فى ” جامعه “ باصناده 
وهوإسناد حدن رجاله مرضيون انتهى كلامه حكاه الطيبى كنا فى حاشية ”الثر مذى 
المطبوع بالهند. قال الراقم : فع هذه القوة من تعاضد الأسانيد وتعامل اللحلفاء 
وفقهاء الصحابة واحتجاج الفقهاء الحدثين أصبح اه مزية على سائر ما صح عله 
تك حيث اجتمعث فيه جهاتلم تجتمع فى غيره . م إن الشافعية صرحوا يجواز 
كل ما صخ وثيت وصرحوا بأدا السئة بكل ذلك والآخرون يدعون أداء السئة 
”بسيحائك اللهم“ خاصة » وما عدا ذلك يمخصوله بالنوافل » قال الهدر العينى 
فى ” العمدة “ م لام ) : وقال البغوى: وبأى دعاء من الأدعية الواردة 
فى هذا الباب استفتح حصل منة الإفنتاح . وءندنا لا يستفتح إلا ” بسبحانك 
اللهم “ إلى آخره اه . قلت: وقد تقدم أن النووى مال إايه فى ”كشف الغمة “ 
واعترف بأن الشيخين يع.لان به ويجهران به بمحضر من الصحاءة . فملى هذا 
لا شك أن الأحوط ما اخختاره الحنفية والخزابلة والله أعلم بالصواب . 

فائدة لطفة : فى مذكرة للشيخ رعه الله : واقتصر الشافعية على التوجيه 
لما فى ”الأنعام” بعد قول ابراهم هذا أكبر ) : واكتى الانفية باتسبيح لا 
فى الطور : ( وسبح بحمد ربك حين تقوم ) والذى يظهر أنه عام فى كفارة 
اولس كنا عند النحاس عن ابن مسعود » والتسببح ونا كا فيه و” الدر المنثور “ 
وراجعه من ” يولس “ ( ودعواهم فيها سبحانك اللهم ونحبتهم فيها سلام و 


باب رك اللوهر بالبسملة وبيان مى صنت فيها . الم 


5 أخد بن ٠نيع‏ نا اسماعيل بن ا الجربرى اهن “قن بن اغبابة 


آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) ٠‏ انتهى وهذا ذقْه إن كنك أهله و 
من لم يذق لم يدر . : 
س: باب ما جاء فى ترك الجهر ببسم الله الرءن الرحيم :ل 


مسألة البسملة مسألة عظيمة أصبحث من معضلات المسائل الفقهية » فهل 

نصح الصلاة بدونها أولا نصج؟ ؟ والصلاة هى أعظ م أركان الإسلام بعد التوحية 
وعنى بها العلاء قديماً وحديثاً صلفا وخلفاً ؛ 0 بالثآليف فاجتمع فيها 
مصنفات مفردة كثيرة منها لاءن خزيمة وابن حبان والدارقطنى والببهتى وابن 
عبد البر وآخربنٌ كنا ذكره ابن عيد الحادى وعكاه الزيئى . قال الراقم : و 
منها لمحافظ ابن طاهر المقدسى اختار فيها ما اختاره أبونيفة وأحمد بمد ما 
جرى عماه على ما ذهب إليه الشافعية لتأره ببيئته وما حوله و قر أت كتابه 
بالاهرة 0# ا ده وهو عندى مخطرط «وجود » وقد جمم أبوحمسد 
عبد الرحن المقدسى ىكتابه المشهور فى ذلاك مجلداً كبيراً ٠‏ وحوى فيه معظرات 
المصنفات كا يقوله الذروى فى ” شرح المهذب”؛ وهنها محمد بن نصر المروزى 
. ولأنى عبد الله الحاكم ولأنى بكر اللبطيب كما أشار إليه الثووى © ولغير «ؤلاء 
أعاث «سهبة فى 1 يفهم» والتصانيف المذكورة غير مطووعة ما عدا تاليف ابن 
عبد البر حيث طبع بالقاهرة ومهأه ” الإنصاف فما بين العلياء مي الاختلاف”. 
وأوفاهم بمثآ محرراً من الشافعية النووى فق ” شرح المهذب”“ ؛ ومن الحنابلة 
ابن عبد لهادى » ومن الحنفية الزيلعى الحافظ ثم البد رالعينى ؛ والز يلعى أبعدهم 
0 ك2 
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شأو؟ فى البحث . ثم هنا مسألتان مسألة كون البسملة آية ءن ” القرآن “ أو غير 
آية 3 وهى أشد تموضاآ وتعقيداً ومسألة الجهر بها وهى أدون وأمر ها أخفث 
وأيسر وكل منه] مختلف فيه هن لدن الصحابة إلى يومنا هذا . 
أما الأولى : فقال أبر<-نيفة وأصحابه هى آية مستقلة من القرآن بين كل 
صورئين غير الأنفال وبراءة ولرسءك من السور كنا حقققه الجإصاص فى " أحكام 
القرآن “ والزيلعى فى ” نصب الرأية “ » ودذا مذهب داؤد وأصحابه ورواية 
عن أحمد كا قاله النووى . و قال مالك وأصحابه: إنها ليست آية هن القرآن لامن 
الفانحة ولا من غيرها من سور ” القرآن “ كما ذكر ابن عرد ابر فى ” رسااته» 
رص 4) قال : وروى مثله عن الأوزاعى وبه قال ابن جريم الطبرى 
وق ابن قدامة فى ” المغنى “ ذلك رواية عق أحمد قال : وهى اللمنصورة عند 
أصابه أنظر ” المغنى“ ( ١‏ س 75و ) . وقال الشافعى : إنها آرة من أول 
تحة بلاخلاف وهو المذهب عندهم قولا” واحداً » وكذلك هى آبة كاملة 
من أول كل سورة غير ” براءة “ على الصحيخ من مذهيه . قاله النووى فى 
” شرح المهذب” (م ‏ 4سمسم ) : ووافق أحمد فى رواية واسماق وأبوعبيد. 
ار فى كرنها جزء” من الفاتحة كنا قاله النووى والموفق ابن قدامة فكان فيها 
عن أحمد روايات ثلاث توافق المذاهب الثلاثة ثم هذا الاختلاف فى البسملة 
النى فى أوائل السور ما عدا ” بزاءة “ » وأما البسملة فق أثناء سورة التمل 
فلا اختلاف فيه أصلا" وهو قرآن بالاجاع فن جحد منها حر فاً كفر بالاجاع ». 
وأما ما عدا ورة ” النمل “» فأحعك الآمة عل 1/4 50 من أثيتها ولا من 
نفاها صزح به غير واد من الأعلام راجع ” شرح المهذب" ( 04" وهام 
من الثالث) هذا هو القول الملخض ار ر فى المسألة الأولى » وثبت أن الأقوال 
ثلاثة بالاججال وأربعة بالتفصيل » ولبيان أداتها موضع آخر » ويكنى ما ذكره 
النووى ق ” شرح المهذب” 


يان للذاهب فى قراءة البسملة جيرا ومر؟ 0 سام 

وأما المسألة الثانية : ففيها أقوال ثلاثة أيضاً فقال أبوحنيفة وأصابه وأجد 

ابن حنول واتحاق وأبوعبيد وابن المبارك والثورى وابن ألىايلى والحسن بن حى : 
أنه يقرأها فى أول الفاتحة ويسن الإخفاء بهاءوهو قول أهل العراق وامشرق كما 
قاله ابن عيدالبر و رواه الترهلمى وغيره دن الخلفاء الأربعة الراشدين»وهومذهب 
ابن مسعود وغير هم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وذهب إليه جماعة 
قراء الكوفيين مع قوهم إنها آية من ” الفانحة “ . وذلك اتباعاً للآثار المرفوعة 
فى ذلك » وقال مالك وأصحابه : لا تقرأ فى أول الفاتمة فى شبى هن الصلوات 
المكتوبة مسرا ولا جهزأ » وأجاز مالك وأصحابه قراءتها فى النافلة فى أول الفاتحة 
وفى صائر سور القرآن للتهجدين ومن يقرأ القرآن عرضاً على المقرئين هكذا 
حر ر المذهب المالى ابن عبد البر المالكى.. وقال الشافعى : أنه يستحب بها 
الجهر حيث يجهر يقر ءاة الفاتحة والسورة » ويدعى الاووى أنه مذهب أكثر 
الصحابة والتابعين » ويحكيه اللحطيب دن اللحلفاء الأربعة . والأحاديث والآثار 
كثيرة فى الموضوع واللحصام قائم والنزاع غير منفصم ولكن من أنصف اضطر إلى 
أن يقول إن أحاديث الفريق الأول وإن كانك أفل عدداً غير أنها أصح أسانيد وأثيبك 
متوناً مخر جة فى. الصحاح الأمهاث اانى عليها مدار الإسلام ؛ و روايات الفريق الثانى 
مجملة أو أدون اسناداً عن الأول » ومع هذا فهى ما يمكن حماها وتأويلها إلى 
أحاديث الفريق الأول . وروايات الفريق الثالك وإن كانت .أكر عدداً تبلغ 
إلى أربعة عشرة حديثاً غير أنها أضعف اسناداً ومتناً وهى وإن فاقنك أحاديك 
الفريقين الأولين كنا ولكنها دونها بمراحل كيفاً » وق الشافعية حامل لوائهم 
الحطيب البغداذى من قد أجلب مخيله ور جله وعد رجلا رجلا ممن حى عنه 
ما يوافق مذهيه فلذا اضطر خصومه أن يوفيه كيلاة يكبل وضاعاً يصاع <تى 
أن أبعد الحنفية عن العصبية المذهبية وأنزههم لهجة وألينهم قولا” وأشدهم 
تسائما مع الخصوم باعتراف من مثل الحافظ ابن حجر ؛ وهو الشيخ الحافظ 


حمال الدين الز يلعى بعد أن أجاب عن أحادريث استدل بها اللقطيب وغيره حديثاً. 
بكل إفادة وإجا'دة اضطر إلى أن يقول ما نص كلاءه: وباجماة فهذه الأحاديث 
كلها ليس فيها صرح ضيح بل فيها عدموما أو عدم أجده]ء وكرف تكون صميحة 
ولبسك ممرجة فى شى من الصحيح ولا السانيد ولا السئن المشهورة ؟ ! وق 
روايتها الكذابون وااضمفاء والنهاديل الذين لايوجدون ف التوارخٌ ولاق كتب 
اجرح والتعديل ؟ءمرو بن شهرء وجابر الجدى » و<صين بن تارق »2 وعمر 
ابن حفص المكى » وعبد الله بن عمرو بن حسان ء وأنى الصاث الهروى © و 
عيد الكريم ابن ألى امخارق » وابن على الأصفهاق الملقب بجرابالكذب» » 
وجمر بن هارون البلخى » وءيسى بن ميمون المانى » وآخرون أضربنا عن 
ذكرهم . وكيف يجوز أن تعارض برواية هؤلاء ما رواه اأبخارى ومسم ف 
” صحيه| “ من حديث أنس الذى رواه غير واحد من الأثمة الأثبات » و 
منهم قتادة الذى كان أحفظ أهل زمانه ويرويه عنه شعبة الماقب بأمير ااق٠نبن‏ 
فى الحديث وتلقاه الأثمة بالقبول ولم يضعفه أحد بحجة إلا من ركب هواه و 
حمله فرط التعصب على أن علله ورد باختلاف ألفاظه مع أنها ليسك ممتافة » 
بل يصدق بعضها بعضا كا بينا . وعارضه بمثل حديث ابن عمر الموضوع 
أو بمال حديث معاوية الضءيف »2 وءبى وصل الأمر إلى مثل هذا فجعل 
الصحيح ضعيفاً والضعيف كديحاً والمعلل سالاً من اتعليل والسالم من التعليل 
معللا” سقط الكلام ومع هذا ليس بيعدل والله يأمر بالعدل » وما محلى طالب 
العلم بأحسن من الانضاف ورك التعصب وبكفينا فى تضعيف أحاديث الجهر 
إغراض أصحاب الجوامع الصحيحة والسئن المعروفة وااسانيد المذهورة المءتحد 
عليها فى حجج العلم ومسائل الدين . فاليخارى رحمه الله مع شدة تعصبه وفرط 
غامله ءلى مذهب أى حزيفة لم بودع كدييحة منها حديثاً واحداً » ولا كذلك ٠‏ 
مسل رحة الله فإنها م يذكرا فى هذا الباب إلا حدببث أنس الدال على الآخفاء . 


حفيةة بحث عدم المهر بالسملة كم 


ولا يقال فى دفع ذلك أنه] لم يائزما أن يردعا فى ” ميحبها “ كل حديث 
صميح ينى فيكر زان قد “رطا أسحاديث الجهر فى حملة ما ثركاه من الأحاديث 
الصحبحة » وهذا لا يقوله إلا يف أو مكابر ؛ فإن مسألة الجهر بالبسملة 
من أعلام المسائل ومعضلات الفقه ومن أكثرها دورائآً فى المناظرة ٠‏ وجولاناً 
فى المصنفات ؛ والبخارى كثير التتيع للا برد على أنى حنيفة من الهئة ٠‏ فيذكر 
المديث ثم يعرض بذكره فيقول : قال رسول الله عَكِيٍ ىذا وكذا »وقال بعض 
الناس كذا وكذا يشير ببعض الناس إأيه » ويشنمع لااؤة الحديث عليه . وكيف 
يلى كنابه من أحاديث الجهر بالبسملة ؟ ! وهو يقول فى أول كتابه ( باب 
الصلاة من الإيمان ) .ثم بسوق أحاديث الباب ويقصد الرد على ألى حنيفة : 
قوله : إن الأعمال ليست من الإعان .مم عموض ذلك على كثير من الفتهاء )و 
مسألة الجهر بعر فها عوام الناس ورعاعهم هذا مما لا يمكن بل يستحيل . وأنا 
أحلف هلله » وبالله اواطلع البخارى على حديث منها موافق بشرطه أو قريباً من 
شرطه لم يمل عنه كتابه » ولا كذلك ملم رحه الله . ولن صلمنا فهذا أبوداؤد 
والترمذى وابن ماجه مع اشمال كتيهم على الأحاديث اسقيمة والأسانيد الضعيفة 
لم بخرجوا منها شيتاً فلولا أنها “عندهم واهية بالكلرة لما تركرها ء وقد تفرد 
السائى منها بحديث ألى هريرة وهر أفوى ما فيها عندهم » وقد بينا ضعفه » 
والجواب عنه من وجوه متعددة » وأخرج الحام منها حديث على ومعاوية 
وقد غرف تساهله » وباقيها عند الدارقطنى فى ” سنئه “ التى مجمع الأحاديث 
المعاولة ومنيع الأحاديث الغربية وقد بيناها جديئاً والله أعلم انتهى كلامه . 
فانظر يا رعاك الله كيف اضطر إلى التصريح يمثله مثله . ويعجينى قول الشبخ 
الكوئرى فى ” تأنيب الأطيب”“ ( ص - 4؛ ) : ومن الغريب أن للإنقطاع 
. وعدم الضبط » وتهمة الكذب » وجهالاة العين » وجهالة الرصف » والبدعة 
أحكامها فى رد احبر عند الثقلة إلا إذا كان احبر فى مثالب أى حنيفة الذى 


كه ٠‏ معارف السئن ظ ج - 1 


اتفذه شطر هذه الأءة بل ثلثاها إماما فى دن الله على توالى الفركزن رغم تقول 
الجهلة الأثمار » فون ك نقبل الأخبار كلها على علاتها الخ . فال الراقم : وهكذا 
حال كثير منهم فق ما يتمسك به ٠ن‏ الأخبار ف الأحكام والله يقول الوق وهو. 
يهدى السبيل : ثم إن ما نسب.الحطيب الجهر بها إلى الخلفاء فأساليدها وادية 
ساقطة كما صرج به الزيلعى» وما روى عن بعضهم اسناد يتحمل مثله فعارض 
يا هو أقر ى منه فلا يكون فيه حجة وما صح عن بعض الصحابة فيحمل على 
التعليم » وسيأتى عايك بعض تفهيل هذا . علا أنا لا نكر ثبوته عن بعضهم 
أحرانا ومن ذا الذى يثبت دوامه عن أحد فضلا” غن أكثر هم | ولذا يقول 
الحازمى : امتدل القائلون بالإخفاء بالأحاديث الثابتة وأكثرها نصوص لانقبل 
التأويل » وهى وإن عارضها أحاديثك أخرى» فأحاديث الإسرار أولى بالتقديم 
لأمرين: أحدها ثبوتها وصمة سندها » ولاخفاء أن أداذيث الجهر لآ توازيها فى 
. الصحة والثبوت . وأما .الثانى إنها وإن حصت فهى منسوعة با أخبرنا ال » 
وماق من طريق أبى داؤد.... عن صعيد بن جبير قال : و كان رصول 
الله مَيِْة مجهر ببسم الله الرمن الرحم بمكة » » قال وكان أهل مككة يدعون 
مسيلمة : الرحمن فقاارا إن محمداً يدعو إلنه الهامة فأمر رصول الله 3 
فأخفاها ها جهر بها <تى ماث اه . حككاه ازيلغى هذا والله الموفق . وألك 
الدار قطنى فى الجهر بها جزء" مفرداً فأناه بعض المالكية فأقسم عايه أن يخبره 
بالصديح من ذلك فقال : كل ما روى عن النى ير فى الجهر فايس 
بضحيح . وأما عن الصحابة ففيه صحبح و ضعي حكاه ابن تيءية فىي”الفتاوى» 
(1-//ا) وذكره ازيلعى فى” نصب الرأية “ 1س 8هث#م ووه" ) و 
بلفظه حكيك . قال الموفق فى ” المغنى“ ( 1١‏ 75ه) : وقد باغنا أن 
الدار قطنى قال : لم يصح فى الجهر حديث اه. وحكاه اللووى فى ” شرح 
المهذب” © س 47" ) وحكاه ابن الام فى ” الفتح“ ( 73١4-١‏ ) , ' 


بحث أن أحاديث الجهر بالبسملة كلها عار وحة م 


قال الشيرخ : وزعم بعضهم أن مدار الجهر و قد على جزئية البسملة 

من الفاتحة وعدءها وهذا زعم ليس بصحح فإن طاثفة من الذين: ذهيوا إلى 
جز ئيتها اخختاروا الاسرار بها كما صرح به الذخروى ى ” شرح المهذب” (” ل 
) وقد تقدم أن قراء الكوفة مع الذول بقرآنيتها قالوا باخفائها لما رجح 
عندهم من الأخبار والآثار فلا نلازم بين ا+زئية والجهر . وقد ثبتث آثار 
فى الجهر بها ولم يصح مر فوع » ولعرض بعض المتأخرين إلى اثبات المر فوعات 
كالسيوطى فى ” الاتقان “” والحال أنها معاولة كلها كما قال اللحافظ ازيلعى 
(1- وهس) : ثم تجرد الإمام أبوبكر اللمطيب لجمع أحاديث الجهر فأزرى 
على علمه بتغطية ما ظن أنه لا يتكشف » وقد بينا عللها وخللها اه ٠‏ وداجع 
” نصب الراية “ من -1١(‏ 0#" إلى وه" ) وف ” العمدة ” ( ”" ل 4359 ) 
من بحث القنوت عن ابن الجوزى فى عبارة طويلة » وءن نظر فى كتابه الذى 
صنفه فى القنوت وكتابه الذى صنفه فى الجهر بالبسملة ومسألة الععم و 
احتجاجه بالأحاديث التى يعم بطلانها اطلع على فرط عصبيته وقلة دينه ال . 
قال الزيلعى فى” نصب الرأية و١‏ - لهم ) : وإنما كثر الكذب فى أحاديث 
اللجهر على النبى 1 وهل أصدابه ؛ لأن الشيمة ثرى الدهر »)وهم أكذب 
الطوائف فوض»وا فى ذلك أحاديث » وكان أبوعلى بن أىهريرة أحد أعيان أصراب 
الشافعى برى ترك الجهر بهاء ويقول: الحهر بها صارمن شعارالروافض»؛ وغالب 
أحاديث الجهر نجد فى روايتها «نى هو منسوب إلى النشيع اه . قال الشيخ رمه 
الله : وإن لم بصح فيه مرفوع من جهة السند غير أنه لابد من القول بثبوته 
منه 2 وإلا فكيف يختاره جاعة من الصحابة رضى الله عنهم ؛ نعم استمراره 
ا على الاخفاء دون الجهر ونقول: كان جهر بها للتعام أى تعلم البسملة نفسها 
لا الجهر بها » وهلى اتعام حمله صاحب ”*المداية “ انا ذكر فى *كتاب 
الآثار” أن عير جهر ” بسبحانك اللهم “ تعايماً لأهل للكوفة . ونظير ذلك 


لضن ْ معا رف اله عل 
كنا حل الشافعى الذكر بالجهر بعد الفراغغ هن الملاة على التعلم فى حديثك 
ابن «باس عند ملم فى ” سميحه” (١0ل- 7١7‏ ) : وكنا تعرف انقضاء 
صلاة رسول الله 1 بالتكبير » . قال النووى : وحل الشافعى رحه الله هذا 
الحديث على أنه جهر وقتا يسيراً -تى يعامهم صفة الذكر لأنهم جهروا دكا 
الح . قال الشببخ : ولم يقل بسنية الحهر بالذكر بعد الصلاة أحد إلا ابن حزم 
الأندلسى . قال الراقم : ولفظ النووى : وممن امتحبه س أى رفع الصوت 
بالذكر س من المتأخرين ابن حزم الظاهرى . قال : ونقل ابن بطال وآخرون 
أن أصعاب المذاهب المتبوعة وغيرهم ٠تفقون‏ على عدم استح,اب رفع الصوت 
بالذكر والتكبير الم . وأبسط منه فى ” العمدة “ ( ب 144 ) . وقد ثبت 
الجهر فى مواضع لأجل التعام » منها ما روى السيوطى أنه يَيفِيٍ جهر بالقراءة 
فى صلاة الظهر وقال بعد الفراغ : إنما جهرت لتعاموا . فال الشيخ : ولكنى 
لم أجد سندهء ولا بلزم ودة السهو يجهر ما مخخافت وعكسه عند الشافعى» وله 
آثار فى ” مصنف ابن أى شيبة “ ويازم عند ألى حنيفة وله أيف آثار راجع 
لأثار الفريقين ” العمدة “ ( ” ل 57 ). 

ومنها ما فى ”كاب الآثار “جهر عمر بسبحانك اللهم ال للتعام كا تقدم؛ 
وقد ثبت جهره 1 بآية فى صلاة الظهر والعصر كنا هو عند ملم ق ”صوييحه * 
)١1808 -(‏ من حديث ألى قتادة قال : وكان رسول انه 2 يصلى بنا 
فيقرأ فى الظهر والءعصر ف الركءتين الأوليين بفاعة الكتاب وصورةين ويسمعنا 
الآية أحياناً » الح والحديث أخرجه البخارى أيضاً فى ( باب إذا مع الإمام 
الآبة ) وذلك للتعايم ؛ وحمله النووى على. يان ابلدواز واستدل به على أن 
الاسرارسنة » قال : ويحتمل أن الحهر بالآية كان يحصل بسبق الاسان للاستغراق . 
فى التدبر اه . قال ااراقم : ولفظ الحديث يدل على الاسماع القصدى وإلا 
لكان الأنسب فى للتعهير ” وكنا نسمع أعياناً “ لا قوله ” ويسمعنا“ الح ثم 


إفية مت الجهر بالبسملة م 


إنه إذا حل الاساع على تعام الفوم واغخيارهم بالسورة النى يقرؤها فلا يستةم 
استدلال النووى به للبواز مطلقاً والله أعلم . 
وأما لسبييح ار كوع وكذا تساييح السجود الم تكن هناك حاجة إلى الجهربة 
تعاما" حيث بيله الننى ع لل نزاك : ( فسبح باسم ربلك العظام ) قال : 0 
٠‏ اجعلوها فى ركوعك ؛ رواه أحمد وأبو داؤد وابن ماجه وابن <وان والطحاوى 
والحاكم وصصحه ء والويمق وغيرهم عن عقبة بن عامر اله قال : لما تزابك 
( فسبح باسم ربك العظم ). قال لنا رسول .الله م : واجعاوها ى ركوعم» 
فلا تزلتك ( سبح اسم رباك ال على ) قال لنا رمول الله 1 : واجماو ها 
فى ود ». و كذلك ثرث جهره يكل بالدعاء فى القومة عند ابن ماجه فى ”سلله “» 
(ص ل 58 ) فى حديث ألى جحيفة . 
قال الشيخ : والحافظ ابن حجر لم يستطع فى ” فتح البارى “ فى ( باب 
جهر الإمام بااتامين ) (؟-١70)‏ أن يأنى يحديث مرفوع اذهيه فى الجهر 
بها إلا محديث نعم بن المهمر قال : صلييك وراء ألى هريرة فقرأ بسم الله 
الرحمن اار<م ثم قرأبام القرآن وى آخره وإذا ملم قال : والذى نفسى بيده 
فى لأشبوم صلاة برمول الله وير وقال : وهو أصح حديث ورد ق ذلك 
اخ وقد رد الحافظ جمال الدين الزيلعى الا<تجاج به بوجوه وبالغ فى الرد 
وأجاد وأطال النفس فيه » ومما قال أنه تفرد به لعبم بن امر من بين أصاب 
أى هريرة وهم مابين “ائماثة مابين صاحب وتابع ...0 .. وقد أعرض 
عن ذكر البسملة فى حديث ألى هريرة صاعبا الصحيح . . . ... وعلق 
تقدير ستها فلا حجة فيها أن قال بالجهر لأله قال فقرأ أوفقال بسم الله الر+ق: 
الرحمء وذلك أعم من قراءتها س رأوجهراً وإنما هوحجة على منى لايرى قراءتها 
... ولم يكن سماع الصجابة ذلك مزه دليلا” على الجهر وكان يسمهنا الآية 
(مع-“؛؟) 


عن ابن عبد الله بن مغفل قال: «سمهنى ألى وأنا فى الصلاة أقرل بسم الله الرمن 
الرحم فقال لى : أى بنى محدث إياك والحدث قال : ولم أر أحداً من 
أحباناً . . .  .‏ ثم إثما أراد به آصل الصلاة ومقاديرها وهيئتها . وتشبيه 
الشئى بالشى لايقتضى أن يكون مثله .ن كل وجه بل يكنى فى غالب الأحوال 
إلى آنحر ما قال » ثم ذكر أنه كيف يظق بألى هريرة أنه يريد التشببه ى الجهر 
بالبسملة وهو الراوى عق النبى عَبِرْةٍ قال : « يقول الله تعالى : قسملك الصلاة 
بينى وبين عبدى نضفين » الح ٠ن‏ شاء فليراجع ” نصب الرأية “ ( ١‏ - من 
هع" إلى "41١‏ ) وما ذكره الحافظ من الاحتيال وات بغض ما ذكره الز يلعى 
فلا يجديه شيئاً عند هن أنصهك فى الحم وأمءن فى البحث »؛ ولذا اكتى البدن 
العينى فى”العمدة“ ( ١1١4‏ ) فى رد بعض المواضع بقوله : قلمك : النشييه 
لا عموم له فلا يازم أن يكون فى جميع أجزاء الصلاة . 
قال شيخنا رحمه الله : ونقول لاججة فيه فإنه ريما يفعل الصحالى أموراً 
| كثيرة" و بقول : هكذا رأيت النى وَرَدر يفعل مع أن بعضاً منها لايكون مرفوعاً 
وإئما يكون من اجتهاده . قال الراقم : وجواب شيخنا رحمه الله يكاد يقطع 
كل وسوسة وهو لطايف لن تأمله » وبالجملة كيف يعارض مثل هذا امبر 
المجمل الذى يحتمل مامل شتى الأحاديث الصراتح الصحاخ فى الإسرار 
وبالله التوفوق . 
قوله : عن ابنعيد اللبنمنفل . هكذا وقع مبهىا” هنا مندااتر مذى» وكذا 
علد النسالى فى ” سلنه “ 1١‏ 144 ) وقم مبهم » والحافظ ابن حجر فى 
” التهذيب“ من الكنى قد استعان ” بمسند الحارثى” فى تعيينه وقال : إنه يزيد 
ابن عبد الله بن مغفل . وقد تقدم تفصيله وتخريجحه » وكذلك سماه فى ”الدراية“» 
وأحال على ” مسلد ألى حليفة “ . ثم إنه كذلك سماه أبو يوسف الإمام فى 
” كتاب الآثار” ( صن 7١‏ ) فقال عن ألى حنيفة عن أنى سفيان ءن ,ريد 


بقية حك الجهر بالبسملة 20 ١م‏ 


أصصاب رسول الله عَلكِل كان أبغض إليه الحدث ف الإسلام يعنى منه » وقال : 
وقد صابيث مع النى يريد ومع أفىبكر وعمر ومع مان فلم أسمع أحداً منهم يقوها 
ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه » ووقع فى”الآثار“ الإمام محمد مقلوبا : عهد الله 
ابن «زيد » والصحبح الأول » ووقع فى ” فتج القدير“ : زيد بن عبد الله بن 
مغفل هو أيضاً تصحيف أو خطأ » وكذلك وقع بريد بن عبد الله ى رواية 
الطبرافى كنا فى ”نصب الرأية“ ( 3837-1 ) . 
وأقعة : ذكر فى ” الأشهاه والنظائر “ )١( ) 3814  #"(‏ من كتب 
الدحو : أنه وقع سؤال فى #اسن الساطان االلك الأشرف برسياى فق مجلسى قراءة 
البخارى صنة ثمان وثلائين و تمامائة سثل عنه الإءام العلامة كمال الدين ابن اللهام» 
وملحض الؤال ؛ أله إذا تعارض الننى والاثهات وكان المانى مما يعلم بدأيله فإنه 
بقضى على المثبت على رأى المحتفين هن الحنفية » وأشكل على هذا الأصل 
نفيهم الجهر بالبسملة استدلالا” محديث أنس رضى الله عنه فى رواية أنه صلل 
خلف رسول الله يَيقِيةٍ قال : فلم أسمعه يقرأ بسم الله الرعمن الرجم . وأجات 
ما ماخصه : أن ذلك غير ضيح بل الثابت غندهم أله يعار ضه <تى إن لم بوجد 
مرجح من خارج تساتطا إلي أن قال : ولا شك أن رجلا واظب الصلاة 
خلف رجل ف اللجهرية منة كاملة وهو ممع ذلك حريص على استعلام أحواله 
فى الصلاة ثم يقرل بعد عدم شكه فى سماعه جهره بما جهر به فى القراءة : 
لم أسمعه قرأ كذا مع فرض أن ذلك الذى ذكر أنه لم يسمعه ليس مما 
يقرأ أحياناً ويئرك غالباً بل هو مما يواظب عايه فى كل جهرية بادركل 
حاقل سمعه أن ذلاك المصلى لم يجهر بذاك . وكان أقل الأمر أنه كقوله لم يجهر 


)١(‏ كتاب السبوطى جيد عديم' النظير فى بابه رتبه على سبعة فنون طبع 
بالهند بداثرة المعارف » ألفه السيوطى فالندو على شاكلة كتب” الأشباه والنظار “ 
1 فى الفقه الحدنى والشافعى ٠.‏ 


اام معارف السن ج52 


فلا تقلها إذا أننك صابت فقل : الحمد لله رب العالميخ » . 


بكذا وكل ا<مال يروجه الوهم مم هله الحالة المفرو ضة ءنى الراوى ما يثبته 
العلم العادى فكيف يقرب من العقل مع مواظية أنس رضى الله عنه عشر سنين 
على الوجه المذكور مع مواظية البى عَبْيٍ على اللخهر ,البسملة كونه لم يتفق 
مرة أن يسمعه فذا محال عادة فكان قوله: لم أسمع كقوله: لم يجهرء فعارض رواية 
الجهر اء . 1 

مسالة : قال الشيخ : .النسمية فى ابتداء كل ركهة عنة دذد أنى <نيفة » و 
فق رواية واجبة . وقال ابن وهبان ى ”منظومته” : 

ولو لم يبسمل ساهياً كل ركعة فيسجد إذ ايجابها قال أكثر 
قال صاعب”البحر“ ١(‏ ب 87”) . . . . عدها المصنف فيا سبق من السئن وهو 
المشهور عن أهل المذهب» وقد صمح |ازاهدى فى شرحه» وق ”القنية” و جوبها فى 
كل ركءة؛ وصرح ن(باب موود السهو) بأنه يلزم السهو يتركها؛ وتبعه على ذلكابن 
وهبان فى”منظومته” . . . . والشارح الزيلعى فى ( باب #رد السهو ) وعلل فى 
* البدائع » يما يفيده » وروى المعلى ءن أنى يوسف دن ألى «نيفة أنه يأنى بها 
فى كل ركعة » وهو قول أنى بوسف ومحمد إلى آخر ما حكاه ثم ضعفه, وهذا ' 
بدل غلى أنه أراد ابن وهبان بالأكثر أبا يوسف ومحمداً ورواية المعلى عن 
أنى يوسف عن أبى حنيفة وبعض مشالخ الحنفية والل أعلم . 
قال الشيخ : والأكثر من الحنفية إلى سليتها لا وجربها » ويحتمل أنه 

أراد بالأكثر سائر الأثمة من الشافعى وأحمد وأتباعها » واختار الوجوب الشيخ 
السبد محمود الالوصسى فق تفسيره ” روح المعانىي“ 41-1١1‏ ) وعن محمد 
استحراب النسمية بين السورة والفاتهة » وعلد ألى حنيفة وأنى بوسف : يجوز 
ولا يسم . قال الراةم : قيد مذهب متمد صاحب ” المحداية “ و” البحر“ 
بصلاة الخافتة لا مطنقاً » وق حاشية ” البخر “ لابن عابدين : قال فى “”النهر “ 


حديث أن الخهر بالبسملة بدءة والبسملة بين السورة والفاضة 2 ميرم 


قال أبوعيسى : حديث عيل الله بن «غفل ‏ حديك جسنئ » 


وجعله ق ” الفلاصة “ رواية الثافى عن الإءام » وف ” المستصنى * : وعليه . 
الفتوى » وقى” البدائع “ : الصديح قولما » وفى” التابية “ و” اطيط “ : أول 
محمد هو انختار آه . وفى ” ابحر” : والفلاف فى الاستئان أما عدم الكراهة 
فتفق عليه ولحذا صرح فى ” الذخيرة “ و” التبى “ بأنه إن سمى بين الفالحة 
والسورة كان سنا عند أنى حنيفة سواء كنك :للك السورة مقروءة سرأ أو 
هرك »؛ ورجحه المحقق ابن اذام وتاميذه الحلى اه 

قوله : حديث ع + الله بن «غفل -_ديث حسن . قال النووى ْ 
“الخلاصة”: وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث وأنكروا على الث مذى نسينه كابن 
حزيمة وابن عبد البر واللحطيب » وقالوا : إن مداره على ابن عبد الله بن مغفل 
وهو مجهول انتهى حكاه الزيلعى فق ” نصب الرأية “ 1١9‏ #7" ) وأطال 
اازيلعي فى ” نصب الرأية “ الرد على ما قاله الثووى ما ماخصه : أنه ,روى 
عن ابن عبد الله ب مغفل أبونعامة قيس بن عباية دند أحمد» وعيد الله بن 
بريدة عند الطبرانى » وأبوسفيان طريف السعدى أيضاً عند الطبر انى وأبو نعامة 
ثقة » وعيد الله بن ,ريدة أشهر ءن أن يثنى عليه » وأبوسفيان يعتبر به إذا 
وبع عليه فقد ارتفعت اللحهالة برواية «ؤلاء الثلاثة » ثم قال : وبابلحملة فهذا 
حدبث صرح فى عدم اللجهر بالتسمية وهو إن لم يكن من أقسام الصحيح فلا 
يتزل عن درجة الحسن » وقد حسنه الرمذى والحديث اللوسن يحانج به لاما 
إذا تعددتث شواهده وكيرت «تابعاته إلى أن قال : وهذا الحديث .ما بدل على 
أن رك الجهر عندهم كان ميراثاً عن بيهم م يتوارثه خافهم ٠ن‏ سلفهم 
وهذا وعحده كاف ف المسألة لأن اعاوات الجهرية دائمة صراحاً ومساء” » فلو 
كان عليه السلام يجهر بها داكماً ا وقع فيه اختلاف ولا اشتباه ولكان معاوماً 
بالاضطرار وما قال أنس : لم يجهر بها عليه السلام ولا خلفاؤه الراشدون » 


يام ٠‏ معارف السكن اج" 


والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصواب اابى ع3 نهم أبويبكر وعمر 
وعمان وعللى: وغيرهم وءن بعدهم من التابغين» وبه يقول سفيان الثورى وابن 
المبارك وأحمد وإعاق الا برون أن نيجهر ببسم الله الرحن الرحم قالوا : و 
يقوخا ى نفسه . : 


ولا قال عبد الله بن مغفل ذلك أيضاً وممهاه حدئًا » ولما استمر عمل أهل المدينة 
فى راب النى يفك وإمقامه على رك ابذهر يتوارثه آخرهم عن أوهم وذلك 
جار عندهم مجرى الطاع. والمد بل أبلغ من ذلك لاشتراك جيع المسلمين فى 
الصلاة » ولأن الصلاة إيتكرر كل يوم وليلة » وم من إنسان لا ينتاج إلى 
صاع ومد » ومن يحتاجه يمكث: مدة. لا يحتاج إايه » ولا يظن عاقل أن أكابر 
الصحابة والتابعين وأكثر أهل ماكر يواظبون على خلاف ما كان رسول 


الله يليد يفعله اه . 


قوله : العمل علله عند أكثر أهل العم الخ .. قد #قدم بض بيان ذلك 
آنفاً وأصرح شئ حديث أنس ف الصحاح بلفظ ابن خزيمة فى ” 
«كانوا يسرون ببسم الله الرمن الرحم»» 'وبلفظ أخمد وابن جارود 587 و 
غير هم : وفكائوا لاجهرون ببسم الله الرخن الرحم» ..وووذ بسبعة ألفاظكاها 
ترجع إلى معنى واجد ايضدق بعضها بعضأ كا حققه الزيلء ى ثم الهدر العينى 
وهو حجة على المصوم لاحم كا زعمرا راجع ”نضب الرأية * س0 لم) 
وما بعدها . ثم إن ترك الجهر بها قول الصديق والفاروق وعمان وعبد الله وأنس 
وابن الزبير وعدار بن إياسر وعبد الله بن مغفل وأنس والمكم والحسن والشغي 
والدخعى وقتادة وعمر بن عبد الءزيز والأعمش واازهرى ومجاهد والأوزاعى 
وابن المبارك و حباد وأ عبيد وأحمد وابعق وإأيه ذهب أثمتنا الثلاثة كنا أسلفناه » 
ولذا يقول اللرمذى: والعمل عليه عند 6 أهل العلى وكفى بنقله وقرله ححجة . 


بهان ححديث الجهر بالبسملة وأنه معلول م 


ا 1 ِ 
بأب من رأى الجهر ليسم الله الرحمن الرحيم . 
حرد ييا أحمد بن دبدة نا المعتمر بن سامان قال حدثتى اسماعيل بن حماد هن. 
أى خالد عن ابن عباس قال : ١‏ كان الني ى عل يفتئح صلاته ببسم الله النعن 
الر ديم ». قال أبوعيسى 1 و لبس ا بلى! إلك ؛ وقد قال 00 عدةٌ من أهل 1 
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سا باب من رآى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم :- 
يدل صنيع الثرءلمى رمه الله على أنه اختار الاخفاء بالبسملة كنا دو 
مذهب المنصور «يث قدم باب الاخفاء وذكر فيه ما يؤبده تائيداً سبنداً و 
تعامله” غير أزه على دأبه ذكر عدة الفريق الآخر 7 
قوله : وليس إمناده بذاك » جديث ابن عراس هذا له طرق كلها ضعيف 
ومعلول » وقد بسط الزيلهى. فيها الكلام فى ” نصب الرأية “ من ١(‏ س ه#4) 
إلى 407" ) . ومن طريق الأُرمذى أخرجه البزار وقال : وإسماعيل لم يكن 
بالقرى فى الجديث . وقال أبو داؤد : حديث ضعيف » ورواه العقيلى فى 
كتابه وأعله باسمميل هذا وقال : حديئه غير محفرظ ويرويه عن مجهرل ؛ ولا 
يصح ف الجهر بالبسملة حديث «سند !ه . ورواه ابن عدى وقال : حديث. 
غير محفوظ » وأبوخالد مجهول . وقال أبوزرعة فى شالد هذا ؛ لا أعرفه 
ولا أدرى دن هو » 3 إنه مع هذا الضعف ق سنده لايقرم حجة عتنه فإن 
المشهور فيه لفظ الافتتاح أو الاستفتاح لا لفظ الجهر » وكل من رواه بافظ 
الجهر ذا رواه بالمعنى ٠‏ قال ابن عبد الحادى : الجواب من حديث ابن 
عياس يتوجه هن وجوه : أحدها: اطعنى فى ته فإن مثل هذه الأسائيد 
ل يقوم بها حجة لو سلمت من المعارض فكيف وقد عارضها الأحاديث 
الصحبحة ؟ ! وسدة الإساد يتوقف على ثقة الرجال . ولو فرض قة الرجال 
لم يازم هنه صصحة الحديك حتى ينتنى منه الشذوذ والعلة . الثانى : أن المشهور 


هلا ! 


العلم من أصواب النى كل “لهم أبو هربرة وابن مر وابن عباس وابن الر بير 
وهن بعد هم من التابعين » رأوا الدهر نسم الله الربعن الرحيم 5 ويه يقول الشافعى 
وامهاءيل بن حماد وهو ابن ألى سامان . وأبو خالد هو أبوخالد الوالى » واسمه 
هرمر )وهر كرف 


( باب فى افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين ) 


ىثنا قنيبة نا أبوعوالة عن قتادة عن أنس قال : و كان رسو ل الله 1 


لفظ الاستفتاح لا الجهر . الثالث : أن قولة جهر ‏ أى فى بعض الطرق س 
إتما يدل. على وقوعه مرة" أن يون » يدل على وقوع الفعل 0 وأما استمرا ره 
فيفتقر إلى دايل من خارج . وما روى من أنه لم يزل يجهر بها قراطل كنا 
سيأق إن شاء الله . الرابع : أنه روى عق ابن عباس ما يعارض ذلك » قال 
الإمام أحد : حدثنا وكيع عن سفبان عن عبد الملاك بن ألى بشير دن عكر مة 
عن ابن عباس قال : ١‏ الخهر إبسم الرعن الرحم قراءة الأء راب ٠‏ وكذلك 
رواه الطحاوى . ويقرى ذلك ما رواه الأرم ءن عكرامة باسئاده ثايك أنه 
قال : وأنا أعراك إن جهرث ببسم الله اليبحن الرحم ) وكأنه أخل فل شيخه 
ابن عباس اثتهى ماخصاً من كلام الزيلعى والله أعلم . 

قوله : وأبوخالد الوالى » أبوخالد اسمه هرمز ويقال هرم كوفى » وقد 
صلفث فيه أقوال أثمة الفن ولكن ابن حبان ذكره ف الثقات » وقال أبوحاتم : 
قييلة "انا ” لسان العرب” ولعله منسوب إليها . 
ا باب ف افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين ل 


ظاهر حديث الباب يؤيد الحنفية والهنابلة ى رواية عن أحمد فى عدم 


لم 


وأبوبكر وعهر وءمان يفتتحرن القراءة بالحمد لله ربالعالمين» .. قال أبوءيسى: 
جزئية البسملة هن الفائهة والمالكية فى عدم قراءتها مطلفاً » وكذلك استدل به 
المالكية على تر ك دعاء الاذتتاح "كرا فى ” فتح البارى” واستدلالهم ضعيف فى كلا 
الأمرين لأن الحديث فى بيان ما يفتتح به القراءة الذهرية فليس فيه تعرض 
لننى قراءة البسملة مرا كنا لبن فيه تعرض لننى دعاء الاستفتاح » وقد صخ 
كلا الأمرين فى نصوص أخر . وقال الشافعية متأواين فيه بأن الغرضص قراءة 
الفامة وأن الحمد لله رب العامين عنوان لسورة الفاتحة كما فى ” فتح البارى” 
(؟ - ١٠04‏ ) ( باب ما يقول بعد الكرير ) . والبسملة جزء ٠نها‏ فلابد مى 
الافتتاح بها أولا” » وأجاب الزياعى «نى الحنفية ى ” نصب الرأية " ١‏ 
٠0م‏ و١‏ "8" و4 لم" ) : بأن تأويله على إرادة إسم السورة يتوقف على 
أن السورة كانت تسمى عندهم بهذه الحملة فلا يعدل عنى حقريقة اللفظ و 
ظاهره إلى مجازه إلا بدايل اه . وقد حاول الحانظ فى ” الذتح” الإجابة عله 
واستدل على ثروت تسءيتها بوذه الحملة يحدبث ألى سعيد بن المعلى فى ” صبح 
البخارى” من فضائل القرآن وفيه: الحمد لله ربالعالمين هى السبع المثانى الح . 
قال الراقم ‏ وبالله التوفيق س : الفرق بين السيائين ظاهر ففىحديث أنىسعيد 
هذا سبق قبله قوله : ألا أءلمك أعظم سورة ف الفرآن . فكان الحمد لله 
رب العااين إشارة إلى السورة بذكر مبدثها لا أنها كانت هذه الحملة عندهم 
اسم السورة » ون حديث أنس ذلك : المراد الافتتاح جهراً بأول ما كان 
فقال: كانوا يفنت<ون الصلاة بالحمد لله رب العااين - يريد لا بقوله: إسم الله 
الرغذن الرحمب »؛ وقد أيدته ألفاظ آخر واردة فيه » والحافظ لفسه فى ”الفتح “ 
يقرل : وقد #رر أن المراد بحديث أنس بيان ما يفتتح به القراءة الخ » ولذا 
يقول المافظ الزبلعى : محمل الافتناح بالامد لله رب العالمين على السورة لا 
(ع+-8:) 


وم ا معارف السانن ”1 
:هذا حديث حسن صحبح . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصماب النبى 
الآية مما تستبعده القريحة وتمجه الأفهام الصديحة ؛ لأن هذا من العلم الظاهر 
الذى يعر فه اللخاص والعام » كما يعلمون أن الفجر ركعتان وأن الظهر أربع 5 
أن الركوع قبل السجود » والنشهد بعد الملوس إلى غير ذلك » فليس فى نقل 
فى مثل هذا فائدة فكيف يجوز أن يظن أنس قصد تعريفهم بهذا » وإنهم 
سألوا عله إلى آخر ما بسط فراجعه  ١(‏ (*" ). بل حديك ألى سءيد ابن 
المعلى هذا حجة لحنفية فى عدم جزثية البسملة من الفاتمهة » وقد احج به الزيلعى 
” نصب الرأية “ . وما يقوله الحافظ فى ” الفتح" : فتى وجدث رواية 
فيها اثبات الخهر قدهنك على نفيه لا لمجرد تقديم رواية المثييث على النافى ؛ 
لأن أنساً ببعد جدا أن يصحب النى يفك مدة عشر سنئين ثم يصحب أها بكر 
وعمر وعمان خساً وءشرين منة فلم يسمع منهم الجهر بها فى صلاة واحدة » 
بل لكون أنس اعترف بأنه لا يمحفظ هذا الحك كأنه لبعد عهده به ثم تذكر هنه 
الحز م بالافتتاح الحمد جهراً ولم يستحضر الخهر بالبسملة فيتعين الأخل يحديك 
من أثبيك الحهر اه كلام فى غاية الوهن فيا سبحان الله ! أبن تردد ألس فى 
الور بالبسملة » وفى أية رواية وأى لفظ من طرق ححديثه أشار إلى التردد 
افضلا” عن الصراحة» وقد روى حديثه فى الصحاح بسبعة طرق ليس فى واحدة. 
منها إعاء خنى إلى ما ندهيه الحافظ , فهل. رجل حاله من الصححية. ما وصفه' 
ون استعلام أحو ال النى عِكْْةِ ما عرف وما للصلاة من الأهمية وعهد ##بته مع 
رسول الله 1 ومع الخلفاء الثلاثة خمس وثلاثون سلة» والصلوات الجهرية ف 
كل يوم ثلاث مرات فعلى الأقل فى سنة واحدة تجاوز ألف صلاةوتجاوز غس 
وثلائين ألف صلاة جهرية فىذلكالعهدالطويل فرجل يسمع شيئاً طول هذه الأعوام 
آلاف هزة ثم ينسى ثم هو ممانى ومثل أنس. رضى الله عذه » وأية كلمة تدل على 
نسهانه وهو جزم بعدم السماع فهل تردد أو أظهر نسوانه والعصبية تعمل العجائب 


مث عدم جزئية البسملة فى القائمة ‏ - 70 


يني والتابعين ومن بعدهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين : 
- قرحم اشدعن اتعيف . ما هذه السآلة فل الصلة القوية بهاث الدين فلو 
كان ينى على مثله مثله لارتفع الأمان من باب الرواية » وكلام الحافظ نفسه 
ينافض أوله آخره » وفيا أفاده محةق الحنفية الشيخ ابن الماع س فها ذكرنا 
لفظه من ” الأشباه “ ل جواب شاف لا يقوله الحافظ . والحطيب لا لم 
بمكنه التأويل إلا فى لفظ ” يفتتحون الم “ ذهب لوهن. سائر الألفاظ » و 
حمل ” الحمد لله رب العالمين »© على اسم السورة وكل ذلك من الانصاف 
بعيد » واازيلعى أشيع فى ردود أمثال هذه الات فشنى وكنى والله يقرل ادق 
وهو يهدى السبيل . ظ ا ءْ 

قال الشيخ وحجتنا فى عدم جزئية البسملة من الفائمة ححديث ألى هريرة 
أخرجه مسلم فى ” تميحه " -1١(‏ 11 ) ( باب وجوب قراءة الفانحة فى 
: كل ركعة ) إفى سمعك رسول الله َيف يقول : و قال الله تعالى 1 قسمرتك 
الصلاة بينى وبين عردى تصفيئ واعبدى ما سأل فإذا قال العيد : الحمد لله 
رب العالمين » قال الله تعالى : حمدثى عبدى » إلى آخر الحديث . قال الزيلعى. 
(1- 89" ) : وهذا الحديك ظاهر فى أن اليسملة لبسك من الفاتحة وإلا 
لابتدأ بها ؛ لأن هذا محل بيان واستقصاء لآبات السورة حتى إنه لم يخل منها 
بحرف والحاجة إلي قراءة اليسملة أءسنى ليرتفع الاشكال . قال ابن عبد البر : 
حديث العلاء هذا قاطع لقاق المنازءين » وهو نص لايحتمل التأويل » ولاأعلم 
. حديثاً فى سقوط البسملة أبين «نه اه . ومثله فى ” العمدة » ( 5س ؟؟1). 
وحديث ابن عباس : « كن الى يفيو لا يعوف فصل السورة حتى ينزل عليه 
“يسم الله الرعن الرحم “ » أخرجه أبوداود فى ” ستنه ” )1١١6-1(‏ 
( باب من جهر بها ) ل فى بعض انسخ ‏ . قال الزيلعى ( ١الم)‏ 
وق رواية : «لا يعرف انقضاء السورة» رواه أبوداؤد والحام وقال : إنهميح 


ورم معارف السك : ج - 1 
على شرط الشيخين اه . ا ْ 

قال الشيخ : فعلم عدم كونها جزء من اافانحة أيضاً فإنها تزلك مؤخرة 
من بعض القرآن . قال الراقم : ولعل الغرضض أن الأقوى عند الشافعية أن 
البسماة جزء من كل سورة ا هى جزء من الفاتحة » وعلم منى هذا الحديث 
أن البسملة لم تنزل مم عدة من السورة فكان لا يعرف الفصل بين السور ء ثم 
كانت تنزل للفصل بعد ذاك فلو كانت جزء” من السورة لكانك 'رلت مع كل 
سورة فإذا كانت هذه حال بعض السور ما عدا الفاتحة فائكئى <ال الفاتحة مثلها 
سواء إذ لا قائل #الفرق عندهم فى الصحيح والله أعلم . قال الراقم 
أدلة الحنفية فى الباب حديث بديل بن ميسرة عن أنى اللموزاء عن عائشة 0 
وكان رسول الله ع ع الصلاة بالتكبير » والقراءة بالحمد لله رب 
العالمين » أخر جه ” مسلم “: وهذا ظاهر أيضاً فى عدم الجهر بالبسماة كحديث 
أنس » وف هذا القدر كفاية .2 , 

قال شيخنا رحمه الله: وقال الشيخ شم الدين الجزرى فى كتابه ”النشر“: 
أنزل القرآن على سبعة أحرف والبسملة جزء - أى من الفاتمة ‏ قن بعض 
منها . قال الراقم ؛ ولَم يكن عندى عند كتابة هذه الحروف حتى أحكيه لفظه . 
ولكن وجدت لفظ الصفافسى فى ”غيث النفع فى القراآت السيع“ فقال ( ص 
ب 5؟) المطبوع فى ذيل ”سراج القارى” لابن القاصح ‏ : وإذا قلنا أنها آية 
قطعاً لا حأ كنا هو ظاهر عبارة كثير فيكون من باب امتلاف القراء فى 
اسقاط بعض الكلات واثياتها وكل قرأ بما توائر عنده والفقهاء تبع للقراء فى 
هذا وكل عل يسأل عنه أهله اه . وبسظه السيوطى فى ” تنوير الحوالك » 
بما لا مزيد عليه . قال الشبح : فيكون قول الحزرى هذا جامعاً يان جميع 
المذاهب» وربما ختلف الحم باختلاف الأحرف كما فى ”ردامحتار" (1س 717 ) 
فى اخئلاف محل السجدة ‏ فى النمل س عند قوله ( رب العرش العظم ) على 
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قال الشافعى : إنما معنى هذا الحديث أن النى يفك وأبا بكر وعمر ودمان 
كانوا يفتتحون القراءة بالحمدلل رب العالمين معناه إنهم كنوا ييدؤن بقراءة فائيجة 
الككت'ب قبل السورة » وليس معناه أنهم كانوا لايةر ؤن بسم الله الردن الرحم . 
وكان الشافعى يرى أن يبدأ ببسم الله الرحن الرحم وأن يجهر بها إذا جهر 
بالقراءة . ْ 
قراءة العامة بتشديد دالا» وعد قوله ( ألا يسجدو ١‏ ) على قراءة الكساق 
بالتخفيف اه . واعله لأجل الاتلاف فى الأحرف اختلفوا فى سور الحج 
بالسجدة أو السجدتين والله أعلم 1 

قولّه : قال الشافعى : إنما مءنى هذا الحديث ال . قال الشبخ رمه الله 
كيفت يقال عثل هذا وقد صرح إعدم اللجهر بالدسملة ف بعضص طرق حديثك 
الباب عند مسلم فى ”صميحه” ١77-1١(‏ ) فى ( باب من قال لايجهر 
بالبسملة ) ولفظه ى طريق: فلم أسمغ أحداً هنهم يقرأ يسم الله الرخرق الرجم » 
وق طريق : لا يذكرون بسم الله الرمن اأر<م ؛ » وعند النساتى فى ”سنه» 
(١4-1؛4١)‏ وفم أسمع أحداً منهم يجهر سم الله الرمن الرحم ا ورواه 
أم_د وابن جيأن والدار قطنى والطحاوى وابن جارود واخلاطيب وقالوا 
فيه : فكانوا لا يجهرون يسم الله الزمى الرحم » وزاد ابن خهان: ويجهرون 
بالحمد لله رب الغالمين » انظر للتفصيل ” نصب الرأية “ ( "95-1١‏ )و 
(١00-1”وو'").‏ ْ 

حكاية : ذكر صاحب” اطويرات الحسان “ ( ١‏ ) وغيره: زار الإمام 


)١(‏ هوالشبخ أحمد بن حجر المى -الشافعى المنوقى /ا4ه ففبه شافعى محدث 
له تصاليف نافعة جيدة وله فى مناقب ألى حنيفة تأليفان أحده] هذا الكتاب 
” انخيرات الحسان فى «ناقب الإمام الأعظم ألى حنيفة النعيان ”طبع مرات 


0 ظ معارف السئن اج - "1 
. ( باب ما جاء أنه لا صلاة الا بفائحة الكتاب ) 


5 5000 
وديا : ابن أفى مر وعلى بن حجر قالا ذا سفيان عن اأزرهرى عن #مود 


الشافعى قبر الإمام ألى حنيفة ببغداد وضلا ركعتين عنده ول مجهر بالبسملة فقيل 
له فى ذلك فقال : أدراً لصاجب هذا الذبر وقد صح هذا النقل » ويقول 
الشافعية فلم لم يعرك رفع اليدين ؟ قلنا : لعله كان الجهر بها غير مؤكد ورفم 
البدين عنده سنة مؤكدة . 
س: باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاحة الكتاب :ب 
ههنا مسألتان خلافيتان : ٠سألة‏ - الفاتحة فى الصلاة » ومسألة ااذانحمة 
خلف الإمام » وااباب موضوع هنا للأولى فقط » فذهب أبو<نيفة إلى وجوت 
الفاتمة ‏ والوجوب عنده مرئية دون الفرضية 5ا تقرر فها سلف غير مرة ‏ 
وذهب مالك والشافعى وأحمد إلى ركنيتها وفرضيتها كما حكاه البدر العينى فى 
”العمدة“ (  "‏ 54 ) غير أنه أطلق الوجوب وهو يرادف عندهم الفرضية» 
وإلبه ذهب الأوزاغى وابن الموارك وإماق وداؤود. قال الشيخ : ويعم من 
” عمدة القارى” لابدر العينى ( " - 54 ) أن ما ذهب إليه أبوحنيفة رواية 
مالك أيضاً «يث ذكر أن من ترك للفاتحة ناسياً فى ركعة يسجد سدق 
السهو ويجزيه » وهى رواية ابن عبد الحكم وغيره عنه . وهذا بعينه مذهب . 
أفىحنيفة . قال الشيخ: وكذا نقل الوزير ابن هبيرة الحنبلى رواية عدم ركنيتها 
عنده فى كتابه ” الإشراف يمذاهب الأشراف”» ورأيت مكتوباً على النسخة ٠‏ 
للطوطة ”الافصاح“ بدل ”الإشراف” وهو خطأ والنبس الأمر فإئما #الافصاح. 
اند وبمصر » والكتاب الآخر غير مطبوع . وفى ” انخيراك المسان “ أيضا 
فيا أخفظ أنه لم يقشق الإمام الشافعى ى صلاة الفجر كذلك وأجاب مثله 
حبن سثل عن ذاتك . ش 


بيان الكتب المؤلفة فى اختلاف المذامب ' رم 


ابن الربيع عن عبادة بن الصامك عنى انبى 2ق قال : 
عن شرح معانى الصحام “ شرح فيه أحاديك الصحيدين » ؟تاب آخر للوزير 
ابن هبيرة وهو الوزير أبو امظفر ى بن محمد المعروف بابن هبيرة صاحب 
التصانيف المتوق 55٠0‏ ه. أفول و ”الإشراف بذاهب الأشراف » ذكره صاحب 
“كشف الظنون” ل ١س ١٠١8‏ ) و"الانصاح" ذكره فى )١١0/-1١(‏ 
ولابن المنذر أنى بكر محمد بن إبراهيم المعروف بابن المنذر النيس'بورى الشافعي 
المتوق 18" ه أيضاً كتاب معروف مهاه ” الإشراف بمذاهب الأشراف» كتاب 
فى غاية من اللحودة والنفاسة يتعرض فيه لأدلة علاء الأمصار هنا . و'صتيقاً » 
وله فيه اختبارات وهو أعون شئ فى الاطلاع على اختلاف منازع أنمة 
الإجتهاد ومداركهم » وأصبح عليه المدار فى ثقل المذاهب لنى بعده وهو أجد 
من كتب ىق انولاف » ومنهم الإمام أبو جعفر الطحاوى الننى والإمام أب جعفر 
الطبرى والإمام أبونصر محمد المروزى كل من معاصريه » وهنهم الإمام زكريا 
ابن يحبى الساجى ذكر كتابه اانروى ى” تهذيب الاسماء واللغات» ومنهم الإمام ١‏ 
حسين بن على الكرابيسى من أصحاب الشافعى ذكر كتابه ابن نحم وغيره » و 
منهم الإمام الحانظ الكيا المراسى ألف كتابا فيه سماه ” الزو ابا فى اللحلاف » 
وبالأسف كل «نها فى ذخائر المخطوطات النادرة أصيحخ بعيداً عن متناول أهل 
العم» وبالأخص ف ديار المند اليوم وهذه كتب القدماء؛ واللمتأخرون لهم كتب 
فى هذا الموضوع أيضاً كالشعرانى وعبد الرحن الدمشبى وغيرها وآخر تلك 
الكتب ” الفقه على المذاهب الأربعة “ المطبوع' بالقاهرة اشترك فى اللجزء الأول 
تمانية مق علاء المذاهب وكلها فى خمسة أجزاء الشيخ عبد الرحمن اللازيرى » و 
أول من كتب فى الحلاف الإمام أبوحنيفة فصنف كتاب ” اختلاف الصحابة» 
0 صنف صاحبه الإمام أبويوسف كتاب ” اختلاف أنى حنيفة وابن ألى ايلى » 
ثم أل أبرعبد الله الثاجى ” اختلاف يعقوب وزفر“ وهذه كتب فى اللملاف 


ين معار ف السينم اج - >" 


ولا صلاة أن م يقرأ بفائحة الكتاب ه. وق ااباب عق أنى هربرة وعائشة 


خاصة » والتى ذكرناها ٠ن‏ قبل كتب فى الدلاف عامة . وفى كتب 
الرجال والطوقات مجد ذكر كثير من كتيوا فى اللحلاف » ولا عاجة بنا إلى 
الاستقصاء . وأما المسالة الثائية : ( 1١‏ ) فذهب ألى حنيفة ومالك واللجمهور 
عدم قراءة الفاتحة ناض الإمام فى ابذهرية » واختلفوا فى السرية فقيل : 
سنة » وقيل : مستخرة » وقيل : مراحة . وفال الشافعى بوجوبها فى المسرية 
فقط فى القديم » وق السرية والجهرية يع فى اللجديد ا قال امزنى فى 
“مختصره” : باغنا هن بعض أصصابنا أن الشافعى قال كذا . ولفظ الشيخ 
فى “فصل الطاب" رص ”#) ؛ وظنى أن الشافعى رحمه الله أيف؟] لا 
يقول إلا باختيارها فى الجهرية.لا إيجابها » وليس فى ”الأم “ ؛ وإتما هو 
فى ” مختصر المزنى” سمعه منى الربيع بن سليان المرادى المتوق 5٠‏ ه من 
أعتراب الشافعى . ؟ا فى ” انحاف” ( "م ب 407 ) . وخالفه البويطى ثم جاء 
أصحابه بل بعض منهم ثم ابن خزيعة ثم الببهتى فتبعوا البخارى فل إيجاب الفاتحة 
لكل مصل فى”جزثه “1ه . قال الشرخ : و القدماء من الشافعية كصاحب”المهذب“ 
(وهو الشيخ أبو اسحاق الشيرازى) يذكرون القولين: والمتأخرون منهم اقتصروا 
على الجديد . * ش 

قو له صلاة من لم يقرأ بفائحة الكتاب » حديث الياب أخر جه البخارى 
فى ” صميحه” ( ٠١4 ١‏ ) ( باب وجوب القرأة للإمام ) و” مسلم “ ١(‏ 
ب ١54‏ ) ( باب وجوب قراءة الفاة فى كل ركعة ) . وكذا أخرجه سائر 
أضراب السين كلهم هن طريق صفيان عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة 


)١9‏ لبيك 9 رجى إنهاء الييان ق تفصيل |المادهب وبقية البحث إلى مله 
وهو( باب ما حاء قُْ اأتّراءة عاف الإمام ( بأنى بعد أحد وأربعين ب 3 


محيق كلمة ” لا“ ى. حديث لا صلاة إلا بفاتمة الكتاب ا 


وأنس وألى قنادة وعبد الله بن عمرو . قال أبو عيسى : حديث عبادة حديث. 


بلفظ : ولا صلاة أن لم يقرأ بفانحة الكتاب 2 . ورواه الدار قطنى بلفظ : 
د يجرى صلاة ان لم يقرأ بشاحة الكتاب » . وقال :. استاده صرح . وقال 


صاحب ” التنقيس “ : انفرد زياد بن أيوب بكونه بلفظ لا مجزئ » ورواه 


جماعة : ولا.صلاة أن لم يقرأ » وهو الصحيح . قال : وكأن زياداً رواه 
بالمعنى . ورواه بلفظ الدارةطنى ابن حبان هن حديث ألى هربرة © ثم عقبه 
بقوله : ل يقل فى خير العلاء هذا : لا يجزئ صلاة إلا شءبة ولاعله إلاوهب 
ابن جرير انتهى هذا ملخص ما فى ”نصبالرأية“ » وإذن اتضبح حال ما يقوله 
الحانظ ى ” الفتح “ من تصحبح افظ الدار قطنى » ولبعه من تبعه كيلا ببق 
مال للمخالف فى التأويل . والله يقول الحق وهو يهلى السسيل . قال الشبخ 
رحمه الله: إن حديث الباب هذا فى حق المافرد لافى حق الماعة والذى ورد فى حكم 
الجباعة هو حديث وإذا قرأ فانصةوا من حديث أنىمومى الأشعرى عند مسم ى 
النشهد» وءن خديث ألىهريرة عند النسانى » وأىداؤد» وابن ماجه» ويأق نفصيل 
ذلك ق مله . وخلية : « من كن له إمام. فقراءة الإمام له قراءة » روى 
من حديث جار عند ابن ماجه وغيره » ومن حديث ابن عمر وابن عباس و 
أنى هريرة عند الدار قطنى » ومن حديث أنى سعيد اللعدرى عند الطبرانى » 
فق حديث أنس عند ابن حهان ى الضعفاء ؛ ويأتى البحث المستوق فى محله . 
وفال بعض ا نفية : أن اننى فى قوله : ولا صلاة » تنى الكثال لا الأصل . 
قال الشبخ : ودندى أن هذا مدخول فيه فإن الفاتحة وإن لم تكن ركنا فى 


الصلاة فهى واجبة عندنا » وبازم الإثم بتركهاء فلو صح تأويله لم يفد الديث ٠‏ 


الوجوب فإن ظبنى الدلالة والثبوت معاً لا يفيد الوجوب » فكان الدديث ظنى 
الثبوت لكونه من الأحاد » وإذا تأول فيه ذلك يصير ظنى الدلالة أيضاً فيفوت 
(م+-5:) 
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حسن صيح . والعمل عليه عند أكثر أهل العلم هن أصصاب النى يفو منهم عمر 
الوجوب كا صرح به علاء الأصول (مر تحقيقه فى أول الطهارة) فالاق أن يجعل 
مدار البحث كونه ظنياً فى الثبوث دون الدلالة كيلا يفوت وجوب الفاتحة » ولعله 
لأجل ذلك لم يتعرض صاحب ” المداية “ إلى كونه ظنى الدلالة فى كناب حيث. 
قال ق ” الحداية “ : فقراءة الفامحة لا نتعين ركنا عندنا .. .. قال : ولنا 
قوله تعالى : (فاقروًا ما تيسر من القرآن ) واز يادة عليه يبر ااواجد لايجوز 
لكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبها اه . فنزل من الركنية إلى الوجوب لكون 
الحديث : ولا صلاة ٠‏ الم هن الاحاد » وقد هه على ذلك ابن اهام فى 

” الفتح “ ( 3١5 - ١‏ ) أيضاً . ١‏ 
ثم قال الشيخ : إن تقديره بقوله : ” لا صلاة كاملة “ غير صمبح من 
جهة العربية أيض] عندى حيث قال حذاق النحوبين أنه يكنى فى التقدبر رالهة 
المقدر لا أن يقدر فى نظم العبارة وقالوا : إن »:عاق الجار واغجرور وكذا 
حامل الحال المستفاد إشارة أو تنبيهاً عامل معنوى لا لفظى فذْكره إذن فى 
حاق اللفظ ونظم العبارة قصور . وإنى لا أفول بالتقدير فها لم يتلفظ فى نوعه 
ولذا لا أفو ل بالتقدير فى الظرف المستقر » نعم أقول بتقدير المبتدأ أو ابر » 
فن قال فى ”زيد فى الدار“ زيد كائن فى الدار خرج من لغة العرب كما صرح 
به الرضى » شن ذلك لا أفول بتقدير الكذال فى أمثال هذه المواضع ٠»‏ لعم 
ربكا أقو ل بننى الكمال فى مثلها ولكنه فى المصداق. والمعنى دون العنوان و 
الفظ » فيكون فى اللفظ ننى الأصل وف المعنى ننى الككال تنزيلا” للناقص 
ميزلة المعدوم مبالغة » ومن دأب أهل البلاغة تتزيل الناقص منزلة المعدوم و 
عدم الاعتبار بالناقص » وئظير تنزيل الناقص منزلة المعدوم ما ورد فى 
7 البخارى” ( ؟ س 50١4‏ ) ( باب غزوة خيبر ) و” مسلم “ فى كتاب الإيىان 
( باب بان غلظ تحر م تل الإنسان نفسه ) 78-10 ) كلاه »ن حديث 


بيان الفرق إين قرأه وقرأ به : . يبيم 


ابن الطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم قالوا : ١‏ لانجرئ 
ل د ةا مي ل فور ش 
سهل بن ساعد الساعدى من كلام الى : وما أ ع لد 
فلان » فى حق رجل قائل المشركين قتالاه” فى غزوة خبير . 


( بحث دقيق من قواعد العربية ) )١(‏ 

القراءة والمسح و الايتار كاها ألفاظ متعدية بنفسها فى متعارف اللغة فإذا نقلتها 
الشريعة إلى عرفها وصارت ألقاباً خاصة افهوماث شرءية صارت لازمة » فإذا 
أريد تعاقها به خخاص عديت بالواء؛ و من ههنا بثهم فى قوله تعالى : (هل يستوى 
الذبن يعلمون والذين لا يعلمون) هل العلم هنا لازم أو متعد؟ . فإذن صل الفرق 
بين قولهم : ” قرأها “ وقولحم ” قرأبها ” فالأول على ما تعورف ٠»‏ والثانى 
ععنى أنى بها فى جملة القراءة » وكذا إذا ورد فى الشرخ ” قرأ“ فعناه على 
هذا فعل فعل القراءة . وبعبارة أوضج منه لك أن تقول: إن ”قرأ“ إذا عديته 
بنفسه فقلك : فرأت سورة كذا اقتضى اقتصارك عليها لتخصيصها بالذكرء 
وأما إذا عديته الباء فقات : قرأت بسورة كذا أى قرأته فى هلة ما فرأت » 
1 فلا يقتضى الافتصار عليها بل يشعر بقراءة غيرها معها » وعلى ذلك فقوله 
' ع : ولا صلاة من لم يقرأ بفانحة الكتاب 6 نفسه من غير قوله و فصاعداً » 
إشارة قراءة ما عدا الفاتحة وهو السورة . وتأوبل قوله فى الحديثك 1 ١‏ كان 
يقرأ فى الفجر بالستين إلى الماثة » كيف تهد المعنى أنه كان يقرأ ذما يقرأ به بعد 
الفاهمة بهذه الكقية » وكذلك قوله : و قرأ بالاعر اف © [تما هى بعد الفائحة » 


: ثلبيه كتوك هذا البحثث بضوء ما أفاده الشيخ رحمه الله ى رسالته‎ 21١0) 
فصل الطاب مسألة أم الكتاب » وما أفاده فى”العرف اشذى“ مع تو ضيح‎ 5 
فصل المطاب* ( هن‎ ”  عمجارو‎ ٠ وزيادة تقريباً للأفهام فيا له: صلة بالمقام‎ 

ص ' إلى ؟١؟).‏ 


صلاة إلازقراءة فاتحة الكتاب» . وبه بقول ابن المبارك والشافعى وأعمد وإعاق . 
وما إلى ذلك من الأمثال . وتأوبل قوله: «قرأ سورة النجم فسجد » وقوله: 
و قرأ على الجن سورة الرحمن » فلم يقل بسورة النجم وبسورة الرعءن ؛.لأن 
القراءة هنا على متفاهم اللغة والعرف فيشهر بالاقتصار على ذلك المقدار دوت 
أن يكون هناك من المقروء شئ آخر . ومئل هذا قرله تعالى : ( فامسحوا 
برؤسم ) بالباء وقولك مسجت رأس البتم » فالأول على عرف الشريعة وهو 
امرار اليد المبتلة على الشئ؛ » فاقتضى اليلة مخلاف الثانى فإنه على صرافة اللغة . 
ومن هذا القبيل قوله : واتوتر له ما قد صلى » فإنه على اللغة » وأا قوله : 
وكان يور بثلاث » فإنه على معهودية الشربعة وبناء للكلام على ما عهد . 
وكان هن منصب علاء الأصول أن ينبهرا على هذه القاعدة ولكنهم نركوها و 
نبه عليها الز ممشرى فى ”المفصل” وكذلك أشار إليها فى تفسيره ” الكشاف” فى 
قوله تعالى : ( وهزى إليلك بجذع النخلة ) فقال: افعلى بها الهز » قال السيد ‏ 
الالوسى فى ” روخ المعانى" ( 1١5‏ - 4م ) : ثم الفعل هنا نزل منزلة اللارم . 
"كما فى قول ذى الرمة : | 

فإن نعتذر بالمحل من ذى ضروعها * إلى الضيف يجرح فق عراقييها نصلى 
فلذا عدى بالباء أى افعلى الحز اه . قال الراقم: ومنح لى أن النكنة فى تعديتها 
بالباء فى الآية أن هز الجذع لعظمها وثبرتها كان غير مقدور ذا لضعفها فم 
بمكنها هزها حقيقة فأمرها الله سبحانه أن يفعل بها فعل الز اختراراً 
مباشرة الأسباب ماهو المقدور منها لآ أن ذملها مؤثر فى إسقاط الرطب فكان 
سقوط الرطب كرامة لها من الله سبحائه وتعالى لا أن هزها كان يكى ها 
عادة » ويعجبنى قول القائل : 

ألم نر أن الله أوعبى ريم وهزى إليك اولع يساقط الرطب 

ولوشاء أ-نى الجذع من غير هزه إإيها ولكن كل شى اه سبب 


ححث ركنية الفانحة وعدم ركنيتها وبيان التعدية بالباء 2 ومرم 


قال الشيخ : وكذلك أشار إليه سيبويه فى كتابه فى ( باب افتراق 
فعلت وأفعلت ) (7 - ه*” ) : فقبرته دفنته وأقبرته جعات له أبراً 
5ه . قال الراقم : فالحاصل أن المتعدى فى المجرد إذا عدى بالباء أو الهمزة 
لا بد أن يفترق معناه مما كان عليه قبل هلما وساق له سيبويه أمثلة وهذا الذى 
عناه الشيخ هنا . 

قال الشيخ : ومن ذلك أقول : الباء فى قوله : أتتنى ضيفة فلان 
فقرأت بها للتعدية على خلاف ما قاله ابن هشام فى ” المغنى “٠جييك‏ قال : 
وإنه بقلف قرأت بالسور على هذا المعنى ‏ أى التبرك ‏ ولا يقال : وإنه 
قرأ بكتابك لفوات معبى التبرك فيه اه . ويقول الطبى فى ” شرح المشكاة” 
في شرح قوله : «لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » أى ل ببدأ القراءة بها 1ه . و 
هذا وإن كان يفيدنا فى وجوب هم السورة غير أل لم يعجبنى تفمين البداءة 
وتقديرها فى كلامه . ثم إنه 'روى عن مالك أيضاً رواية وجوب ضم السورة 
مع الفاتحة كما فى “”الحداية" 1١‏ 940 ). وى ” فضل اللحطاب “ رض 
١١‏ ) : ووجوب السورة قول عند المالكية والة'بلة . وقال فى ” الأم * ( ١‏ 
84 ) : وهو قد محفمل أن يكون الفرض على من أحسن القراءة قراءة 
أم القرآن وآية وأكثر ‏ ه. وهو ينا جزم الشوافع بعده باستحباب السورة 
فإنه 'ردد فيه 1ه . وإن قيل : قد توائر العمل على قراءة الفانحة فى الصلاة و 
التوائر قطعى فتكون قراءة الفاتحة فرض] ركنا فى الصلاة . نقول : إنه جرى 
التوائر فى' العمل بها لا كولها ركنا فى الصلاة » وقد ثبت التوائر العمل فى 
كثبر من المستحيات فكما لم تصر تلك المستحبات بالتوائر عمادٌ قطعية كذلك لا 
تصير قراءة الفاهحة قطغية . 


فال الراقم : قد يظن أن مذهب النفية ى وجوب الفاتحة دون ركدتها 
كنا هو عند الجمهرر وفى وجوب السورة دون استحرابها كا هو عند الشافعبة 


وم معارف السكنق | ج-؟5 


وغيرهم ليس له عدة من الدليل أو ا ضح محجة وأفوى 
حبة وإلى قد تصفحك له الأوراق وأجلت قداح البحث فى نواحيها فلم أر 
هذا الظن وجهة من المق عند من أمهن نظره ىخبايا المسألة وزواياها بالانضصاف 
دون الاعتساف » ورأيت أن المصيبة نذأت فى الحقيقة لأجل الغفلة عن تلقيح 
المأهب الحنقى والتعامى عن منشأ لحلاف » وأرى أن أذكر أولا” كلاث من 
كلام محةى الحنفية الشيخ ابن اهام لتحقيق منشأ اللجلاف ثم أنبعه بعدة ذلك من 
كلام إمام العصر شيخنا رمه الله . قال المحقق قى ”الفتح “ (5-١؟):.‏ 
واعم أن الشافعية يثبئون ركنية الفاتحة على معتى الوجوب هندنا ؛ فإنهم لا 
يقواون بوجوبها قطعاً بل ظنا غير أنهم لايخصون الفرضية والركنية بالقطعى 
فلهم أن يقواوا يموجب الوجه المذكور وإن جوزنا الزيادة :يمير الواحد 
لكنها ليسك بلازمة هنا ؛ فإنا [ئما قلنا بركنيتها وافتراضها بالمءنى الذى 
"مديتموه وجوباً فلا زيادة » ولإثما محل انليلاف فق التحقيق أن ما تر كه 
مفسد وهوالر كن لا يكون إلا بقاطع أولا ؟ فقالوا : لا ؛ لأن الصلاة مجمل 
مشكل فكل خبربين أمراً ولم يقم دليل على أن مقتضاه لين من نفس الحقيقة 
يو جب الر كنية . 

وقلنا : بل يلزم أ كل ما أعصله قطعى » وذلك لآن العبادة يسك سوى 
.حملة الأركان فإذا كانت قطعية يازم فى كل الأركان قطعيتها ؛ لأنها ليست إلا 
إياها مع الآخر بمخلاف ما أصله ظنى فإن ثبوت أركانه النى هنى هو يكون 
بظنى بلا إشكال . ولآن الوجوب ل لم يقطع به فالفساد بتركه مظنون » والصحة 
الفائمة بالشروع الصحيح قطعية فلا يزول اليقين إلا بمثله . وإلا أبطل الظنى 
القطعى اه . وإليك الآن ملتقطات وملخصات. من كلام شيخنا فى ” فصل 
الطاب“ : قوله تعالى : ( فاقرءرا ما تيسر من القرآن ) ذهب بعضهم إلى 
أن المراد بقوله تعالى هى الفاحة لا غير «وداً منه انها هى الواجية لاغير وليس 


محث حك الفاهحة وم السورة لضن 


بشى )2 أمامن حبك الحديث ذكا علمك شوائله ونكرمه ‏ أى ف شرح قرله 
فضاعداً و سنعرج عليه. فى مبحث الفاتحة خلف الإمام ‏ وأما من: حيث الفرآن 
فأيضا كنا سيتضج من بعد وذهب بعضهم إلى أن المراد ما' فوق الفائحة ويلزمه 
أن يكون واجباً . والوجه أن الله تعالى أراد مجموغ ما يقرأ كله وأطلق عليه ما 
ار باعتبار الطول لا باعتيار تخييره فى أى سورة واو غير الفاتحة ؟؛ فإن 
الآية تزلتك فق نيف صلاة اللبل. ولا محتاج حياقك إلى بان ما يتعين ل 
.فا فوقه فجاءت الآرة كا رى لا لبيان أن الواجب أى. سورة لكنها أمر 
بالقراءة وايجادها فكل ما عينته الشريعة وهى الفامة فصاعداً فهو نحت ا 
الآية وكله واجب » ثم ملك بعد هذا فى الأحاديث مسالك : إما الأمر بها 
وهو قوله : ثم افرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت » وإما الأمر بالفاتمة عيناً و 
رك ما بتى على شاكلة القرآن فى اللفظ أو ما يقوم مقامه وهو.قوله يَركِك: «أمرنا 
أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» . فهذا تعيين. للفائمّة و ايقاء لباق على لفظ 
ال رآن فا احتاج إلى تعبينه بامده عينه وإلا أيقاه وأحاله على أصله فى القرآن . 
وما يقوم مقامه هو قوله: ”نما زاد“ فا فوق. ذلك.وقوله ”نصاعداً“” . فقوله : 
"وما تبسر“ إحالة للباق بعد الفامهة على القرآن وادراج نمته وسائر الألفاظ بدله . 
وهذه الاخالة كنا فى ألفاظ حديث المسيى : “فترضا كا أمرك اللّه” . وأما الأمر 
بالسورة كما فى قصة معاذ » وأمره بسورتين من' أوسط المفصل بالنظر إلى أن 
الفاتحة معلومة . وأما الأمر ,قرآن بالنظر إلى. من ليس عنده غير شئ من القرآن 
وهو ماق حديث مسبى * الصلاة من طريق رفاعة: و فإن كان معك قرآن فافرأ 
وإلا فأحد الله وكبره وهلله ». وقال فى ”المرفاة“ (١1س*‏ ل ه): أن 
الأولى أن يحمل على أول الأمر الذى كان بناءه على المساهلة. والتيسير ونحره ى 
#اعلام الموفقين” . وإذا تبيدك هذا الصددم لم تعار فى وجوب السورة . . 
وهذا يدلك ثائيآ : أن المراد فى الحديث الجموع فى الآيجاب والمجموع فى 


دير 
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16 النثى. 0 رق عاد: مرفوعاً : الا صلاة إلا يفاهة الكتاب واحري ٠‏ 


معها » كما فى ” الزوائد “ و” خرخ الحداية “ . وفيه الحسن بن محى اتلية. 
لاا ور ا ارك يي 


من رجال ” التهذيب” ضعفه بعضهم ووئقه آخرون . ول أر هم فى لق 


وجوب السورة إلا ما فى ” الفتح» من حدبث ابن 'عهاس عند ابن خزريهة : 


« إن الى 1 قام فصلى ركهتين 7 بها إلا 0 الكتاب » وسكت 


من السابءة . وى ” التارع الصغير“ : .قال يحبى القطان : حنظلة 0 
رأيته وتركته على عمد وكان اختلط . وفى. ” الميزان “. : عيد الملك بن ٠‏ 


خطاب بن يعديل الله ابن أبى بكرة الثآنى مقل جداً تفرد من حنظلة السدوسمى 


بهذا عن عكرمة عن ابن عباس ل اا 


بالفائمة 6 مزه ابن الذطان بهذا اتير 3 وجدنظلة لين . . وإتما ذكراق 
الحديث “وما تبسر“ وحره لكنه لو قال: ”وسورة“ ' لدل س وجو بها بعامها . 


ولا بير يبئاك فى وجوب السورة الفاء ق بعض ما مر لأنه فى سياق الننى . و 


سواق الائبات لم يخل عما فوق الفاتحة . ثم إن الأحاديث جملت الصلاة عند 


عدم قراءة الفائّة خذاجاً لا منفية وهو حدبث أبى هريرة عند ملم وغيره و 


عن. عائشة عند ابن ألى شيبة وأحمد وغيرها. قالت : سمعت رسول الله جلي .. 


يقول : ومن صلى صلاة م يقرأ فيها يأم القرآن فهى عداج » . وعن عبد الله 
ابن عمرو عند أحمد اول جزء القراءة وكتاب القراءة وعند ابن ماجه . ومتى. 
نفيك الصلاة فهو باعتبار انتفاء الفاتحة فا فوقها كما فى الأحاديث المارة»وأرى 
أن هذا يطرد فيا هو على رسم الصحيح أو الحسن وكنى به] عن الضعاف وأرى 


أن هذا ليس اتفاقاً أو جزافاً بل حكاية عن الواقع وعن الحقيقة . فالصلاة . 


بترك الفاغية خداج » ونير ك الفامحة فا فرقها منفية » أى إذا خلت عن القراءة 
ام ومن «هنا يعم أن قوله : ولا صلاة من لم بقرأ يأم القرآن فصاعداً » 


حك نقصان الصلاة بنتضان بعض أجز ائها وأضن 


للانتضاء رأسا والإشارات إذا سقطت على مسقط داك على أنه المقصد فهذه 
منازل. من تهورى رويدك فائزل] ثم اعلم أن الحديك شية الصلاة بنرك 
الفاتمة باءتبار حكها إشئ ناقص الحلقة حساً فلا يتأق أن يقال : أن المراد 
أنها ناقصة حساً وإن كانت باطلة حكاً » وإن اهام باعتبار الأجزاء كما أن 
الكال باعتبار الأوصاف على ما ذكره فى ” الاثققان “ من القواعد المهمة » أو 
أن اأمام هو الزء الأخير . وق حديث مسبىئ الصلاة قال: « إنه لا م صلاة 
أحد من الناس حتى يتوضاً فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله ويثنى 
عليه » الحديث فذكر أركاناً وغيرها عند ألى داؤد والنسااق وذكر أنها لا تم 
بدون ما ذكر» وقال فى آخره عند النسافى: دفإذا لم يفعل هكذا لم ثم صلاته؛ : 
وعند الترمذى : « فإذا فعلت ذلك فقد نمك صلاتك وإن التقصيك من ذلك 
شباً انتقصت من صلاتك » » قال : وهذا كان أهون عليهم من الأولى : أله 
من انتقص من ذلك شرئاً انتقص من صلاته ول تذهب كلها اه . وهذا هو 
النتقصان باعتبار المك5 بمخلاف نحو ما عند أنى داؤد عن أقف سغيد اتلمذرى أن 
رسول الله يك قال : و إذا صلى أحدم فم يدر زاد أم نقص فليسجد 
سبدتين وهو قاغد ) فإنه باعتبار الحس إذ نقصان الركعات يعلم بالجس بخلااف 
0-5 الصلاة عند ترك الفاتهة فليس أمراً حسيا ويحتاج فيه.إلى بيان الحم لا الس 
ملام 'صان الركعات فإنه يذكر كما وقم ويعلم حك اسجود » فالمقصود ق 
كلا الموضعين بيان الحم » وقد ذكر النقصان فى حديث اللحداج فق موضع 
الحكى » وى حديث السهو فى موضع صورة المسألة . ومثله فى التعبير حديك 
أبى هريرة عند الدار تطنى وقواه فى ” الفتح“ ("م - 4م) هذا ولا ينى أن 
الحقائق الحسية لآ تبطل بذهاب جزء كانسان عمْدج اليد » فلو كان حاذى ق 
الحديث بتلك الحقائق وأراد نقصانها حسا لم يدل أيضاً على بطلاتها إلا بضم' 
26 9ع 
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مقدمة هى : أن ناقصة الجزء من الحقائق ا حك ول مم 
الشارع فى هذا الحديك بتللك المقدمة . وإتما جعلها ناقصة كالحسيات الح 
بالبطلان لاف الحديث » وإنما حرج منه وجرب الفاتمة » واثياث مرئية ' 
الواجب وهو مراد أصحابنا وقواه : غير تمام من قو لهم : ولدله أمه لهام سر 
ويفتح لا من الهام بالمعنى الشائع . والحاصل أله كيف كان المراد بالحديك 
اعتبار حال الصلاة حساً أو اعتباره ح5؟ ليس فيه الكم إلا بالنقصان . انتهى 
كلام الشيخ وهو كلام فى غاية من الدقة والنفاسة يقدره من عنى بهذه الأبحماث 
الدقيقة وعسى أن يقبله كل من أنصف من أرباب المذاهب وتلخص مق ذلك - 
أمور : 

مئهأ : أن قرله تعالى : (فاقرءوًا ما نيسر من القرآن) وإن' نزل لتخفيف 
صلاة اليل لأجل ما كانوا يقاسون شدة فى أدائها بتطويلها » لكله بعدومه 
لجاب مطلق القراءة فى الصلاة حيث لا وجوب خارجها وليس لاجاب 
الفاتحة خاصة أو سورة خاصة أو كليه) فإن ذلك كان معاوماً لم بالضرورة » 
م قوله : (فاقرءوا ها تبسر منه ) يؤكد العموم كر 00 
كيلا يتوهم البتخصيمن مما 'زل فيه وقد أشار إليه اليدر الى 

هنهأ : أن قوله فى الحديث ” وما تبسر » 6 ما فى القرآن و بمعناه 
”فا زاد" ”فا فوق ذلك” و”أمرنا أن نقرأ بفاتهة الكتاب وما تيسر“ "فصاغدا» 
و” آبتين أو أكير” فكل ذلك إشارة إلى قراءة شى؛ من القرآن ما هدا الفائحة 
ول يقل : وسورة لثلا بتوهم ايهاب سورة بنامها . . 

مثهأ : أن الأحاديك تؤكد القول بوجوب الفاتحمة وشى من القرآن ما 
عداها جميما لا الفرق ينها حتى نكون الفاتحة واحبة دون “فازاد» وإنه ل" 
فرق بين سياقها فى مساق واحد . ْ 


بحث حمر الفائمة فى الصلاة وتحقيقها . ووم 


منها : أن من تأول قوله : ”وما تيسر“ ”وما زاد“ بالتخيير فى 
قراءة :ما بعل الفامة ذقد أبعد عن مغز ى بعرم وعطها. :ومسقط إشارتها . 


منها:. أن الشريعة حيما أرادث حكم ما يانى الصلاة رأسا فذكرت ارك 
الذاحة وما عداها حيعاً حيما أر ادت جك ماتقسها وجعلها خحداجاً فصدمعة 
بنق الفاحة فقط دون الفائة وما بعدها معاً . 


منها : أنه ورد فى بعض الأعاديث عدم اهام برك ما هو غير الأركان 
اتفافاً فكذلك غير. بعيد أن يذكر عدم امام برك الفاضحة » فلا يازم مى ذلك 
ركنيتها ولا بطلان الصلاة حكا بتركها . 
ثم إنه ثيين هن هذا أن تأويل لا صلاة بانى الكثال غير يح » وإن 
الصخيح هو ننى الصحة والاجزاء كنا قاله الشافعية » ولكه بانى الفاتحة وما 
عداها مئ القرآن أى القراءة مطلقاً لآ الفانحة خاصة . فإن الزيادة قد سك 
فى روايات وطرق كنا سيتضح فى مبحث الفاتحة ملف الإمام إن شاء الله تعالى . 
وقد انضح أنه لا حجة' لتخصم فى إثبات ركنية الفاتحة بالحديث الم كور بعد 
تسامم أن خبر الواحد ما يثبك الركنية حرث لايبتى فى الحدبث محل لصحة الاحتجاج 
بالفائحة فقط بل الحديث يشمل ما عداها أيضا بالطريق المذكور » فيكون أمر 
التنزبل العزيز : ( فاقرءوا ما تهسر ) واخهار الحديث بنى الصلاة بثرك القراءة 
س يعد تساجم أنه إخبار وليس بانشاء معنى ‏ متطابقان جداً » وهذا الطريق 
يكاد يكون اال نات غر ضى الحتفية فإن المشهور أنه شخبر الواحد وأنه 
ظنى والزيادة على القاطع يمثله غير جائز » فتكون الفامحة واجبة لا فريضة » 
أو إنه انشاء بمعنى لانصلرا إلايفائجة الكتاب . و على الأسلوب الذى قرره الشيخ 
غنى عن ذلك كله » فلو سلمنا أنه خبر مستفيضن ع أو سلمنا أن الأحاد تبك 
< بها الركنهة » أو سلمنا أن الآية مجملة والحديث فسرها ‏ وإن كان القول 
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سه باب ما جاه فى التأمين يب : 

سود ثنأ بندار نا حى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى قالاذا صفيان عن سلمة 
بالجمال فى الآية ركيك من جهة قواعد أصول الفقه» وكذلك من حيك الواقع ‏ 
فإن أمر الغائة والسورة كان أمراً متعار فاً بينهم فبعد تسلم كل ذلك استدلاهم 
لايسمن ولايغنى من جوع مالم يثبك أن منشأ الحديث هو ننى الصلاة بننى الفاتمة 
فقط . وإذا ثبت الزيادة من ثقة فيخرج الحديث هن موضوع امأموم » و يخخدص 
بالمنفرد والإمام ويصح حكه بننى الصلاة حين التفءث القراءة فيكون ححجة للهنفية 
لاعايهم » فى حق المقام أن تتمسلك به الحنفية ٠‏ وعليهم أن يأنوا ببرهان على 
أسقاط الزيادة فانعكس الأمر وانقلب الموضوع » وهذا الذى عناه الشيخ بتقريره 
وتخررره وتفصيله ونفسيره فذقه فن لم يذق لم بدر والله الموفق . ويؤيده ما فى 
” المدونة “ ( ١‏ س 1/١‏ ) عن عمر بن الخطاب يقول : دلا مجرى صلاة لم 
يقرأ فيها يفائحة الكتاب وشئ معها.» . وعنه أنه قال : ولا صلاة الابقراءة » 
ا١ه,‏ وورد مرفوعاً من رواية ألى هريرة بهذا اللفظ فق ” مسند أخر » أنظر 
” فتح الريائى “*(” لما" 0007 أجل ذلك قال أحمد: كنا عند الترمذى 
بعد 4١‏ باب س «لاصلاة أن لم يقرأ بفائحة الكتاب » : إذا كان وحده . ومثله 
عنى صفيان عند ألى داؤد فى ” سننه “ فاتفق أبو حنيفة والثورى وأحد على 
أن الحديث فى حق المنفرد والإمام دون المأموم . وأرجو أن يكون هذا القدر 

كافياً هذا . إن في ذلك لذكرى من كان له قلب أو ألنى السمع وهو شهيد . 

س: باب ما جاء فى التأمين :2# ش 

النأمين مصدر من باب التفعيل » أمن الرجل قال آمين » وآمين بالمد 
والتخفيف ىن جميع الروايات وعند يم القراء كذلك » وعن خزة والكسالى 
بالإمالة فيها . وفبها القصر والفصر مع التشديد والمد مع التشديد ثلاث لغات 


007 فشيخ أنحد ظدردير فى #أقرب امالك ” : وندب الاصرار لكل مصل علي 


بيأن المذاهب فى -000 00000 مملضاة 


ع و حببييب- 
ابن كهيل: عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال : و سمعت النى وفك 
:قرأ غير المغضوب عايهم ولا الفسااين وقال : آمين ومد بها صوته 656 70 
شاذة » ومعناه : يا الله استجب دعاءنا » وقيل فليكن كذلك » والتفصيل 
ف ” العمدة “ رع .)١١5‏ ثم ههنا دلافيتان : الأولى : أن التأمين هل 
هو للمقتدى والإمام كايها فى الجهرية أم امقتدى فقط؟ فذهب الجمهور أى 
أبوجنيفة والشافعي وأحد ومالك فى رواية إلى الأول » وذهب مالك فى رواية 
ابن القاسم وأبوحليفة فى رواية الحدن إلى الثانى كا فى ” الموطأ “ محمد ( ص 
00-7 ) حيث قال : فأما أبوحنيفة فقال :. يؤءن من خلف الإمام ولا 
يؤمن الإمام . وروى 2مك فى التثار” راص ١5‏ ) عن ألى حنيفة عي 
هراد عن إبراهم : أربع حافك بون الإمام مبيخانك اللهم وهضمدك.2 والتءوذ 
مق الشيطان » وبسم الله اليجن الرحم » وآمين » وهذا الذى أخذه عاءة أصماب 
المتون ؛ والثانية : فهل هر بها هن يؤءن أم طفيها ؟ الثانى قول ألى حنيفة 
ْ والكوفيين وأحد قولى مالك و الأول قول الشافعى ف القديم وقول أحد وإحاق» ‏ 
وفال الشافغى .ف الجديد : يجهز بها الإمام ويخفيها المأموم » وهن القاضئ 
حسين : القديم والجديد بمكس ذلك وهو غير صميح عندهم ء والتار قوله 
القديم . قال الحافظ ابن حجر : وعليه الفترى وقال الرا فمى :.. أصح 
القواين الجهرء» هذا مالخص ما فى ” العمدة “ و” الفتيج” وغيرها . ثم «ن 
الغريب ما يقوله الحافظ فى ” الفتبح” هن أن جهر الإمام بها قول الجمهور . 
ظ قال الشيخ. : وم أجد التصريح بالجهر عن المالكبة » نبل صرح فى ” المدونة » 
بالاخفاء  ١(‏ 7# . قال مالك : وينى من نلف الإمام آمين اه .. ويقول 
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منهاه. فعلم من هذا الاعقاء بها قول واحد عندهم كالحنفية وهو المذكور 
: رسالة ابن لز بد “ كا فى ” السهاية » ( ؟ ‏ 11/1.) . وقد اذهب السلف 


فم معار ف السئن ج05 
وف الواب عن على وألى هربرة . قال أبو عيسى + حديث وائل بن حجر 
حديث حسن . وبه يقول غير واحد من أهل العم من أصرابت البى يدي و 
إلى القولين غير أن أكثر الصحاءة والتابعين على الاخفاء كنا ذكره صاحب 
” الجوهر الثتى “  ١(‏ ؟١)‏ » وذكر أن عمر وعلياً ل يكونا يجهر ان يآمين. 
وقال الطبيرى : وروى ذلك عن ابن مسعءود . . . . قال : والصواب أن 
الخبر ين بالجهر بها واغضافة حبحان » وعمل بكل ٠ن‏ فعليه جماعة من العلاء » 
وإن كنت ذذتاراً خفض الصوت بها إذ كان أكثر الصحابة والتابعين على ذلك 
انتهى . فكان الاخفاء هو السنة والجهر جائز غير سنة . وذكر ابن ثيمية و 
ابن القم أن الاختلاف فيسه اختلاف فى الواح ورجحا الجهر ىق بعض 
المواضع » فاللملاف هين ليس بشديد. قال ابن لقم فى ” المدى” : وهذا 
ب أى الجهر ب للتعليم أيضاً جهر الإمام بالتأمين » وهذا من الاختلاف المباح 
الذى لآ يعنف فيه هن فعله ولامن تركه اه . 00 
قوله : وى لباب ال . حديث على أخرجه ”ابن ماجه” فى ( باب الجهر 
بأمين ) رص 59 ) : من طريق سلمة بن كهيل عنى حجية بن عدى مني 
على قال : «سمعت رصول الله 0 : إذا قال : ولا الضالين قال : آمين». 
وأخجر جه الحامم » وحدييثك أنى هريرة أخرجه الدارقطى فق ” سلله “ ( صن لآ 
) وقال : اسناده حسن . وأخرجه فى ” العلل “ وأعله » وأخرجه ‏ 
الحام رد ممم ) وقال : على شرط الشبخين . قال الزيلعى : وليس كا 
قال . قال الراقم : وكلاها أخرجه من طريق الاق بن ابراهم الزبيدى وهو 
إن وثقه بعضهم ولكن يقول النسافى : ليس يثقة »؛ وقال أبوداؤد : ليس 
بشى' . وكذبه محدث حمص محمد بن عرف الطائى » كذا فى ” الميزان “ . وى 
التقريب” : صدوق يهم كثيرا » وأطلق علبه محمد بن عرف أنه يكذب 
اه . فهل مثل هذا يكون على شرط الشيخين ؟ ! ورواه .أبرداؤذ وابن ماجه . 


محث ١‏ اخفاء التأمبن والجهر به ش الكض 


التابعين وءن بعدهم ,رون أن ,رفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها . 
قال : : وكان رسول الله 2ك إذا تلا : عر اللخضوب أيهم ولا الضالين 
.قال : آمين تق سمع هن نليه “من الصف الأول » وزاد ابن ماجه: ١‏ 3 
. بها المسجد » وكلاها أخرج من طريق بشر بن رافع . قال الريلمى: و 
ابن رافع ضعفه الإخارى والئر مذى والنساثى وأحمد وابن معين وابن ا 
وقال ابن القطان : ضعيف ويروى هذا الحديث عن أنى عبد الله ابن عم 
عر 2 وأبوعبد الله هذا لا يعرف له 0 2 00 روى عنه غير بشر » 
والحديث لآ يصح من أجلة اه .. ' 

0 .. ورواه الساثى ى ” صننه * ١44-11.‏ ) ف ب قراءة بسم الله 
'الرعن الرحم ) من حديث لعم بن مر قال : « صليت. وراء ألى هريرة 
فقرأ يسم الله الر هن الرحم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغفوب عليهم 
ولا الضالين فقال آمين فقال الناس : آمين . . . . وفيه إذا سلم قال : والذى | 
نفسى بده إفى لأشبهكم صلاة برمول الله ويك » وسياق هذا الحديث يدل على / 
١‏ أنه حبدنث ‏ آخر غير ما آخرجه: أورداؤد وابن ماجه والدار قط والحاكم و 
ليس عند النسائىفى الباب غير هذا , وقد تقدم ما فيه فى (باب الجهر بالتسمية) 

من العلل القادحة مع عضة استاده . : | 
وق الباب أيفا حديك أم الحصين : « أنها صلك خلف رسول الله 
يلل نلا قال : ولا الضالين قال : آمين. فسمعته وهى فى .صف النساء » 
أخر جه الزيلعى ( ١‏ الام ) عن مسئد اسعاق ابن رزاهويه من طريق اسماعيل 
ابن مسلم الى » واطيثمى فى”الزوائد” كيان ) عن الطبر الى ى#الكبير » 
:“قال -: وقوه امماعيل بن مسلم المى وهو ضعيك اه :.. وقال الحانظ ق 
: ” التقربب» :. ضعيف الحديث آه -إفهلا.+ ما غندهم 3ف اباب م داله 
عند ند أولى 0 1ْ ١‏ 


1 معارف المع ١‏ - جع 
يقول الشافعى وأحمد وإعاق . وروى شعية هذا الحديث عن سلمة بت كميل | 


قال الشيخ . : وحديث الباب لم يخرجه الشيخان لاختلاف شعبة وسفيان . 
ورجح المحدثون حديث سفيان وقالوا : وهم 00 5 0 
أنه.قال عن حجر ألى العنيس وإنما هو ابن العنبس ويكنى أبا السكن . 
أنه زاد بين حجر ووائل علقمة بن وائل . اثالث : أنه قال :. وخخفض 0 
صوته وإتما هو مد بها صوله قل الراقم : هذه انثلاثة ذكرها الرمذى فى 
“جامعه“ وذكر النرمذى له علة رابعة فى” علله الكبير ” كنا حكاها ”الز يلعى“ 
)70٠-1١(‏ فقال : سألث محمد بن اسماعيل هل سمع علقمة من أبيه ؟ 
فقال : إنه ولد بعد موث أبيه لستة أشهر انتهى . وذكر ابن عبد الحادى 
له علة خامسة ق ” التنقيح “ كاه البدر العينى فى ” العمدة “ ( ل )١1١١‏ 
بأنه قد روى شعية خلافه عند الببهق فى ” سننه “ وفيه : « قال آمين رافعاً 
صوته »و . وقال البيونى ' ” المعرفة “ : اسزاد هذه الرواية #دبح . ومثله فى 
” نصب الرأية “ 1 89م ) وذكروا أيضاً أن شعبة متفرد » وسفيان 
قد تابعه محمد بن سامة بن كهيل وغيره ن أسلمة » وذكروا أيضاً أن الترجبح 
للثررى إذا اختاف هو وشعرية لقول شعبة : صفيان أحفظ منى اه كنا ذكره 
الذهى وغيره. فهذه عندهم وجوه مرجحة لرواية الثورى على رواية شعبة . 
وقد أجاب الحنفية عنها : 

أما عن الأول : فهو أن أبا العليسن وابن العنيس م واحد الجد 
والحفيد كلاه| عنيس وقد سساه سفيان عند ألى داؤد فى ” ستنه " فى ( باب 
التأمين وراء الإمام ) ١184 1١‏ ) وقد صرح ابن حيان 5 الثقات 
على كونها واخدا ؟! حكاه ” الزيلغى” ( 1 س 7/٠‏ ) وكذلك هو منصوص 
5 روابة * الدار قطنى “ ص -8؟١)‏ عن وكيع والحارنى قالا حودثنا 
صفيان عن سلمة ,بن كهيل عن حجر أق العنيس وهر ابن العنبس هق وائل 3 


ث الاسفاء بالتأميخ والجهر به ليق 
عن حجر ألى الءنيس عن علقمة بن وائل عن أبيه : « أن البى يَف قرأ غير 
حجر الح . قال الدارقطنى : هذا صمبح . فرواية محمد بن كثير عند أب داؤد 
. والدارمى » ورواية وكيع وامخارى عند الدارقطنى كاهم عن الثورى غق 
سامة ءن حجر أفى العلبس فائفىر وايةاثثورى وشعبة. وما قبل إن كنيته أ,والسكن 
نلا مائع أن يكون ترجل كنيتان . قال الحانظ فى ” التهذيب” : حجر بن 
العنبس الضرمي أبوالمنبس » ويقال : أبوالسكته:الكوق: وحكى الشبخ 
النيموى لفظ ابن خبان ٠ن‏ كتاب الثقات هكذا : حجر بن العنبس أبوالسكن 
الكوف » وهو الذى يقال له أبو العلدس اه . ولفظ العينى فق ” العمدة ” 
زع ا ) عنه : كنيته كاسح أبيه 5ه . وعند الخحافظ ألى البشر الدولاى 
فى ” الأساء والكنى ” ( ١‏ 145 ) عنيس الثقنى قال سمعث وائل بن حجر 
المضرمى الم" . 
وأما عن الثانى : فإن حجراً سمع الحديث عق علقمة كما هو منضوضص 

فى رواية ألى داؤد الطيالسى فى ” مسئده ” (ص  )١88‏ : حدئنا شعرة 
قال أخبر فى سامة بن كهيل قال موءث حجراً أبا الهنبس قال سمعث علقمة بن 
وائل يحدث هن وائل وقد سمعت من وائل : و أنه صفى مم رسول الله يكل 
فلا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضااين قال : آمين خنض بها صوته 6 )اه 
فائزاحثك هذه العلة أيضاً . ومثله عند اليبهق ى” سننه الكبرى” (؟ ب /91)؛ 
ومثله هيد أحد فى ” مسنده “ كما أ «ترتيب المسند“ (# له 3١6‏ ) ولكنه 
بلفظ : ممدعث علقمة يحدث عن وائل » أو مومه حجر ملل وائل بكلمة *أو”؛ 
وكذا رواه أبومسم الكجى فى « سنه “ كنا كاه البدر العبنى . تضحكء 
رؤايته بكلتا الطريةين وبهذا اندنعث العلة الرابعة من الانقطاع ق خحديك 
علقمة حيث بق موصولا” هن طريق فلا يضر انقطاعه من طريق آخخر . علا 
+ (مه١ه#)‏ 


المغضوب عليهم ولا الضالين فقال: آمين وخفض بها صونه » . قال أبوعيسى: ' 
أن هذه العلة تضيفة جدآ حيث ثبثك مماع علقمة عق أبيه عند. البخارى نفسه 
فى ” جزء رفع اليدين “ ١‏ وعند مسلم فى ” صويحه » من حديث القصاص ٠ ٠‏ 
ومن حديك وضع اليمنى هلى اليسرى ؛ وعند النسائى فى ( باب رفع البدين ): 
والعرمذى صرخ إسماع علقمة عن أبيه ف كتاب الحدود من ”جامعه» كنا فل 
كل ذلك الشيخ اللهموى فى * آثار السئن” ١١‏ 48.) . ثم إن من ولد بعد 
موث أببه بستة أشهر هو أخوه عهد الجهار بن وائل لا علقمة وهو أيضا تلن 
فيه بل رواية محمد بن جحادة عن عبد الحوار عند ألى داؤد فى رفم البدين 
يدل صريحاً على أنه أيضاً ولد فى حياة أبيه » فكيف بعلقمة وهو أكبر سنا 
منه . فوقول عبد الجيار : “كنت غلاما لا أعقل صلاة ألى” ال ومن الغريب 
إذا كان الوديث فى ما يوافقهم. كرفع اليدين فتقبل على علاتها ويتناسى كل علة 
فيها » وإذا كان فى الأخفاء بآنين أو فيا يوافق الجنفية فينقلب الموضوع ويصير 
الصحيح ضعيفاً ؛ وتجد كلا هنهم أحفظ ما يكون لملله فرحم الله من أنصف 0 
١‏ وأما عن الثالك : فأجاب الشيخ ابن الام فى ” الفتح“ ( ١‏ 8017م 7 
هابجمع إن اللفظين فقال : ولو كان إلى فى هذا شى لوفقثك بأن روابة الحفض 
يراد بها عدم القرع العنيف » ورواية الجهر بمهنى قوها فى زير الدوث و 
ذيله آه . قال الشيخ : وهذا التوفيق هو مآل مذهب الشافعى » وظن يعشن .. 
أن الشبخ يجعل الحديث حجة لحنفية بتأويله وايس كذلك . وقد فهم صاحيه 
افق ابن أمير الحاج أيضاً بأنه بمع با بوافق الشافعية حكاه الشبخ اللكنوى 
فى ” تعليق الموطأ “ ولفظه : ورجح مشاكنا ٠‏ للمذهب ما. لا يعرى عن 
شى' لمتأمله فلاجرم أن قال شبخنا: ولو كان إلى الح ثم ذكر ديارته وقد ذكرتاها. ' 
وفى ” مجمع الزوائد “ (* - ١١7‏ و11#) تحافظ: نورالدين الهيثمى اق حديث 
طويل مق حديك معاذ عند الطبر انى فى ” الأوسط ‏ قال : واسنادهة حسى اه . 


بقية يحث الاخفاء بآمين و محقيقه اط 


صبعك محمداً يقرل ' : حدبك سفيان أصح من حديث شعية ق هذا ), وأخدطا 


ما ظاهره بو يد الشافعية نحيث: قال فيه : واحسد بهرد للمسلمين فى ثلاث : 
رد السلام » وإقاءة الصقوف » وقوهم خلف إمامهم فى المكترية آآيين . وهذا 
الحديث قصة طوباة من كزئه ل فى بيك بعض أزواجٍه وعلده عائشة 
ْ فدخل نفر من اليهود فقالوا : السام عليك يا محمد قال : وعليكم إلى آخر 
.القصة وهى مذكورة هالاختصار فى الصحاح أيضاً . :وروى عن عائشة أيضاً 
مع اضطر اب أخرجه فى ” الزوائد “ عن ” مسند أحمد ” ( ؟ -ه١1و؟١١)‏ 


0 : وفيه على , بن عاصم شيخ أحمد » وقد تكلم فيه بسبب كثرة الغلط و 


الخطأ » قال أحد : أما أنا فأحدث عنه اه . قال الشيخ : ولكن الاستدلال 
كثله لا يستقم هال »كيف ! وقد ورد أى رواية فى ” السنن الكبرى » 
للببهوق : وحسد اليهود على قوله : أللهم ربنا ولك الحمد ؛ كذا أخر جه فق 
#كز العال “ ( 4 ٠١6‏ ) عن عائشة : ولم تحسدنا اليهود بشى ما حسدونا 
بثلاث : القسام » والتامين » وأللهم ربنا ولك الحمد؛ (دق) . قال الشيخ: ولم 
بقل يجهره أد فكنا أن حسدهم على هذا لا يستازم الجهر به فكيف يصجح 
'.القول باستلز امه ف التأمين » وأيضاً يؤيد ما قلنا ما ذكره اأسيوطى فى"القصائهن 
الكبرى” (؟٠  3١6‏ ) عن ” مسند الحارث بن أبى أسامة » حديثاً وفيه : 

وأعطيك آمين ولم يعطها أحد من كان قياكم إلا أن يكون الله أعطاها نبيه 
هارون فإن موسي كان يدعو الله ويؤمن هارون ) . وهذا يدل عل أن اليهودٍ 
علموا تأمين المسلمين والجهر ؛ بها خارج الصلاة ة مثل تأءين هارون عليه السلام 
على :دعاء مؤسى عليه السلام » فكيف يثبث الجهر بها داخل الصلاة . وكذا . 
فى ” شرح الواهب* ( ه ‏ لام ) من طريق الحارث بن .أى أسامة وابن 


٠‏ هردويه عن أنس :مرقرعاً :. و أعطيت ثلاث خختصال اعظية الصلاة فق 


ا 7 ؛ وأعطيك السلام وهو مية أهل. ١‏ الجنة 6 وأعطيثك آمين .» 8 بعطها 


40 معارف السأن ج ٠‏ 
عه فى مواضع هن هذا الحديث فقال : عن حجر أنى الءنبس وإنما هو 
أحعد» الح . قال شارح”المو اهب»: فعلم أن الحصلتين الأوليبن من خصوصيات 
هذه الآمة مطاقاً » وكذا الثالئة بالنسبة لغير هاررن فى غير الصلاة اه. وجزى 
الله شيخنا فا أوسع نظره وأدق فكره » ويقول رحمه الله ى ”كشف الستر 
مثئى مسألة الور" ( ص سده"؟): فنا عند ابنماجه عن عائشة عن النى يَلكْْة: 
. وما حسدتك اليهرد على شئ ما عحسدتكم على السلام والتأمين » وعن ابنعياس: 
و فأكثروا مئى قول آمبن يريد به الإكثار فى المواقع اللائقة بها وإلا فى 
فى الصلاة محدودة فكيف اكثارها .. وما فى الحديث الآخر : « وعللى: قرلنا 
خلف الإمام آمين » فلا يريد به أن أغيظوهم بهذا المحل فقط بل اغاظتهم 
بالاكثار فى مواقعها » ولما كان فى خاصة أنفس المسلمين وى حقهم هذا أيضاً 
من المواقع المساوكة لها ذكرها فى ذيول مراذه وإلافحسدهم على ظهور آمين عند 
المسلمين واستعالحم إياها واغاظتهم باكثارها فى المواقع المناسبة» وف الواقع هى 
فى صلاتنا أيضاً فيحصل رخمهم به أيضاً و إن لم تحصل الاغاظة به فالإغاظة بالعموم» 
وذكر الصلاة لآزها محل مشهور فيا بين المسلمين فى معاملة أنفسهم ؛ وإنلم 
يتعلق هذا امحل باليهود كثير تعلق هذا هو المراد فوقع ف الألفاظ الختصار 
زول بالتأمل إيهامه . وبالجملة : فذكر الصلاة لآن هذا المحل ني جنس ما 
يحصل اغاطتهم به لا أنه هو المدار فقط » أعنى أنها أى آمين شى؛ واحد حيث ما 
وقعت » فلهذه الوحدة. ذكر جزقن الصلاة . وإذا كان الشى واحداً والمقاصد . 
المطلوبة مله متعددة فقد براعى كيز المقاصد » ولا'يذكر أحد اال فى موضع 
الآخر . . وقد يراعى وححدة الشئ' فى ذاته فيذكر أحد امال فى موضع الآخر 
ولا يضر كما استشهد أن قراءة أم القرآن : ف الإمام بها ق غير هذه الحالة 
لكو نها شيثاً واخداً ذاتاً وإن تعددت الأحكام فكيف بالأغراض اهار جية فقط آه. 
وقال رحمه الله أبضاً فى #كشف السثر © راص ا 2 وايعلم أن أحاديث 


بيآن أدلة الاحفاء م 0 


ا : حجر بن العنبس ويكنى أبا سكن » وزاد 757 


8 حسد اليهود على التأمين أحاديك ٠‏ مجتعددة بألفاظ متنوعة ة أون. حديثاً و احدا,» 


وقد مقط مى بغضها ما قد ذكر فى الآخحر » وقد وقع فى بعض ألفاظها 


ترئيب ش؛ على غير سيره وإلا فأين كانت اليهود يتناوبون المسلمين فى الصلوات 
. الليلية وهى الجهرية » والمنافقون الذين كانوا ير يدون كمان حاهم على المسلمين 
كان أثقل الصارات عليهم صلاة الفجر والعشاء فكيف باايهود » وهذا الذى 
أشكل على الحافظ ابن حجر <و تى حكم على لفظ : و وعلى قرلنا خاف 7 
بإمؤن» بنفرد الراوى فيه كما ذكره فى ” شرح المواهب” فإن كان سقط شئْ 
للراوى » أو وقغ ترتيب شئ على غير سيبه فذاك وإلا فهو من ذكر 3 من 
ْ جنس ما يحسدونه لا أنه هو المحسود عليه » وقد يقع ذلك فى الأحاديث كما 
وقع فى التأمين مئ: وجه آخر فجاء بلفظ : ٠‏ إذا أمن الإمام تأمنوا » و 
بلفظ ١‏ « إذا أ.ن القارى ؛ وبينها فرق فلم يقدر البخارى على النعيين ووضع 
التراجم على كل ا<مال من الصلاة والدعوات . وفعل مثله فى حديث إنظار 
. الموسر والتجاوز عن المعسر» وقد وقع فيه هن الرواة ترئيب شئ على غير ما 
ش يناسبه وكذا ثر ثيب كل عمل كفارة إلا الصوم ؛ وأصله كل مل ابن آدم . ومثله 
فق ( باب ماوطئ من التصاوير ) و ( باب من كره القعود على الور ) و 
إذا نقرر هذا فنقول : الأصل فى الأذكار والأدعية هو الإخفاء والجهر لمقاصد 
#بيحة لا غير » ويكق لعلم اليهود الجهر ل بعض الأحيان وهو عندهم أيضاً 
كذلك فحاله فى الصلاة كحاله خار جها وسار الأدعية وجهر لحن 2 
ولذا ورد فى الحديث : دوعلل قولنا خاف الإمام» لا بلفظ الجهر قدل حكايته 
يي على الحقيقة المقصودة وهذا هو المناط وما أنه لم يثبت جهر المأموم 
فى مرفوح ثم إله قد شام : أيضا فى أشعار الجاهلية وفى ” التوراة “ فى نتحريم 

مواضع وغيره فكان مرضعها معلوماً هوم دعاء يوم الأحد 0 وموافقة الآخر 


لدت 1ع ا عفرف سقو ١‏ اما 1ج 1 


عن ائمة » وإنما هو حجر بن عنيس عن وائل بن حجر وقال 1 وخفضى 
كالتسمية وصار كحديث التأمين للداعى مع أن الأمر بالدعاء وقع باخفائها فى ٠‏ 


قوله : ( أدءوا ربكم تضرعاً وخفية ) فيعلم بالقرائن » وقد يجهر بها فى الجملة 00 


انتهى كلامه بتغيير. بهض الكارات وتلخيص بعضها . قال الشيخ رحه الله : وقد 
يجاب عن الجهر بأنه كان للتغلم . وقال فى ” فصل الحظاب» رص م) 
وق نفسير الفائحة والبقرة لصاحب ” الطريقة المحمدية “ من محقق المتأخرين «ن. 
الحنفية : وما روى عن النى 1 أنه رفع صوته بعد ولاالضالين فحمول 
على التءلم اه . قال: وهو كما ذكره. صاحب ” الحداية " فى الجهر بالبسملة .0 
وقال فى ” الحدى” من بحث القنوت : فإذا جهربه الإمام أحياناً ليع المأ.و مين 
فلاياس بذلك فقد جهر عمر بالانتتاح ليعلم المأمومين » وجهر ابن عياس 
قراءة الفامحة ق صلاة الجنازرة ليعلمهم أنها سنة » ومن هذا جهر الإمام 
بالتأمين آم . ولفظ أنى داؤد فى * سننه ” ( ١‏ س 188 ) ( باب التأمين وراء 
الإمام ) وأخخرجه ” ابن ماجه » أيضاً : ٠‏ حتى يسمع من يايه من الصتف 
الأول » يشير إليه » وفيه بشر بن رافغ وهو متكلم فيه . قال فى” التقريب”: . 
ضعيل . 0 م ْ 
قال الشيخ : ويؤيده ما أخرجه الحافظ أبو بشر الدولاى فى كتاب 
” الأساء والكنى” ١(‏ س 1417)مق حديث وائل وفيه : ٠‏ وقرأ غيرالفضوب 
عايهم ولا الضالين فقال : آمين يمد بها صوته ما أراه إلا ليعلمنا » . فهذا 
القول منه صرح ف أنه أراد أن يعلمهم سنة التأمين » وفيه يحبى بن سلمة بن . 
كهبل مختلف فيه وثقه اجام فى ” المستدرك” ولكن تساهله فى ” المستدرك » 
مشهور ووثفه -يث ذكره فى البقاث » ثم رأيت أنه ذكره ق الضعفاء أيض؟ 
وهو ربما يذكر راوياً فى الكتابين +يعاً <تى قيل أنه ينسى ذكره فى الأول 
فتتؤددت فيه حتى رأيك فى ”كتاب الضعفاء “ له ترحة ابر اهم بن طهان ما 


مث اغتلاف شعبة والثورى فى حديك الأدين . لحل 


00 صكاس مو وسألت أبا زرعة عن هذا 
حاصله : أن له دخلا" فى الفيعفاء والثقات حيءاً فذكرته فى الكتابين +*يما 
فائزاح ما اختاج فى صدرى . وقد تملك ابن خزيمة برواية فيها وى بن 
سلمة بن كهيل . أنظر تفصيله فى” التلخيص الطبير “ و” الحدى" اب .)8١‏ 
وبالجملة فقد احتج به ابن خزيمة فى ” صصرحه “ فإنه عقد باباً اوضع :البدين 
قبل الركبتين فذكر حديث وضع اليدين بعد الركنين بشند جيد ثم عتبه. 
بمحديث وضم اليدين قبل الركيتين وجعله ناتتا. الأول وفيه #بى بن سامة 
هذا . وضعف ابن القطان رواية 0 كنا حكاه ازيلعى فى ” التخر م “. » 
وقد بين ى حديث وائل اضطراباً من أربعة وجوه كلها يرجع إلى اختلافت 
النورى وشهبة ىف الإسناد والئن وكال 5 آخره ؛ والحديث إلى اأضعف أرب 
منه إلى الحسن اه . أنظر ” نصب الزأية * ردت وام وءلام) ولكن بقول 
الودر العينى فى ” العمدة * (”# :)١ ١١‏ وطعن صادب ” التنقيح * فى 
حديث شعبة هذا آه . والظاهر أن طعنه فى كليها بالإضغطراب . 
قال الشيخ : غير أن الجمهور بيصححون حديث الثررى ويضعفون 
حديث شعبة . والقاضى عياض صمح الحديثين كا فى ” الأبى" 5 - مه ) 
وحكى البدر العرنى تصديحها عن البعض ؛ ولفظه ؛ وقد قال بعض العاء : 
والصواب أن الخبرين بالجهر بها و اغا فة يدان آه. وهر عبن ما حكاه 
الماردينى هن لفظه فى ” الجوهر التتى “ 5! تقدم . قال الراقم : والظاهر ملى 
سياق-عهارته أنه يريد به ابن جرير الطبرى . وقد تقدم ءن ابن جرير الطبرى 
تصحيحه] » واخثار الاخفاء لكون أكثر الصحابة والتابعين عليه . قال الشيخ: 
وقد تأول بعضهم فى قوله : ” ومد بها صوته " فى رواية الثورى يأن المراد 
مد الألف لا رفم الصوت وايس بصحيح فإن رفع الدوت بها مصروج ف 
الصحاح ؛ ففى ارواية أنى داؤد من حديث وائل : «ورفع بها صوته » وق 


كم 


'الحديث فال : حديث فيان فى هذا أصح ٠.‏ 
:رواية النسائى من حدبث عيد الجهار عن أبيه: : وبرفع بها صرته: وفيه رواياتك 
أخرى فى ” التخرع “ للزياعى لا يمخلو جلها عن كلامه , 
ثم إنه بعك تسام المحدئين تصحبح الروايتين إما أن يكون التوفيق بينها 

كنا قاله الشيخ ابن 8 ( تقدم نصه من كتابه ” فتح القدير“ ) وإما أن يكون 

اجلدهر للتعلم ؛ وقد ثبت الجهر بالأذكار فى الصلاة كجهر عمر بالثناء كنا فى 
”كناب الآثار” وجهر ابن عياس بالفاتحة ىق صلاة الجنازة عند الئسائى » و 
جهر ألى هريرة بالتعرذ كما فى ” الأم ” 98-1١‏ ) وكإساع النبى يَف 
إياهم الآية أحياناً فى الصجاح وكإسماع ألى بكر فى واقعة السقوط :عن الفرس: 
مع أنه كان مقتدياً فلا يبعد أن يكون الجهر يآمين منى هذا القبيل » وعليه يحمله 
صاحب ” المدى” كا مر ؛ وصلى. المسور بن مخرمة أى صلاة. الجئازة ففرأ 
بالفاتحة وصورة 0 صوته فلا فرغ قال : لا أجهل أن نكون هذه 
الصلاة عياء ولكنى أردث أن .أعامكم أن فيها قراءة كا فى ” العماة “ (4 - 
)١65‏ (رقدءلى اانبى ل صوته را السياراثك والأرض» الح 
كنا فى ”كنز العمال “ ( 4 س 5١١‏ ). ويقول الإمام الشافعى فى ” الأم “ 
زلا #ث“ار): ولا أرى بأساً أن تعمد الجهر بالقراءة ليعلم من خلفه أنه 
يقرأ اه. ويؤيد ذاث قذوم وائل بحضرته يكيو مرتين فلعله جهر بها لبعلمه . كنا 
فى ” سنن ألى داؤد ” فى ( باب رفع اليدين) وفيه : ثم جثث بغد ذلك فى 
زمان فيه برد شديد آه . ففيه قدومه مرتين » ةا ( باب 
موضع اليدين عند الولوس للنشهد ) و لفظه فيه : :وتم أتبنهم من قابل 6 
يرفعون أيديهم ق البو انس ٠‏ أه. 

١‏ وكذلك يؤيده رواية وائل فى ” معجم انطبرانى» قال : « رأيت انبى 
دل دعل فى ا : آمين ثلاث مراك 1.: 


نحقيق أن اللدهر بآمين كان للتعلم | لكلا 
قال : روى. 2< قا .ااه .اعد هاه ا. امه 
قال فى ” الروائد ” ( 8 ١١‏ ) : رواه الطبرانى فى ” الكبير “ ورجاله 
ثقات اه . ظ 1 امك شْ 
قال الحافظ : الظاهر أنه رآه فى ثلاث صلوات فعل ذلك لا أله ثلك 
التأمين اه . حكاه فى ” شرح المواهب» 7١‏ - 11 ) ف الفرع اثالث فى 
قراءة الفائحة وقوله آءين بعدها . فهذا يدل على أنه كان جهر بها لأجل التعليم » 
. ووقع ل رواية عند الطبرالى فى ” معجمه “ زيادة و رب اغفرلى » قبل 
آمين . قال فى” الزوائد “” 7 1١‏ ) : رواه الطبرانى » وفيه عبد الجبار 
العطاردى وثقه الدار فطنى وضعفه جاعة اه ملخص]ً . وى ” سأن الدار قطنى 
عن عبد الرخى بن مهدى أنه قال : أشد شى' فيه ل أى عحديث سفيان ‏ أن . 
رجلا كان يسأل سفيان عن هذا الحديث فأظن سفيان نكم ببعضه والرجل 
ببعضة . قال الدارقطنى : قال أبوبكر هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة . 
قال الشيخ : ومما يؤيد الحنفية أن مذهب السفيان الاخفاء بالتأمين مع 
رواية مد الصوت وجهره . أقول : وهذا فى غاية القوة . ٠‏ 
قوله : وقد روى الخ. وهم ف الباب حديث متابع آخر عند اللسائى 
أل (رفع اليدين حيال الأذنين ) (1- ١4١٠١‏ ) ولفظه : « فقال آمين يرقم 
بها صوته » . وكذا دند اانسافى فى ( قول المأموم إذا عطس خخاف الإمام ) و 
لفظه هدك : دقال : آمين فسمعته وأنا خافه؛ . لم يحتجوا به وهذا اللفظ يكاد 
بكر ن حجة عليهم لا هم لأنه أدل على الاخفاء هنه على الجهر حيث لا يثيثك 
الجهر بسماع رجل خلفه كنا سيتضح . وإذن يصح أن يدعى أحد أن لفظه 
الصحيح هذا » ومن رؤى خلافه فلعله رواه بالمدنى فلاييق حهجة لهم ق 
الافظ الذى يتمسكون به وقد أجابوا عن لفظ : 5 فجهر بآمين » عند ألىداؤد 
ظ (م-00). 


4 معارف السع لع 
70 العلاه بن صالح الأسدى عن سامة بن كهيل حو رواية سفيان: . 
أنه رواية بالمءنى » والصحيح ”مل“ بد" أو راق > درن ”جهر“ والله أعلم . وو 
سنده عبد الجمار بن وائل عن أبيه وهو لم يسمع من أبيه . قال النووى فى 

شرح المهذب” ٠١4  (‏ ) : الأتمة متفقون على أنه لم يسمع من أبيه 
شيثاً » وقال جاعة : إله ولد بعد موت أبيه بستة أشهر اه . قال الراقم : 
ونقل الاتفاق على عدم الساع غير صميح وإن كان هو الراجح والقول بولادن 
بعد موت أبيه ضعيف أيضاً وإن كان مختلفاً فيه أنظر” التهذيب”» (5 - )٠١6‏ 
غير أنه يكن للمتابعة من غير شك حيث يروى ع أبيه بواسطة أخيه علقمة 2 
كنا ير وى عنه حديك رفع يكن وحديث وضع اليدين عند الصدر وقد 
احتجوا به هناك . 

قوله : العلاء بن صالح؛علاء بن صالح هذا ضعيف . قال ف ”التقريب»: 
صدوق له أوهام . وى ” الميزان “ : قال أبوعاتم : كان من عذق الشيعة » 
وقال ابن المدينى : روى أحاديث مناكير آه . قال الشبخ ووقع عند ألى داؤد 
فى ” سلته “ فى ( باب التأمين وراء الإمام ) بدله : على بن صالح من ظريق 
علد بن خالد الشعيرى عن ابن تمير وهو ثقة ولكنه خخطأ » والصحيح فيه 
العلاء بن صالح . قال الراقم : صرح به انا فظ فى” التهذيب” (2م4- 2)184 
قال : العلاء بن صالح التيمى ويقال الأسدى الكوق ؛ ومماه أبوداؤد فى روايته 
على بن صالح وهو. وهم . وكى بقول الحافظ وبصيرته قى هذا «جة . ويقول 
الشيخ الليموى فى ” آثاره ” : لقد أخرج أبوبكر بن ألىشيبة عن ابن نمير عن 
العلاء بن صالح . والورمذى عن محمد بن أبان عن ابن تمير عن العلاء بن صالح 
عن. صلمة بع كهيل فاختلف القول فى على والعلاء » وأبوبكر ابن ألىشيبة ومحمد 
ابن أبان أحفظان من الشعيرى والحفاظ. كالبيهق وغير هم لم يذكروا فى متابعة 
الثورى إلا العلاء بن صالح لا على بن صالح » فلو كان ما يوجد قن النسخ 


تحقيق التطبيق بين لفظ شعية وسفياه 1 , 4 
قال أبوعيسى : ثنا أبوبكر محمد بن أبان نا عبد الله بن تمير عن العلاء بن 
المقداواة ٠ن‏ ”سن الىداؤد” من ذكر على بن صالح صواباً لذكروه فى «تابعة 
. التورى لأنه أثبك هن العلاء بن صالم ومحمد بن سلمة ام :وها يل كر وال مز 
متابعة محمد بن سلمة عند الدار قطنى فلا حجة فيه أبهاً حيث قال الذهبى فى 
“الميز ان » : قال الجوز جانىذاهب. واهى الحديث » ومثله فى”اللسان" ( 6 س 
18 ) و” فتحالبارى” (7 - 7١9‏ ) وأقوى من هذه المتابعات ما أشار إلبه 
شيخنا غير أنه.مع انقطاعه وارساله ليس فيه حجة لهم لما ذكرته » ثم رأيث فى 
كلام الشيخ فى ”تعليقاته” على ” الآثار“ إشارة لما أوضحته فسررت به و 
الحمد لله ولفظه : ولكن هناك .قايعم آخر عند النسالن فى راع البدين حيال. : 
'الأذنين أول كتاب الافتةاح » ولعله عن عيد الجبار عن علقمة فإذ.ه أكثر ما 
يرويه عن أهل بيه . وجوابه عنده قى قرول المأموم إذا عطمن خلت 
الإمام بغد ( باب فضل التامين) . . وهو عند ابن ماجه بزيادة فسمهناها مله » و 
هذا يدل. على. رفع يسير ومثله ما فى” الكئر» ( 4 س الل ل : آمين حنى 
يسمعنا اه 
قال الشيخ : ثم الظاهر عندى تسابم صمة كلتا الروابتين والتوفيق بين 
الافظين أو حمل حديث صفيان على التهايم وااتمساك فى المسألة على تعامل جمهور 
الصحابة والتابعييث كنا يقوله ابن جرير الطبرى وهو مذهب عر وعلى كاق 
” معافى الآثار ” فى ( باب قراءة بسم الله الرعن الرحم فى الصلاة ) 1 
١‏ ) منى طريق ألى سغيد ءن أبى وائل قال : و كان عمر وعلى لآ مجهران 
بهسم الله الرعرن الرحمم ولا بالتعوذ ولابالتانين 6 اه ومن طريقه ابن جرير 
فى ” تهذيب الآثار“ حكاه فى ”العمدة“ ( "7 ١1١١‏ ) وف صنده أبو سعيد 
وهو سعيد بن مر ز بان البقال متك فبه . قال الماردينى ن”الوهر اللزى" ( ؟ 
7١9‏ ): والبقال متك فيه » قال ابن معين: ليس بشئى : وقال الفلامن: 


3 معارف السلق ْ ج-5 


صالح الأسدى عن سلمة بن كهيل عق حجر بن نبس عق وائل .بن حجر عن 
مئروك » وقال أبو زرعة : مدلس » وقال البخارى: «ذكر الحديث » وقال 
الأسائى : ضعيف آه . ويقال: أبوسعد بغير الياءء وأخر ج له الر مذى ق ”جامعه“ 
فى (أبواب الديات ) ق ( باب ) من غير ترجمة بعد ( باب ما جاء فيمن 
يتل نفساً معاهداً ) )١158-5(‏ وقال : حديث غريب لانعر فه إلامن ‏ هذا 
الوجه . وحسن له فى بعض المواضع فى ( باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح 3 
إذا أمرى ) فأخرج لأنى سعيد بن المر زبان عن أى سلمة عن ثوبان ثم قال : 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ( 7 س 7 ). وقال الشيخ َّ 
” تعايقاته “ على ” الاثار > “ : وقد وقع ق * الفتح “ )١8-- 5١‏ سين 
حديث يدور على أنى سعيد البقال كما فى (؟ س 7١9‏ ) هن “الجوهر النقى” 
و”المشكل” (١؟‏ - 4١١‏ ) ووثقه فى ”الزوائد” ( ص س 184 طبع الند) . 
وراجع ”لتلخيص” ( ص .ع و”الأدب المفرد” ( صن س 584 ) و 
“تعجيل المنفعة“ ( صن *ى” ) وحاشية ” الدار قطنى ” ( صن ل 7/ا3” ) ©» 
وقد أخرج الطبر الى جزء لألى سغيد اابقال اما فى ” تذكرة الحفاظ “ من “رجمة 
الطبر الى اه . فال الراقم ' : وافظ ”الدوهر الاتى” : وقد روى عن الشافعى 
أنهم كانوا أهل كتاب فهداوا وأظنه ذهب فى ذلك إلى شئْ روى ءن على .ن 
وجه فيه ضعف يدور على أى سعيد البقال ١ه‏ . ش 
وقال الترمذى فى ” العال الكبرى”“ : قال البخارى هو مقارب الحديث 
حكاه الزيلعى فى ” نصب الرأبة “ 4 815 ) وذكر أيضاً : وقال ابن 
عدى' : هومن حملة الضنعفاء الذين يكتب حديثهم اهب فعلم من ههنا أن الببخارى 
يوئقه وينقلون عنه فى كتب الرجال تضعيفه إياه؛ وأخرج له ابن جرير وصمححه . 
قال الشبخ فى ” تعليقات. الاثار “ : سمح له ابن جرير فى ” ناريه * ١‏ ل 
9 و18 وه! و١١‏ ) . قال الراقم : وفى ” الزوائد “ (5 ١١8--‏ )فى 
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اد ى مَل نر حديي سفيان عن سلمة بن كهيل .020000000000 
عت ا ايل رك ملسف در بوكر سد لزلا مقو 
ثقة ة مدلسس وقد عنعنه 1ه . فالخاصل أه وثقه البخارى والترمذي وابن جرير 
. والطبرانى ثم الحيئمئ فق ” الزوائد “ والحافظ ق ” الفتح * بل كلام أى زرءة 
عند الماردينى يؤ إلى توثيقه فإنه طعنه بالتدليس فقط . و,الجماة يضعفه الجمهور 
ويوثقنه: طائفة . . وكذلك الاخفاء بالتأمين مذهب عبد الله بن فسعود كا ثيت 
عله يسند صحيح . قال. فى “الروائد“ ١‏ ؟ 1١8.‏ ) : وعق أى وائل ة قل : 

« كان على و عيد الله لا يجهران بيسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولاااتأمين 0 
رواه الطبرانى فى ” الكبير “ و فيه أبو سعيد البقال وهو ثقة مدلسن 1ه .. وق 
ل المال * (4دة؛؟) عن ابراضم قال قال عمر : « أربع خفيون 
الإمام : التعوذ » وإسم الله الرحيق الرحم » وآميق » واللهم ربنا ولك الحمد؛ 
( ابن جرير( فتاخص أن إخفاء التأمين هرمذهب عمروءلى وعبد الله وإبراهم 

النخعى و جمهور ا والتابعين وسائر أهل الكرفة .: 


1 ولا انتهى بنا الكلام إلى ههنا أردنا أن نتحف حضرات الناظرين بعت 
من كلام . حضرة الشيخ فى اختلاف شعبة وسفيان. ق. رصالته ” كشف السير “ 
و ” تعليقائه على الآثاز » كا أتحفناه سابقاً فى : هذا البحث و زغينا فية تذييلا” 
لبحث وإشباعاً للموضوع وتعديلاة لكفة الميزان بين خلاف شعبة وسفيان 
بغاية. من النصفة كا هى من خصائض كلام الشبخ ‏ رحمه الله ولم أنحاش من 
تكرار .فى بعضها فإنه المسك ما كررته بتضوع قال : فاط أن لفظ سفيان. 
« رفع بها صوته » ولفظ شذبة وحفض بها صوله ؛ أن حديك. وائل 
إن حجر لابه فى الحديث من كليها » وموحديك راحد ل حديقان ذكر كل 


٠ 4.1‏ معا راك السك ' ج-؟ 


مالم يذكره لآخر لأنه لولاأصل الرفع أى شتى منه لم يسمعه وائل وقد سمعهء 

ولولا شئ »٠ن‏ الحفض ١ا‏ قال وائل كنا عند النسائى من ( قرل المأموم إذا عطس 
الإمام : ) ٠‏ فلا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين فسممته وأنا 
خخلفه هو يرجه به سماعه ,» وكذا ما عند أبىد ؤد عن ألىهريرة و<تى يسمع 
من يله من الصف الأول ٠‏ ثم التعدبر بالرفع والجهر والمد بالصوت أوالخفض 
والاحفاء به تعبيراك عن هذه الحقيقة . وأمر حكايسة الواقع كأمر نقلن 
القرآت الحمكم قصص الناس وحكاية وة؛عهم على الماصدقات لا على خصوص 
الألفاظ كا ذكره بعضن الْتةين » فالظ:هر أنه كان مد نفس لاجهراً معروفاً 
وأشكل على الرواة ض.ط مرتيته فاضطربوا ودل يمد النفس أن الأصل فيه هو 
الإخفاء ويقال فى العدو علا نفسه كما وقع لألى بكرة فقال : أيكم صاحب 
. هذا النفس . ش 

وما عن شعبة فى السئق ‏ أى ” الكبرى للبيهق “ س هن طريق ابراهم 
ابن مرزوق « قال : آمين رافعاً بها صوته » فأولا” : لا بد من شى من 
الرفع <تى يتأتى مماعه . وثانيً : هو منى زيادة متأخرى الرواة مع خار 
رواية المتفدمين » ومثله ق حديث وضع اليدين على الصدر » ولفظ : ولا 
صلاة أن لم يقرأ بفانحة الكتاب خاف الإمام » كا فى” الكنز “ » وجمل السلف 
فيها أقدم منى هؤلاء الرواة . ثم هذا الجمع كنا حنعوا بين أحاديث الاستدارة 
فى الأذان ونفيها واثبات رفع اليدين فى الدعاء ونفيه . ومق النجيب أن هذه 
السنة مما تعم به البلوى ثم لم نصل مرفوعة إلى الحجازبين إلا من طريق وائل 

. وعداده ق أهل الكوفة . قال الدار قطبنى : قال أبو بكر هذه صنة تفرد أهل 

الكرفة ١ه‏ . ثم لا يشنى ما أعاه به البخارى وأبو زرعة فإن عادة البخارى: 
إذا اختار جانهاً ذهب يهدر خلافه » ويصير إلى هانب واحد والذى يظهر 

من المسند أن أحمد توقف فيه وهو الاعتدال ثم إذا خخر جت الأجوبة عما أعله. 
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البخارى به عن ثلاث علل بالنقول الصمر همة ( وقد تقدم بيانها ) فكيف الجزم 
فى ااعلة الرابعة وهى الإعلال بافظ اللحفض وهن أدرى أن الرابعة واقعة ولابد 
حك على الغيب ! ولعلها كالثلائة أيضاً والأمر فى حد الجهر والاخفاء عسير . 
وى ” الطبقات الشافعية ة“ (118-5) : سمعث شبخنا الإمام أبا الفتح ابن 
دفيق العيد فى درس الكاملية : بقرل : أققت مدة أطلب الفرق بين الجهر 
والاسرار فلم أجد إلا قوله : هماأ مسر ون أسمع نفسه ؛ ولم يأت فيه فى الحديث 
شئْ وهدى القرآن الحكيم إليه بقوله : ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً و 
خيفة ودون الجهر من القول ) ونهى الجهر فإن جهره بوهم أنه غائب + و 
بقوله م وادعوا رم تصرعاً وخفية ) . ودعاء المسألة لا تاج إلى الجهر 
وغيره فإن معنى الدعاء بالفارسية ” نخواندن “ وقوله تعءالى : ( ولا نجهر 
بصلوتك ولا تخا فث بها وابتغ بين ذلك سببلاة ) وذكر الطرفين وثرك الأوساط 
وأشار إليها بما يناسب حال النهارية والليلية بقوله : ( وابتغ بين ذلك صببلا). 
واغّافة أدنى من اسماع النفس » ولبس ف الآية تقسيم على الصلوات بل قدر 
مشترك فيه غرض يصدق ذلك على كلها وقد اختلفوا فى وجوب الجهر و 
اغافتة على المنفرد كما فى: ” حاشية البحر “: من #ورد السهو هن كتب عديدة » 
ومن التهن والاخفاء . وى يت “ )15١-1١(‏ ذكر أبوبوسف ىق 
الاملاء * إن زاد على ما ب 0 فقّد أساء اه . وعن ابن مسعود 1 م 
يخافت من أسمع أذنيه » 2 فى ” تفسير ابن جرير” ( 1١15 - ١6‏ ) وكان 
احا فئة عنده عدم اسماع نفسه كما فى ”روح المءانى“ هن قرله : (ولاتجهر بصلوتك) 
وماق كتب الفقه من حد اغّافتة 'فشهور : أن أدلى اطافتة إسماع نفسه ومن 
يقربه فلو مم رجل أو رجلان لايكون «هراً . وبالججملة فرفع الصوت قليلا” 
لا يناى الاخفاء والاسسرار فلا مانع أن يسمهه هن يليه ولا يعو ن جهراً مصطاحاً 
فكيت يصمح به الاستدلال هر المتعارف . 
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وقد اجتار الناظر ون فى نقل الرواة أشياء كثير ة مما يخنى قراءتها باتفاق 
ينهم وهئ غير محصورة ما ذا ذريعة ااأنقل فيها ؟ فكات هناك تعلم واسماع 
رجهر ف بعض الأحيان وإعلام فى الحملة لآ استذان احور ره وكذا فى رفع 
الهدين فى الدعاء والتأمين ءايه . فالذى يظهر: : أن الواقع هو قوله: ١‏ فسمعته 
وأنا خلفة » ثم عبر:عن هذا كل بما رآى أنه الأؤدئ فها كلاها تيحان . ولو 
كان ابخهر بآمين صنة راتبة لتوائر نقلاة أو عملا ولابد كتوار رفع اليدين وأنه 
أمر وجودى لا عدمى حتى يقل فيه النقل . ثم هذا اارفع هل كان ككختار 
الشافعية أدون من رفع الصوتث بالقراءة أو ممع أحياناً كنا سمغ كثير مما يمن به 
وكثر نقله فى الحدبيك على مختار الحنفية كاساع آية أحياناً » الأمر فيه دان و 
يرجع فى المسألة إلى التعامل . وقد قال فى ” الجوهر النتى “ عن ابن جرير 1 
إن حمل أكثر الصحابة والتابعين على الاخفاء . ويدل عليه اختيار مالك. إياه 
فإله لا يعدو العمل مها أمكن والله أعلم . 
ثم إنه كنا اختلت على سامة بن كهيل فيه كذلك اختلف عل 71 اماق 
عن عيد الخحيار عن أبيه وائل » وإذا كان أخذه عن أيه علقمة فالاءتلاف 
على عبد الحبار اختلاف على علقمة مع لذظ شعبة 0 عنه وبق افظ الحجاج 
عن عبد الخبار فيه وافظ عاصم بن كليب عن أبيه. وائل ء وها يقاربان 
لفظ شعرة » فتساوت المتابعات أيفضاً » وهذه الألفاظ عند أحمد. وعند الاساقى 
ما ر لفظه . ويقاربه فى الغرض لفظ أنى بكر بن عياش عن أنى اعداق غند 
ابن ماجه » وكذا لفظ زيد بن أبى أنيسة عنه عند الدار قطنى فإن السماع أو مع 
اهم مد الصوت ليس بغاية فى المسألة :فقد نقاوا كثيرا مما ين ولا يجهر به . 
وبالخملة : فحديث وائل قد رواه عنه ثلاثة حجر بن عنيس وابنا 
وائل : علقمة » وعبد الخهار » و عن حجر] بنعنبس سامّة, بن كهيل » وعله 
شعبة وسفيان » واخدلفا عليه فى الحفض واارفع .. واختلف على علقمة أيضاً . 
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فروى أبوإماق ءنه عند أحمد سمعت النبى علد يجهر بآمين . وروى شعبة من 
طر بق سلمة بن كهيل عن حجر بن عنيص دن علقمة عن وائل - إذا اعتبر 
عاقمة فإنه من المزيد فى متصل الأسائيد ‏ انففض.. وكذا الإختلاف على 
عبد الجبار يسرى إليه ؛ فإن هيد الجبار أخذه دن أخيه علقمة » واختلف على 
عبد الجبار فيه ع فعند النسالى هن طريق ألى إسصاق : و فسمعته وأنا خلفه » و 
هذا إلى الحفض أقرب . وعنه هن ظريق أفىإءاق ءند أحمد: : وصليثك خلفه 
فقرأ فين المتقاوف عليهم ولا الضااين أففال : آمين يجهر» . وعنده هن طر يق 
الحجاج عن عيد الخبار عن أبيه أله مهم الثبى كل يقل آمين» . وهذا كنقلهم 
كثيراً مما ين بالإتفاق . وهناك رابع : رواه عن وائل اوهو كليب فعئد أد . 
أبضا دن عاصم بن كليب.هن أبيه عن وائل بن حجر من ظريق ألى بكر بن 
عياش ءن أى إعماق عن عيد الخبار : دفلا قال ولاالضالين قال آمين فسمعناها 
منه“ أقر ب إلى الحفض ؛ وإلا فن يعبر بمثل هذا العنوان فيا ثم جهره واشتهر 
أمره وتقرر ذكره . زإذا علمت هذا فالحم فى الحيديث لسفهان على شعبة ليس 
بناهض. وكيف ؟ وعنده مى طريق عجر بن عايس عن علةمة عن وائل أيضاً 
كنا أزه عنده عن حجر بن عنيس عن وائل بلا واسيطة . ذ.مك ن أن يكون لفل 
علقمة هو الخفض فرواه كما سمعه . فينيغى للداظر أن يتأنى فى ولا يتعجل ؛ فإن 
السرعان قد يكبو وينبو . + هذا وى ” فذوز الكرام “ لاشي< خ أن المحاسق عمد 
الملقب بالقاتم السندى : فجمع ابن ميد اناس قن شرح ” الرمذى” : بأن 
المراد الإطالة وهى لا تناى اللحفض » وإن كان المراد بالمد رفع الصوت فيخمل 
الرفع على الرفع بالسبة إلى ما يخافت المصلى أو الصلاة السرية واللحفض على . 
. الحفض بالنسية إلى ما جهر به الإمام من القراءة والتكبير . وهذا اللجمع يؤمى- 
إلبه بعض طرق الحديث كما أشار إليه الحقق فى ” فتح القدير“ . : 
: ش ش برا 
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وقال الحافظ قى ” الفتح " : إن :كان با عر ا أن يكرن . 
مرة سمعه جهربالتأمين ومرة أسره والله أعلم انتهى . ونهوه ق ”شرح الأواهب“ 
عن الحافظ ‏ فما أخخر جه الطبرانى فى ”الكبير“ عن وائل : ١‏ قال آمين ثلاث 
مراث » قال الميثمى رجاله ثقات قاله لعله سمعه ثلاث ٠رات‏ فى صلوات : 
م إن ف نسخة ” المسئد “ ن طريق شعية عن صلمة بن كهيل عن حجر ألى 
العزيس قال سمعثك علقءة محدث عن وائل أو ممعه حجر من وائل ” بأو “ 
لا ” بالواو” وكذا ى نسخة ” سن الدار قطلى “ ” بأو ”. وقد.نقله الناقلون 
” هالواو” . ثم إنه قد أخرج ”الدار قطنى “ حديث السكتتين عن سمرة متصلآ 
بهذا الواب فكأله استشعر وروذ الاعتراض بأن السكتة الثانية فيه للتأمين وهو 
كذللك إن شاء الله » هذا وقد ذكرث البحث ق حديك وائل بما مر ؛ لأن 
الباحثين قد أغفلوه طراً فذكرته ليتنبه الناظر وليتأهب فى الأمر للنظر الغائر 
التهى كلامه ببعض تصرف وزيادة رغهة فى زيادة الإفادة . ولا أرى حاجة 
بعد ما أصهينا هذا الاسهات إلى زيادة فإنة قد عداك الكفتان واستوث لسان 
اليزان فى البحث رواية ورجحت كفة الحنفية تعاملا ودراية والله أعلم . 
قثمية : بق هنا أمر لابد منى التنبيه عليه كيلا ير به الناظر » قال الحافظ ى 
“الفتحم” 18١-51‏ ) : وروى الببهق من وجه آخر عن عطاء قال : 
وأدركث مائتين من أصصاب رسول الله يكو فى هذا المسجد إذا قال الإمام : 
ولاالضالين مدعت هم رجة بآمين » اه . وحى أيضا عن عطاء: «أن من خلف 
بن اليم كنوا بزمنرة: جهرا ام . وسكاه شيخنا رحه الله فى #تعليقائه ” عل 
* الآثار عن إلسعاية * (8” - ١0/8‏ ) عن ثفات ابن حهان ودن ” الفتح * 
و” إرشاد لسار" قال : ولقل اللحملة الأولى - أى ف الأول س فى 
” التهذبيب”» 1 ثم أفاد ىق جوايه . :. ولا يثبث أنه أدرك ماثتين. : قال الراقم : 
ا 0 : يقال إله أذرك الج فكان لايمرم ش 


بقية حك التامين واسرارة ع 


به وكذا ابن خلكان فى ” تاريخه” يقول: رآئى عدداً كثيرأ من الصحابة ولفظه 
هكذا كأنه بدل مما نقل فيه ولكنه لعدم جزمه به أبهمه ولا يعينه بالاحصاء . 
.قال الشيخ : فلعله ذكر هن أدرك من المصلين فى المسجذ لاهن الصحابة فقط» 
كيف 1 والحسن أكبر منه ول ير إلا ماثة وعشرين صحابيا كما فى ” التهذيب”» 
«كذا مجاهد. أو أراد الادراك بالسن فقط ْم ذكر من رآه يصلى أنه كان 
.مجهر مع ابن الزبير '» وكان ابن الزبير يقنت عند محاربة أهل الشام » وهذا 
الادراك مثل ما ذكروه لأنى خنيفة لعدة هن الضحابة كا فى فتوى فيه للحافظ ابن 
حجر ذكره القارى فى ” شرح مسند ألى حدفة “ . ولا أظنه إلا عن عطاء 
فى ” الفتخ» 0-0-0 عن ابن جرخ عن عطاء قال قلثك له : « أكان ابن 
الزبير يؤمن على أثر أم القرآن ؟ قال : نعم » ويؤمن هن وراءه حتى إن 
للمسجد لجة؛ اه . فهذا مأخذه ويتقوى ما ذكرته بما فى ” المصنف» من افظى 
هذا الأثر ( ص 05ه ) فراجعه وراجع قن جهر ابن ازبير ببسم الله الرعن. 
الحم وعدمه ”التخريج “ ل أى ازيبلعى ‏ . قال الراقم : أصند عن بكر بن 
عبد لله المزأى قال: وصايت خاهك عبد الله بن الزبير فكان يجهر ببسم الله لليءن 
الر<م وقال : ما يمنع أمراءم أن يجهروا بها إلا الكبر ١ه‏ .. قال ابن 
عبد الحادى : اسناده تيح لكنه حمل على الاعلام بأن قراءتها سئة ؛ فإن 
الحلفاء الراشدين كانوا يسرون بها » فظن كثير هن الناس أن قرائها بدعة 
فجهر بها من جهر هن الهحابة يليوا الناس أن قراءتها ' سلة » أنه 
قعله 'ذائماً له . . : 

الثبيه: أخر: قد اتضحتك حال أكر عه التى. ذكروها ق ترجبح 
رواية الثورى على شعبة وبق تفضيل الثورى على شعبة بها ذكروه وهذا 
أمر هين لا يستقم بمثله الحجة فى معرض اللخصام » ثم هر «فروغ عنه فلا 
:خخاجة إلى إطالة القول. فيه فراجع ما ذكره سفيان وغيره فى شعية «ن الثناء 
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عليه وإنه أمير المؤمنين فى الحديث باعتراف سفران» وإن شعية أثيث منه أوأله 
أحمن حديثاً من الثررى كا يقوله أحد وإنه كان ربما #طأ فى اارجال لاعتنائه 
بحفظ امون وغير هذه الكبات من كتب الرجال ” كالتهذيب ” و” تذكرة 
الحفاظ “وغير هها. ثم إن شعبة كان أبعدالناس هن التدليس ومشهور منه فى ”كفاية 
الخطيب” و” مقدمة ابن الصلاح" وغيرها أنه كان يقول : لأن أزنى أحب 
إلى هن أن أدلسء» وإن سفيان ربا داس كما ى”التقريب” فرواية شعبة مساسلة 
بالتحديث عند أحمد والكجى والطيالسى والدارقطنى كنا تقدم » ورواية سفيان 
معئعنة عنى صلمة ولاريب أن المصرح ,السماع أولى بااتقديم وأحق بالترجرم ٠‏ 
وقد ذكره الشيخ النيموى فى” آثاره“ أيضاً وجها لترجيح رواية.شعية . وقال 
الشيخ فى ” تعليقاته “ : إن شعية حفظ فيه زيادة علقمة فى الاسناد وهذا يدل 
على تثبته فى المآن كيف ! ولم يجئ فى طريق علقمة وكليب لفظ الخهر وإن جاء 
فى طريق علقمة لفظ الرفع وكذا فى أكثر الألفاظ عيد الخهار وحجر بن عنبس 
فعدم الاختلاف على كلبب ير جح غير لفظ اللجهر من لفظ المد أو الرفعم . و 
لبس يقال للفظ خفض أنه رواية بالمعنى [تما يقال هذا فما إذا كان الحديثك 
قولياً وتر جح لفظ , لا فم إذا كان فعلياً فإئما هو رواية المدفى أى الحكاية عن 
الواقءة بعبارنه وليس هناك لفظ حتى يةتهم فى «ضايق التر جيح إنما الافظ لفظ 
الصحانى أو الراوى » والبحث فيه قايل الحدوى ثم هو على هذا حقيقة مذهب 
الشافعى . ويبتى البحث فى كونه سنة رائبة » وقد يطلق الرفع على المد كنا ف 
” أحكام القرآن “ ( 7 778 ) هذا والله أعلم بالصواب » وميأتى للبحثك 
فى المسألة بقية فى الهاب اللاحق وهالله التوفيق .000 
ب: باب ما جاء لق فضل التامين : ل 
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حدثنأ أبوكريب محمد بن الملاء نا زيد بن حباب “قال حدثى مالك بن 
0 حديث الهاب أخرجه البخارى فى ( باب جهر الإمام والناس بالتأ.ين ) 
ومسلم في ( باب التسميم والتحميد والتأمين ) كلاء)| من نفس هذه الطريق » 
'وزادا : وقال ابن شهاب : «وكان رسول الله َيِل يقول آمين؛ . وأخرجه 
سائر أصواب السئن أيضاً . قال الشيخ : استدل به البخارى على الجهر بآمين» 
ووجه الاس:دلال ظاهر فإن الحديث عاق تأمين اللمأموم على تأءين الإمام » 
فلابد أن يجهر به الإمام ى يعلم المأموم حتى يؤمن . ثم ينبغى أن يكون تأمين 
المأمو 5 جهراً أيضاً ليكون التأمينان «تشاكاين على صفة واحدة . قال 
الراقم : وكذلك قال ابن رشد فى مناسية “رعة الإخارى الحديث لكنه ذ كره 
فى (باب جهر الأموم بالتأدين ) وفيه حديث أى هريرة : ١‏ إذا قال الإمام 
غير المغضوب علبهم ولا الضالين فقولوا آمين » وناقشه فيه البدر الحينى 
بأن الاستدلال لا يتم » انظر ” العمدة " (" س )1١17‏ قال الشيخ رمه الله: 
وكيف يضج الاستدلال يجهره للتشاكل وق ” صصيح البخارى” نفسه بعد 
عدة أبواب فى (باب فضل. اللهم ربنا لك الحمد ) من حديث أنى هررة 
بطر ق مالك عن #عى عل أنىصالح ؛ وكذا عند ”مسلم": «١‏ إذا قال الإمام سمع 
الله ان حمده فقواوا أللهم ربنا لك الحمد » ولم يتل هر التحميد أحد فأين 
التشاكل ؟ ثم أقول : ولا دليل فى الحديث على جهر الإمام أيف نفلا عن 
جهر الأموم فإن محمل التأءين متعين ويستدل على تأمينه بقراءته: ولاالضالين . 
كنا جاء فى حديث آخر : « إذا قال الإماضح ولا الضالِين ققواوا آمين ». و 
الحديث بظاهره يدل على تأمين الإمام 8 قال : و إذا أمن الإمام ؛ فيكون 
حجة على المالكبة. ف لفيهم تأمين الإمام فى رواية ابن القاسم : لا يؤمن 
الإمام فى الجهرية . وى رواية عنه : لا يؤمنق مطلقاً . حكاه الحافظ .فى 
”الفتح“ وتقدم بيانه . وأجاب المالكبة. عنه بأن معناه : إذا بلغ موضع 
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أنس أ الزرهرى عن سعيد بن ليث وأفى صامة 58 أنى قررة عن النى م 
النأمين كما يفال: أتجد إذا باغ نمدا وإن لم يدخلهاء ومئله : أشأم إذا بلغ الشام. 
وأعرق إذا بلغ العراق , عحكاه الحانظ فى ” الفتح» ثم قال : قال ابن العررى 

هذا بعيد لغة وشرعاً . وقال ابن دقيق العيد: وهذا مجاز فإن وجد دليل يرجحه ‏ 

وإلا فالأصل عدمه . قال الحافظ : واستداوا له برواية أنيصالح عن أنىهريرة 

١ . .... .‏ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين » . قالوا: فالجمع بين 
الروابتين يقتضى حمل قوله : إذا أمن على الجاز . وأجاب الجمهور على تسام 
امجاز المذكور بأن المراد بقوله : إذا أمى أى أراد التأءين ليتوافق تأمين الإمام 
والأموم معآ . ولا يلزم من ذلك أن لا يةوها الإمام » وقد ورد التصريح بأن 
الإمام يقولها وذلك فى رواية » وبدل على خلاف تأويلهم : رواية معمر 
عن ابن شهاب ف هذا الحدييث بلفظ : « إذا قال الإمام ولا الفالين فقولوا 

آمين فإن الملائكة تقول آءبن » وإن الإمام يقول آمين » أخرجه أبوداؤد و 
النسانى والسراج وهو صرح فى كون الإمام يؤءن آه . ! 

وبالجماة فحمل المااكية حدبث الباب على حديث : ١‏ إذا قال الإمام 
ولا الضالين فقولوا آمين » وعلى عكس ذلك حمل الشافعية حديثث: « إذا قال 
ولا ااضالين» على حديث الباب. أى. فعل المالكية ذلك ى يصبح احتجاجهم باق 
تأمين الإمام . والشافعية عكسوا الأمر كى يصيج الإستدلال باثبات التأمين 

للإمام . قال الشيخ : ولا يبغد : أن يكون بناء روايتى الإمام ألى حنيفة ف 
تأمين الإمام وعدمه على انختلاف الحديثين . وأظنئ أن الحديثئين محمولان على ' 
ظاهرها من غير تأوبل » ويغختلف سياقها فحديث « إذا أمءن الإمام » مسوق 
لبيان نفس فضل التأمين »ن غير أن يكون فيه إياء إلى صفة التأءين عن" الجهر 
أو الإخفاء . وحديث ١‏ إذا قال ولا الضالين » مسوق ابيان المسألة الفقهية من 
موضع التأءين وتغليم الصفة . قال الشيخ فى ” فصل اللحطاك" (ض 2 10#1 / 


بيان حعديث ففهيلة التأميئ فق الصلاة وفف 


قال : « إذا أمن الإمام فأمنوا 

واعلم أن حديث : ١‏ إذا قال الإمام غير المغضرب عايهم ولا الضالين فقولوا 
آمين فإن الملائكة تفول آءين وإن الإ٠ام‏ بقول آءين » حملة من حديث : و إتما 
جعل الإمام ليؤتم © ؛ جاء لبيان مسألة التاىين وموضعه . وأما بيان فضيلته 
فاستطرد ولم يرى : إذا قال الإمام غير المغضرب عليهم ولا الضالين وأهن 
تقديراً فى العوارة ؛ وإلا لغا االحملة الأولى ولكنى الثانية . وقال: ٠‏ فإن الإمام 
يقول آدين » لآنه لم ينوه ولم يرده أولا” وهذا إذن لا يدل على اللحهر بل بشعر 

ببناءه على الإخفاء . وهذا الحديث أمس إبيان متعلقات المسالة » فينخى أن 
تينى المسالة عليه . وأما حديث و إذا أءن الإمام نأمنوا» فهو حديث مستقل 
برأسه فى الحث عليه وببان الفضيلة قصداً » لا بان الموضع فاذا لم يذكر . 
فلم يكن بد من أن يعبر بقرله : « إذا أمن » لأنه لم يذ كر الموضع ولم يسقه له 
فهذا هو وجه التعبير به . لاالآنه بنى على الخور هذا , ... ... . فقوله فى 
الحديث : ٠‏ وإن الإمام يقول آدين؛ لابدل على الخهر بل ربا بشعر بالاخفاء.. 
وكلمة ” إن “ للا خنى وعز كما فى ” دلائل الإعجاز“ آه. وفال فى وص س 
"٠‏ ) من ” فصل اللحطاب” : فجهر الإمام بالقراءة بديهى فى أنها ليست على 
المقتدى ٠»‏ وإئما جاءت الشركة من جانب الإمام فى التاءين والتحميد فى بعضص 
الأحادييك وهو رواية عن أصحابنا لأنه قد أعلم الموضع بقوله غير المفضوب 
عليهم ولا الضااين جهراً » ثم بالسكوت بعده . وبعد أن باغ وأعم الموضع . 
له أن ياتى :»ا ويتتقل إلى مقام أنه أمير نفسه هن حيث أنه مصل من حيث أنه 
إمام هذا ويرك التامين هن الامام رواية أيضاً فى المذهب ذكرها محمد فى 
” مؤطثه “ . 6 ٠‏ 

واف أرى : أن حديث « وإذا قال الإنام غير المفضوب عليهم ولا 
الضااين فقواوا آمين؛ وحديك 1 وإذا أمن الإمام فأمنوا » حديثان؛ ودل الآهتبار 

م 
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فى الطرق والألفاظ .أن قوله  :‏ وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم » قطعة 
من حديث : 9إثما جعل الإمام ليؤتم به 6 وبناءه. على ترك القراءة من المقتدى . 
وأما قوله : وإذا أمن الإمام » فلم يقع قطعة من حديك الايمام » وإئما جاء 
مستقلا" برأسه . وييتنى عليه : أن "إذا“ فى الأول ظرفية وفى الثالى شرطية» 
إلا إذا أخذناه على ما فى * الدر هدئار“ من أنه تعليق بمعلوم الوجود . وإن 
بناء الأول على إدفاء آمين يخلاف الثانى . ولم أر فى ألفاظ حديث الإيعام مع 
كثرتها التعبير إلا بقوله: « وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضااين فقولوا 
آمين » لا بقوله : 9و إذا أمن الإمام فأمنواى . قال الشيخ ؛ قد احتج 
به من ذهب إلى أنه لا مجهر بآءين وقال : الائرى أنه جعل وقث 
فراغ الإحام هن قوله ولا الضالين وقتا لتأدين القوم » فلو كان الإمام يقوله 
“ جهراً لاستغنى بساع قوله عن التدين له بمراعات وقته اه اذتهي كلام الشبخ 
فى ”.فصل اللحطاب” . وى ” معجم الطبرانى” عن سمرة بن جندب قال قال 
النبى دل : « إذا قال الإمام غير المغضوب علبهم ولا الضالين فقواوا آمين 
ب الله » . كنا فى ” الزوائد “ (؟ ب ١١‏ ) رواه الطبرانى فى ” الكبير ” 
وفيه سعيد بن بشير و فيه كلام اه . وثبث هذه الحملة فى ضمن حديث طويل 
من ديه ترام الأشعرى عند ملح فى” صصيحه “ قال : وخخطرنا فين لنا 
سنتنا وعلمنا صلاتنا» وفيه: « إذا قال الإمام 2 المغضرب يهم ولا الضااين 
فقولوا آمين بم الله و . 
قال الشيخ : .ثم إن فوله : و إذا أمن الامام تأمنوا » قيل هو عبارة 
النص فى تأمين الماءوم وإشارة النص فى تاءين الإمام . قال الراقم لم أتف 


عل قائله غير أن الحا نظ فى م الفتنح ” يقول : قوله ‏ إذا أمن الإمام “ ظاهر ‏ ' 
ف أن الإمام يؤمن اه . بريد : أن الحديث ظاهر 3 ثتامين الإمام كما هر اصن ' 
في تامين الماموم 2 وأري أن التعيير هذا اانه والظاهر أنسب وأوفق مه .- 


حك عبارة النص وإشارته | املف 


بالعيارة والإشارة . ثم رأيت التعبير بها فى ” البحر الرائق “ حديث قال : 
وهو ل أى الحديث ل يفيد تأمينها لكن فى حق الإمام بالإشارة لأنه لم يسق 
النص له » وفى حق المأموم بالعهارة لأنه سيق لأجله آم . قال الراقم : ثم 
بعفضهم شرطوا فى النص سوق الكلام له وقصد المتكلم إياه بالذكر وشرطوا ى 
الظاهر أن لا يكون معناه مقصوداً بالسوق أصل فرقاً بينه وبين النص » وعليه 
عامة هن تصدى لشرح كلام فخر الإسلام فى ” أصوله “ ولكنه برد عايهم 
الشيخ عبد العزير البخارى فى شرحه على ” أصول فخر الإسلام “ وق شرحه 
على ” منتخب الحسامى " ويدعى أنه مالف الما حققه صدر الإسلام أبواليمس ‏ 
البزدوى وشمس. الأئمة السرخسى والسيد الإمام أبوالةاسم السمر تندى والقاضى 
الإمام أبو زيد الدبوسى من أن الظاهر : ما يعرف المراد مله بنفس الساع من 
غير تأمل سواء كان مسوقاً له الكلام أو لم يكن راجع كشف الأسرار“ ١‏ 
45 ول!؛ ) و*غاية التحقبق “ ص - ١9‏ ). 
قال الذيخ : واختلفوا ى تعريف عوارة النص وإشارته فقال صدر 
الشريعة : العبارة ما سبق لأجله الكلام؛ والإشارة مالم يسق له الكلام . وقال ابن 
احهام : العبارة منطوق: الكلام سيق له الكلام أولا . قال للراقم :- وقال فى 
” التحربر” : فعبارة النص أى الافظ دلاائه على المعنى: «قصوداً أصلياً ولو 
لازم » وهو المعتبر عندهم ف النص » أو غير أصلى وهو المعتبر عندهم ف 
الظاهر ثم قال : ويقال : ما سيق له الكلام . والمراد سوقاً أصلياً أو غير 
أصلى وهو مجرد قصد المتكلم به لإفادة معناه » ولذا عممنا الدلالة للعبارة فى 
. الآبتين اه . قال شارحه : وى هذا تعريض بصدر الشربعة حيث جعل 
الدللة على التفرقة ‏ أى بين الريع والربا فى آية : ( وأحل الله البيع الخ ) 
عبارة لأنها المقصود بالسوق وعلى الحل والحرمة إشارة لأنه| ليسا مقضوذين 
ا ش (م-4ه) 
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به بناء” منه على أن المراد بالسوق فى تعريف الغيارة كون المءنى هو المقصود 

له فتكون العبارة والنص واحداً عنده » والعبارة أعم مطلقاً هن الخنص عند 

غيره اه من ” التقرير والتحبير“ ٠١-1١١‏ ). قال الراقم : ولفظ فخر 

الإسلام فى العهارة' والإشارة يأنى ظاهره ءن تع.م معنى السوق وإتما أوله 

كذلك جاعة منهم عبد العز ير البخارى ى” الكشف” وق ” التحقيق " موافقة 

لصدر الإسلام وتبعه ابن المام م وأرى أن الاختلاف بين كلام الفخر أنىالعسر 
والصدر أنى اليسر أخيه اختلاف جوهرى حقيى ف التعريف لا ينبغى [إرجاع 

أحدها إلى الآخر وراجع ” أصول فخر الإسلام “ على هامش ” الكشل” . 
(58-1) والتفصيل مقام آخر . : 

فاقدة : استتبط الحافظ أبوعمر ابن غبد البر من حديث . الباب عدم 
القراءة بأن الحديث يدل على أن المفندى بنتظر تأمين الإمام والمناسب بمال 
الممنظر أن يكون صاءتاً لا قارثاً . قال الراقم : والذى فى كلام الشيخ فى 

”فصل اللخطاب” رص 0" ) هو استدلاله يمحديث : ١‏ إذا قال الإمام 
غير المغضوب عايهم ولاالضالين» فها حكى لفظه ءن شرح ” الموطا “ للزرقائى 
وإليك ما قاله بنصه : وقال ابن عيد البر فيه أى فى حدبث: ٠‏ إذا قال الإمام 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقواوا آمين » دليل على أن المأموم لا يقرأ 
خلف الإمام إذا جهر » لا يأم القرآن ولا غيرها ؛ لأن القراءة بها لو كانث 
عليهم لأمرهم إذا فرغرا من الفاتحة أن يؤمن كل واحد بعد فراغه هن قراءته؛ 
لأن السنة فى من'قرأ بأم القرآن أن يؤءن-عند فراغه منها ومعلوم أن المأموميئ 
إذا اشتغلوا ,ااقراءة خخلفت الإمام لم يسمعوا فراغه من قراءة الفاة فكيف 
يؤمرون بالتأمين غند قوله : ولا الضالين ويؤءرون بالاشتغال عن سماغ 

ذلك » هذا لآ يصح . وقد أجمع العلاء على أنه لا يقرأ مع الإءام فى ما جهر ' 
فيه بغير الفاتحةء والقياس أن الفاتحة وغيرها سواء؛ لأن عليهم إذا فرغ إماءهم . 


منها أن يؤمنوا فوجب أن لا يشتغلوا بغير الاضمماع اه. وحكى لفظه عن 
” الاستذكار” فى ( ص ١ه‏ ) بما يقرب منه . قال شيخنا رحمه الله: وبؤيده 
ما ق بعيض طرق الحديث : «١‏ إذا أمن القارى فأمئوا ؛ أخرجه البخارى فى 
* صيحه “ من كتاب الدعوات فى ( باب التأمين ) ومسلم فى ” صريحه ” (باب 
التسميع والتحميد والتأمين ) . ولفظه فى ” فصل الحطاب“ ( ص ل 39 ) : 
وذلك بناء على أنه هو القارى لآ غير » وإنه قاسم بينه وبين الإمام فى الوظيفة 


وإئه سعى الإمام قارثاً ولقبه به فى حديث : إذا أمن القارى . . . . . وإنه 
جعل المفتدى يبرا فلا بنصب نفسه داعياً ومباغاً » وإنه جعله منصتاً أنى فى 
حديث أمره به قية فلا يتكلم معة وإنه جعاه مستمعاً فلا ينصب نفسه ذاكراً آه. 
ويشكل على الشافعية هن سبق أو لمق فى خلال فاتحة الإمام » فإذا قرأ المقتدى 
وأمن الإمام فإما أن يؤءن مع الإمام ثم يأنى ببقية الفاتحة فيكؤن عكس الموضوح ؛ 
فإن الوضع يقتضى أن يكون خاتم الفاتحة 1 فى ” سكن أنى داؤد “ انه طابع 
فى ( باب التأمين وراء الإمام ) ٠ن‏ حديث ألى مصبح المقرثى قال : وكنا 
نجاس إلى أبى زهير اللميرى وكان من الصحابة فيتحدث أحدن الحديك » (إذا 
دعا اأرجل 5 بدعاء قال : أختمه بآمين فإن آمين مثل الطايم على الصحيفة 
إلى آخره » ولفظ الشيخ فى ” تعليقات الآثار“ : ويرد النقض على من أوجب 
قراءة الفاتحة على المقتدى أن يقع آمين وسط الفائحة لق سيق برعضها والحال أنه 
طابع اه . قال الحافظ فى ” الفتح» : ثم فى مظلق أمر المأموم بالتأمين. أنه 
يمن ولو كان مشتغلا” بقراءة الفاتحة وبه قال أكثر الشافعية » ثم اختلفوا هل 
تنقطع بذلك الموالاة على وجهين أصه| لا نشقطع ؛ لأنه مأمور بذلك المصلحة 
اللاة بخلاف الأمر الذى لا يتعلق بها كالحمد للعاطس اه . وإما أن يؤءن 
بعد فراغه عن الفاتكة فبازم خلاف حكر الحديث فإنه يدل على أن الففل . 


44 معارب سخ ج -؟ 


المذكور فى العية أى عند موافقة تأمين الإمام والمأموم والملائكة واختار فى 
” المنهاج» الأول أى يؤمن مع الإمام ثم يأتى بوقية الفاحة. . قال المدافظ ى 
” الفتح » : إن المراد المقارئة وبذلك قال الجمهرر » وقال الشيخ أبوحمد 
الجوينى : لا تستحب مقارنة الإمام فى شئ من االصلاة غيره » قال إمام 
المر مين : يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا اتأمينه فلذلك لا يتأخر عنه. 
وهو واضح له . وقال أيضاً : وهو دال على أن المراد الموافقة فى القول و 
الزمان اه . ثم إنه قال ابن المثير : الحكمة .فى ايثار الموافقة فى القول والزمان 
أن يكرن امأموم على بقظة الإتيان بالوظيفة فى محلها لآن الملائكة لاغفلة عندهم 
فن وافقهم كان متبقظاً . ثم إن ظاهره أن المراد بالملائكة جيعهم واختاره ابن 
بريرة» وقيل الحفظة منهم وقيلالذين يتعاقبون منهم إذا قلنا إنهم غير الحفظة . 
والذى يظهر : أن المراد بهم من يشهد نلك الصلاة من الملائكة ممن ق الأرض 
أو ف السماء » وى رواية الأعرج: «وقالت الملائكة فى السماء آمين » وف رواية 
محمد بن عمرو : 9 فوافق ذلك قول أهل السياء » وتحوه لسهيل عند مسلم . 
وروى عبد الرزاق عن عكرمة : « صفرف أهل الأرض على صفرف أهل 
السباء فإذا وافق آمين فى الأرض آمين فى الساء غفر للعبد » اه ومثله لاا يقال 
بالرأى فالمصير إليه أولى مما قاله الحافظ فى ” الفتح“ . وقال الإمام الغزالى : 
يأ الأموم بالفاتمة حين اشتغال الإمام بدعاء الافتتاح حكاه الحا فظ فى “الفتح “ 
فى ( باب ما يقول بعد التكبهر ) عن ” الإحياء “ ثم قال : وخولف فق ذلك 
بل أطلق المتولى. وغيره كر اهة تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام . وق وجه 
إن فرغها قبله بطلت صلاته آه . ٠ ٠ ٠‏ 
قال الشيخ : ويرد على ما قال الغزالى أن الحديث نص ف دعاء الافتتاح 
للإمام والمأموم والمتفرد عا فأنى يدعو المقتدى بدعاء الافتتاح» وأصل مذهب 
الشافعية : أن يأنى المقتدى بها ى سكنة الإمام بعد قراءة الفاتحة قبل التأمين » 


حك سكنة الامام فى القراءة ' 4 


والإمام ينتظر فراغه عن قراءتها ثم يؤمنون جميعاً . قال. الحافظ فى ” الفتج“ فى 
( باب ما يقول بعد التكبير ) : والمعروف أن المأموم يقرؤها إذا سكك الإمام 
بين الفاهحة والسورة . وهو الذى حكاه عياض وغيره عن الشائعى . وقد نص 
الشافمى على أن الأموم يقول دعاء الافتتاح كا يقرله الإمام آه . وحكاه البدر 
العينى ثم رده بقوله : قلت قال اأمزنى : وهو فى حق الإمام فقط اه انظر 
” العمدة “ (م# ‏ 5م ) . ويشكل عايهم أن هذه السكنة الطويلة لا أصل لا 
فى الشربعة والذى ثبت فى الحدبيثك هى قصيرة بحرث وتم الاءتلاف فى 
جابيين فى وجودها ودل نصصن الحديث أيفا على أنها كانك ليتراد إليه نفسه 
ف نكن لقراءة فاتجة المأمومين فكيف يقولون بذلك ! قال الشيخ : وغاية ما 
يتمسكون به أر مكحول عند أى داؤد فى ” سلله “ . قال الراقم ٠:‏ لمعل 
الشيخ يريد بر مكجول ما عند ألى داؤد ى (باب من تراك القراءة ف صلائه) 
1٠١ 1١(‏ ) 1 قالوا فكان مكحول يقرأ فى المغرب والعشاء والصبج بفانحة 
الكتاب فى كل ركعة هراً قال مكحول : أقرأ فيا جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة 
الكتاب وسكت سراً » فإن لم يسكت أقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركها عل 
حال اه . وأثر سعيد بن جبير ولكنه تطرق أيه اجتهاد ابن جبير . حكأه 
الحافظ فى ” فتح الوارئ” هن ”مصنف عبد الرزاق” عن سعيد بن جبير قال: 
لابد من أم الفرآن ولكن. هن مضى كان الإمام سكيق سسماعه قدر ما يقرأ 
المأموم بأم القرآن اه . وأيضاً حكاه الشبخ فى ” فصل الحطاب* ( ص ل 
م ) عن جزء القراءة ولكن بلفظ آخر. وإءا قال الشيخ: وغاية ما يتمسكون 
به هذا ؛ لأنه لا حجة فى حديث ممعرة وإن كان متج به الحافظ فى ” الفتح > 
ويقول : والسكتة التى بين الفاتحة والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند ألىداؤد 
وغيره آم .* لأن هذه السكتة لطيفة جدأ لا نتسم لقراءة لافائحة . ثم إن السكئة 
الثانية فى حديث. سمرة هى بعد خم القراءة لا بعد الفامحة "كنا هر مصرح ف ' 


1 معار ف السئن ! 2 
رواياث ” مسند أحد “ و ” سن ألى داؤد “ وغيرها وأيضاً لو كانك المراد 
هذه السكتة القصيرة بعد الفايحة لأصبحة السكتات ثلاث وهو خلاف نص 
الحديث » وأيضاً لو كانك هذه لقراءة الفاتمة اتواتر نقلها فى الروايات لتوافر 
الدواعى على نقل هثلها لغاية أهميتها » وأبضاً إو كانت لاحتج بها أبوهريرة 
وغيره من القائلين بالقراءة خلف الامام ولم تكن داعية إلى اجتهادهم لقراءتها 
بما اجتهدوا . أيضاً انتظار الآمام لقراءة الأموم وسكتته لذلك خلاف موضوع 
الإمامة » وظاهر أن قراءة» مع الإمام منهى عنها فى الشريعة عند الكل ولا 
_ اع فى عدم وجوب انتظار الإمام لقراءة المقندى كنا كاه بغفهوم ونقل 
السكنة الثانية فى حدببك همرة بعد فراغ الفاتحة كنا عند ألىداؤد فى رواية والترمذى 
ق ” جامعه “ فلا يبعد أن يكون اختلط عايه الأمر بعد ما رواه على وجهه 
صرحا وليس أقل أنه معارض بما فى رواية أخرى : ١‏ إذا فرغ من السورة 
الثائية قبل أن يركع » ورجحه أحمد على تلك الرواية . وبالجملة لا يستقم به 
الاستدلال والحال هذه » ولأجل هذه المغامز فى احتجاجهم ديك سهرة احتج 
هم الشيخ يأر مكحول ولكنه ظاهر أنه من اجتهاده ليس عنده نص صريح فى 
الموضوع حتى يسمن ويغنى ٠ن‏ جوع والله أعلم . وراجع ” فصل انلحطاب* 
من ( 86 إلى لام ) الفصل كله . 
قال الشيخ : والسكتات أربعة عند الشافعية .. وأشار الحانظ تماد الدرين 
ابن كثير فى ” تفسيره “ إلى أن تأمين المأموم قائم مقام فانحة الكتاب » وقال ى 
* تعليقاته “ على ” الاثار“ : قوله : فأءنوا ساق الكلام لتأمين المقتدى لأنه 
فى حقه فى حكم قراءة الفاتحة فإن معناه على ما ذكره الجوهرى:.هكذا فليكن . 
وأما الإمام فإنه فى حقه من واحب القراة لا فى حكها . قال : استفدناه من 
كلام الحافظ عماد الدين فى ” تفسيره “ . وقال أيضاً : والصارف عن الوجوب 
استخبابها ارج الصلاة اه . ودل هذا على ننى قراءة الفانحة للمأموم . ويلزم 


محث حك الفاة فى الصلاة وأكتيقها اميف 


فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنيه » ٠‏ قال أبوعيسى : 


حديث ألى هريرة حعديث حدن مرح . 


على ما قاله ابن كثير وجوب تأمين المقددى لكونه قائماً مقام قراءة الفاجة ولكنه 
م يقل بوجوب التأمين أحد من الأنمة ما عدا الظاهرية . قال فى ” فتح البارى”*: 

ثم إن هذا الأمر عند الجمهرر للندب 0 ابن إريزة عن بعض أهل العلم 
وجوبه على المأموم عله" بظاهر الأمىر . : وأوجيه الظاهرية على كل مصل 
التهى كلامه . وبالجملة : إن القول 4 المقتدى نخلف الإمام يوجب 
اشكالات كثيرة. ا ش 


ظأئْدة : “آمين” قل عرنى » وقيل عبراى . معناه استجب أو أفمل . 
وق ” الكافى » للدنى أنه ديزن يه بالفارسية . عدكى هذه الأفرال كلها 
البدرالعينى فى ” العمدة “ (”" س ٠١١‏ ولا١٠‏ ) وحكق غيرها أيضاً ولكنه 
1 بذكر قائل التغريب بل أبهمه بلفظ قبل . وقال أيضا : وقيل كلمة سريائية . 
وصرح بأن آمين ايس من أوزان كلام العرب رهر مثل هابيل وقابيل انظرها 
للتفصيل . واللغات فيه أر بع أفصحها وأشهرها : آمين بالمد والتخفيف . 
والثائدسة : بالقصر والتخفيف . والثالفة : بالإمالة . و الر ابعة : بالمد 
والتنشديد . فلأو ليان مشهورتان والأخريان حكاها الواحدى أن أول البسيط 
ولهذا كان المفتى يه عندنا أنه لو قال آمين بالتشديد لا تفسد لما علمث أنها لغة ؛ 
ولأنه موجود فى القرآن ولأنه له وجهاً كما قال الحاوانى : إن معناه ندعوك 

قاصدين إجابتك» كذا أفاده ابن يم فى” اابحر الرائق”“ فى صفة ااصلاة ( ١‏ - 
14") وجميع اللغات النى ذكروها نسعة نصح الصلاة محخمسة منها انظر ابن 
غابدين على ” الدر اغختار “ ّْ 


قوله : غفر له ما لقدم 577 ظاهره ذفر ان حيع الذنوب الماضية وهو 


عيذ ش 0 معارف الس 1 جج-" 
( باب ما جاه في السكتتين ) 
حدثنا حمد بن الثنى نا عبد الأعل عو سغيد عن قعلدة عن الحسى عن 
رة 'قال : وسكتتان حفظتها ءن رسول الله يكيو فأنكر ذلك عمران بن 
محذول عند اللماء على الصغائر وتداقم الحث ونا قاله الشيخ فى أمثال ذلك 
فى أول الطهارة فليراجع . ثم إنه وقع فى ” أمالى الجرجائى هن طريق مر 
ابن نصر عق ابن وهب عن يواس زيادة وما تأخر وهى زيادة شاذة؛»وقد رواه 
ابن الجاروده هن طربق نصر وليس فيه هذه الزيادة . أفاده الهدر العبنى و 
الشهات العسقلانى وراجعه] للتفصيل . ْ 
١ |‏ :.ياب ما جاء ل السكتتين :ب 
قال الشبخ رحه الله : ثبنت سكتات فى الصلاة » وفى كنب الحنفية هى 
ثلاث : بعد تكبيرة التحر بمة » وبعد قوله : ولا الضالين » وبعد إتمام القراءة 
قبل الركوع . قال الراقم : لم أره هكذا بالتصريحخ غير أنه مفاد ما قالوا ى 
مواضع » وهذه الثالثة أى قبل الركوع فيها بعض تفصيل لأنه لا يكره الوصل 
ءندنا أى وصل التكبير بالقراءة » واختلفت أقوال المشاح فى اختيار الفصل 
والوصل » 5 انظر ” رد اهار “ من صفة الصلاة ق شرح قول ” الدر“ مم 
يكبر للركوع . م 
3 وعند الشافعية أريع: بعد التحر يمة » وبعد قوله ولا الضالين 00 
وبعد ا قبل السورة وبعد مام القراءة . قال النووى فق ” التبيان ” 
خلة آداب القرآن : قال أصحابنا يستحب للإمام فى الصلاة الجهرية أن 2 
أربع. سكتاك فى حال القرام احداها أن يسكث بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء 
ألتوجه وايحرم المأمومون » والثائية : عقيب الفاتحة سكتة اطيفة جداً بين آخر. 
للفاعة : وبين آمين !ها يتوهم أن آءين من.الفاتحة » والثالثة : : بعد آمين صسكتة 


بحث السكنات فى القراءة والقيام ممع 


حصين قال : حفظنا سكتة فكتبنا إلى ألى بن كمب بالمدينة فكتب أق أن حفظ. 
سهرة قال صعيد: فقلنا لقتادة: ما هاثان السكتتان ؟ قال إذا دخل ف صلاته و 
إذا فرغ من القراءة .0 ٠‏ 
طوياة محبث يقرأ المأمومون الفاتحة . والرابعة بعد الفراغ من. اأسوزة يفضل بها 
بين الفراءة و تكبيرة ة الحوى إلى الركوع انتهى كلامه بلفظه . وقال فى” المرقاة “ 
ردس لا(ه) : قال ابن حجر : واستحب أءتذا أبضاً السكتة بين الافتتاح 
والتعوذ » وبين التعوذ والفانحة » وبين آيتين والسورة» وبين السورة ولكبيرة . 
الركوع وكاها سكتات خفيفة بقدر سبحان الله كما قال الغزالى .فى بعضها وقياسه 
الباق على التى بين آمين والسورة بالاسبة إلى الإمام ذإن السئة أن يشتغل فيها 
بذكر أو قرآن قدر ما يقرأ المأءوم الفاتحة ليسمع الإمام اه . قال فى” المر قات " 
بعد حكابته وفيه : أنه لا دلالة فى حديث على سنية هذه ااسكتة بهذا المقدار» 
ولاثبث أنه عليه السلام قرأ فى هذه السكتات شرئا مع مخالفة ظاهر السكتة للقراءة 
وأيضاً سماع الإمام قراءة المأموم لم يرد فى أصل ديح ولا ضءيف بل ورد 
نهى الماموم عن رفع الصوت بالقراءة بل عن نفس القراءة كما تقرر فى محله اه. 
قال الشيخ : و الحق أن السكتة الثالثة لا ينبغى أن بعند بها وإلا لزم القول 
بالسكتات الكثيرة فى حديث أم سلمة . قال الراقم : لعل ااشيخ يريد بها ما 
بين الفاتحة والسورة » أو الثالثة عند الشافعية ما بين آمين والسورة والله أعلم 1 
والر اد درك أم سامة الذى تنعث فيه يه قراءنه ل حرفاً < رفا ف الصحاح . 
فإن الوقف على الفواصل سكتة وهكذا كل وقف تصير سكتة ولكن هذه 
: السكتات اللطيفة النى لابد منها لكل قارئ <تى يتراد إليه نفسه فلا اعتداد 
بذكر مثلها . هذا:ويقول ابن رشد فى ” الهداية “ ف الباب الأول من كتاب 
الصلاة : وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة فى الصلاة منها : حين 
(ع -.98 ( 


مذ( ا معارف السئن 00 جد" 

ثم قال بعد ذلك : وإذا قرأ.ولا الضالين قال : وكان يعجبه إذا فرغ 
من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه » قال : وفى الباب عن ألىهريرة . 
قال أبوءيسى : حديث سدرة حديث حسن » وهو قول غير و صوق أهل 
العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة . 
وبه يقول أحمد وإماق وأصصابنا . 1 


يكبر » وحين بفرغ من قراءة اءة أم | القرآن » وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع . 
وممن قال بهذا القول الشافعى وأبوثور والأوزاعى » وأنكر ذلك مالك وأصصحابه 
وأبوحنيفة وأصمابه انتهى والله أعلم . وإئما اختاف عمران بن حصهين ومدرة فى 
السكنة الثانية لكونها قصيرة . وأما الأولى فهى ثابتة بلاريب » وفيها حديث 
ألى هريرة فى ” الصديحين” : « كان رسول الله َك يسكمك بين التكبير وبين 
القراءة اسكائة أحسيه قال : هنية؛ الم . واستد لبه أبو حنيفة والشافعى وأحمد والجموور 
لدعاء الاستفتاح وقد تقدم بيانه»وأظن أن ذكر ابن رشد أبا حنيفة مع مالك فى 
لنى السكت'ث مطلقاً ليس بصواب فإن السكتة الأولى متفقة بين الأنمة ما عدا 
مالك رحمه الله . وف ” المرقاة “ عن ” الطيبى “: السكتة الثانية سنة عند الشافعى 
وأحمد كالسكتة الأولى » ومكروهة عند أنى عنيفة ومالك اه , 

قوله : ثم قال بعد ذلك:: وإذا قرأ ولالضالين » قبل هذا بيان لما قبله 
أى فسر القراءة بقراءة الفاتمة » فليس اراد قراءة الفاتخة والسورة حيماً » 
ويؤيده حديث ,زيد عن سعيد عن قتادة' غند أنى داؤد وقد صرح بقوله :د 
ووسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ». وأيضاً فنى 
نفس الحديث نص بالسكتنين ولو كانت ثلاث لكان ينبغى أن يقول : « ثلاث 
سكتات حفظتها » الح . وقيل : سكتة ثالثة. قال الدارمى فى ” مسنده “ 
(صن-5؛4١):‏ قال أبومحمد : كان يقول قتادة ثلاث سكتات » وفي 

#الحديث المرفوع مكدان اه . وبالجملة لا يخاو الحديث عن الاضطراب فى" 


بقية مث السكتاتك 3 ووضع اليمين على الشال الارة 


(باب ما جاء فى وضع (ليمين على الشمال فى الصلاة) 
حدثنا أنبية نا أبوالأحوص عن ساك بن حرب عن قبيصة بن هلب. عن 
أبيه قال «كان رسول الله َي يؤمئا فيأخذ شماله مداه » قال : ون الباب 
تعيين الثائية. وإثبات الثالثة » واختاف على قتادة م على هن روى عن قتادة 
انظر ” سين ألى داؤد » و” الدار قطنى ” وغير ها 
| قال الشيخ : قال البيوتى: قوله تعالى : ( وإذا 1507 فاستمعوا له 
وأنصترا ) » الإنصات كالسكوت فى هذا الحديث فلا يكون الإنصات دالا” 
على ننى القراءة كما لم يدل سكوته يَف على ننى ذكر فى السكتة الأولى . قال 
الراقم : لعله قاله فى “ كتاب القراءة “ له » ولفظ الشيخ فى ” تعليقاته “ . 
وا رادي أى يسكت بين ااتكبير وبين القراءة ‏ السكون كنا فى قوله 
تعالى : ( ولما سكثك عن «وصى الغضب ) لا الإخفاء فاندفع قول الببوتى أن 
المراد بقوله : وإذا قرئ فانصتوا ذلك كالسكورت فى هذا الجديث اه. قال 
شبخنا : فرق بين الإنصات والسكتة » وبالأخص إذا اجتمع الإنصات و 
الإسماع كما فى الآية هذه , وصيأتى تفصيله فى ( باب الفاتحة خلف الإمام ) , 
ل: باب ما جاء فى وضع البمين على الثمال فى الصلاة :س . 
هنا مسائل خلافية : الأولى فى أصل الوضع أى فى القيام فرضعها عند 
الثلاثة وغند إعداق وعامة أهل العم » وهو قول على وأنى هريرة والنخعى و 
الثورى وحكاه ابن اأنذر عن مالك . وفى ” التوضيح” : وهو قول صعيد بن 
جبير وأق مجازر وأنى : تور وأبى عبيد وابن جرير وداؤد وهو قول أنى بكر ٠‏ 
وعائشة وجمهور العلاء . قال ابن عبد البر : لم يأك عن النى يدك فيه خلاف 
وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذى ذكره مالك أ ” المؤطأ © 
ولم حك ابن المندر وغيره عن مالك غيره » وهو رواية ابن اللحكم عنه ع و 
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عن وائل بن حجر وغطيف بن الدارث وابن عواس وابن مسعود وسهل بن 
روى ابن القاسم © ن: مالك الارسال وصار إليه أكثر أصصابه وعنه التفرقة 
بين الفر بفة والنافلة . 0 الارسال ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن وابن 
سير بن » وأيضاً عند مالك فى “الإرسال : إن طال ذلك عليه وضع ايمنى على 
اليسرى للاسثر اءدةء وقاله الايث بن سعدء 3 الأوزاء 00 اأنذر بالتخيير 
بين الوضع والارسال حكاه الشيخ فى ” تعليقائه“ عن ” شرح الى تتى » أى ”نيل 
الأوطار” . وقال ابن المنذر: لم يثبك عن النى مَك فى ذلك شو' فهو مير » 
وفيه أحادييك فق الصخاح كنا أشار إليه الترمذى أخرج أكثرها الزيلعى و. 
البدر العرنى » وتياغ الأحاديث المروية إلى ءعشرين حديثاً مر فوعاً ما عدا اثنين 
فإنهما من المراسيل كذا قال. بعضهم والثانية فى محل الوضع : فعلد ألى حنيفة 
وسفيان الثورى وابن راهويه وأنىالعاق المروزى من الشافعية حك السرة وعند 
الشافعى “حت صدره "ا فى ” الوسيط “ وعامة كتب الشافعية وهى المذكورة فى : 
“الأم" واللعمو اة والختارة عند أصحابه وهى رواية عن مالك أيشاً أو على صدره 
كما فى ” الواوى” وهى رواية نادرة وهن أحمد روايتان كالذهرين » وثالثة 
فى التخيير » وجعل ابن هبيرة اارو اية المشهورة عن أحمد مذهب إمامنا أنى حنيفة : 
أفاده شيخنا فى ” تعايقاته “» قال : وكذا فى ” المبزان “ » وقال : واختارها 
اعفرق» وقال أبوالطيب المدنى على الترمذى: لم يأخل أحد من الأربعة بالوضع 
على الصدر » وهذه المسألة أصبحك معتركا بين نظار المتأخرين من المحدثون 
كنا سيتضح ومع هذا الأمر فيه هين كا سيتكشف إن شاء الله » والثالثة ى صفة 
الوضع » و«وضع تفصيلها كتب أله الفقه واختلف فيها أقوال الحنفية مق «شاكنا و 
القدر المشترك فيها هو أخذ الكوع الأيسر بالكف الأمى بحيث وس 41 ش 
على الرمغ » و هو مذهب الشافعى وأحمد أيضاً وهذا القدر يكنى هنا وللخصنا 
المذاهب وحقيقها من كلام اأبدر العرنى والشهاب العسقلاى ومن كلام الشيخ ‏ 


: حك وضع اليدين على الصدر ف القرام 0 يق 


سعد . قال أبوعيس : حديث هلب حديث حسن» والعمل على هذا عند أهل 

وأما الأحاديث والآثار فى الباب كثيرة غير أن أكثر طرقها ساكتة عن 
نعيين محل الوضع وأصبح مدار الاختلاف على حديث و ائل واختلف لفظه و 
عليه اختلفت الأفوال فتعرض إليه الشيخ وجعله مداراً للبحث » والمسألة قد 
توصع فيها العلاء وبالأخص علاء الحند عامة وأهل السنة-منهم خاصة فأفردوا لما 
التصانيف ونطرق ااثآايف هن الجائبين » وعسى أن يكرن تاليف ” فوزالكرام” 
للشيخ ألى المحاسن القانم السندى أحسق تاليف ف الموضوع على «سلك الحنفية 
والاختلاف فل الأفضاية دون الجواز ويكنى ما أفاده مولانا ظهير أحدن فى ف 

” درنه الغرة “ و” آثار السئن” و” تعليقاته “ . 

فنها : حديث وائل ا عند ابن خخز مة فى ”صترحه”: و قال صليتك 
مع رسول الله ع فوضم يده اليمنى على بده البسرى على صدره » كاه ف 
” نصب الرأية “» و” عمدة الفارى” و” الدراية ‏ و” التلخيص الحبير“ و 

” بلوغ المرام “ و” الفتتح » أربعتها لنحافظ ابن حجر . وفي ” مسند البزار» 

( حكاه الخافظ فى ” الفتخ” ) : و عند صدره » ووقم فى ” اللصندطك» لابن 
ألى شيبة و ححث السرة » فهو حديث واحد » واشختلفث ألفاظه ولكنه وقع فى 
عند إن خرعة فؤعل بن اسماعيل وكثر خطأه فى آخر عمرهء وفيه عاصم بن 
كليب وبوثةونه ههنا وقد ضعفره فى حديث ترك رفع اليدين ذكر ذلك ابن 
| القم فى “إعلامه” عنه » ويؤيده أن البوهنى مع شدة عرصه على محر ما يؤيد' 
مذهبه لم يخرجه إلا من طريق «ؤمل بن اسمعيل هذا » ولو كان له طريق آخ 
0 عله لأخرجه ولابدء أو كان عند غيره لنبه عليه ألرتة . علا أن ابن الققم 

: أله لم يقل : «على صدره» غير مؤمل بن اسمهيل. وتوسع ابن اليم 
٠ 6‏ وما يؤكد ذلك أن حديث د بن كايب عن أبيه عن 


0 معارف الماع ش جج-؟ 
العم هن أصصاب النى يَكيْوٌ والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل ,ينه 
وائل هذا رويه أحد من طر بق ديل الله بن ااوايد . عن فيان » ومدق طر بق 
عيد الواحد وزهير بن معاوية وشعية وزائدة اتلخمسة عن عاصم » وزويه 
النسائى من طريق زائدة أيضاً » وأبوداؤد من طريق بشر بن المفضل ءن 
ءاصم » وابن.ماجه من طريق عبد الله بن إدريس وسلام بن سام عند الطاوالسى 
وخدااد بن عبد الله علد البيهنى  .‏ فهؤلاء الثقات الأثبات كاهم لا يذكر ون هذه 

اللفظة ق حديث عاصم ويذكره «ؤمل هذا وكل واحد منهم انبتك وأثقى من 
مؤمل . فكيف تج يمثله أمام «ؤلاء الأثبات» وما يدل على خطأ هذه الزيادة 
أن رواية «ؤمل هذه عن صفيان ومذهره وضعه]| نحث السرة كا فى ” شرح 
المنتقى “ ( 7 7/8 ) . ولا يكنى لصحته كونه فى ” يح ابن حيز يمة > فإنه 
ريما يروى أعاديك لانرنتى عنى الحسن وهو مم بصدته كا ثيه عليه السخاوى 
فى ” شرح الألفية “ ويقول الحافظ ابن حجر : مذهب ابن حبان وابن خزيمة 
أنها لا يفرفان بين الصحيح والجسن فكيف تح على الحديث الذى ل نجده 

ف د الصحيحين “ بالصءدة مع اعمال كوله حسئاً عندنا آه . أنظر حواشى 
شرح العر افى على ” ألفيته “ ( ١‏ 19 ) ملا أن المعروف من عادة ابن خز يمة 
الحم على الحديث كال مام ألى عيسى انبر مذى فسكوته عن ا'تضصديح و يكرن 
دكأ على التصحيح عندنا أيضاً فضلا” عند غيره » والظاهر أنه لم يمك بالحديث 
هذا فإن الحافظ ف كتبه الأربعة : ” الفتح» و” التلخيص “ و” الدراية “ و 
“بارغ المرام “ لم ينقله » وكذا النووى فى كتيه الثلاثة : 57 المجموع ” و” شرح مم 
و” الخلاصة “ مع شدة الحاجة إليه بكونه أصبح مداراً فى الاب » ولا عبرة 
بقول الشوكانى فى ” نيله “ : أخترجه ابن خيز بمة ق ” صححة ” وصصحة أه . 
إن لحمته وسداه هن كتب ا لحافظ إن حجر ولا سما * التلخيص < و الفتح ” 
وم تجد ذلك فى كتبه ولا نستثيكت وجوه ” صميح ابن خزيمة “ عنده ؛ ولعله 


تحفيق أن كلمة ” على صدره " فيه غرابة أغرق 


عل شالء فى الصلاة . ورأى ينفهم أن يضعب فوق السرة ؟ “ورا إعضهم 


حكاه استنباطاً من ”تمر يجه“ . ومه أو كان صصحه ابن خز بمة. ققد قرات قول 
الحافظين العسفلانى والسخاورى ق دأن تابه ومذهيه وفرضنا أن ضيح عنده 
فهل يلز م الآمة الاءتقاد بتصحيحه؛ وكلات جهابذة الأمة فى مؤمل إبن اسمعيل 
بين يديك شاهدة: ناطقة 5 ضده » وأما رواية البزار : و عند صدره » 
فإن كان الحافظ فى ” الفتح “ يذ كره كأنه اخئلاف افظ فق لعظ وائل المذكور 
ولكنه بعد الفخص يظهر أنه حديث آخر لوائل وهو حذيث طويل أخرجه 
الميغمى فى ” زوائده “ (؟ - 184 وه"1١‏ ) فى ( صفة الصلاة ) وم يذكره 
فى ( باب وضع اليد على الأخرى ) وقال.: فيه ” محمد بن حجر* قال 
البخارى : فيه بعض النظر 'ء» وقال الذهى : له ٠ناكير‏ اه . وهذا مع أن 
لظ وعند صدره» فيه توسع ليس فى فوله « على صدره » وبالجملة لايكق 
مثله فى معرض الخصام . وقال الحافظ الماردينى ق” الجزهر الثق ” : مؤهل 
هذا قيل إنه دفن كتبه فكان يحلعض عن حفظه فكثر خطأه اه . وقال: الذههى 
فى ” الميوان “ : قال أبوحاتم :. صدوق شديد.ق السئة كثير الحطأ . وقال 
البخارى : منكر الحديث وقال أبوزرعة : في حديثه خطأكثير آه ٠.‏ . 


هي 


قثبية : قال الحانظ فى ” الفتح “ فى الدزء لاضع ( ص ل آ ( : 1 
كذلك مؤمل ابن اممعيل فى حديثه عن الثورئ ضعف اه كككاه شيخنا رحمه الله 
فى ” تعليقاته “ فانظر يا رعاك الله هذا ؤمل بن اسماعيل .هو لإذى يروى 
زيادة و على صدره » عن سفيان الثورى نفسهء وءن طريقه يروئ ابن سخز يمة 

ويحكيه الحافظ ويسكث عليه فا يفيده ويغمزه فى مقام آخر » ومن الغرببه 
المدهش مثل هذا الصنيع من: مثله فير تفع رجل تارة 0 0 يفعهم ء و بواعاب 
أخرى فيا بضرهم فسبحان من هو الفنى الحميد . شْ 


8م 
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أن يضعها ء تآ السرة ٠‏ وكل ذلك واسع عئدهم , : واسم هاب يزيد بن قنافة 
الطاتى 5 


ثنبيه اأخر : واععدل للشافعية بحديث هلب عند أحد وفيه : ١‏ يضع 
ع عل نر فر بد سماك بن حرب وأينه غير واحد ؛ وقال الساقى : 
إذا تفرد بأصل لم يكن ححجة لأنه كان يلآن فيئلقن كما فى ” الميزان » . ثم إنة 
من طريق صفيان ومذهيه كا تقدم الوضع نحث السرة » ولفظ حديئه : وو 
رأيته يضع هذه ءلى صدره » وصف يحبى اليمنى على اليصرى' فوق المفصل » 
اه قال الشبخ ظهير أحسن فى ” التعايق الحسن “ 1 ويقع فى قلى أن هذا 
تصحيف "من الكانب والصحيح : ديضع هذه على هذه فيناسيه قر آه : وو 
صف يحبى اليمنى على اليسرى فوق المفصل » ويوافقة سائر اده 
هذا الوجه لم يرجه اطيثئمى فى ” مجمع اازوائد “ واليوطى فى ” جمع الدوامع “ 
وعلى المتتى فى “كنز العال > والله أعلم بالصواب اه . 
وف الباب لهم مرسل طاؤس عند أنى داؤد فى ” مراصيله “ وكذا فى 
سئنه “ فل نسخة أبن الأعرانى وفيه : دثم يشدها على صدره» ويحث 
النيموى. ق سزده وضعفه ولا يقوم هم به الاستدلال وإن صمح فإن المراسيل 
لسك عندهم حجة إلا بشروط خاصه ثم ما ذا ينفءهم لو صرت هذه كلها فإن 


د 


تار --_ اأوم ضع حك الصدر . 

ثم القول بالوضع نحث السرة س واحتمل مهنيين س ليس له مر فوع 
وإنها رواه جرير الضبى عن على عند أنى داؤد فى نسخة ابن الأعرابى لا فى 
. نسخة الاواؤى ل وهو آخر عن 6 ى المشهوزة المتداولة فى 
بلاد الحند س فأسذد عن الضبى قال :. ورأيت بت علياً بمسك شاله بيمينه على 
الرصغ فوق السرة » اه ففيه أما أولا”: 5 أسخة 0 الأعر الى ليس ف. الاعتهاد 
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كنسخة الاؤلؤى » ولعل أبا داؤد حذفه فى العرضة الأخيرة . وثانيا : تفرد 
به أبوبدر شهاع بن الوليد عن ألىطالوت وهو لين الحديث وشيخ ليس بالمتقن | 
كنا فى ” الميزان “ وله أوهام كما فى ” التقريب” . وثالثاً : أنه رواه ابن 
أبى شيرة ومسل بن ابراهم أحد شيوخ البخارى ٠ن‏ غير هذه الزيادة » راجع 
” التعليق الحسن “ لاذيموى . ورابعاً : أنه معارض بما ثبت عن على عند أحمد 
وأنى داؤد قى نسخة ابن داسة ونسخة ابن الأعراك والدارتطنى وابيوتى من: 
ديك ألى جحيفة عن على : ١‏ إن هن السنة وضع الكث دلى الكف محث السرة » 
وقرل على : و إن من السنة » يدخل قف حم المر فوع ”ا قاله ابن عيد البر ىق 
” التقصى “ وقاله غير واحد » وهو وإن كان فيه عبد الردن بن الداق الكو 
غير أنه بؤيده ا نذكره.ءن ” الاثار“ والله أعلم . قال الشيخ رمه الله : 

وأما لفظ : ” نحت السرة “ فراجعت السختين من ” المصنف" لآبن ألى شيبة 
٠‏ فلم أجده» ويقول الشيخ حياة السندى فى رهالته” ذتح الغفور “ كنا حكاة الشررخ 
النيموى : راجعك نسخة صصيدة هن ” المصنف” فلم أر فيها . ولكن يقول 
الشيخ أبراهاسن محمد القائم السندى فى رسالته ” فؤز الكرام “ كنا حكاه 
الشيخ النيدوى : بأن الول بكون هذه الزيادة غلطاً مع جزم الشيخ الحانظ 
قاسم سين قطلوبغا بعزوها إلى المصنف ومشاهدتى إياه فى نسخة ووجودها 
فى لسخة فى خزانة الشيخ عبد القادر الماتى فى الحديث» والأر لا يلوق بالإنصاف 
قال : ورأبته بعينى فى لسخة صصيحة عليها الأمارات المصححة » وقال : 
فهله الزيادة فى أكير النسخ صميحة . وبالجملة أول من ثيه على كونه فى 
” المصنف” هو الحافظ قاسم بن قطلوبغا . فلابد من ثروته فيه فإن الاسم 
مق حفاظ الحديث » وله خدمات ولياة فى الحديث . نقد رنب ” الإرشاد 
إلى علاء البلاد » لأنى يعلى النيلى » بالحروف "ا فى ”كشف الظنون " . وكدا 

م ساكة ) 


. أفرد الحافظ قاسم بن قطاوبغا الثقاث الذين فى غير الأمهات السك وأفره ”زو ائد 
:الدار قطزى ع6 وخرج أواديث 2 مسنك ألى حنيفة “ للمقرئأ 5 وخرج.أحاديث 
7 الإختوار“ لس شرح ” الغتار“ اس فى الفقه وغيرها من آثاره الجبلياة فى. علم 
الحديث . قال الكور ى فى ” تقدمة نصب الرأية ” : الحافظ العلاءة قاسم بن 
قطلوبغا المتوق سنة 881 اه مخريجه لأحاديث ” الإختيار “ ولأحاديث 

” أصول البزدرى” وسائر ما ألفه فى الحديث والفقه تدل على عظم شأنه فى 
الحديث والفقه . راجع ” الضرء اللامع “ للسخاوى اه . 


و قطلوبغا لغة تركية مركب توصينى » وقطلو ل بقدم القاف ب معناه : 
الذى » وبغا ل بالضم - الفحل » فعنى المركب : الفحل الذى» كذا أفاده 
الشيخ الكوترى ,القاهرة ,مز له فى العباسية حين كنت 'زيلا بها سنة /اه1 ه. 
ومن تآليفه فى الحدبث ريج أحاديث ” أصول البزدوى» ولخريج أحاديث 
”* العوارقف”“ للسهوروردى و نرج أحاديثك ” تفسير أبى الليث “ وتخريّات على 
كتب الغزالى من ” منهاج العابدين ” و” الأربعين* و ” جواهر الفرآن “ و 

بداية الهداية “ وله ” إتجماف الإحياء بما فات من مرج أحادييك الإحياء » 
و” منية الألمعى فيا 'فاك من ريج أحاديث الهداية للزيلعى “ و” يغية الرائد فى 
تخرعج أحاديث شرج العقائد “ وله: ” الاههام الكلى باصلاح ثقات العجلى “ و 
زوائد رجال المؤطأ و مسند الشافعى و سين الدارقطنى على الستة » 1-6 
أراد الشبخ ” بزوائد الدارقطنى “ ب و” تقويم اللسان فى الضعفاء “ 
:”الأجو بة على اعثر اص ابن أنىشيية“ وغير ذلك كل ذلك يدل على تغلفله اك 0 
الحديث ورجاله وللبسط مجال آخر . 


| ثيه : ثم إن الشبخ الليمرى رجح كون هذه الزيادة غير #فوظة مثل 
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زيادة ابن خزيمة برواية هلب الطانى وطاؤس فالخصمه أن يرجح زيادة نحثك 
السرة ,آثارءلى وألى مجلز وأنس وأى هريرة كما يأتى بيانها . 

قال الشيخ فى تعليقائه على ” آثار السئن” : والظاهر أن المراد بلفظ ابن 
خزيمة : « على صدره » وافظ للبزار : « عند صدره » ولفظ ابن ألى شيبة 
 :‏ نحك السرة » كلها واحد » وهو الوضع لا الإرسال كهيئات عقد الأصايع . 
فى إشارة التشهد » المقصود منها هو الإشارة إلى التوحيد فقط » ورجع إلى 
ماحظ واحد . وكيف يتحقق وائل أزيد من ذلك ؟ ! وهو يقول فسمعته و 
أنا خلفه ‏ فى حديث آمين عند النسائى وغيره ‏ وهو الذى يقول : درفم 
يديه حين دخل فى الصلاة وكبر » ثم التخف بوبه ثم وضع ايمنى على 
البسرى » كما عند أحمد ومسلم ‏ وعند ألى ذاؤد : « ثم التحف ثم أخل 
شماله بيمينه و أدخل يديه ثوبه » . وإذا كان و ضع البدنى على ظهر كفه اليسرى 
والرسغ والساعد ولم يتحامل يكون امحل نحت الصدرء وراجمع لفظ الطبرانى 
فيه من ” التلخيص * .ثم رأيت فى * الأم “1 90 ) قد تمرض قن 
ضمن رفع البدين لنحو هذا بأنه يمكن أن وائلا أراد رفعاً للارخاء بعده و 
(01؟١1)‏ مئ اختلاف الحديث للشافعى ‏ على هامشن ” الأم “ ب 
فسبحان من لا يسهو ولا ينسى . وبالجملة ليست المسألة مما للسلف فيه أقرال 
بل هناك أفعال . وأيضاً التعبير بالصدر ليس من عبارة الشارع حتى يدار . 
الأمر على مسرأه » وإئما هو من الراوى قد يجرى فيه نوصع ق الاطلاق فراجمع . 
” الفتح“ ( ؟ ‏ 340 ) وعبارة الشبخ ألى الحسن السندى من ” ابكار امن" .. 
رص ل ؟١٠‏ ) وهذا كتوفيق العلياء فى رفع اليدين حذو الأذنين أو المنكبين: 
أنه قريب من السواء انتهى كلامه » وذته أيها الناظر ذإله كلام كله م 00 
صدر وشفاء قلب يكاد يكون قولا” نصلا” ف المقام » أو فص انكام بعد 
ابرام ٠‏ وأرى أنه لا حاجة بعده أز يد الاطئاب فى الباب 3 وكلام رم 8 
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معروف ن الانبين وقد جاء لبابه ذما ذكرنا والله ولى التوفيق والإعانة . 

قال الذيخ : ولنا فى اخدر'. الرضع نحت السرة أثر على فى ” سئن 
أنى داؤد “ بسند ضعيف » وى :سذة لألى داؤد مرفوع . قال الراقم : قال 
الريلعى ى ” التخرح “ ( #١" ١‏ و 7١5‏ ) : إن هذا الحديث لا يوجد ىق 
غالب نسخ ” ألى داؤد » » وإتما وجدنا فى النسخة ااتى هى ٠ن‏ رواية ابن 
داسة » ولذالم يذكره ابن عساكر فى ” الأطراف" ولا ذكره المنذرى الخ . 
وقال ف ” تعليقه “ الشيخ عبد العز بز نقلد” عن صاحب ” درهم الصرة “ عن 
” أطر اف المزى” : أن حديث : «من السنة وضع الكف على الكف ف الصلاة 
نحت السرة » . أخرجه أبوداؤد عن محمد بن محبوب عن حفص بن غياث عن 
عهد الرن بن إسحاق علق زياد بن زيد عن وهب بن عبد الله ألى جحيفة 
السوائق دن على رضى الله عنه » لكن هذا الحديث واقع فى رواية ألى سعيد 
ابن الأعرالى وابن داسة وغير واحد عن أنى داؤد » ولم يذكره أبو القاسم 
التهى. قال الراقم : الإسناد به وإن كان ضعيفاً غير أن له شواهد نذكرها فيا 
بل » منها: أر أنى مجلز قال : يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف 
ثماله ويجعاها أسفل من السرة . رواه أبو بكر بن ألى شيدة وامناده صميح . 
وأخرجه الماردينى فى ” الجوهر الاتى “ وقال بسند جيد . ومنها : أثر 
ابراهم : قال : يضع يمينه على شهاله فى الصلاة محت السرة رواه ابن 
أنى شبهة وإصناده حسن . حكاه الشبخ النيموى وكذا الأول أيضاً . ومنها : 
ما روى عن ألى هريرة قال : م وضع الكف على الكف فى الصلاة حت 
السرة » . ومنها : عن أنس قال : « ثلاث من أخلاق النبوة : تعجيل 
الإفطار . وتأخير السدور. ووضع اليد اليمنى على اليسرى فى الصلاة 
نحت السرة » . ذكرها فى ” الجوهر النتى “ عن ابن حزم » وعزاه ى” شرح 
المنثىق 1ن أنى هريرة لأبى داؤد 3 نسخة ابن الاعرانى قال : وق اسناده 
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عبد الرعن بن انتداق اه . فتلخص هن ذلك كله فى الموضوع أمور : 

١س‏ أن أصل الوضع هو القدر المشئرك فى الأخبار المرفوعة و بالآثاد : 
الموقوفة وهو السنة المعمول بها ى عهد النبرة . 

؟ ثم اذاهب فى محل اوضع مختافة فذهب ألى حنيفة والثورى: . 
واعاق ابن راهويه وأحمد فى الرواية المشهورة » ومحختار الحرق من الحنابلة و 
مختار أبى اماق المروزى من الشافعية : نحت السرة » ودليل دؤلاء حديثك اي 
أبى شيبة » وآثار ديحة و<سنة وضعيفة » ومذهب الشافعى وأحمد فى رواية: 
نمك الصدر وفوق السرة . ولكن لا دليل فى اأر فوع ولا فى الموقرف لما 
التفصيل » وافظ ابن خزرعة : ليس فيه حجة "ا يزعم لأنه خلاف مذهبه » 
ولفظ البزار أقرب إليه *نه إلى غيره . 


“# ل : المرفوعات للفريقين لا يخلو مى الكلام » والكلام فى متمسك 
الفريق الثانى أكثر منه فى كلام الفريق الأول والمرفوعات أكثر للفربق الأول 
ولذا يقول ابن الهام: وكوله تحث السرة أو الصدر ل يثبث فيه حديث يوجب 
العمل فيحال على المعهود هن وضعها حال قصد التمظم فى القيام والمعهود ف 
الشاهد منه تحت السرة اه . ْ 


؛ ت : أن بعد كل ذلك هما يسكن إليه القلب ما أفاده شيخنا رحمه الله ما 
ملخصه : أن محط الفائدة فى الآثار والأخبار ملحظ واحد والصور كلها 
متقارب ليس فبها اختلاف ف المءنى وإنما هو اختلاف اللفظ علا أن تعيين امحل 
مشكل لما ذكر من أن المدار على رواية واش وقد صلى خلفه يفو جين كان 
ل ملتحفاً بردائه » وى مثل هذه الهالة لا يتبين الأمر <ق التبيين فكل 
تعبير فيه نقريب لا تحقيق وهذا ختام الكلام؛ ولعل المنصف يقد ره والله الموفق. 
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'( باب ما جاء فى الذكبير عند الركرح والسجود ) 


عدثنا قنيبة 7 ابوالاخوطل: عن عن أبى كا عن “عبد 0 أرمن ين الأسود فرق 


- : بأب م جاء فى التكبير عند ل والسجود ءثْ 


كال ١‏ راقم ير ات الإنتقالات زة عند الجمهور . قال ابن المنذر : 
وده قال اريك اليد وعمر وجابر وقيس بن عبادة والشعبى والأوزاعى 
وصعيد بن عبدالعز يز ومالك والشافعى وأبرحنيفة» ونقله ابن بطال أيض] ءنعهان 
وعلى وان مسعود وابن تمر وألىدريرة وابن الزبير ومكحول والنخعى وأفثور. 
وواجبة عند الظاهرية وأحند فق رواية وهذا الاختلاف فى خكمها » واختلفوا 
فى مواضعها فذهب الجمهور إلى أنها فى كل خفض ورفع ما عدا الرفع من 
الركوع ٠‏ وى ذلاك عن ابن مسعود وأقف هربرة وجابر وقيس بن عهادة و 
آخرين وإليه ذهب عطاء بن أبى رباح والحسن وابن سيرين وابراهم النخعى و 
الثورى والأوزاء ى وبل حنيفة ومالك إوالشافعى وأحمد وأصتابهم . وذهب قوم 
إلى تركها ف اتلمفض درن الرفع ». ودوى ذلك عن ابن م ر وءن افى أمية. 
وعنق طائفة مق التابعين وعن بعضن السلف أنه كان لإا بكبر سوى كبيرة 
الاحرام » وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره ووجهه بأن التكبير شرع للإيذان 
بحركة الإمام. فلا يحتاج إليه المنفرد . ولكن: هذه أقوال, واستقر الأمر على 
مشروعية. التكبيرات ف الخفض والرفع. » هذا ملخص: ما ذكره البدر العبنى . 
والشهاب.العسقلانى ....قال. الإمام الطحاوى ى.” شرح الآقار” ؟: وذهبراق. 
ذلك إلى ما قواترت به الآثار عن رسول الله وو آه . : 

: قال الشيخ : .يفهم من كتاب ” الطحاوى" التكبير عند الرفع مق الركوع 
بم أ 'دون السميع والتحميد قال ى ” ف معاى الآثار“ في 


حك تكبير اث الالتفاللاتث /42 


( باب اللحفض ف الصلاة هل فيه تكبير ) 1١‏ 181 ) : ثم النظر يشهد 
له أيف] . وذلك أنا رأينا الدخول ف الصلاة يكون بالتكوير ثم الحروج من الركوع 
والسجود يكونان أيضا بتكبير آه . وكذلك فى " كنز العال “ فى أجر الرفع 
فى تكبير الركوع والرفغ منه » وقد تأول صاجب ” معراج الدرابة “ شارح 
” الحداية “ فى كلام الطجاوى وقال : المراد بالتكبير الذى فيه تعظم الله تعالى 
جمعاً بين الروايات والآثارء راجع” البحر” و” رد المحتار“ من صفة الصلاة . 
قال الشيخ : والظاهر عندى حمله على الظاهر: فإنه عسى أن يكون ذلك 
رواية فى المزهب . ويؤيده ما ذكره صاحب ” البحر” عن ” المحيط” و 
” روضة الناطنى “ : أنه يكبر حالة الارتفاع . أنظر ” البخر الرائق “ و 
” رد اتار” وما ذكره ابن عابدين من أن الطحاوى ادعى التراتر با تكبير 
حالة الرفع منه فغير صميح فإن ادعائه التوائر إنما هو بالتكبير فى كل خفض و 
رفع ضد ما تفعله بنو أمية بالاكتفاء بالتكبيرات ى ارفع فقط دون خخصوص 
التكبير: فى الرفع مله » ثم توائر العمل بالتكبير عند الرفع أيضاً لا يناى توائر 
النسمبع عند الرفع من الركوع فإن الغرض فى الأول التكبير فى الرفع فى الجملة 
دون خصوص الرفع من الركوع والله أعلم . ولعل غرض المصنف من هذا الباب 
الرد على ما ارذكبه أمراء بنى أمية حيث تركوا التكبير عند الجفض كا قال ابن 
ثيمية . قال الراقم : .أول من قاله فيا نعلم الإمام الطحاوى فى ” شرح معاق. 
الآثار“ وقال البدر العينى فى ” العمدة “ (“" ١١9‏ ) : وكاذت بنو أمية 
يتركون التكبير فق اللهفض » وهم مثل معاوية وزياد وعمر بن عبد العزيز آه . 
وروى الإدر العينى قبله آثاراً عن عمر بن عبد العزير وصعيد بن جوير والقاسم . 
وسالم وابن عمر وغيرهم عدم [تمامهم التكبير ثم قال : ورواية هؤلاء محمولة 
على أنهم تركوه أحياناً بيانآ راز راجعها للتفصيل . وأخرج ف” فتح البارى“ 


1 


عن. ” مدئد أحد » : و إن أول من ثرك التكبير عمان بن دفان ٠‏ ؛ وأخرج 
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عن الطبرانى عن ألى هريرة : و إن أرل من ترك التكبير معاوبة » . وروى 
أبوهبيد - وإن أرل من ركه زياد » قال : وهذا لا ينانى الذى قهله ؛ لأن 
زياداً تركء بترك معاوية وكان معاوية نركه بنرك عمان . قال : وقد حمل ذلك 
جماعة من أهل العلى على الإخفاء آه . 
قال الراقم عفا الله عنه: إن ما نقلوه ءن عءمان فيعارضه ما عن أنس قال: 
وكان النى يي وأبوبكر وعمر وعمان لاينقصون التكرير» . وفى لفظ : ١‏ يتدون 
التكبير إذا ركعوا وإذا رفعوا وإذا وضءوا » » أخخرجه فى ” الكنز" (( 4 م 
3٠٠6#‏ ) عن ” مصلدف عبد اأرزاق “ و” مصنئف ابن ألى شيبة » 
هذا أو يأول ذلك بما أوله فى ” العمدة “ أو ” المتح 0 والله أعلم . ويدل على 
تركه عند اللهفض ما عند ” أفى داؤد “ من حديث عبد الرمن بن أرى : دأنه 
صلى مع رسول الله 1 وكان لايم التكبير؛ . قال أبوداؤد : معناه إذا رقم ' 
رأسه هن الركوع وأراد أن سجد م يكبر وإذا قام من اسجود لم يكبر 1 
(” أبوداؤد “ ( باب نمام التكبير ) ) قال الطحاوى : فكانت هذه الآثار 
المروبة عن رسول الله وبي فى التكبير فى كل خفض ورذع أظهر *ن حديث 
هبد الرحمن بن أبزى وأكثر :وائراً» وقد عمل بها من بعد رسول الله ص أبوبكر 
وعمر وعلى» وتوائر بها العمل إلى بومنا هذا لا ينكر ذلك منكر ولا يدفعة دافع 
آه. وضعف ما عند ألى داؤد الحافظ فى ” الفتح“ ( 529-51 ) فى 
( باب إتمام التكبير فى الركوع: بعد ما ذكر ) قال : وقد نقل البخارى ى 
” التاريخ “ عن ألى داؤد الطيالسى أنه قال : هذا عندنا باطل . وقال الطبرى 
والبزار : تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول . قال : وأجيب على تقدير 
ريه بأزه فمل ذلك لبان الجواز » أو المراد ُ م الجهر به أل لم عمده اه .و 
كذلك حكى البدر الديتى فيه )١١4  (‏ ما حكاه الحانظ ابن حجر فى “الفتح“. 
وحسله فى ”الاصابة“ ( 7 784 ) فق القسم الأول هن حروف العين حيرث 


فإما أن يرجح 


بحث التكبير عند كل خفض ور فع 4.44 


علقمة والأسود . عن عبد الله بن مسعود قال : «كان رسول الله يكو يكبر 
فى كل خفض ورفع وقيام وقعودء وأبوبكر وعمر» وف الواب عن ألىهريرة 
وأنس وابن عمر وأنى مالك الأشعرى وأنى موسى وعمران بن. حصين ووائل 
ابن حجر وابن عباس قال أبوعيسى : حديث عبد الله بن مسعود حدبث 
حسن ديح . والعمل عليه عند أتهاب النى يكلو » منهم أبوبكر وعمر وعمان 
وعلى وغيرهم ومن بعدهم من التابعين » وعلية عامة الفقهاء والعلاء . 


قال : وأخرج ابن سعد وأبوداؤد باسناد حسن هن فيد الرخن بن أبزى ثم 

ذكر الحديث أوله . وضبطه فى ” النهاية “ بلفظ : «لايم التكبير » بالثاء 
المثلئة أى من الوثم قال ( 4 ه١73‏ ) من ” النهابة “ : كان لا ينم التكرير أى 
لا يكسره بل يأنى به تاماً » والوثم الكسر والدق أى يتم للفظه على جهة التعظيم . 
مع مطابقة الاسان والقلب الخ . وأخر جه الطحاوى أيضاً فى ”شرح معافى الآثار » 
١1١٠ -1١(‏ ) وقيل : إنه خلاف الأحاديث المثهورة التى رويك عنه ق 
صدة صلاته يدل وبذلك رده الإمام الطحاوى "ما تقدم نقله . والله أعلم 5 


قوله : يكبر فى كل خفض ورفعء هذا الك تغليب لأن الأثمة استثنوا من 
هذا العمرم الرفع مث الركوع وقالوا بسئية التسميع أو التحمود على الختلاف إينهم 
للمأموم والإمام مستدلين فى ذلك بمحديث : « إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده 
فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد » روى ذلك من حديك أنس عند الياعة » 
ومنى حديث أنى هريرة عند الماءة إلا ابن ماجه » ومن حديث ألى موسى 
عند مس راخل كرغ » وهن حديث ألى سهيد اللشدرى ند الام 1 أنظر ها 
فى ” نصب الرأية “ . وبالجملة ففنى هذه الأحاديث تفسير للإجال أو تخصيص 
للعموم 1 ش 1 
ُ ) منالاه ) 
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ردنا عهد الله بن منير قال سمعت على بن الحسين قال أنا هبد الله بن 
المبارك عن ابن جريج عن الزهرى عن أد فى بكر بن عبد الرحمن عن أى هريرة: 
وأن ردول لله يكيو كان يكبر وهو ا . قال أبوعيسى : هذا محديث 
حسن صميح . وهو قول أهل العلم 4 أصحصاب النى د وهن بعدهم و 
يكبر الرجل وهو يهرى للركوع والسجود . 


قوله ١‏ وهو بهرى » منى هوى يهرئ هويا إذأ هبط أ مقطا وبابه 
ضرب » وفيه دليل على أن تكبير الانتقال وقته عند الاتحطاط » والحكم كذلك 
عند أرباب المذاهب » ولفظ ” الجامع الصغير“ للإمام محمد : ويكبر مع 
الانمخطاط اه . قالوا : وهو الأصح ثلا ياو حالة الاتحناء عن الذككر كذا فى 
* البحر الرائق “ . ٠ ٠‏ 


عد 


1 
0 ّ ا ا 


ل 
. 
إوستصم ل ىا و هه 


( باب رفع اليدين عند الركوخ ) 


:بياب رفع اليدين عند الركوع ء_ 

أصبحت مسألة رفع اليدين ممتركا بين أرباب المذاهب والمحدثين قديها 
وحديئا كما أصبحت معركة من ناحة التأليف بين النظار من الفريقين وأفردت 
بالتاليف المستقلة » ومن أقدم ما ألف فيه ” الجزء فى رفع اليدين “ للإمام 
أى عبد الله البخارى ؛ ” وكتاب رفع اليدين “ للإمام محمد بن نصر المروزى » 
ثم البيهق جمع فى كتبه قدرأ كثيزاً » ومن المتأخرين ألف فيه ابن القم » ذكره 
صاحب ”كشف الظئون “ » وألف فيه الشيخ عميد الدين أمير الكاتب الإتقانى 
صاحب ” غاية البيان “ . شرح ” الهداية “ وصاحب ” الذامل » شرح ” أصول : 
البزدوى» وقد وقفت عليه وطالعته » واختار الفساد بالرفع » وصنف محمود 
ابن أحمد القونوى رسالة:ف ابطال القول بالفساد » وكذا ألف فيه التتى السبى» 
وكذلك لعلاء المند ل حظ وافر من الجانبين» ويقول الشيخ محمد زاهد الكورى 
تزيل القاهرة ذلك المحدث الجهيذ والبحاثة الكبير فى ” تأنيب الخطيب على ما 
اساقه فى ترجمة أبىحنيفة من الأكاذيب “ رص ب 84) : وهذا البحث ‏ أى . 
رقم البلين ع طؤيل الذيل القت فاضي خاصة "من الحاننين 2 ود القن 
7 ادن لتكت .: الام ا لاة), 
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ما ألف فى هذا الباب : ” نيل الفرقدين فى رفع اليدين “ و” بسط اليدين لنيل 
الفر قدين “ كلاهما لمولانا العلامة الحبر البخر محمد أنور شاه الكشميرى وهو جمع 
فى كتابيه لب اللباب فشنى وكنى اه . قال الراقم : والأمر كما قال الشيخ 
الكوثرى فإن شيخنا رحمه الله قد أوغب البحث من جميع نواحيه»؛وحلل غوامض 
الموضوع تحلياة دقيقاً » وحقق أن الأدلة متكافئة من الجانبين؛ والتعامل متوارث 
على كلا النحوين بنصفة يرتاح لها القلوب وأسلوب متين تنشرح له الصدور 
كا هو دأبه فى تآليفه . وأحاول بتوفيق الله سبحانه أن آتى بيجسلة صالحة من بعض 
مقاصده معثر فا بعجزى عن تلخيص كلامه كا أريد فإنه كلام كله لان 
* وما محاسن شىء كله حسن * 

“وبالجملة فالشيخ قد أوعب وأبدع وأنا أجتهد ف التقاط نتف من كتابيه 
فى كل مقام يليق به وبالله التوفيق » وما قال فى خطبة ” نيل الفرقدين " : وما 
قصدت بها إخمال أحد من الطرفين » ولا يستطيعه ذوعينين » وإنما أردت بها 
أن بيد كل واحد من الفريقين وجها من الوجهين » وها على الحق من 
الجائبين » وليس الاختلاف اختلاف النقيضين ؛ بل اختلاف تنوع ف العبادة 
من الوجهتين » وكل سنة ثابتة عن رسول الثقلين » توائر العمل بها من عهد' 
الصحابة والتابعين وأتباعهم على كلا النحوين » وإنما بق الاختلاف ف الأفضل من 
الأمرين» ولول يكن للمرأ ضيق صدر لوسع الجنبين » وقد بين الصبح لذى عينين» 
وإذا تقاعس واحد وتفارط آخر حل البين فى البين » ومن سلك طريق الجدل 
رجع بمنى حنين » وقد أتعب الناس موانعهم الداخلية فصرفهم ذلك عن تعديل 
الكفتين » هذا ومن لى بالمين اللين » يسن مع الإنصاف شرفاً أو شرفين » و 
يخارى معه طلقا أو طلقين واللّه الموفق اه . 0 

فاعم أن رفع اليدين فى الصلاة ثبت فى مواضع "ما سيق ذكرهاا »و 
اتفقوا فى استحباب الرفع فى تكبيرة الإحرام » ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع 


بيان المذاهب فى رفع اليدين ممع 


فيه كما حكاه شارح ” المهذب “ (م# ‏ ه:" ) ولا عبرة بما نقل العبدرى عن 
الريدية عدم الرفع فيها 15 لاعبرة بقول من ذهب إلى افتراضه فيها كبن حزم. 
وقال ابن عبد البر : كل من نقل عنه الإيجاب لاتبطل الصلاة بتركه إلا رواية 
عن الأوزاعى والحميدى . ونقله القرطبى عن بعض الالكية » ونقل عن ابن 
خزرعة وحكى عن 56 هذا ملخص ا العمدة» و” المجموع “ و” الفتح“. 
وكذلك اتفق الحمهور على عدم استحبابه فها عدا المواضع الثلائة أى ما بين 
السجدتين وبعد الركعتين » وف كل خفض ورفع وإن كانت فيها روايات . 
واختلفوا فى الرفع عند الركوع وبعده . وأصبح رفع اليدين عنواناً لهذه المسألة 
الحلافية المشهورة بين الآمة فقال أبوحنيفة وأصحابه برك الرفع فيهاء وهى رواية 
ابن القاسم :عن مالك ؛ واختاره المالكية » وقال الشافعى وأحمد بالرفع فيها » 
وهى رواية عن مالك أيضاً . قال الشيخ فى” فيل الفرقدين “ ( ص )#"١‏ : 
فها حكاه عن أبن عبد البر فروى ابن القاسم عن مالك : لا يرفع يديه فى 
غير الإحرام » وبه قال أبوحنيفة ( والثورى والنخعى والشعبى وعلقمة ) و 
غير هم من الكوفيين ( كافة ) وروى أبومصعب وابن وهب وأشهب وغير هم 
عن مالك أنه كان برفع إذا ركع وإذا رفع منه على حديث ابن عمر » وبه قال 
الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق والطبرى وجاعة أهل الحديث . وكل من 
روى عنه من الصحابة رك الرفع فيها روى عنه فعله إلاابن مسعود » وقال 
محمد بن عبد الحكم : لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهها إلا ابن. القاسم » و 
الذى تأخذ به الرفع الحديث ابن عمر انتهى كلام ابن عبد البر . وقال الأصيل: 
ولم يأخذ به مالك لأن نافعاً وقفه على ابن عمر وهو أحد الأربع التى اختلف 
فيها سالم ونافم إلى آخر ما نقله . ثم قال الشيخ : وبه يعم تحامل الحافظ فى. 
قوله : لم أر للالكية دليلا على تركه ولا متمسكا إلا قول ابن القاسم اه . لأن. ' 
سائاً ونافعاً لما اختلفا فى رفعه ووقفه تركه مالك ف المشهور القول باستحباب. 
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ذلك ؛ لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال انتهى كلامه . 

وقال ى:” بسط اليدين “ ( .ص ل ٠‏ ) نقلة عن ” الاستذكار” لابن 
عبد البر : ووافقه فى عدم الرفع إلا مرة الثورى والحسن بن حبى وساار 
فقهاء الكوفة قدياً وحديثاً , وهو قول ابن مسعود وأصابه آه . ورجح مالك 
ترك الر فع فيه| لموافقة عمل أهل المدينة له كنا صرح بذلك ابن رشد ف كتابه 
,” بداية امجتهد “ فى الفصل الثانى من الباب الأول من كتاب الصلاة » وجعل 
ذلك وجها لترجيح حديث عبد الله بن مسعود والبراء . وحكى ال حافظ علاء الدين 
الماردينى فى ” الجوهر النتى “ )١5  ١(‏ فق (باب رفع اليدين عند الركوع ) 
لفظ ابن عبد البر فى ” التمهيد “ : وأنا. لا أرفع إلا عند الافتتاح على رواية 
ابن القاسم » فذكر أبا عمر فيمن اخختار ترك الرفع . وقال الماردينى : وق 
” شرح مس “ القرطى وهو مشهور مذهب مالك . وق” قواعد ابن رشد” : 
هو مذهب مالك لموافقة العمل له اه . قال الشيخ ؛: ولى فيه بر دد فإن الحافظ 
فى ” الفنتح “ (؟-188) ف (باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا 
رفع ) حى قوله وفيه : والذى نأخذ به الرفع لجديث ابن عمر آه وهو خلاف 
ما فى ”الجوهر النتى “ . والذى ذكره الزرقانى فى شرح ” المؤطأ “ عن ابن 
عبد البر ( كما تقدم نقله ) : أن ابن عبد البر نقل لفظ ابن عبد الحم وفية وقال 
محمد بن عبد الحك : لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيها إلا ابن القاسم و 
الذى نأخذ به الررفع لحديث ابن عمر اه . فهذا خلاف ما نقله فى ” الجوهر 
النقق » و” الفتتح “ وكذا ما نقله الزبيدى ى” شرح الإحياء “ يخالفه| والله أعلم. 

قال الراقم : تر دد الشيخ رحمه الله هنا ورجح فى ” نيل الفر قدين " و 
” بسط اليدين “ بأن ما ذكره الجافظ فهو فهم منه وإذن يكون الصحيح ما 
ذكره الزرقانى ولا يخالفه ما فى ” الحوهر“ . ولفظه فى ” النيل “ ( ص ه 
0+ ) : ويكون الحافظ فهم من عبارة ”التمهيد” أن آخرها لابن عبد البر وقد 


نحقيق مذهب مالك ىق رفع اليدين مه 


نقلها فى ” شرح الموطأ “ كاملة . وقد صرح فى ” شرح لكر باسم ابن 
عبد الله بن عبد الحكم » ول يذكر أحداً أبا عمر ممن اختار الرفع عند ذكر الغلياء 
اه . وقال فى ” بسط اليدين “ (ص 88 ) بعد نقل ما فى.” الجوهر النتى“ 
عن أى عمر : ومحمد بن عبد الله بن عبد الحم مع كونه من أصحماب الشافعى قد 
كتب كتاباً فى جواب ما انتقاده الشافغى على مالك من رك الآثار بالعمل ذكره 
أبوعمر فى”الانتقاء“” فيكون هذا من ذلك + وخطأه فى نسبة مسألة إتيان النساء إلى 
الشافعى ؟! عند ابن كثير ٠‏ ولعل هذا أيضاً فى حاية مالك فقد اختاف عليها 
فيه » وهو من أصىماب الشافعى وبالغ فيه 5! بالغ أبوإسماعيل الرمذى وأحمد بن 
سيار من أصحابه . والشافعى هو المبالغ أولا” نصب الرد على مخالفيه فيه اه , 
وقال فى ” نيل الفرقدين “ ( ص 7 ) : وروى الشافعى عن مالك أنه 
كان لا يرفع يديه كما فى ” مبانى الأخبار شرح معانى الآثار“ للبدر العينى فليس 
ابن القاسم متفر دا نرواية الذّرك عنه كنا ينقلونه عن ابن عبد الك آه . فتلخص 
من هذه النقول أمور : | 

الأول : أن ابن القاسم ليس بمتفرد فى نقل الترك عن مالك بل تابعه 
الشافعى . 

الثافى : أن دعوى التفرد لم ينقل إلا. من ابن عبد الحم ثم ابن عبد الحم 
ادعى ذلك ذباً عن مالك لثلا يلزم عليه إنكاره من الآثار . 

الثالث : أن دعوى ابن عبد الم لتأ ره من مبالغة الخافيق فى الرد على 
مخالفيه لكى يهون أمر الحلاف فيه . 

الرابع : أن ما ذكره المار دينى عن ابن عبد البر أصح من نقل الحافظ 
فى ” الفتح“ ولا دليل فى كلام الحافظ أن تلك الدعوى من ابن عبد البر بل هو 
نقل كلام ابن عبد الحم فى ضمن كلام ابن عبد البر » وفهمه الحافظ كأنه من 
كلامهء وعبارة الزرقاى واضحة لااشتباه فيها . ثم رأيت ى” شرح التقريب”» 
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هع معارف السكن : ج- 0 


للعراق  *(‏ 7064 ) أن ما ذكره الشيخ ظناً هو نص كلامه فقال : وقال 
محمد بن عبد الله بن عبد لحك لم يرو أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم فى 
رفع اليدين . قال محمد : والذى آخذ به أن أرفع على حديث ابن عنر آه . 
فلله الحمد ثم رأيته ذكر الشيخ فى ص 48 ) من ” نيل الفرقدين ” لفظ 
العراق من ” إنحاف الزبيدى “ وقال : فصرح أن القائل ذاك هو محمد بن 
عبد الح لا ابن عبد البر 15 ذكره فى ” الفتح" فإنه غلط اه . وبا الجملة فهذا 
نحقيق مذاهب الأنمة وتنقيحها . 1 

وأما الأحاديث فقد ثبت فيها بين السجدتين 15 عند ” النسائى" فى ( باب 
رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى ) ١17 1١‏ ) من حديث مالك 
ابن الجويرث وفيه : « وإذا رفم رأسه من السجود فعل مثل ذلك يعنى رفع 
يديه ؛ . وكذلك فى ( باب رفع اليدين للسجود ) )١598 1١‏ من طريق 
سعيد بن أنىعر وبة عن قتادة عن نصر بن عاصم ول يأخذ به الشافعى . ويقول 
الحافظ فى الرواية هذه : وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث ف الرفع ف 
السجود ما رواه السالى آه . ثم يقول : ولم ينفرد به سعيد بل تابعه همام 
عن قتادة عند ألى عوانة فى ” صيحه “ آه . 

ثثبيه : وقع فى نسخة ” النسائى» المطبوعة بالهند : شعبة عن قتادة بدل 
سعيد عن قتادة » وهو تصحيف صرح عليه شبخنا أيضاً فى ” فيل الفر قدين “ 
وقال فيه ( ل 9" ) : وفيه الرفع بين السجدثين أيضاً ولابد » ولا سبيل 
إلى اعلاله ا فعله بعض الناس مجازفة منه ؛ فد ساعدته شواهد وتعامل السلف 
أيضاً . ومثل هذا لا بمكن أن يعل » و مساعدة التعامل أكبر شاهد الصحة فوق 
الإسناد عند من له بصر وبصيرة فليكن ذلك أيضاً وجهاً وإن قل بالنسبة إلى 
الموضعين ولكن لابد من تسليمه أيضاً : ظ 
عقد الهلائق فى المقام عقائدً 2 وأنا اعتقدت بكل ما اعتقدوه آه. 


ثبوت رفع اليدين بين السجدتنن وعدم قول الشافعى به /ا4 


وراجع ( ص١8‏ من ” نيل الفرقدين “ و ( ص ل5”) من 
” بسط اليدين “ . وفيه أبضاً حديث ابن عباس عند ” النسائى“ فى ( باب رفع 
اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه )» وحديث وائل عند أحمد وأى داؤد » و 
حديث ألى هريرة عند ابن ماجه ٠»‏ وراجع للتفصيل ” شرح التقريب” للعراق 
فإذن ثبت الرفع بين السجدتين من أحاديث مالك بن الحويرث وابن عباش و 
وائل وأى هريرة وغيرها ؟ سيأق . وصح الرفع بعد الركعتين عند القيام إلى 
الثالثة أيضاً من حديث نافع عن ابن عمر فى ” صحيح البخارى “ وفيه : « وإذا 
قام من الركعتين ر فع يديه 4 . وقد رجح الحافظ فى ” الفتح “ رفعه وذكر 
له شواهد قوية » وحكق عن البخارى فى”جزئه“” تصحيحه ‏ إلى أن قال : 
وقال الحطالى لم يقل به الشافعى وهو لازم على أصله فى قبول الزيادة » وقال 
ابن خزيعة : هو سنة وإن لم يذكره الشافعى ٠‏ فالإسناد ضيح . . . . وقال 
ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعى أنه يستحب الرفع فيه لآنه أثبت الرفع عند 
الركوع: والرفع منه لكونه زائداً على من اقتصر عليه عند الافتتاح» والحجة فى 
الموضعين واحدة [وأول راض سيرة من يسيرها] قال : والصواب إثباته الح . 
وفى ” سئن النسافى“ فى ( باب رفع اليدين للسجود ) ما يدل على الرفع عند 
الموى إلى السجود بعد الرفع عند الإرتفاع من الركوع . قال الشيخ : وأظن 
أنه على ظاهره أيضاً أى الرفع مرة بعد الركوع حالة الإنتصاب وأخرى عند . 
الموى إلى السجود لا أن يجمع » وله أصل عندى فى الروايات ولم يتوجه 
إليه أحد ولكنه يذكره ابن رشد فى ” قواعده “ كأنه مذهب لبعضهم واللّه 
أعلم . وفى ” جامع الترمذى” ( )4٠‏ فى ( باب ما جاء فى وصف الصلاة): 
حتى إذا قام من سمدتين كير ورفع يديه حتى يحاذى :بها متكبيه آه.. وزعه 
الحظالى على ظاهره وأشكل عليه أنه ليس هذا مذهبآ لأحد ورد التووى على 
. الخطانى فى ” الخخلاصة “ بأن المراد من المجدتين فى ذلك الحديث الركعتان و 
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|منشأ الاشتباه على الحطانى عدم ملاحظة طرق الحديث » وقد صرح فى أكثر 
طرقها بالركعتين بدل السجدتين . وسيأق فى حديث أ ىحميد بعض تفصيله فى 
( باب وصف الصلاة ) وانظر للتفصيل فى ذلك من كلام الحخطانى ورد النووى 
”العمدة“ (" ب 1#). ا 

ثم اعم : أن الرفع قبل الركوع وبعده غير معمول به وغير مندوب 
عندنا معاشر الحنفية لا أنه مكروه ؛ ولم يصرح بالكراهة إلا صاحب ” منية 
المصلى “ حيث قال : ويكره أن يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس 
من الركوع . وحكى عن مكحول النسنى ا فى ” الكبيرى» وغيره : القول : 
بالفساد عن الإمام » ولكنه خلاف ما عليه الكتب المعتمدة ” كالذخيرة “ و 
” الوالجية “ حيث صرحوا بأنه إن رفع لا تفسد صلاته . راجع للتفصيل 
” الفوائد البهية “ هن ترجمة مكدول النسنى . وظاهر أن من يدعى فيه النسخ 
فأقل أحو اله الكراهة التحريمية ؛ ولكن كلام الإمام الحافظ أبوبكر اللخصاص 
الرازى فى ” أحكام القرآن “ صر فى عدم الكراهة ؟ا يأنى وهو أوثق شئ 
' فى هذا الباب » ورتبته فى علاء المذاهب معر وفة لا تحتاج إلى البرهان . 

1 قال الشيخ : الرفع والّرك كلاها متوائر لا مساغ لأحد أن ينكره ؛ 
نعم إِنّ التوائر فى الثْرك هو توائر العمل لا توائر الإسناد » وليس النسخ فى 
كلام الإمام الطحاوى بالمعنى المتعارف ها سبق تحقيقه حتى لايجون العمل بالرفع 
لقوله بنسخ الرفع . وبالجملة لما كان الرفع والئرك اتصل العمل بها متوابراً.فى 
الآمة فالصور ثلاث : اللرجيح للرفع » والنرجيح للشرك » والتخيير فيها ؛ 
وإلى كل ذهب ذاهب . وأما الأحاديث فبعضها مصرح بالرفع » وبعضها 
ناطق بالرك . وبعضها ساكت .. فإذا تمسكنا يالروايات الناطقة بالرك كانت 
أحاديئنا أقل عددا » وأحاديث الرفع أكثر عدداً:وإذا ضممنا الأحاديثالساكنة 
مع :الناطقة بالترك يكثر العدد ؛ لآن السكوت ف. معرض البيان دليل على الترك. 


44 تحفيق أن الرفع وعدمه كلاه| متوائر وأنه من الإختلاف الباح‎ ٠ 
وكيف لا؟ وقد نرى الأحاديث فى صفة الصلاة تتعرض لذكر سائر أفعال‎ 
الصلاة أركانها وواجبائها وسننها وآدابها وتسكت عن رفع اليدين فها عدا‎ 
لما ذا يظن والحال هذه ! فلا ريب أن تبادر هذه الأحاديث‎ ٠ الاستفتاح‎ 
لهنفية وإذن يكثر أحاديثنا عدداً وثقل أحاديئهم » وهذه نكئة أصلوها » و‎ 
. يجب أن يتنبه ها فإن من أهميتها ما يقدره البصير المنصف قاله الشيخ رحه الله‎ 
وقال فى ” يل الفرقدين * ( ص 77 ) : إن الرفع مترائر اسناداً‎ 
وعملاً ولا يشك فيه » ولم ينسخ ولا حرف منه ؛ وإنما بنى الكلام فى الأفضلية‎ 
وصرح أبوبكر الجصاص فى ” أحكام القرآن “ من مسائل رؤية الهلال بذلك»‎ 
حكى ذلك من الحافظ ألى عمر‎ :) ١57  ص( وإنه من الاختلاف المباح . وى‎ 
(أى ابن عبد البر ) من المالكية ؛ ومن الحافظ ابن تيمية والحافظ ابن القم من‎ 
الحنابلة . وأما الْرك فأحاديثه قليلة ومع هذا هو ثابت بلامرد . وهو متوائر‎ 
عمل لا إسناداً عند أهل الكوفة » وقد كان فى سائر البلاد. تاركون » وكثير‎ 
وعليه بنى مختاره . وكان أكثر أهل‎ ٠ من التاركين ف المديئة فى عهد مالك‎ 
. مكة يرفعون فبنى عليه الشافعى مذهبه : وكانوا تعلموه من ابن الزبير وكان رفع‎ 
وتعلمه أهل الكوفة من ابن مسعود وعل ؛ ورحلوا إلى عبر لتعلم الصلاة أيضاً‎ 
فرأوا ركه واستمروا عليه . والتواتر على أنحاء : تواتر إسناد » وثوائر‎ 
طبقة » وتوائر توارث وتعامل » وتواتر القدر المشئرك وكله ثوائر يفيد القطع‎ 
٠ آه. وى وص 380" ) : ومساعدة التعامل أكبر شاهد للصحة فوق الإسناد‎ 
عند من له بصر وبصيرة آه . وفى. ( ص.ب 44 ) : ولم يكن البحث والسؤال‎ 
عن الرفع فى عهد ألى بكر ولا عنز ولا ابن مسنعود وعلى ؛ وإتما كان الآمر‎ 
. على الإرسال والإطلاق والإختيار رفع أو 'زك . ثم وقع البحث بعيد ذلك‎ 
وهل بلص بالقلب إن وقع الاختلاف فيه فى عهد أنى بكر » ثم لم يتفصل ولم‎ 
ةا (ع-مه)‎ 
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يغبت قدم فى أمر الصلاة واختلط قتسادلوث عن الأ النظم حت انتهى الأمر 
إلى أن عبد الله بن الزبير وهو ابن اثنتى عشرة سنة عند وفاة ألى بكر حققه عنه 
وتخلص من اللحلاف وكان ألخأه الأمر إلى ذلك ؛ بل الواقع أنه أخذه بالمشاهدة 
فقط وهكذا يقع الأمر للصغار فى تعلم الصلاة ومن يقيمهم عليها . ثم هذا 
الأخذ من ألى بكر لا يكون. فى كل شئ من الصلاة بل فى إقامة بنيتها وتقويم 
هيئاتها فى الصغر » وقد تعلم أهل مكة منه جهر بسم الله والقنوت فى الفجر. 
فاستمروا عليه إلى زمان الشافعى وعنهم أخذ هو ذلك ؛ ول يكن ذلك فى عهد 
الكبار » وكذا جهر آمين أخذوه منه » وكان أكثر الصحابة والتابعين على 
الإخفاء ذكر ه فى ” الجوهر النتى “ عن ” تهذيب الاثار “ للطبرى » وكذا كان 
ابن الزبير يوذن ويقم للعيدين 5 فى ” الفتتح “ وأشياء أخجر »: وإرسال اليدين 
كا فى ” المغنى “ فذقه فإن من لم يذق لم يدر . فدع تسا-ل العنعنة .ف الأوهام 
وخذ بما يقع فى الشاهدذ فى أخذ أهل البلاد من علائها » والناس عن كبرائهم 
مشاهدة وتوارثاً وطبقة بعد طبقة » لا سؤالا” خصوصياً فى ما لم يكن وقع 
الإختلاف فيه بعد . والسائل فى اسناد هذه الرواية كأنه علم فى الغيب ما سيقع 
من بعد ولقد صدق من قال : 
* ثبت العرش أولا ثم انقش *« 

وقال فى 9 7ه وسمه) : وما فى ” جزء النخارى”"": أنه لم يثبت 
عن أحد من أصعاب رسول الله وري أنه لم رفع يديه » وق موضع آخر منه: 
ولم يثبت عن أحد من أصحاب النى يَف أنه لا يرفع يديه وليس أسانيده أصح 
من رفع الأيدى آه . كذا قال » وقد نقل العلاء واحد بعد واحد أنه قال به 
غير واحد من الصحابة والتابعين 15 فى عبارة الترمذى وابن فيصر ولفظه ف 
” تعليق المؤطا “ عن ” الاستذكار “: لانعلم مصراً من من الأمصار تركوا: باجماعهم 
دقع فم اليدين عند اللفض والرفع إلا أهل الكوفة آه . وهدة اللقبارة . استوعيت 
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كل أهل الكوفة فكفينا عهدة استقرائهم وناتض عبارات البخارئ » وهكذا 
يقع الأمر ف المبالغات. وتفهم أن فى غيرالكوفة من الأ.صار شاركهم تاركون . 
وفيه عن أبىعمر لم يرو عن أحد من الصحابة ترك الرفع ممن لم يختلف عنه فيه 
إلذابن مسعود وحده » وروى الكوفيون عن على مثل ذلك وروى المدنيون عنه 
الرفع . . . . وكذلك اختلف على أنىهريرة . قال الراقم : وما حكاه الشيخ 
من لفظ ابن المروزى عن ” تعليق الموطأ “ هو كذلك عند العراق فى ” شرح 
التقريب “ ١‏ هه7) فا ذكره الحافظ فى ” الفتح“ ١87-52‏ ) 
لفظه : أجع علاء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة اه. وتبعه 
الشوكنى فى ” الدرارى المضيئة “ و” نيل الأوطار“ ( ؟ ‏ 58 ) فليس حكاية 
اللفظ بل هو اختصار عمل لافظه يكاد يكون تحريفآً فرحم الله من أنصف » و 
قد عبر الشيخ أيضاً فى ” نيل الفرقدين “ و ”كشف السئر“ عن ذلك بتحريف 
العبارة وقال فى ( ص 47 ) : ليس عند الكوفيين عن أنىبكر شئ' » ولعله 
ليس عند غيرهم أيضاً ما يكون ثابتآ عنه وسيظهر عند الكوفيين عن عمر أثبت 
مما عند خصومهم 15 ذكره ابن بطال أنه لم يختلف عنه فى ذلك 15 فى”الإإنتماف “ 
عن ” شرح التقريب“” للعراق . قال الراقم : وهو ى ” شرح التقريب” 
المطبوع اليوم (  !‏ 784 ) وما ذكر فيه العراق أجاب عنه الشبخ فى ” نيل 
الفرقدين “ فراجعه . وقال فى ص 468 ) : وكذا عند الكوفيين عن على 
أثبت مما عند خصومهم 20 وهو الذى عرف من أمره فى الكوفة ؟ا ى 
” مختصر المشكل “ ولا حق لأحد فى الكلام فى مأ نقلوه عنه وتوارثوه حين 
كونه بين ظهر انيهم ومن زاحمهم فيه فقد عدا طور الحق وسلك سبيل العسف 
والمسف . وأما عم ابن مسعود فهم فيه منفردون لا يشاركهم فيه أحد . 
وأما عن ابن عمر فهو عند المدنيين أثبت مما عند الكوفيين » ومع هذا لا وجه 
لرد ما رووه عنه من الترك أيضاً فخذ هذا ملخصاً محققا فقد وقع فى البحث 
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بحس كثير يهولون بسرد أسماء من يعم لأنه لم يختره ويتعلل فيه بغير نصفة وليس 
من الإنصاف أن يقتصر فالباب على نقول الشافعية فقط وما سلموا وما ردوا؛ 
فإن للالكية أيضاً شطر من العم والنقل والله الموفق . وقال فى ” بسط اليدين“ 
( ص ل 76 ) بعد نحقيق مذهب مالك وأحمد : والبخارى لا يجزم يما ليس 
من شرطه غالباً » وليس فى ” جزئه “ عن ابن مسعود عمله . ولا يزفعون إلى 
لتعامل رأساً فهذا صنيعهم وإن أدى إلى ايفاء الواقع والحقيقة . والذى وقف 
الأمر على الإسناد يصنع هكذا , وإثما حدث الاسناد كا فى مقدمة ” .سل“ 
لثلا يدخل فى الدين ‏ ما هو خخارج منه وما ليس منه وكان-مهما . لكن قد أدى 
إلى إخراج ما هو داخل وكان متوائرا فصار آحاداً كلإجاع المنقول بالآحاد 
فاعلمه اه . وقال : ولا عم لأهل المدينة بما عن على بعد ما خرج منهم , 
ويعم من * النهذيب “ أن وائلاً لم ير علياً بعد ما خرج إلى الكوفة اه . وقال 
فى ” نيل الفرقدين “ ( ص - 4١‏ ) : ليس عند البخارى فى ” جزئه “ شه 
عن ابن »سعود فى الترك إلا الحديث المرفوع عنه وقد أعله فدرج على أن الدَرك 
م يثبت عن أحد من الصحابة إنما هو عن بعض أهل الكوفة أى كإبراهم ومن 
بعده . وهو وغاية العجب عنه فإنه قد توائر عن ابن مسعود وأصحابه وعن على 
وأصحابه عند أهلالكوفة طبقة بعد طبقة وتوارث. وفوق كل ذى عل علم اه . 

وقال فى روص 2 0ه ) من ” بسط اليدين “ : والذى يدور هالبال وقد 
بقبله من له بال أن الثْرك قد كان كثيرا فى نفسه » وقل أسانيده كالأمر العددى 
فما ظهرت أحاديث الرفع 'اعتنوا بها وجعلوه سنة قد ترك أو أميت وكذلك 
يحرى فٍ الوجودى والعمدى . ثم جاء آخرون فشددوا وجعلوه فاصلا 
بين أهل السنة وغيرهم وهكذا بقع فى غير الزمان وعبره . 

70: والدهرأرود ذ وغير‎ * ٠ 
..وقال فى ” نيل الفرقدين “ ( ص ل 6ه ) من الحاشية : وينبغى أن‎ 


نحقيق أن أحاديث الرفع الصحيحة انا عشر حدينا لا غير 4*1 


بعد من دلائلنا رواية كل من استقصى صفة الصلاة ول يذكر رفع اليدين الح. 
وفى ” بسط اليدين “ ( ص 7#" ) : وجريان البحث والمناظرة فى عهد نحو 
الأوزاعى وابن المبارك وابن عبينة والشافعى يدل على أنه لم يجر قبله » ثم جاء 
بعض المتشددين فجعلوه فاصاة بين السئة والبدعة ؛ وإثما جرى البحث والتكير 
من عهد الأثمة كالشافعى والكر ابيسى وأحمد لاعند مالك , ثم أخذوا من الشافعى 
ومن نحا نحوه . وابن المبارك فيه لين بخلاف الأوزاعى وقائل هالوجوب أيضاً 
وعدوه من الشذوذاه . وف ” نيل الفرقدين “ ( ص ١ه‏ ) : وأما حديث 
عبد الله بن الزبير من رواية أنى داؤد ففيه ابن يعة وحاله معلوم ؛ ثم ميمون 
الكوق فيه يقول لابن عباس : إلى رأيت ابن الزبير يصلى صلاة لم أر أحداً 
يصليها ووصفت له هذه الإشارة فهذا انكان دل على “رك الجمهور . 


تنبيه : أحاديث الرفم يقول البخارى : رواه سبعة عشر رجلا من 
الصحابة ونقلوه عن ابن عبد البر رواته نحو ثلاثئة وعشرين » وعن البيهق نحو 
لائين ؛ وادعى الام وابن منده أنها ممن رواها العشرة المبشرة » وأوصلها 
العراق شيخ الحافظ ابن حجر إلى سين حديثاً 15 نمجده فى ” الفتح“” فتعر ض 
إليه الشيخ فى ” نيل الفر قدين “ فى (ض ب؟؟ و50 و76 و0" ولاه و4ه 
وغيرها ) وكذاى” كشن السثر “. وملخص ما أفاده أن عد اللحمسين فى هذا 
الموضم تخليط وإنما الحمسون بصح ذكره فى رفع الإفتتاح فقط لا فى الرفع 
فى المواضع الثلاثة » وأما ثلاثين الببهى فقد وقم فى كلام البيهق نفسه أن حمسة. 
عشر منها بأسانيد ميحة ينج بها فقد ترك النصف ولا يسم له اتليصم ذلك 
أيضاً ففيه أشياء فقد اسقطت أر بعة من عشرة فى حديث أفىحميد وبين كلام 
حديث أى بكر 'وعمر مرفوعاً » وكذا فى حديث أنس وحديث ألى موسى 
فبق نحو اثنى عشر له زيف . فذهب فى ع د اللنسن: 
.وبق نحو ربع وحصلنا من اللحمسين على نحو الى عشر وإن أخلنا بلفظ : 


١ 
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«٠.‏ كل خفض ورفع ) فعدد الر فم أزيذ منهم واف مد عدة الأحاديث نحو 
خسة أو ستة وهى : حديث على مع اختلاف ف ذكر الر فم » واساكتون 
ثبت » وحديث ابن عمر وحديث مالك بن الجويرث على وجوهها » وحديث 
وائل على اختلاف فى ألفاظه » وحديث أن ىحيد على اختلاف فالذكر وعدمه » 
وحديث جابز » وى كل من حديث ابن عمر من طريق نافع وحديث ألىهريزة 
وحديث وائل وحديث جابز جاء فى كل خفض ورفع وف حديث مالك بن 
الحويرث بعضه وإئما يخلص من ذلك حديث أنىحميد فقط . وقد عمل به أحمد 
مراراً فكيف بالإعلال . وبالجملة فثل هذا العدد فى ثرك الرفع فى جانب آخر 
بل هئ سبعة » نعم طر قها قليلة : . وقال فى ١ص‏ /م ) : وكذلك ثبت الرك 
عندنا عن. حمر وعلى وابن «صعود وأى هريرة وابن عمر والبراء بن عازب و 
كعببنمجرة عملا أو تصديقاً منه وآخرين ممن لم يذكر أسمائهم ومن لم يعينوا ومن 
التابعينعن جل أصعاب على وابن «سعو د وجاهير أهل الكوفة وكثير من أهل المديئة 
فق عهد مالك أو أكرهم بل يكاد يكون عمل أهل المدينة كلهم 15 ينقله المالكية 
واعترف به ابن القم وإن لم يجعله حجة . . وكذا فى سائر البلاد ارال سوا 
5 بقع كثيرً فى التعامل والتوارث أن لا بأتى فيه اسناد لكونه غير عزيز عند 
المتقدمين ولكونه أمراً لا يعتتى به حينئذر أو يعوز الإسناد فيه ثم يأتى اللملف 
ويتطلبون الإسناد » وإذا لم يحدوا ألكروا التوائر العملى » وكثيراً ما يقتحمة ابن 
حزم فى” محلاه “ كأنه لم تقع عنده فى الدنيا وقائع مالم يكن هناك إسناد » وهذا 
قطعى البطلان أو بديهيه كأنه لا يوجد ف الدنيا المحكى عنه ما لم توجد الجكاية 
فيتكر كثيراً من الإجاعيات المثقولة بالآحاد » ويخرب أكثر مما يعمر » وهو 
ضرر عظم . وهذا القرآن العظم كيف توائز على وجه البسيطة عند المسلمين 
تواتر طبقة بعد طبقة بحيث لا يوجد أحد منهم لا يعلم أن كتابا سماويً تزل على 
النى يك وأنه بأيدينا » ومع هذا لو طلبنا ثوائر إسناد كل آية منه لأعوزنا ذلك 


تحقيق مبالغات فى أحاديث الرفع ولم نصح عن العشرة ه45 
الأمر وعمزنا » وهكذا فعل ابن القم فى ” إعلام الموفقين“ فى بعض. نظائر 
مسألة الزيادة بخبر: الواحد على القاطع كما فعل فى حديث حرمة الجمع بين العمة 
وابئة أخيها » وبين اللحالة وابنة أختها فإنه متوائر من حيث التوارث والتعامل 
خبر واحد اسناداً . ثم إنه ليس هو زيادة أيضاً على القاطع بل تنقيح منا 
لقوله تعالى : (.وأن مجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) فاعلمه آه. و 
نقله الحاكم وغيره عن الخلفاء والعشرة فأجاب عنه الشيخ تتى الدين ى” الإمام * 
بأن جزم الحام برواية العشرة ليس عندى يجيد ؛ فإن الجزم إتما يكون حيث 
يثبت الحديث ويصح » ولعله لا يصح عن جملة العشرة رص 84 ) (حكاه 
المغنى ) وكذا ما قاله الفيروزآبادى فى ” سفر اسعادة “ وروى عن العشرة 
المبشرة وأنه يل لم يزل على هذه الكيفية حتى رحل عن هذا العام . . فقد رده 
الشيخ هاشم السندى فى ”كشف الرين ع » بأن ما نقله الفيرو زآبادى عن العشرة. 
المبشرة. وق دوام فعله 0-1 الرفع إلى وقت وفاته فم يصح فيه حديث 
واحد فضلاً عن رواية العشرة » نعم وقع ذلك فى رواية واحدة عن ابن عمر 
عند البيهق لكن سنده غير يح : ومن ادعى صعته وصححة غيره فعليه البيان 
انتهى كلامه. وفى ص 77 ) من” نيل الفر قدين: وما قاله الفيرو زابادى 
فى ” سفر السعادة “ بعد وقد صح فى هذا الباب أربع ماثة خبر وأثر اه فباطل 
لا أصل له أصلة . وقال فى ( ص 4ه ) : وأما رى ابن عمر بالحصى لمن لم 
يرفع فيكون كإصراره على الجهر ببسم الله وإن كان ذلك فى الصدر الأول خاملة 
وهذه أذواق . ثم ما ذا كان يصنع برى الحصى إن كان أراد أن يرفع ف الوقت» 
فأى زمان يهادى حتى يتداركه التارك وإن كان تقدمهم به فأراد التنبيه إذن ؛ 
فإنهم على هذا لم يطيعوه فى الأمر فكان عندهم على الإباحة لا غير . أو.أراد 
التنبيه أن هذا موضعه حتى لا يتركه فى ما يستقبل . ثم ابن عمر لو رآه قلياة 
من النى يركو والتزمه هو لاستقام له لأنه.وجهة عبادة . و؟ا النزم الله اكبر, 


كبيراً آه وإن قاله رجل عند الافتتاح مرة ؟! عند النسائى . . ٠. ٠‏ وكاإلتزامه 
نزول منازل أزها النبى عَفإة فى السفر اتفاقاً الف لان !. قال الراقم ؛ 
ليس فى لفظ أثر ابن عمر أى دليل على أنه .رماه بالحصى فى ترك 9 عند 
الركوع ولم يكن الرفع عنواناً هذا الرفع الحلاق عند ذاك حتى إستقم به 
الإستدلال . ولفظه فى ” التلخيص “ عن ” مسند أحمد “ : أنه كان إذا رآى 
و ا 0 
الرفع وتأكد الرفع عند التحريمة ظاهر . وقد ذهب إلى افئراضه طائفة كا 
اتقدم وإن كان ذلك شذوذاً و ا ار نذكرها فها يل ى 
:سهل ضبطه على من أراد وبالله التوفيق 
الأول : إن الرك ع از الرفع متوائر » وتوارث العمل 
بكل من الرفع والنرك من لدن عصر النبوة إلى عهدنا هذا من غير نكير . و 
التعامل المتوارث أقوى حجة ف الباب » ومن توخى عنعنة الإسناد مع وجود 
التوائر فقد استضاء بالمصباح عند منتصف النهار . من رجح الآحاد عل 
التعامل المتواتر أو جعلها ناصمة له 'فقد قلب الموضوع وجعل القطعى ظنياً . 
الثانى : إن البلاد قاطبة فيها الرافعون وفيها التاركون ما عدا الكوفة 
فإنهم بأمعهم تعامنوا بالترك » وبالترك كان تعامل أهل المدينة فى عهد مالك 
ا ينقله المالكية » وعليه بنى مالك مذهبه ورجحه على الخبر المرفوع ؛ نعم 
من اختار جانباً يقلل خلافه ولك من الحانيين » ولذا لم يبق فيه تاريخ واضح 
ونقل ظاهر وإنما بقيت هناك قرائن ومخائل . 
الثالث : إن ما يدعيه البخارى فى ” جزئه “ من عدم سحة العرك عن 
. الصحابة فهومن المبالغة علعادته فيا لم يجزم بهء ومع هذا فقاد ناقضه خليفته: الإمام 
الرمذئ فى ” جامعه “ وكذا محمد بن 'نصر المروزى وغيره » وقد ثبت عند 
أهل الكرفة نفة عن تمر وعلى وعبد الله والأسود رعلقمة والشبى و النخفى وكثير . 


تلخيص البحث السابق فى الرفع وعدمه وأن أحاديث الرفع سئة 450 


مد سبدو وو م و 1ك 


من الصحابة والتابعين بأسانيد قوية » ولا يمكن لأحند أن بذامهم فها توارثوه 
طبقة بعد طيقة و نخصصوا به . 
الرابع : كان الناس فى عهد الحلفاء الراشدين على الاختيار والارسال 
فى الجانبين ولم يقع البحث فيه فى عهدهم وإنما نشأ ذلك فى عهد الأثمة كسفيان 
والأوزاعى وألى حنيفة » وشدد فيه الأمر الشافعى والكرابيسى وغيرهما و 
من بعدهم . ْ 
ظ الحامسش. : إن الاختلاف فيه وإن ظهر فى الأثمة غير أنه صرح كبار 
علاء المذاهب على الاختلاف فيه فى الأولوية والإباحة لا ينبغى أن يعنف أحد 
على الفعل أو التّرك. فن الحنفية الحافظ أبوبكر الخصاصض فى” أحكام القرآن“ » 
ومن المالكية الحافظ أبوعمر ابن عبد البر » ومن الحنابلة ابن قيمية وابن القم . 
ظ السادس : إن ما ذكره العراق من أن رواة الرفع خمسون سحابيا فلا 
بصح إلا فى الرفع حالة الافتتاح فقط . وقد اعترف البيهق بأن ما يحتج به 
قدر خمسة عشر ولكن بعد النخل والسبر تبق عندهم سئة أحاديث فقط مع 
الاختللاف ق الررفع والوقف وغيره من وجوه الاختلاف فى اللفظ والمواضع 
فى أكثرها.ء: نعم طرقها كثيرة لكثرة رواة ” الموطأ * وكثرة ” الموطات ” . 
وإن الرك رواته نحو سبعة » نعم طرقها قليلة فاستوى المبزان من الجانبين علا 
أن ارك عدى والرفم وجودى ويكتر النقل فى الوجودى ويندر ويقل ف 
العدمى فإن الاعدام لا تنقل إلا هداعية . 
ثم إن ضم مع أحاديث الترك أحاديث صفة الصلاة الى لم يتعرض له 
الراوى مع تعر ضه لسائر الأفعال والآداب كثر عدد الرك وعالت كفة التاركين 
وخفت كفة الرافعين فلبحفظ . 
السابع : إن ما ادعاه الحام الرواية فيه عن العشرة المبشرة ققد رده 
١‏ سالالا لب (م- ؤةة) 
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حداثنا قنيبة وابن أبى عمر قال ثنا سفيان بن عييئة عن الزهرى عن سام عن 

الحافظ ابن دقيق العيد بأنه لابثبت عنهم بطرق قوية » وأما دوام العمل بالرفع 
فلم ينبت عن واحد منهم فضلاً عن العشرة . فلا عبرة للا يقوله الفيروزابادى 
فى ” سفره “ | ْ 

الثامن : أن ما نقلوه عن ابن عمر من التكير فبعد تسليمه إتما هو من 
ئ ذوقه الخاص بين الصحابة من شدة ممسكه يآثار النى مَك وإن كان فعله مرة 
وكانت سنة غير مقصودة » ومع هذالم يتابع على ذلك فى عهده وإلا لعرف . 
' ويحثمل أن يحمل نكيره على عدم الرفع عند التحريمة لا عند الركوع وبعده 15 
هو فى رواية أحمد . 

' التاسع : إن ما رواه ابن القاسم عن مالك ترك الرخ فلم ينغر د هو 
بنقله. بل تابعه الإمام الشافعى على ما فى ” مبانى الأخبار» للعينى لا 15 يدعيه 
ابن عبد الحكم » ودليل مالك فى عدم الأخذ برواية ابن عمر فى الرفع لاختلاف 
نافع وسالم فى الوقف والرفع فوقفه نافع كما يقوله أبوبكر الأضيل » وأيضاً 
ير مالك عليه العمل فى المدينة كنا يقوله ابن رشد » ومن أجل هذا اختار 
الترك من كبار المالكية الجافظ أبوعمر ابن عبد البر كا هو فى نقل الماردينى فى 
” الجوهر النق “ وهو الصحيح لا 5!. نقله الحافظ فى ” الفتح“ . وقد أخطأ 
في فهمه » وعبارة ”شر حاتري تراك كح الاق رك عل قل اانال.. 
ثم إن هذا كله كالفهرست لا بسطه الشيخ فى” فيل الفرقدين “ و” بسط اليدين» 
فى. شعبة واحدة » وأما الكلام ق سائر شعب الموضوع من البحث. فى أدلة 
الفر يقين فاق لبابه فيا بعد ولله الأمر من قبل ومن بعد . 0 
ْ فائدة : “اك الإسام الترهذى. :ويه ات أى بترك وك بقول غير - 
و اححد. فن..أضوات النى يكو والتابعين-آم . : قال الشيخ : فإذن لا يحتاج إلى 


بيان حديث ابن عمر فالرفع وحديث الرفع بينالسجدنين وبعد ااركعتين :اذغ 


أبيه قال : « رأيت رسول الله يَف إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذى 
منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع » وزاد ابن أبى عمر فى حديثه : 
« وكان لا يرفع بين السجدتين .٠‏ قال أبو عيسى : ثنا الفضل بن الصباح 
اثباته بالاسناد فإنه ليس مما يخنى على الناس بل هو أهر ظاهر يؤنى به على رؤس 
الأشهاد كل يوم عشرات من المرات » فع كونه أمرا ظاهراً معمولا” به بين 
أعين الناس لم يعمل به كثير من الصحابة والتابعين كان ذلك ل ير 

بين الرفع. والعرك . 

قوله : حتى يحاذى متكبيه » عندنا يحمل الكفان عذام الممكيين والأصايع 
خذاء الأذنين » وكلام الشافعى فى مصر يوافق نك ع ولد اانا تفصيل ذاك 
0 لات يشر الصا د لكيه وار . وإنا اختار الحنفية ثم الشافعى ذلك 
حمعاً بين الروايات . ْ 

قوله : وكان لا يرفع بين السجدتين . لا حجة لأخد فى ذلك بعد ما 
ثبت الرفع بين السجدتين عند النسانى من حديث مالك بن الجويزث من طريق ٠‏ 
سعيد عن قتادة فى ( باب رفع اليدين للسجود ) ومن طريق هشام عن قتادة 
فى ( باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى ) . وتابع سعيداً وهشاماً 
همام عند أبى عوانة ا فى فى ” الفتح“ وعند أحمد 5 قاله النيموى » وقد عمل به 
:غير واحد من كبار التابعين كما فى ” تعليقات آثار السئن“ فلا يمكن إعلاله ولا 
القول بشذوذه . | 

. وتال الحافظ فى ” الفتح“ فى ( باب رفع اليدين إذا قام من.الركعتين ) 
(7- 188 ) وهو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث ف الرفع فى السجود . 
: قال الشيخ : والحافظ صنيعه على النقد فى كتاب النسالى جزئياً جزئياً . .وقد 
صرح ابن عدى الجر جانى وابن منده وغيرهما بأن ” سنن النالى“ كله صميح 


4 فغارف لبك اج 1 


البغدادى ثنا سفيان بن عيينة ثنا الزهرى بهذا الإسناد نحو حديث ابن أىف 
عمر . قال : وفى الباب عن عمر وعلى و وائل بن حجر ومالك بن 
فإذن مارواه صحيح ولايحتاج إلى النقد أيضاً . كا قال الحافظ فها حكاه السيوطى 
فى ” زهر الربى“ : قد أطلق اسم الصحة على كتاب النسائى ‏ أى الصغرى ‏ 
أبوعلى النيسابورى وابن عدى والدارقطنى والحاكم وابن منده وعبد الغنى بن 
سعيد وأبويعلى اللجليل وابن السكن واللخطيب وغيرهم آه . 1 

قولّه : وفى الباب عن عمر وعلى الخ حديث عر أخرجه الزيلعى عن 
ابن عمر عن عمر وأعله المحدثون وضححوه و .عن ابن عمر عنه بيو و يغبت 
عن عمر غير هذا . قال الشيخ ى”نيل الفرقدين" ( ص 484 ): لظ 
عمر فقد أشار إليه البخارى فى الجرء فى موضعين » وف ” الجوهر النتى “ و 
تخريج الزيلعى“ عن أحمد والدارقطنى أنه غير محفوظ ووهم. وأما عند 
الدار قطنى فى ” غرائب مالك “ عن عمر فنى ” التخريح “ عنه أنه قال هكذا قال 
هن عمر ول يتابع عليه . وفيه أثر آخر عن عمر عند الزيلعى فيه رشدين بن / 
سعد آه ملخصاً . وراجم ١ص ٠١١‏ و5١١٠‏ ) من ” نيل الفر قدين “ 
وحديث على فحكى الشيخ نفسه هن ” التلخيص “ فى ” نيل الفرقدين * ( 
75 ) ما رواه أبوداؤد وسححه أحمد فما حكاه اللحلال . وقال فى ” نيل 
الفرقدين “ ص م؛ ) : تفرد بالرفع عن على ابن ألى الزناد وخالف 
سائر الروآة فى جديث الأذكارء وقد تكلموا فى ابن أنىالرناد كلاماً منتشراً و. 
تكل فيه أمد فتصحيحه الذى نقلوه عن ” علل الجلال” إنما هو بالنسبة إلى حديث 
الأذكار إن شاء الله فسردوه فى الرفع بناء على وحدة الحديث عندهم ولنكن 
هذ الصنيع بصواب راجعه للتفصيل وكذا روص #”) من ” نيل الفر قدين “ 
و(١7-1١4)‏ من ” نصب الرأية “. وثبت عندنا عن عمر وعلى 'رك 
الرفع فها رواه ابن ألى شيبة عن الأسود قال : « رأيت عمر بن البطاب رفع 


تحنيق عدة أجاديث وآثار فى رك الرفم ظ 3 
الحويرث وأنس وأنى هريرة وأنى حميد وأنى أسيد وسهل بن سعد ومحمد 
يديه فى أول تكبيرة ثم لا يعود » وكذا رواه الطحاوى وهو أثر صحيح وراجع , 
للتفصيل ” نيل الفر قا.ين “ رص 4ه وما بعدها ) وأما أر على فرواه 
ابن أبى شيبة والطحاوى عن عاصم بن كليب عن أبيه : ١‏ إن علياً كان ,رفع 
يديه فى أول تكبيرة من الصلاة ثم لا برفع بعد » قال الزيلعى: هو أثر صميح. 
قال البدر العينى :. يح على شرط ملم ؛ وقال الحافظ في ” الدراية " : 
رجاله ثقات . انظر للتفصيل ” نيل الفر قدين ” رص ؟١٠‏ وما بعدها ) 
و وص وه من الحاشية ) . وأما حديث أنس فقد صح موقوفا لا مرفوعاً 
كذا قال الدارقطنى » رواه ابن خز بمة فى ” صصيحه “ والبخارى فى ” جزئه "| 
وابن ماجه فى ” سننه “ والبيهق فى” الكبرى” مر فوءاً كذا فى ” نيل الفر قدين” 
رص - 74 ) ثم تكلم عليه الشيخ طويلاً فى ” نيل الفرقدين * ( ص ل 4 ) 
وحكى عن الطحاوى. والدار قطنى تصويب وقفه وتضعيف رفعه فراجعه . ش' 

وأما حديث أنى هريرة فقد صح عن عمله الرفع مرة وتركه أخرى » 
رواه أبوداؤد . وف ” التلخيص “ : رجاله رجال الصحيح . وتكم عليه 
الشيخ فى ” نيل الفر قدين “ رص وغ ومه ) قال : وأعله الدار قطنى فى 
” علله “ وقال : إنه فى التكبير لا فى الرفع ... وله طرق وبحث عنها فى 
:”نيل الفر قدين”“ فراجعه . وق (ص ‏ "ه) منه من كلام ابن عبد البر: وكذا 
اختلف عن أنى هريرة . أى ف الرفع والثرك وى ( ص /0 ) : وقد كان 
أبوهر بزة قد لا يرفع » ذكره فى ” الاستذكار “ آه . ويدل ما فى ” المؤطأً “ 
للإمام محمد بن الحسن عنه فى ( باب افتتاح الصلاة ) عن أنى جعفر القارئ أن 
أباءهربرة كان يصلى بهم فكبر كلا خفض ورفع . قال أبوجعفر : وكان برقع | 
بديه حين يكبر ويفتتح الصلاة اه . 1 

وأما حديث أنى موسى فأخرجه البخارى فى ”جزئه» معلقاً وهى صميحة 


م 


1 2032 معارف الس ْ خ-؟. 
ابن مسامة وأنى قتادة وأنى مومى الأشعرى وجابر وخمير اللببى . قال أبوعيسى 


كذا فى ”التلخيص» كا فى ”نيل الفرقدين” ( ص 75 ) رواه الدار قطنى 
ورجاله ثقات اه . وقد تكلم عليه الشيخ فى ” نيل الفرقدين “ رص 0ه و 
١‏ ) . وملخصه أنه اختلف على حماد بن سلمة فيه فى رفعه ووقفه فرفعه نضر 
ابن شميل وزيد بن الحباب عن حماد . ووقفه عبد الله بن المبارك وغيره عن حماد 
على أنىمومى فالأكثر على وقفه » وجعله ابن حزم موقوفا فى ” المحلى “ اه . 
ورواية جابر بن عبد الله غير محفوظة قاله الشيخ . وقال فى ” تعليقات الآثار “ 
رواها ابن ماجه والجا م والبيهتق ؛ وصححه البيهق 5! فى ”التلخيص”“ وأعله فى 
٠‏ ” التهذيب “ من ابراهم بن طهان . قال الراقم : وقال الزيلعى فى ” نصب 
الرأية “ ( ١س 4١4‏ ) : وذكر ابن عبد البر فى ” التمهيد “ : أن الأثرم 
رواه عن أنى خذيفة فلم يذكر فيه الرفغ من الركوع ١ه‏ . فلعل الشبخ يشير 
إلى هذا وذاك بقوله : غير محفوظة والله أعلم . ورواية عمير الليى لا تصلح 
لآن يشير إليها الترمذى فإنها تكاد تكون موضوعة . ال فى ” نيل الفرقدين » 
( ص سس ١ه‏ ) : وأما حديث عمير بن حبيب عند ابن ماجه فقد ذكره فى 
” التهذيب “ من عمير ومن رفدة بن قضاعة وأسقطه وأنه منكر . وصوب ىق 
نسب عمير أنه عمير بن قتادة الى وإن ابن ماجه وهم قيه . ثم فيه : يزفع 
يديه مع كل تكبيرة فى الصلاة . انتهى كلامه . قال الراقم : ومن العجيب 
أن الحافظ فى”التلخيص“ عز اه إلى ابن ماجه وسكت عليه كأنه مما يحتج به عنده 
على دأبه فى السكوت . 2 
ثنبيه : لم يتكلم الشبخ رحمه الله فى ” أماليه “ على ” جامع الترمذى “ على 
حديث الباب أى خديث ابن عمر ولا على حديث أنىحميد وغيره ؟! تكلم على 
.عدة أحاديث أشار إليها الترمذى » أو الضابط قصر فى ضبطه وقد حقق فى 
كتابه ”نيا. الفر قدين» تلك الأحاديث بما لم يدع مجالا” للبحث عند المنصدف فقد 


تحقيق وجوه الإختلاف فى حديث ابن عر المرفوع وهى سنة ‏ 4# 


حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . وبهذا يقول بعض أهل العلم 
من أصاب النبى 242 سهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة و 
.شق وكق غير أن حديث ابن عمر لما كان ملاكاً للأمر وعماداً للعمل أحببت أن 
أذكر فيه كلاه محرراً بضوء ما أفاده الشيخ وغيره هن الأعلام و 
بالله التوفيق . 
0 خديث أبن حمر .وما فيه من وجوه الاختلاف فى 
الرفع والترك رفع ووقفاً » أخذاً وركاً 

حديث ابنعمر الذى أخر جه الثر مذى فى الباب من طر يق سالم ورواه الجواعة 
وهو أوئق حديث عندهم فالباب وهوحجةعندهم على اللحلق 15 يقوله ابن المددبى 
غير أن للتاركين وجوهاً قوية فى ترك العمل به وم منأحاديثتركوا العمل بها بأقل 
تما هنا فالحديث مع كونه غير معمول به فى المدينة فى عهد مالك 5 اعتذر منه 
المالكية ومع كونه معار ضاً بأثر مجاهد عن ابنعمر عند ابن ألىشيبة والطحاوى بإسناد 
صيح "ا اعتذر منه الحنفية فيه من صنوف الاضطر اب ما يأ ىعلى سنة وجوه : 
ظ الأول : بذكر الرفع فى الافتتاح فقط كما فى ” المدونة الكبرى “. عن 
مالك وسرده مدونوها فى أدلة الغرك أنظر ” المدونة “ 1 - 19١‏ ). 

الثافى : بذكر انرفع فى الافنتاح وبعد الركوع ؛ وهو سياق ” المؤظا* 
مالك أى ف الموضعين ولم ذكر الرفع عند الركوع ء وهو رواية يحبى وتابعه 
القعنى والشافعى ومعن وابن نافع الزبيدى وحماعة كما يقوله ابن عبد البر » و 
قد تابع مالكا ابن عيينة ويونس وغيرهما عن الزهرى . . 

الثالث : بذكر الرفع ف المواضع الثلاثة » وهو رواية ابن وهب ومحمد 
ابن الحسن وابن القاسم وجاعة عن مالك » وليس فى ” للؤطأ “. من رواية | 
الصمودى ٠‏ ْ : 


4لا - ش معارف السئن | اج" 


ألمن وابن عباس وعيبسد الله بن ا بير وغير هم ٠‏ وهن التابعين الحسن 
البصرى وعطاء وطاؤس ومجاهد 0 وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير 


الرابع : بزيادة الرفع بعد الركعتين ما عدا المواضع الثلا: من طر يق نافع عند 
البخارى فى ” صميحه “» فيكون الررفع فى أربعة مواضع وهو وإن اختلف فيه 
رفعاً ووقفاً لكن الجافظ فى ” الفتح“ يرجح الرفع ورزجمه ابن خزيمة سنة » 
ويلزم ابن دقيق العيد الشافعى به لقاعدته بالأخذ بما ثبت وحح من الزيادة . 

الامس : بزيادة الرفع للسجود ما عدا المواضع الأربعة عند . البخارى 
فى ” جزئه “ من طريق نافع فيكون الرفع فى خمسة مواضع : 

السادس : بذكر الرفع فى كل خفض ورفع وركوع وحمبود وقيام و 
قعود وبين السجدتين عند الطحاوى فى ” مشكل الاثار “ كا حكاه الحافظ فى 
“الفتم” (1 188). 

وبالجملة حديث ابن عمر على سنة أوجه سياق ” المدونة “ » وسياق 
” المؤطأ “ لمالك » وسياق ” المؤطأ“ لمحمد , وسياق البخارى قى ” صميحه “ 
من طريق نافم ؛ وسياق البخارى فى ” جزئه “ بذكره للسجود ٠‏ وسياق 
الطحاوى فى ” مشكله “ . وهذه وجوه ى حديث سام ونافم عن ابن عمر 
مرفوعاً . ثم اختلفوا فى أصل الحديث وقفاً ورفعاً ٠‏ فرواه عبد الوهاب الثقنى 
والمعتمر كلاهما عن عبيد الله عن نافع وكذا الليث بن سعد وابن جريج ومالك 
كلهم عن نافع موقوفاً على ابن عمر » ورواه عبد الأعلى عن عبيد الله عن نافم 
مرفوعاً » وربما يخال أن الاختلاف فالرابع أ مزنة يادة الركعئين راجع “الفتح “ 
(5-1ؤاو44ا). 

وبالجملة رجح أبوداؤد فى ” سننه “ الأول ٠‏ والبخارى فى ” جزئه » 
.وف * ' صديحه “ الثانى . وهذا أختلاف على افع نفسه فى الرفع والوقف . و 


وغيرهم . وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافغى وأحمد واسعاق . وقال 


كذلك اختلف سالم ونافع فى الرفع والوقف » ومن أجل هذا يقول الحافظ 
الأصيى : ولم يأخذ به مالك لآن نافعاً وقفه على ابن عمر وهو أحد الأربع التى 
اختلف فيها سام ونافع .. والْرجيح لبعضها وإسقاط بعضها مما لايمكن . فإن 
الأول جرى به العمل. فى المدينة والكوفة كافة وليس بلد إلا وفيها عاملون به . 
وكذا الثانى لا يمكن القول بإسقاط مالك وإيهامه فقد روى سفيان بن عدينة عن 
الزهرى عن سام عن أبيه قال : « رأيت رسول الله يَفِية رفع يديه إذا كبر 
وإذا رفع رأسه من الركوع » الح وكذا رواه يونس تعن الزهرى به » وكذلك 
رواه نافع من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع » هذا كله فى ” جزء 
البخارى” فاتفق ناقع وسالم فى رك الرفع عند الركوع ٠‏ وقد تابع.مالكا ابن عبينة 
ويونس وأيوب . .وبالجملة ليس القول بإيهام مالك صمعيحاً بل وجه عنده "ما 
ذكره صاحب ” إكال الا كمال “ . وإليه يشير كلام الشافعى. فى ” اختلاف 
الحديث” ( 7 717 ) على هامش ” الأم “ .. وكذلك لا يمكن إمنقاط الرابع 
فإنه مروى عن ابن عمر وابن عباس رطاؤس ونافع وعطاء ؟! أخرجه 
عبد الرزاق فى ” المصنفي“ بأسانيد قوية » وقد قال به هن الشافعية ابن المنذر » 
وابن خزيمة م وأبوعلى الطبرى » والبيهق ؛ والبغرى » وغيرهم كا ذكره 
الحافظ ..وكذا! الليامس ‏ معمول فى السلف ». وكذا لاعمك. ن القول .بشذوذ السادس 
كا أطاقه عليه الجافظ حيث حصات «تابعته .من مجموع ما ورد فى المسألة 
مر فوعاً وتعاملاً » وقد جوزه أحمد بن حنيل 5 فى ” المغنى “ و ”بدائع الفوائد» 
فانظر ش.ف. اختلفت الروايات والرواة والناس فيه كلهم على آراءهم يتعللون 
فيا لم يأخبوا به ويناضلون عما أخذوا به فأنت ترىالإمام. الشافعى لم يأخدذ يزيادة 
ار فع بعد الركعتين ولا بزيادته عند السجود فى حديث | ن حمر مع صحجة الحديث 

بد #لا*سد إزعو7/ 5ع 


عبد الله بن المبارك قد ثبت حديث. من .رفع وذكر حديث الرهرى عن 


ومع عمل السلف: به . ويعلم من كلام الشافعى فى ” الأم “ أنه مطلع عليه ومع 
علمه لم يأخذ به ولم يجعله مذهباً له فا لزم خصمه زمه مثله ولابد . فالذى 
ينبغى أن يعتقد فيه أن ما صح سنده اصطلاحاً ثم وجد عمل بعض السلف به 
فهو صحيح فى الواقع لا يسمع فيه إعلال ولا تعلل 15 يفعله الناس من النقد 
عند االحلاف والمسامحة عند الوفاق . فلابد أن يحمل جميع ما صح على التنوع ' 
فى هذه المسألة وثبت ثبوتاً لا مرد له . وإذن كيف يكون من الإنصاف أن 
يلزم الناس العمل بطريق واحد من طرق الحديث » ويحكره على سائر الطرق 
ويرجح بوجوه نشأت من بعد عهد السلف كإخراجه فى ” الصحيحين” واتفاق 
الشيخين أو وجود ضعيف فى طريق آخر بعد ما جرى به التعامل قبل وجود 
الشيخين وقبل رواية ذلك الراوى مثلاٌ . ومع هذا كله لا حجة لأحد على من 
ترك العمل بحديث ابن عمر لأجل هذه الوجوه وأخذ بحديث ابن مسعود الذى 
اتفقوا على أنه لم يثبت عنه خلافه عماذ 15 سيتضح إنشاء الله تعالى » ومن العجيب 
أن ابن عمر نفسه مع اختلاف رواياته فيه واختلاف عمله بكلا النحوين حكوا 
عنه ترك التكبير فى الحفض » وعد فيمن لا يكبرون عند اللحفض » وظاهر أن 
الرفم هو شعار التكيير وم يثبت عندهم رفع من غير تكبير فيازمه القول بترك 
الرفع عند الركوع فكيف يسوغ لهم أن يشددوا فى الرفع ويخففوا فى التكبير 
بل كل من حكوا عنه ترك التكبير فى الحفض فهم شركاء مع التاركين فى ثرك 
الررقخ عند الركوع » ثم ابن القاسم: هو الذى ,روى عن مالك رك الرفع كما فى 
”اللدونة“ مع أنه هوالراؤى فىحديث مالك الرفع فى المواضع الثلاثة . وبالجملة 
كل ذلك الاننشار لاختلاف العمل فيه وإثما يضيق الأمر فيه على بعض الناس 
الذين شددوا فى الرفع ثم لم يستطيعوا العمل بكل ما ورد فجعلوا يتعللون فيه 
طلا وأما من أخذه جائزاً غير مهم فلا ضيق عليه ولا يضطر إلى 


نحقيق أن الزيادة فى حديث ابن عروادب وتحقيق حديث ابن ٠سعود‏ لاغ 


سام عن أبيه ول يثبت حديث إن هود : « أن النى مَك لم رفع إلا فى 
أول مرةة. ا 
اعلال الأحاديث »وقد قيل :إذا اتسع الأمر ضاق وإذا ضاق اتسع . ثم إنها يذكرونه 
من الزيادة فى حديث ابن عمر: «فا زالت تلك صلاته حبّى ل الله » كنا عند 
البيوق فهو كذب ففيه هبد الرحمن بن قريش اتهمه سلوانى بوضع الحديث. 
وفيه عصمة بن محمد الأنصارى » قال بحبى : كذاب يضع الحديث . وقال 
الدار قطنى وغيره : متروك . ومن الموم جد حكاية الحافظ فى ” التلخيص " , 
إياه وسكوته على مثله وهو أعلم بمغامزه قلاحول ولا قوة إلا بالله . وأرى هذا . 
القدر فيه كفاية والله سبحانه ولى الأمور . 
قوله : ول ينبت حديث ابن مسعود : د و إن التى يل ل برقع لاف 
أول مرة ؛ . قال الحافظ تق الدين ابن دقيق. العيد فى كتابه ” الإمام “ كا حكاه 
الحافظ الزيلعى ى” نصب الرأية “ ( ١‏ ب 544 وما بعدها ) : وعدم ثبوت 
احبر عند ابن المبارك لا منع من ثبوته عند غيره وكيف ! وهو يدور على 
عاصم بن كليب وهو ثقة من رواة ” مسلم ” قال : وصفحه ابن القطان المغرنى 
فى ” كتاب الوهم والإيهام “ » وصححه ابن حزم الأندلسى اه . قال الحافظ ى 
” الدراية “ : وصحعحه الدارقطنى . قال الشيخ : روحكى الحافظ فى ” التلخيص “ 
تعليل الذارقطنى إياه » فاضطربت ف النقل حتى رأيت فى ” البدر المنير“ 
لزركشى أن الدارقطنى سصمحه فى موضع وضعفه فى آخر . وقال فى ” نيل 
الفرقدين “ ( ص: ‏ 8ه ) و” تعليقات الآثار“ : قال الزركشى فى”خخر يجه“: 
ونقل الانفاق ( أى على تضعيفه ) ليس بحيد فقد صمحه ابن حزم والدار قطنى 
وابن القطان وغيرهم آه حكاه السيوطى فى ” اللآلى المصنو عة “ . ثم نقل عن 
الدار قطنى اختلاف نقل عنه فيه اه . وقال : وقد سمحه من اختار الثرك "كنا 
فى ” المدونة “ أو توسط كابن حزم وابن القطان وابن دقيق العيد وابن نيمية » 


وكذا النسانى والرمذى » وجمهور المالكية والحنفية من حيث المذهب وجمهور 
أهل الكوفة من حيث العمل اه . وقال : ثم ظهر أن أكثرهم صححه وإنما ' 
أعلوا زيادة : ” ثم ل يعد “ . وجوابه : أن هذا اللفظ و”فى أول مرة» و 
” مرة واحدة“ و” إلا مرة “ كلها بمعنى واحداه. وقال : وكأن من أعل 
زيادة ” ثم لا يعود “ انتقل من حديث البراء إلى حديث ابن مسعود لكون 
الراوى هناك أيضاً سفيان ووكيعاً اه . ثم إن تصحيح الدار قطنى وابن القطان 
وابن أنى حاتم لحديث من غير لفظة ” ثم لا يعود “ . وقال الشيخ ظهير أحسن 
التيموى البهارىالمندى فى كتابه ” آثار السئن“ : روى عن ابن مسعود فى 
الباب: حديثان : أحدهها من فعله 15 أخرجه أبوداؤد والنسائى واللرمنى و 
آخرون . وثانيها مرفوعاً إلى النى يفك أنه لم يرفع إلا فى أول مرة أو نحو 
ذلك كا أخر جه الطحاوى وغيره وليس هذا إلامن جهة بعض الرواة نقله. بالمعنى 
من الحديث الأول لقون ابن مسعود : « ألا أصلى بم صلاة رسول الله وَفق) 
فالظاهر أن عبد الله بن المبارك إنما ألكر ما روى حديث ابن مسعود ١(‏ ) من 
فعل الى عِلكةٍ لاما جاء من فعل ابن مسعود » كيف يمكن أن يتكر ابن المبارك 
حديثه من فعله وهو نفسه يرويه عن سفيان عن عاصم بن كليب حديث عبدالله 
من فعله عند النسابلى . وهو اسناد صحيح وبوب عليه بقوله : ( ترك ذلك ) 
أى الرفع للركوع ‏ فقال : أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك 
عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبدالله ' 
قال : « ألا أخبرم بصلاة رسول الله ين قال : فقام فرفعم يديه أول مرة 


)١(‏ ثلبيه : اعم أن الشيخ حققه فى ” نيل الفرقدين “ بحيث أصبح 
حقيقة ملموسة لا يمكن أن ينكره من عنده أدنى نصفة أو بصيرة » وسنلتقط 
فنه نتفاً إن شاء الله حيث أصبح مداراً للعمل عند التاركين كرا أصبح حديث ابن 
عمر مداراً للرافعين . 
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ثم ل يعد » ٠08-1١‏ ) وف (1- 15١‏ ) ف ( الرخصة فى ترك ذلك ) 
من طر يق وكيع عن سفيان بلفظ الترمذى .. وأخرجه أبوداؤد حديث وكيع 
عن سفيان . وتابع وكيعاً عنده معاوية » وخخالد بن عمر و وأبوحذيفة عن سفيان 
فعلم أنه لم يتفر د بذلك وكيع بل تابعه ابن المبارك عند النسالى ودؤلاء الثلاثة 
عند أنى داؤد 2 م يرويه عن وكيع- أحمد بن خنبل لق“ سئدة “ وأبوكر ن 
أى شيبة فى” مصنفه “ » وعهان بن ألىشيية عند ألى داؤد » وهناد عند الترمذى 
ومحمود بن غيلان عند النساق ؛ ونعم بن حماد ٠‏ ويحى بن يحبى عند الطحاوى 
.كل هؤلاء الأتمة السبعة عن وكيع فقول الدارقطنى من أنه يرويه عن وكيع ' 
أحمد بن حنبل وابن أىشيبة ولم يقولا ” ثم لم يعد “ فلا حرج حيث رويا ما فى 
' معناه . وبطل قول ابن القطان وغيره بتفرد وكيع ووه » ويعجنى قول شيخنا 
رحمه الله في ” نيل الفرقدين “ ( ص 54 ) : فإن أنكر ابن القطان كونها من 
ابن مسعود أن يكون تعليماً قولياً منه فليس الأمر كذلك بل هو قول من نحته 
ووصف فعلى نه . وإن أراد خصوص هذه اللفظة وهو كلام الدارقطنى فى 
الحديث ما يساويها وإن أراد معه فأى شئ' صمح ! وقد ذهب الحديث من 
البين رأساً » والحاصل أن كلامها غير محرر كأنها لم يشعرا بما يلز مها وهكذا 
يقع إذا كان الكلام فى غير محله وما وق حق اللمقام . وبالجملة لم يسويا شيئاً 
وأرادا إعلالا” ولزمها تصحيحه من خبث دلم يدريا أى تصحيح الثرك اه . 
ونعرض الإمام البخارى فى ” جزء رفع اليدين “ إلى تعليل حديث ابن مسعود 
من طريق سفيان عن عاصم بن كليب ٠‏ وعلل قوله : ” ثم لم يعد “ بأن فى 
كتاب عبد الله بن ادريس عن عاصم بن كليب ليس لفظ : ” ثم لم يعد“ و 
الكتاب أثبت عند أهل العلم . فجعل الوهم من سفيان » وكذا يدعى البخارى 
'الوهم فى لفظة ” لا يعود“ فى خديث البراء بن عازب بأن سفيان بن عيينة كان 
برويه عن يزيه بن أنى زياد بمكة فى حديث البراء الرفع فى المواضع الثلاثة 
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ثم سمعه منه بالكوفة : الرفع عند الافتتاح وقوله : ثم لا يعود . فيقول سفيان 
ابن عبينة : فظئنتهم لقنوه . فالتلقين أمارة التضعيف . راجع لصورة التلقين 
” التهذيب “ من “رحمة.سفيان بن وكيع » وف ” فتح المغيث " لاسخاوى ‏ 
٠رص ‏ 50# ) تفصيل فى التلقين فلبراجعا . قال الشيخ : لا يمكن تعليل 
لفظ حديث ابن مسعود فإن سفيان الثورى أثبت من إدريس » وزيادة الثقة 
مقبولة #وأيش] عديث ان إفر يسن من كتابه هو فى ””منئد أحد > ( وات 
4 ) حديث آخر كأن البخارى اختصره فاشتبه ديث ابن مسعود هذا » 
وأيضاً تعليل لفظة ” ثم لا يعود“ كان فى حديث البراء فلا علله سرى إلى 
الأذهان أن <ديث ابن مسعود بهذا اللفظ أيضاً خطأ . و< يث ابن مسعود 
مروى بكلتا الطريقين بلفظ الثر مذى وبلفظ ” ثم لم يعد “ والمآل واحد فيها . 
وعاصم بن كليب من رجال مس . قال الشيخ فى ” نيل الفر قدين » (ص- 
) : ومشى على توثيقه واعتبار زيادته فى ” الفتح“ 90-9" و75١1‏ س 
ممم و01٠4؟)‏ وهو الراوى زيادة ”على صدره“ عند ابن خزعة فحديث 
وضع اليدين » وكذا فى حديث رفع اليدين عن وائل اه. فرجال اسناده 
ثقات ولذا سمحه الثلاثة الذين ذكرتهم وكذا السيوطى فى كتابه ” اللآلى 
المصنوعة “ قاله الشيخ رحمه الله . وقال فى ” نيل الفرقدين * ( ص ل 56 ): 
يقول : إن سياق ابن إدريس على هذه الصورة ليس فيه ”لم يعد“ . وأما إذا 
كان السياق كسياق سفيان فلم يتعرض له ٠‏ نعم يؤى إلى وخدة المأخذ . ثم هل 
هو تقصير ممن لم يذكر أو زيادة ممن ذكر لم يتعرض .له أيضاً وأئبته فى 
” المسند “ فلو كان تعر يضاً لم يتعين . ونظر يحبى بن آدم فى الكتاب نا 
يدل على الجانب الآخر : أن هذه الزيادة كانت شاعت . 
ثم إن فى الحديث أشياء فكيف كان فى الكتاب ناقصاً أيضاً والله أعلم . 

فرك القيام بين الإثنين ولم يذكر الإثنين أيضاً ولا ترك الأذان والإقامة و 
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الاجتزاء بأذان الجهاعة وهى عند مس وغيره ؛ وقد رأينا الرواة يعتنون بما 
هو مختارهم أزيد .. ولا برغبون فى غير مختارهم لا لكمّان بل لأنه عندهم 
مرجوح . وما تقول فى ترك المصنفين ما لامحتارونه كا يرك البخازى بعض 
الأحاديث رأسا . وكا جعل مالك فى حديث ابن عمر وجوهاً . والبخارى 
فى ” قصاعداً “ و” أنصتوا » » وما فعلوا فى الرفم بين السجدتين وبعد 
الركعتين . وبراجع ” المستدرك “ 56655109 ) فى كثرة تعار ض -حديثين 
صحيحين عند مثل مسبم . فإن أخذه ابن إدريس مرجوحاً أو رخصة أو من 
فعل ابن مسعود لا نقلاً للشريعة فقد يبنى عليه تركه فلا ترتب وإن فى المعاذير 
لمندوحة وكانوا ثارة يروون لتعلم ما يختارون العمل به » وتارة” لاستيفاء 
الواقع لا غير » فليكن منك على ذكر وهون من نفسك آه . وقال فى ( ص 
ب 7٠١‏ ) : وعبد الله بن إدريس كان ف المسائل على. مختار أهل المدينة ذكره 
فى ” التهذيب “ فلعله لم يجمع ما هو مختار أهل الكوفة يخلاف سفيان فكان 
ما ذا فافهم فإن فى الزوايا خبايا » وفى الناس بقايا . 

ثم إن أحمد قد أخرج فى ” مسنده “ حديث ابن مسعود فى مواضع وجعل 
كما فى”العمدة“ ( 7١١ ١‏ ) كتابه أصلاٌ فها هو ثابت وفها هو غير ثابت » 
وبوب عليه النسانى وشرطه معلوم اه . وقال رص 7١‏ ) : ثم إن مذهب 
عاصم بن كليب كما فى ” العمدة “ وسفيان ووكيع نرك الرفع فيكونون اعتنوا 
بحديثه أشد الاعتناء وبنوا مذهبهم عليه ٠‏ وسفيان إذا روى لحم الجهر بآمين 
كان أحفظ الناس . ثم إذا روى ترك الرفع صار أنسى الناس آه . وى ” بسط 
اليدين “ ( ص ه"” ) : وعبد الله بن إدريس يفضل سفيان عليه كما فى 
” التهذيب “ من “رحمة شعبة اه . وقال فى ( صن - 58 ) : ثم يتبادر من 
سياق ابن إدر يس أن فاعل التطبيق هو النى وفع وعليه بنى أبوحاتم كلامه و 
هو الظاهر فيه » وعلى هذا هو فاعل فلم يرفع يديه إلا مرة عنده فى لفظ سفيان 
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فأعله » وسفيان يجعله فعل ابن مسعود وهو أقرب » وعند الحازمى عن ابن 
سيرين جعل الفاعل هو النى يَيكْْةٌ ولكنها رواية مستقلة لم يزوها عن ابن مسعود . 
وإذا كان الأمر أن الفاعل فسياق ابن إدر يس هو النى يفلد وهو فى سياق سفيان 
ابن مسعود ليتعارضا وكان وصفاً قولياً ف التطبيق وفعايآ فىثرك الرفع فاحفظه ولا 
تنسنا . وقد ثقل الآخرون من الرواة أيضاً قولا” وفعلاً منه فالتطبيق فاتفقوا ى 
المآل ولم يبق اضطراب أصلا والله أعم بحقيقة الحال آه . وقد ذكروا وجوهاً 
أخر لترجيح رواية سفيان على رواية ابن إدر يس تركناها اختصاراً فليراجع 
رص للا و8 ) من ” نيل الفرقدين “ ومواضع من ” بسط اليدين ”© . 
قال الشيخ : والحافظ ابن حجر وإن لم يظهر رأيه فى التصحيح فى”الفتح” 
ولكن باز مه تصحيحه حيث جعله دليلاً على عدم وجوب الرفع . قال الراقم: ‏ 
حيث يقول فى ” الفتح” ( 7 187 ) : وقد صمحه بعض أهل الحديث 
لكنه استدل به على عدم الوجوب اه . فانظر كيف يصححه للاستدلال على عدم 
. وجوب الرفع ويقول عند استدلال الحصوم به لعدم الرفعم ورده الشافعى 
بأنه لا ينبت أه . : 
ثم إن ما ذكره البخارى من الطعن فى حديث البراء من تلقين يزيد بن 
أنى زياد وأشير إليه فى ” العرف الشذى “ فسنرجع إليه فى آخر الباب إن شاء 
الله تعالى . ولما انتهى بنا الكلام إلى حديث ابن مسعود وددنا أن نلخص كلاماً 
ف تقوية حديث ابن مسعود من ” نيل الفرقدين * التقاطأً منه فى بعض مواضع 
أو اختصاراً فى بعضها كا وعدنا سابقاً فى الننبيه حيث أصيح عماداً اتاركين فى 
الباب وبالله التوفيق . 
فاعل أن إعلال حديب ابن عسعود بلفظ : « ألا أصلى بكر صلاة زسول 
الله يق فصلى فلم رفع يديه إلا فى أول مرة » لا يمكن لأنهم قد صرحوا أن 
ابن مسعود لم يثبت عنه الرفع كما فى ” الإستذكار ” و” الفتح“ فلو أعلوه لز مهم 
ادعاء أنه كان برفع ؛ وقد توائر نقل العلاء عنه خلافه فلذا وجه ابن المبازك 


تحقيق ثم لا يعود ولم يرفع إلا فى أول »رة فى رواية عبدالله 44 
انكاره كما عند الثر مذى إلى لفظ آخر وهو قوله : قد روى عن ابن مسعود 
+ أيضا : إن النى يَيْية لم ,رفع إلا فى أول مرة » وكذا نقله الدارقطنى عنه 
فى ” سنه ” وأصرح منه عبارة الببهق وبنحو هذا اللفظ من قول ابن مسعود 
بناء” على كونه ناقلا فعله َكل أعله أبوحاتم كا نقله ابنه عنه فى” العلل » فخرج 
كلاهما عما نحن فيه . ولذا لما أخرج الترمذى حديثه الآخر من فعله بعد ذلك 
حسنه » وصنيع الترمذى باختلاف اللفظين وتضعيف الأول بقول ابن المبارك 
ونحسينه الثانى ثم تأبيده بعمل غير واحد من الصحابة والتابعين أوضح دليل على 
ما ذكرنا ( وعلى الأخص صايعه فى نسخة الجامع للشيخ عبد الله بن سالم البصرى 
بمكتبة بير جهنذًا بالسند » وى نسخة الشيخ عبد الحق الدهلوى كا فى ” شرح 
فر السعادة “ حيث نقل كلام ان المبارك وخم به الباب ثم بوب بقوله : 
( باب من ل يرفع يديه إلا فى أول مرة ) وذكر فيه حديث ابن مسعود و 
حسنه » وهو الموافق لعادته فى المسائل اللبلافية بين الججاز بين والعراقيين بافراد 
الباب لكل منهم كرا فى تعليقات الشيخ عبدالعزيز الفنجانى على ”نصب الراية» 
وبالجملة قهذا ما صنعه ابن المبارك ثم استأنفوا العمل فكل من البخارى وأنى حاتم 
ثم الدارقطنى ثم البيهتى ثم ابن القطان كل يستأنف عمله ويستدرك على من قبله . 
فاين القطان فى ”كتاب الوهم والايهام “ صمح الحديث باللفظ الأول وأعل 
بلففظ ثم لا يعود لأن وكيعاً كما قال يقوها من قبل نفسه . وتارة اتبعها الحديث 
كأنها من كلام ابن مسعود فإذا جعله من كلام وكيع نقل كلام ابن مسعود » 
وإن ضمير لا يعود عائد على النبى يرو أمكنه اعلاله وإلا لم يمكنه وهو كا 
ترى » وكذا انكار الدار قطنى وغيره راجع إلى أن يكون ابن مسعود نقله من 
فعله وَيقِردٌ صريحاً . واما أن يكون قال أولاة : ألا أصل بم . . . . ثم صلى 
5 يرقم هو .أى ابن مسعود ب يديه إلا فى أول مرة . فلا يمكنهم 
٠‏ ال #8 ِ (وع - 5١‏ 


إعلاله . ؛ وإلا لكانوا التزموا لاف الواقع . وكذا ما ذكره الحافظ ى 
” التلخيص “ : إن أحمد بن حنبل وشيخه يحبى بن آدم قالا : هو ضعيف 
نقله البخارى عنها اه . فهو من الحافظ عجلة -تأخذ المرأ عند الظفر بالمقصود 
من غير أن يمعن نظره ف الكلام وأين ذلك فى كلامها » وإما الذى حكاه 
البخارى فى الجزء هكذا : قال أحمد بن حنبل عن يحبى بن آدم نظرت فى كتاب 
عبد الله بن إدربس عن عاصم بن كليب ليس فيه ” ثم ل يعد “ اه . ثم تكلم 
البخارى من قبل نفسه فلا دخل لأحمد وشيخه بالتضعيف ؟! بريده الحافظ نعم 
والعجلة تعمل العجائب فالحاصل أنه لم يمكنهم الإعلال مطلقاً وإنما أمكنهم بلفظة: 
ولا يعود» أو د فلم يعد) ولكنه ما ذا ينفعهم بعد ثبوت: ما يساويها معنى و 
حكاً , وأحمد نفسه “أخرجه فى ” مسنده “ بلفظ : « فلم برفع يديه إلامرة 6 
فى مواضع » وكتابه أصل فها هو ثابت عنده . والمحدثون فى باب الاعلال 
يتقيدون بالألفاظ شديداً » فلا ينبغى "أن يعدو الناظر إلى غيره ولا إلى جر شئ 
إلى صياق آخر. بعد ثبوته فى. سياق » فالوضف الفعلى منه أمر آخر والتعليمى 
القولى بالرفع الصريح أمر آخر . وك بينها فى السياق وإن كان المآل متحداً و 
وتثبنهم ف ذلك معروف . ثم إنه مم نشأ الفرق بين وجوب الرفع فى التحريمة 
| يقول به الأوزاعى وآخرون واستنانه فما عداها حتى إنه عند ابن حزم كذلك 
فليس. للا لثبوت الترك وتوارئه » فلزم. الحافظ فى ” الفتح” تصحيحه من حيث 
م يشأ . فلهم فى الحديث لحجتان : جهر باعلال فى مقابلة التاركين » واخفاء 
بالتصحيح ف مقابلة الموجيين » وفى الذكر فى النفس منه تضرع وخيفة . 
3 إن سفيان هو الذى يروى أحاديث الرفع من حديث وائل وجابز فيستحيل 
عادة أن لا يثبت فى حديث الترك ويعْتاره لعمله ولا يذهب ذهنه إلى التعارض 
أو طلب الراجح ووجه التوفيق » وكيف لا وهو الذى نقله البيهق مناطرته ى 
الك مع . الأوزاعى بل مذهب رواة الاسناد حستهم وكيع وسفيان وعاصم 


نحقيق أن لابن مسعود حديثين وصف فعلى وقولى املك 
ابن كليب وعبد الرعن بن الأسود وعلقمة كلهم ترك الرفع فهو مهم به عند 
هؤلاء ففصلوا وجعلوه محطاً للسياق فن اللخطأ البين القول بوهم وكيع أو سفيان 
أو غيرهما بعد ما فحصوا وبحثوا واختاروه مذهبآ وتوارئوه طبقة بعد طبقة 
ولا سها ذلك الحم يصدر من بعدهم بحقبة من الدهر أو أحقاب أو إلزام 
بحديث آخر قد علموه وبحثوه قبلهم ,زمان . والحاصل أن ابن المبارك ألكر 
الوصف من .ابن مسعود » ولم يتعرض للوصف الفعلى بالانكار بل رواه بنفسه 
عند النسائى » ويكون عنده فيه مال أن يكون الاحالة على صلاة النى 132 
فى أشياء أخر غير ترك الرفع . ول يتعرض لفعل ابن مسعود بنفسه . ثم جاء 
البخارى وأراد إعلال الوصف الفعل أيضاً واستشعر أنه لا يمكن إلا أن ينق 
ثبوت الئرك عن أحد من الصحابة فادعاه وأصر عليه فكان تصحيح الحديث 
أشد من انكار الواقع » فأنكر الواقع ليمكنه إعلال» الحديث ؛ مع أن الترك 
متوائر عنه » وعن على عند أهل الكوفة . لا حق لأحد أن يزاحمهم فى ذلك . 
ثم جاء آخرون فقلدوها ولم يشعروا بما يقولون فصححوا قول ابن مسعوه : 
« ألا أصل بكر الح وإذا ممح هذا القدر منه وسلموه وكان الواقع أنه لم يكن 
| رفع انا توائر عنه فإذن لا يكون الرفع فى تلك الصلاة إلا مرة فا ذا صنعوا. 
وما.ذا فهموا . وبالجملة لا يستقم هم الإعلال إلا أن يحجروا على ابن أم عبد 
أن يقول طرل مره : «ألا أصل بكرم صلاة رسول الله وك » ال فإذن يتمهم 
ولكن كيف السبيل إليه :فإنه إذا قال : « ألا أريك ؛ الم ثم ترك وم رفع إلا 
مرة ثبت الترك مرفوعاً فافهمه . وفى هذا القدر هنا ٠قنع‏ . 
ثم إن ما ذكره الفقيه أبوبكر بن اسعاق الشافعى وتبعه البيهق فى ” سلنه » 
ثم ابن عبد الحادى فى تنقيحه 15 حكاه الز يلعى فى ” التخريج “ من عدم علمه 
بنسخ التطبيق وغيره ثم قياسه على ذلك نسيانه للرفع وظنوا التلازم بين الأمر ' 
أى نسخ التطبيق وترك الرفع وابتهج بذلك من خلفهم فتمطقوا بحكابته فقد 
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أجاب عنه الحافظ علاء الدين فى ” الجوهر النتى “ وشيخنا فى أواخر ”كشف 
الس“ وف ” نيل الفرقدين “ والشيخ عبد العزيز فى حاشية ” نصب الراية * 
من شاء فلير اجعها . ومن المؤسف أنهم تبعوا أبا بكر بن اسعاق فى هفوته و 
كبوته ولم يدروا أن لكل جواد كبوة وابتهجوا بها موافقتها آراءهم وغفلوا عن 
جلالة قدر أم عبد بما شحنت بها أسفار الأحاديث من خليل مناقبه وغفلوا 
عن كارة اطلاعه بالسنة كما شهد به أصماب محمد عَلةٍ وهو الذى بعثه أمير 
لمؤمنين عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم أءور دينهم وكتب إلى أهل الكوفة : لأ 
والله الذى لا إله إلا هو آترتكم به على نفسى فخذوا منه . كنا فى ” طبقات 
ابن سعد “ ( 3# 191 ) وى 76 )-: بعثت إليكم بعبد الله بن مسعود 
معلم ووزيرا وآثركك به على نفسى فخذوا عنه (؟ ل ٠١١‏ ق ؟) كنيف 
«لثى علماً ‏ وف رواية - فقها آثرت به أهل القادسية اه . وقال. فيه حمر 
لا جاءه وبنظر إلبه ويتهال وجهه : كنيف ملثى علم » كنيف ملثى علماً » 
كنيف ملثى علماً : كا فى ” الطبقات » 11١  #(‏ ) وهو الذى بشهد مثل 
على رضى الله عنه فيه بقوله : فقيه فى الدبن عالم بالسنة كما فى ” الطبقات “ . 
وقال : أما ابن مسعود فقرأ القرآن وعلم السنة وكنى بذلك كا فى ”الاستيعاب” 
لابن عبد ألبر » وهو الذى قال فيه حذيفة : ولقد عل المحفوظون من أصماب 
محمد يلو أنه من أقر بهم إلى الله زلنى كما عند الترمذى ,ند صميح . وهو الذى 
أصبح سادس ستة فى الإسلام » وما على الأرض مس غير هم كما فى ”الإصابة “ 
وأصبح سادس سنة فى العلم بين الصحابة كم| يقول مسروق ذلك التابعى الكبير : 
شاممت أصعاب مخمد وَإك فوجدت علمهم ينتهى إلى سئة إلى على و عمر وعبدالله 
وأنى الدرداء وزيد بن ثابت وألى بن كغب ‏ وف رواية: ألىموسى الأشعرى 
بدل أنىالدرداء ‏ ويقول: ثم شاممت هؤلاء فوجدت علمهم ينتهى إلى على و 
٠‏ عبداللكما ذكره الحام فى ”المستدرك» والعر اقى فى ”شرح ألفيته“ ( 4 :178 ) و” 
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ود ثنا بذلك أحمد ء' ل ب بن زمعة عن سفيان بن عيد الك 
عن عبد الله بن المبارك . 

ححد نأ هناد نا وكيغ عن فيان عن عاصم بن كليب عن عبدالرحن بن الأسود 

عن علقمة قال قال عبد الله بن مسغود : « ألا أصلى بكم صلاة رسول الله يَف 

فصل فم يرفع يديه إلا فى أول مرة » قال : وف الباب عن البراء بن عازب . 


كذا السخاوى فى شرحهوابن القم ى ” اعلامه “ و” هداية الجيارى“ له وروى 
عن الشعبى ذلك الخبر الجليل مثل قول مسروق 15 فى شرح :” الأ هية فية ‏ (420 - 
9) . وف * الطبقات” (؟  ٠١5‏ ) باسناد صصيح عن مسروق : لقد 
جالست : أصراب محمد وَيدْية فوجدتهم . كلإخاذ فالاخإذ يروى الرجل والإخاذ 
روى الرجلين والإخاذ يروى العشرة والإخاذ يروى المائة والإخاذ لو نزل 
به أهل الأرض لأصدرهم فوجدت عبد الله ابن ٠سعود‏ من ذلك الإخاذ اه . 
ولا حاجة بنا إلى ما روى فى الأمهات الست من جليل مآثره ومفاخره . و 
بالجملة أساءوا فى قولهم ذلك إلى علمهم كل إساءة ساحهم الله بفضله ووفقنا 
لاتباع الجق و اجتناب الحوى وهو ولى التوفيق»وراجع من تقدمة ”نصب الرأية“ 
للشيخ الكو ثرى مسزلة الكوفة من. علوم الإجتهاد ى يتجلى لك الحقيقة ة بأجل 
مظاهرها . 
قوله : عن البراء بن عازب . أخرجه أبوداؤد فى ” سئنه كيس 
فأخر جه من طريق شريك عن يزيد ومن طريق سفيان عن يزيد وقال : 
هذا الحديث هشم وخالد وابن ادريس عن يزيد بن ألى زياد لم يذكروا «ثم 1 
يعود ؛. ثم أخرجه من طريق وكيع عن ابن أنى ليل وهو الصغير عن عيسى 
. أخيه عن لتم الح (كذا فى الأعل والصحيح عن عيسى أخيه والم ) وقال 
بعده : هذا الخديث ليس بصحيح . وأخرجه لطخاوى من طرق والدار قطنى 


وار 


1 م فغار ف الحاو ج- 


قال أبوعيسى : حديث ابن مسعود حديث حسن . وبه يقول غير واحد 
وابن ألى شيبة . وظهر من نطريق ألى داؤد وكلامه أن حكله بعدم الصحة إنما ” 
هو فى طريق ابن ألى ليلى الصغير لآنه ضعيف وإنما تكلم فى الطريقين قبلها 
بالتفرد » وسينكشف حاله . وبالجملة ليس نقل عدم تصحيحه مطلقا صميحاً 
كنا اغتروا به ولم بمعنوا النظر فى سياقه . قال الشيخ : والتبس على الحافظ 
فحى كلامه فى حديث البراء فى حديث ابن مسعود حيث قال ف” التلخيصض"“: . 
قال أبوداؤد وليس هو بصحيح اه . ذكره بعد تحرج حديث ابن مسعود .- 
قال الشيخ فى ” نيل الفرقدين “ ( ص 58 ) : وما ذكره فى ” التلخيص » 
من تضعيف أنى داؤد حديث ابن مسعود فإنما هو فى النسخ لحديث البراء كا 
فى ” التخريج “ و ” شرح المهذب “ آه ونقل بعضهم عن بعض نسخ ”سان 
أنى داؤد “ بعد رواية الجديث ‏ أى حديث عبد الله : هذا حديث مختصر 
من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ اه . فقال الشبخ فى ” نيل 
الفرقدين ”" ١‏ .ص 7١‏ ) : وأخرج أبوداؤد حديث إدريس - أى ما فيه 
ذكر التطبيق ‏ قبل باب لم يذكر الرفع متصلاً فليس ما فى بعض نسخه من 
العبارة مناسبا » قال إنه مختصر من حديث طويل » والمقام مقام التعريف» ولو 
كان لكان فى كل النسخ لكونه مها كعامة ما يقوله فى كتبه » وما قال فى حديث 
يزيد بن ألى زياد وقد بوب على الّرك واهم بذكر ألفاظهم . وإن ثبت من 
قوله فهو يريد أنه اختصار مخل جعل المسوق له هو هذا المقدار فقط لا يريد 
الكلام. على الترك فقط و لذا قال على هذا المعنى اه . وكذا انعكس الأمر عل صاحب 
” مشكاة المصابيح“ حيث قال : وقال أبوداؤود ليس هو بصحيح على هذا 
المعنى اه . وقد علمت آنفاً ما أفاده الشيخ » وهو لو صح لصح على ذلك 
:اللفظ لاعن ما حكاه الحافظ مع أن أبا داؤد تكلم فى حديث البراء لا فى حديث 
ابن. مسعود » وقد حكى بعضهم كلامه عن ” التمهيد “ بنفظ : قال هذا حديث 
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من أهل العام . من أسصماب الننى 1 والتابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفه . 
مختصر من حديث طويل وليس بصحبح على هذا المعنى . وقال البزار .فيه 
أيضاً : أنه لا يثبت ولا يحتج ,مثله اه . قال الراقم : ولفظ البزار حكاه-ق 
” العمدة “ ( 8-8 ) . قال البزار : لا يصح حديث .يزيد فق رفع اليدين 
ثم لا يعود اه.. وريد أن نلخص كلام الشيخ فى ” نيل الفرقدين “ من ( ص 
-4ه- إلى 48 ) و” بسط اليدين “ مع بعض زيادة فى حديث البراء حيث 
طال كلامهم ق تضعيفه ٠»‏ فاعلم : أن سياق حديث الدارقطنى فى ” سننه “ 
١11١-1‏ ) من طريق شعبة عن يزيد بن ألى زياد قال سمعت ابن ألى ليل 
يقول سمعت البراء فى هذا المجلس يحدث قوماً منهم كعب بن غجرة قال : 
درأيت رسول الله يَكِةٍ حين افتتح الصلاة يرفع يديه فى أول تكبيرة » وى 
رواية الطحاوى من طريق سفيان عن يزيد وفيه : ١‏ ثم لا يعود». فهذه 
رواية شعبة وسفيان من قذماء أصماب يزيد » وشعبة يقول فى أول تكبيرة فيكنى 
فى المزاد وإن لم يقل ثم لايعود . وسفيان قد قاله وقد تابعه فى هذه الزيادة 
هشم من قدماء أصابه. وشريك عند ابن عدى ق ” الكامل “ كما فى ” الجر هر 
النتى “ » واسماعيل بن زكريا عند الدارقطنى » واسرائيل بن يونس عند البيهق 
فى ” الحلافيات“ كما فى ”الجرهر النتى“ و” مبانى الأخبار“ » وابن ألى ليل *ن 
كتابه كما فى ” جزء اللبخارى” أى محمد بن عبد الزحمن بن ألى ليل وهو أيضاً 
من قدماء أصحعابه » وحمزة الزيات عند الطبراني فى ” الأوسط» كا فى ” مياق 
الأخبار“ » فهؤلاء سفيان الثورى وابن أى ليلى وهشم وشريك واسماعيل بن 
زكريا واسرائيل بن يونسن وحمزة الزيات كلهم بروى عن يزيد بلفظة ٠‏ ثم لا 
يعود ). وشغبة يروي عنه ما يرادفها ويساؤقها فهل من الإنصاف إسقاط مثلة 7.6 
وما ذلك إلا أنه يحالف مسلكهم . فالحق أن ذلك ما هو بممكن لهم كلاثم كلا ٠‏ 
وضم إلى ذلك أن ؤ:.وواية شعبة قصدة ما يدك على تبت الراوى قال أحمد: إذا 
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كان فى الدديث قصة دل على أن راويه حفظه . والمراد بالمجلس الذى حدثهم 
به هو مسجد الكوفة ؟1 فى حديث كعب فى كفارة الأذى: من” صحيح البخارى” . 
(7- 548 ) وفيه عن عبد الله بن معقل قال : فعدت إلى كعب 9 عجرة 
فى هذا المسجد أى مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام الم . ثم إن.هذا 
المسجد هو الذدى أدر ك فيه ابن ألى ليل مائة و عشرين من الأنصار أى واجد؟ : 
بعد واحد ؟! عند ابن سعد » وهوالم جد الأعظم ف الكوفة فعهد الصحابة وها 
الرحبة » وقد ذكر المسجد الأعظم البلاذرى والطبرى » ويكون الترك فى 
ذلك المسجد من العادات المعر وفة 15 يعرف المساجد بالعادات المعروفة . ونظيره 
| إخفاء.القنوت المنفرد يتوارث مسجد ألى حفض الكبير كا فى * فتح القدير» . 
ثم البراء يحدث فى. مثل هذا الجن ون حزين كيت إن عجر فهذا كتساريت 
ألىحميد فى عشرة » والبراء سكن الكوفة » وكذاكعب بن عجرة » فلو كان 
البراء روى ما يخللف ممتار هم وبالأخص عند زواتها كعبد الرحمن بن أى .ليل 
لكان اشتهر » وهو من رجال الكوفة » ولعله يحتار الترك » ولظهر ما يحيبون ' 
به عنه 5 ظهر ذلك منهم فىحديث وائل ممن نزل الكوفة ( حيث قال ابراه : 
إن كان رآه وائل مرة يفعل ذلك فقد رآه عبد الله حسين مرة لا يفعل ذلك 15 
أسنده الطحاوى ) وقد توطن الكوفة ألف وخمسون رجاة من أصعاب الننى ويد 
وفيهم أربعة وعشرون من أهل بدرء فهذه الجنود المجندة لم يغمز أحد منهم 
إياهم بالترك » وإلا لاستفاض وشاع . وكل. ذلك من القرائن القوية 
المعنوية لصحة الحديث فضلاً عن تقوية اسناده بما تقدمء ثم إن يزيد لم يتفرد به 
بل تابعه عيسى بن عبد الرحمن والتكم بن عتيبة عند البخارى فى الجزء » و 
عند أنى داؤد والطحاوى والبيهق و ” المدونة الكبرى“؛ ولكنه من طريق محمد 
إبن أى .ليل (.وهو صدوق سي الحفظ عسى أن يصلح للمتابعة ) وساقه فى 
” المدونة * فى أدلة الثّرك + فِهذا يبث جدينى فى جديث البراء. خذه ماخصا . 
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محرراً راضياً «رضيا » وأريد أن أقدم فيه الآن بحن تاريخياً فنقول : إن ما 
ذكره ابراهم بن بشار الرمادى ومحمد بن الحسن البربهارى عند الشافعى ى 
اختلاف الحديث والبيهق فى السئن من ابن عبينة مع منه بمكة من غير زيادة 
« ثم لا يعود » وبعد دخوله الكوفة تلقن هذه الر يادة . وما ذكره ابن حبان: 
أنه لما كبر تغير فكان يتلقن فماع من سمع منه قبل دخوله الكوفة فى أول عمره 
يح . وما شرحه اللحطاق : أن يزيد كان روى قبل خروجه إلى الكوفة 
.بلا زّيادة فا انصرف دك بها إلا غير ذلك من كلانهم ٠»‏ كل ذلك غير صميح . 
أما أولا” : فإن مداره على الرمادى والبربهارى .فالبربهارى حاله. 

معروف فى ” الميزان “ وغيره . قال الذههى : معروف واه ٠»‏ وقال البرقانى : 
كان كذاباً الخ . والرمادى قال الذهى فى ” الميزان “ : ليس بالمتقن وله مناكير 
وكأ على على انخراسانية عن ابن عبينة مالم يقله إلى غبر ذلك من كلاتهم فيه 

فلا يقوم بمثل كلامها حجة على أحد . 

٠‏ وأما ثانياً : فإن ذلك يدل على أن يزيد كان ممن سكن بمكة وثبت هناك 
فى الحديث ثم لما تحول إلى الكوفة وتغير بآخره “لقن منهم هذه الزيادة وهذا 
خطأ فاحش ؛ فإنا إذا أخذنا نبحث بحثاً تاريخياً يكشف لنا : أن يزيد بن 
أنى زياد كوى واستمر بها إلى أن توق سنة 5م١٠‏ به وولادته سنة /ا4 اه 
وسفيان بن عيينة ولد سنة ٠١!/‏ - ه بالكوفة وتوق سنة 194 ه بكة » وعمر 
كل منها نحو تسعين سنة وتقدمت ولادة يزيد على ولادة ابن عبيئة نحو سنين 
عاماً فأدرك سفيان من عمره نحو ثلاثين عاماً وانتقل هو أى سفيان ‏ إلى 
مكة سنة ١68‏ له وقد توق بزيد قبله بدهز. فن المحال أن يدرك ابن عبينة 
يزيد ساكنا بمكة فى أول عمره . فبالجملة هذا البحث يرشدنا إلى أن النقل بهذه 
السياق خطأ من الرمادى والبربهارى» نعم يمكن أن يسمع سفيان من يزيد بمكة 
1 ب ١4سدا‏ : (م -؟") 
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حين اجماعهها فى الموسم لا أن ابن عيبنة توطن بمكة عند ذاك وكان يزيد يسكن . 
ذا إبنا 2 تون إلى الكوفة غير أن هذا القدر لا يجديهم نفعاً لأن سماع. شعبة . 
والثورى. -- وهو أسن من ابن عبينة عن يزيد قديم قبل تغيره ألبتة » فلى ' 
كان هو تغير لكان التغير فى عهد سماع ابن عبينة. لا من كان سماعه أقدم من 
سماع ابن عبيئة » فلو كان احمال اللحطأ فهو أكثر فى سماع ابن عبيئة منه فى سماع 
غيره من قدماء أصحابه فيحتمل أنه كان تثبت بالكوفة أولا ثم أخطأ فى “رلك 
الما سا ا ا ل ل ع ره 
على وجهها فاستوى الطرفان إتقانآً وطرأ السهو فى الوسط ولكن البق : 
برويه على الوجهين قدعاً. وحديئاً 5ا يزويه عدى بن ثابت على الوجهين ء عند | 
الدار قطنى لا أنه اضطر ب فيه وإنما اختصرء وليس الاختصار اضطراباً وعلى 
الأخص إذا كان أكثر من رروى عنه على الزيادة وهو أيضاً كان يزويهاق - 
الأكر وإنما تسور اللجارجون عليه وعليهم » والعبرة للداخل ٠‏ وأما التغير : 
[فتلك شكاة ظاهر عنك عارها] ومع هذا فقد. قال القائل [ ومن ذا الذى يا 
مى لا يتغير] على أن سفيان بن عبينة أيضاً تغير فى آخره ذا فى ” التهذيب “ 
فسبحان الذى يغير ولا يتغير . ٠‏ 
وثالثاً : أن البخارى. فى ” جزئه “أخرج عن الجميدى عن سفيان أنه لما 
كبر الشيخ لقنوه: ثم لم يعد اه.. فليس فيه ذكر مكة والكوفة فهذا يدل على أن 
الرواية المذكورة بالسياق المذكور خط على أن الجميدى من الخالفين لأهل 
الكوفة كا فى ” التاريعخ الصغير“ للبخارى 
ش ورابعاً : إن سفيان مذهبه الرفع. وإنه لم يجزم بالتلقن حيث قال : فظننت 
أنهم لقنوه » ومع هذا فيمكن أنه قال ذلك حرزا منه » أو أراد ابداء احمّال 
حثاً منه وابداء جواب كا بتفق كثيرا فى المجاوبات و المباحئات لا يتعين أن يكون. .- 
الوك هكذا . ْ 


ُصحيح حديث البراء مع تصحيح الزيادة . ةع 
وأما خامساً : .فإن الاختلاف بين الدواة في أمثال هذا ربما يكون منهم' 
مشي على مختارهم فى العمل فإنهم فقهاء علاء فيعلون مالم بروه ممتاراً ويحذفونه 
ويثبته آخرون لعملهم به لأدلة قامت عندهم : وبالجملة فريما ,زيدون و 
يحذفون مشيآً على اختبار انهم » و لذلك نظائر يطول الكلام بسردها فكنا لا يكون 
حجة فى اثبات أحدهم لايكون حاجة فى حذف بعضهم » وإنما ينبغى الرجوع 
فى مثل هذا إلى القرائن والبحث من الخارج ى يتحقق الأمر ويتيين الفغجر 
وليس من الانصاف ف مثله تفويق ألسهام إلى بعضهم لأجل أنه خلاف ما 
اختاره والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . ثم إن البراء أيضاً تعرض لإراءة. 
صلاة رزسول الله يفاك كا تعرض ابن مسعود فى حديثه وذلك عند أحمد فى 
” مسنده “ ( 4 788 )عن يزيد بن البراء قال : « قال ألى اجتمعوا فلأر يكم 
كيف كان رسول الله وكا يتوضأ وكيف كان يصلى ٠»‏ الخ وكذا عند أحمد فى 
” مسنده ” (4 7817 ) من طريق شعبة عن يزيد عن ابن ألى ليل حديث 
آخر عن البراء يحدث قوماً فيهم كعب بن عجرة قال : و سمعت رسول الله 
عَِكٍ يقول للأنصار » الح وكأن هذا الحديث وحديث ارك فى مجلس واحد 
فدل على التثبت والاطراد فى الأمر وليس أن يقضى الواحد على الجمع من 
٠‏ سواء الطريق . وبالجملة فقد توارد رواة. الكوفة على هذه الزيادة ومحرج 
الحديث عندهم فإذن لاحق لأحد أن يزاحمهم فى مجلسهم ههنا أيضاً ويتحكم 
عليه من غيب » أو: يكم على الغائب . فالحاصل أنه قد آل هذا البحث التاريخى 
وكذا البحث الحدينى إلى صصة الاحتتجاج بحديث البراء مع صحة الريادة من غير 
. أن يقاوم ما ذكروه ف التضعيف والله ولى الإعانة والتوفيق انتهى ما أفاده 
00 الشيخ فى كتابيه مع زيادة كللات وإيضاحات من الراقم يترتيب وتعبير يسهل 
ل عر ل ا امو 
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أدلة الحنفية فى ترك الرفع ما عدا حديث 
ابن مسعود وحديث البراء بن عازب 

ولنا أدلة أخرى فى ترك الرفع غير ما ذكر نذكرها فى ما يل : 

منها : ما روى الأسود قال : : «رأيت عمر بن اللخطاب يرفع يديه ىق 
أول تكبيرة ثم لا يعود » رواه أبوبكر بن أنى شيبة والطحاوى ( ١‏ ل 788 ) 
من طريق الحسن بن عياش وراجع للتحقيق ” نيل الفرقدين “ ( ص وه 
وما بعدها ) قال فى ” الدراية “ : رجاله ثقات . وبالجملة فاسناده صميح . 

ومنها : ما رواه عاصم .بن كليف عن أبيه : « أن علي رضى الله عنه 
كان :يرفع يديه فى أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد » رواه الطحاوى 
(1890-31) من طريق ا ل ار 0 
فى ” الدراية “ :. رجاله ثقات اه . قال الزيلعى : وهو أثر سميح » وقال 
البدر العينى : على شرط مسلم وانظر ” نيل الفرقدين “" ص ٠١9‏ وما 
بعدها ) فاسناده صحيح أيضاً . 

ومنها : ما رواه ابراهم قال : « كان عبد الله لا رفم يديه ىق شئ' من 
الصلاة إلا فى الافتتاح » رواه الطحاوى ١6 1١١‏ ) ورواه أبوبكر ابن 
ألى شيبة . قال النيموى : واسناده مرسل جيد اه . 

ل ل 0 

يت فقيهاً قط يفعله .رفع يديه فى غير التكبيرة الأولى » رواه ا 
ا 0 ى داؤد عن أحمد بن يونس الح . 
بى داؤد يأتى ذكره ٠‏ فصحة سنده ظاهر . . 

ومنها : نا رواه مجاهد قال : « صليت خلف ابن عمر فلم يكن رفم 
يديه إلا فى التكبيرة الأولى من الصلاة ؛ . رواه الطحاوى ١1"  ١(‏ ) من 
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طريق ألى بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد » ورواه ابن أنى شيبة والبيهق 
ف ” المعرفة » حكاه النيموى واسناده صميح » وابن أنى داؤد ف اسناده شيخ 
الطحاوى هو ابراهم بن أبى داؤد ؟! فى أوائل الطحاوى . قال فى ” الاسان “ 
من ترحمة الطحاوى عن تاريخ مصر : وسمع الكثير أيضاً من ابراهم بن أنى داؤد 
الضريس وكان من الحفاظ المكثرين اه . حكاه الشيخ فى ” نيل الفرقدين “ و 
مثله فى كتاب ” رجال الطحاوى “ المطبوع . وله برحمة طويلة فى ” معجم 
البلدان “ للياقوت وفيه : وكان حافظاً ثقة . 15 -حكاه الشاه إحسان الله السندى. 
قال الشيخ : واعترضوا بأن فى سنده أبابكر بن عياش وقد تغير بآخره . 
قلت : هو ثقة وأخرج له الشيخان فى الاحتجاج » والراوى هنا هو أحبد بن 
يونس وهو من أصحابه القدماء أخذ عنه قبل الاختلاط والبخارى أخرج له فى 
أكثر من عشرنن موضعاً فالحاصل أذة روايته هنا قوية جداً . 

ومنها: زؤاه سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً قال: «ترفع الأيدى فى 
سبع مواطن إذا قام إلى الصلاة؛ وإذا رأى البيت» وعلى الصفا ‏ والمروة » وفى 
جمع » ول عرفات . وعند الجار » واسناه حسن » رواه ابن أنى شيبة موقوفاً 
والطبرانى من طريق النسائى مر فوعاً . قال الشيخ فى”نيل الفرقدين” رص-4١١):‏ 
وقد بحث فيه طويلا: فالاسناد قوى ومتابعته أيضاً فى التخريج ‏ أى للزيلعى 
كافية ويكنى فيه وجود النسائى ؛ فإنه على ما علم من عادته لا بروى ساقطاً ولا 
عن ساقط وتعللوا فيه بالاختلاف فى الوقف والزفع وبأثه ليس فيه « لا ترفع 
الأيدى إلافى سبع مواطن» . والحديث إن شاء الله تعالى رج من .مشكاة النبوة 
وكأنه تنمة ما أخرجوه فى ( باب السجود على سبمة أمظم ) من طريق طالؤس 
عن ابن عباس » وقد روى موقوفاً ومرفوعاً على الوجهين الح وراجع ”نصب 
الرأية “ ( ١‏ 980" وما يعدها ) . 

ومنها : ما روى عن أدهريرة ‏ أله كان برقع يدب إذا تتح الصلاة و 


كفك , مار اسن .: اج 
دمل لا لم بقل رد ال يق د 
الحافظ أبو مر فى ” الاستذكار “كيا فى ” تعليق الموطأ “ والبدر العينى فى ”مباى 
الأخياز “ عن ” التمهيد “ كا فى ” نيل الفرقدين “ ( ص ل 1717:) وراجعه 
للتفصيل . | 
ومنها : ما روى عن عباد بن الزبير مرساا : وأن رسول الله يي كان 
إذا افتتح الصلاة زفع يديه فى أول الصلاة ثم لم يرفعها فى شئْ حتى يفرغ » 
أخرجه البيهى فى ” اللحلافيات” كا فى ” نصب الرأية “ ( ١‏ 4:4:) وعباد 
تابعى ‏ ابن عبد الله بن الزبير - . قال الشيخ : وقد بحلت عن رجال إسناده 
قآل البحث إلى أنه صميح » والحافظ فى ” الدراية “ أمر بالنظر فى اسناده وقد 
امتثلت أمره فحققته من كتب الرجال فهو مرسل جيد أنظر ذلك التحقيق ى 
رص 174 ) من ” نيل الفرقدين “ . وقال الشيخ أيضاً : وهذا هو الذى 
وقع فى تعض كتب الجنفية منسوبا لعبد الله بن الزبير فشنع عليهم ابن الموزى؛ 
وقد نقل عن ” مجمع الزوائد “ للهيثئمى عن عبد الله .بن الزبير » والظاهر هو 
عباد بن عبد الله بن الربير ووقع فيه اللحطأ من الناعمين . انظر” نيل الفر قدين". 
ومنها : ما روى عن ابن عمر مرفوعاً : « إن النى يَيكْةٍ كان .رفع يديه 
إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود » رواه البيهتى فى ” اللحلافيات “ وأخر جه الزيلعى 
فى ” نصب الرأية “ 1١‏ 404 ) من طريق عبد الله بن عون اللِراز عن 
مالك عن الزهرئ عن سالم عن ابن عمر الخ . قال البيهق : قال الحام هذا باطن ' 
موضوع ولا يجوز أن يذكر إلا على سبيل القدح فقد روينا بالأسانيد الصحيحة , 
.عن مالك لاف هذا اه . قال الشيخ : واسناده المذكور ف التخريج صيح 6 ' 
ولم يذكر الزيلعى أول اسناده حتى ينظر فيه غير أن دأبهم جرى على أنهم 
يذكر ون المعاق مثله من رجه ولو كان قبله ضعيف ف الدند لابد أن عخرجه منه ‏ 
كيلا بلنبس الأمر + وقد ثبت عن ابن عمر ترك الرفع . فعلة كا تقدم فى أ 
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مجاهد عنه فإذن لا استبعاد ف صحة روايته الرفواة اها ٠‏ قال فى ” ثيل 
الفرقدين ” ( ص ل 177 ) : قلت هذا حكم من الحاكم لا يكبى: ولا يشى » 
وعبد الله بن عون هذا بغدادى ا فى ” الحلاصة “ من رجال مسلم أخرج عنه 
بدون واسطة : ومن كبزاء االرجال جده أمير مصر كا فى ” التهذيب “ » وهو 
أيضاً أمير كبا فى” اللحلاصة “ يعد من الأبدال ورجاله يكونون معروفين وغاية 
ما يكون بينه وبين الجام رجلان كما يعلم بالتصفح فى ” المستدرك “ فى الطبقتين 
فكيف أعوز الحآم معرفة من أوجده ولح يعينه » والأمر أنه لم يجد أحداً ,رميه 
فيه معيناً » فإن هذا قد يقبح عند السامعين وخاف زحام الناس عند الغدو 
من المزدلفة فأدلج ورى بالليل ليستريح وقد استراح وإذا لم يكن عنده علم بمن أوجده 
فهلا حملوه على أن مالك هو الذى فيه أوهم أى أسقط شيئاً فشيثاً حتى لم يبق 
فيه شيئاً لحم وقد ذكره جماعة كا مر » والحديث قد أخرجه مدونوا ”المدونة» 
فى أدلة الترك عن ابن وهب وابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن سام عن 
أبيه : « أن رسول الله يَف كان رفع . يديه حذو منكبيهإذا افتتح الصلاة » اه 
ليس فيه غيره من الرفع والئرك لكنهم سردوه فى أدلة البرك فليكن ههنا كذا 
وليس عندهم إلااستبعاد » وليس بشئء فى الاختلاف المباح . وغاية ما يخافون 
زيادة « ثم لايعود » ولو قبل منى الناس لسامحناهم فى هذه الزيادة وهذا الحم 
منه كا فى حديث الكنز فى القراءة أوجد فيه شقوقاً يدل على أنه عزم من 
الأول على الاعلال كيفما كان وهو هذا انتهى كلامه . قال الراقم. عفا الله عله: 
سياق كلام الجا يدل على أنه لم يمجد فى سنده مغمزاً فلذا عارضه بحديث مالك 
المشهور وإلا لكان الأهم الجرح فى سنده حتى يسقط » واسقاطه بالمعارضة 
دليل على أنه لم يجد لاسقاطه. دليلاً فى الإسناد وإن المعارضة تكون عند قوة 
دليل اللحصم كا لا يحنى . ثم إذا كان عند الراوى نصاً فى ترك الرفع. ما علدا 
الافتتاح- فلا يبعد أن يزيد فيه « ثم لا يعود » انؤيدا أغراء را سبق 


56 معارف المنئن جَ -3" 


إليه الإشارة من الشيخ رمه الله تعالى والله أعلم . وقال الشيخ عابد السندى ى 
” المواهب اللطيفة “ '؟ا فى ” التعليق الصبيح“ بعد نقل كلام الحاكم هذا : قلت 
تضعيف الجديث لا يثبت بمجرد الخكم وإنما ثبت ببيان وجوه الطعن . و 
حديث ابن عمر الذى رواه البيهق فى خلافياته رجاله رجال الصحيح فا أرى 
له ضعفاً بعد ذلك اللهم إلا أن يكون الراوى عن مالك مطعونا لكن الأصل 
العدم فهذا الحديث عندى صحيح لا محالة اهم والجاصل أن ترك الرفع فها عدا 
الافتتاح عمل كبار الصحابة مثل عمر وعلى وعبد الله وعمل كبار التابعين وتبعهم 
ما يكنى حجة لحنفية فى مسلكهم الذى اختاروه .. قال الحافظ علاء الدين فى 
. ”الجوهر التتى “ ( ١4 # ١‏ وما بعدها ) : وقوله : ثم عن الجلفاء الراشدين 
ممنوع إذ قد صح عن تمر وعلى رضى الله عنها خلاف ذلك كا تقدم . . . . 
ولم أجد أحداً ذكر عمان رضى الله عنه فى حملة من كان يرفع يديه فى الركوع و 
الررفع منه » وقوله : ثم عن الصحابة والتابعين » فتساهل فإن فى الصحابة من 
قصر الرفع على تكبيرة الافتتاح كا تقدم وكذا جماعة من التابعين منهم الأسود 
.وعلقمة وابراهم وخيثمة وقيس بن أنى حازم والشهبى وأبواتاق وغيرهم روى 
ذلك كله ابن أنى شيبة فى ” مصنفه “ بأسانيد جيدة ».وروى ذلك أيضاً يسند 
حتميح عن أصعاب على وعبد الله وناهيك بهم وقد ذكرنا أكثر ذلك فها تقدم 
آه . قال الشيخ فى” نيل الفرقدين “ ( ض ل ١57‏ ) : قلت وكذا هو مذهب 
المغيرة والجسن بن صالح وسفيان الثورى ووكيع واسعاق بن أنى اسرائيل آه . و 
قال : فلم يكن هناك تفرد ولا شذوذ بل ما يروونه هو الواقع فى الكوفة عند 
رواتها توائراً وتوارثاً مستمراً 1ه . 
قال الشيخ : والمسألة كانت مفروغاً عنها فى الكتب لم تكن داعية قوية 
هذا الاطناب غير أنى. رأيت قد طال شغبهم فيها وكثر لومهم على الجنفية . 
فأطلت فيها بعض الاطالة تنبيهاً للقاصرين » وقد نقل عن على رضى الله عنه : 


ظ بحث مناظرة ألىحليفة والأوزاعى فى رفع اليدبين 0 444 
يقول الراقم : وكذلك أطنبت وأسهبت فيها وعانيت فى التقاء ثتف 
متارة هن رسالى الشيخ فها له صاة بالمقام حرصاً على إبراز تماذج غالية من 
جواهر علوم الشيخ بترتيب وتأنيق قاسيت فيه بعض المقاساة ويكاد يقتنع ما فى 
هذه الوريقات *ن لم يلتهوز فرصة للغوص فى عباب رسال الشيخ . ومع هذا 
فقد أرجو القارئ الكري المنتقد الجبير أن يطالعهها بإدهان ودقة فإنها تضمنا علم 
غزيراً فياضاً يتجلى فيها| ٠١‏ رزق الله الشيخءن العروة العلمية والتوسع فى المادة 
والاكتناف بنواحى البحث القاصية ومعار فه الناضجة الى قلبتها أفكاره ظهرآً 
لبطن كل ذلك بأسلوب يترقرق خلاله نصفة وبعد عن العصبية المذهبية ونزاهة 
لسان فى معترك اللخضام . وأريد أن أختم هذا البحث بناظرة الإمام ألى حنيفة 
فقيه الأمة والإءام الأو زاعى محدث الشام وفقيهها . ذكر الإمام السرخسى فى 
كتابه ” المبسوط” ١(‏ ب ١6‏ ) وابن الحام فى ” الفتح“ ١‏ 9١؟)‏ و 
الحار فى فى ”جامع المسانيد” ( ١‏ ل 8ه” و موس ) والموفق المكى فى”المناقب”» 
من طريق سلمان الشاذكونى عن. سفيان بن عبينة : قال :. اجتمع أبوحنيفة و 
الأوزاعى ىق دار الحناطين بمكة فقال الأوزاعى لأبى حدرفة : ما بالكمع ‏ وف 
رواية : ما بالك يا أهل العراق - لا “رفعون أيديم فى الصلاة عند الركوع 
وعند الرفع منه ؟ فقال أبوحنيفة : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله وَيِي فيه 
شى ٠‏ قال: كيف لاايصح؟ وقد حدثنى الزهرى عن سام عن أبيه عن رسول الله 

يي : «أنه كان رفع يديه إذا افتئح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه . فقال له 

أبو حنيفة : وحدثنا حاد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود : 

« إن رسول الله نكي كان لاير فع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لثى' من 

ذلك 2 . فقال الأوزاعى : أحدئك عن الزهرى عن سالم عن أبيه وتقول 
: : ش (مع-*"6") 


8 © * فعارف البيان عاد 
حدثنى حماد عن إيراهم ! فقال له أبوحنيفة : كان حماد أفقه من الزهرى : 
وكان إبراهم أفقه دن سالم » وعلقمة ليس بدون ابن عمر فى الفقه » وإن كانت 
لابن عمر صعبة وله فضل» فالأسود له فضل كثيرء وعبدالله هو عبدالله . فسكت 
الأوزاعى" اه . وذكرها الشيخ عابد البتدى أل #تردي سعد أن غدل * 
بزواية الحصكى رص 0٠ه)‏ وذكرها غير واحد من أرباب التآلييف و 
المآخذ هى هذه وقد تكلموا فى الحازى والشاذكونى» وقد تقدم الكلام فى توثيق 
الحارثى ‏ 'واستفادة الحافظ فى” التهذيب “ عنه وقد ذكر فى ” تذكرة الحفاظ" : 
الشاذكونى بما حنج به فى مثل هذه الأمور كا حققه فى ” إعلاء السئن” ( ” د 
ه؟ ) . وقال السرخسبى بعد حكايتها وتبعه ابن الام فى ” الفتح» أن أبا حنيفة 
رجح روايته يفقه الرواة كما رجح الأوزاعى بعلو الإسناد » وهو المذهب 
المنصور عندنا ؛ لأن الترجيح بفقه الرواة لا بعلو الإسناد اه . 

قال الراقم عفا الله عنه : وهو مذهب الفقهاء المحدئين ويتضح ذلك مما 
أذكر » ويتقوى به ما ذكره الإمام أبوحنيفة . قال أبوعبد الله الحا فى كتابه 
* علوم الحديث ” رص )١١‏ بإسناده. عن على بن خشرم قال قال لنا 
وكيع : أى الإسنادين' أحب إليك : الأعش عن أنى وائل عن عبد الله أو 
سفيان عن «نصور عن إبرأهم عن علقمة: عن عبد الله ؟ فقلنا : الأحمعش عن 
أنى وائل . فقال : يا سبحان الله ! الأءمش شيخ » وأبو وائل شيخ » وسفيان 
فقيه » ومنصور فقيه » وإبراهم وعلقمة فقيه » وحديث بتداوله الفقهاء خير 
من حديث يتدواله الشيوخ اه . وقد عقد فى ذلك فصلا فراجعه . وذكره 
العراى فى ” شرح ألفيته “ ( ٠١5‏ ) وفيه : سفيان عن «نصور عن 
إراهم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه . وذكر العراق أيضاً : 
روينا عن ابن المبارك قال : ليس جودة الحديث قرب الإسناد » بل جودة 
الحديث صحة الرجال . ور وينا عن السلتى قال: الأصل الأخذ عن العلاء فتزوهم: 


يحث أن علو الإسنا'د مداره على صمة الإسناد وقوته 5 
أولى من العلو عن الجهلة على مذهب الحققين من التقلة » والنازل. حينئ “هو 
العالى فى المعنى عند النظر والتحقيق تم أنشد للسلنى فى هذا المعنى : 


ليس حسن الحديث قرب رجال عند أرباب علمه النقاد 
بل علو الحديث بين أولى الحفا ظ والإثتقان صة الإسناد 
وإذا ما نجمعمانى حديث فاغتنمه فذاك أقصى المراد 


ثم إن على هذا التحقيق لا تق قوة لما يدعون فى إسناد واحد بعينه أنه 
أصح الأسانيد » وأقرب القولين أنه بالنسبة إلى مالى واحد » فعلى هذا إن كان 
مالك عن نافع عن ابن عمر أصح أسانيد حديث ابن عمر فليكن حماد عن إإراهم 
عن علقمة عن عبد الله أصح أسانيد عبد الله » وقد صرح ابن معين بأن أجود 
الأسانيد الأعمش عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله . وءن لى بأن أقول أنه 
كيف يساوى الأعمش حماد بن أبى سلمان فإن كان الأعش عن إبراهم أجود 
فليكن حماد عن إبراهم أجود الأجود » وراجع كامة حماد بطريق ابن معين 
من ” هيزان الذهبى “ نقلة من ” كامل ابن عدى” وكذا ما فى تقدمة " نصب 
الرأية“ وللبسط مقام آخرء وإنما الغرض هنا الكفاية بالإشارة » وأضف إلى ذلك 
ما قاله ابن المدينى ووافقه الإمام أحند بن حنبل. حين تفاوض على بن المدينى 
: وابن معين فى مسجد. الحيف فى مسألة الوضوء من مس الذكر كا هو عند 
الدارقطنى والحامم والبيهتق وغيرهم من طريق الحافظ رجاء بن المرجى ف 
مناظرة طويلة ما لفظه : « وإذا اجتمع ابن عمر وابن مسعود واختلفا فابن 
تر أؤلى بأن يتبع » » فهذا ما ذهب إليه الإمام أبوحنيفة من اختيار حديث 

عبد الله وت جيحه' على حديث ابن عمر وتقدم الكلام فى تصحيح حديث ابن 
مسعود سنداً وتعاملاً. بما فيه كفاية . والله سيحانه ولى التوفيق والرشاد .. 


شين 00 


بسم الله اليعن الرحي 


فهرس الابواب و الابحاث من معارف السنن 


الموذضوع الصفحة 
أبواب الصلاة وتحقيق لفظ الصلاة ١‏ 
باب ما جاء فى مواقيت الصلاة ا 1 
حديث إمامة جبريل ومسألة اقتداء المفترض خلف المتنفل ٠‏ " 
تحقيق أن صلاة جبريل كانت عند باب الببيت د 
كرضي أنلهمس ليلة الإسراء ونزول جبريل فى غدها عند الزوال 3 
تحقيق أن الفجر والعصر كانا قبل الخمس 1 
نحقيق أن وقت الظهر بعد الزوال غير فى؛ الزوال | " 
بياث معنى الظل قدر الشراك م 
نحقيق مذاهب الأتمة فى آخر وقت الظهر واختلاف روايات الإمام 8 


بيات روايات الإمام الأربع وتحقيق ما هو الختار ١١14‏ 
بيان التوفيق بين روايات الإمام : 1 
محقيق ثبوت الفول باشتراك وقت الظهر عن الأئمة ش ١١‏ 
بيان المذاهب فى الشفق وسرد كللات أنمة اللغة 1 ه٠١‏ 


رس 


فهر س بك نت معارف السن 


اا ا 000 


الملوضوع ْ الصفحة 
نحقيق أن الصلوات اللخمس بمجموعها من خصائص هذه الآأمة  ١١-1١5‏ 
شرح قوله والوقت ما بين وقتين فى نظر الشيخ | 14 
حديث جبريل رواه ائنا عشر من الصحابة وتحقيق القول فيه وأنه 
أقرب إلى مذهب ألى حنيفة 000 افلس"_م 
حديث إبراد الظهر حجة لأنى حنيفة وأحمد فى التاخير 0 
حديث ابنعمر فى تمثيل هله الأمة بالأم السابقة دليل لتأخير العصر 
وأقوال العلاء فيه . 74 
بات منة 1 
حديث أن للصلاة أولا" وآخراً 0 0" 
تحقيق أن الأوقات كانت متعار فة قبل الإسلام 3 
تحقيق وقت العشاء الآخرة لكين 


الغوارب والطوالع 34> 
رجيح الترمذى رواية مجاهد فى المواقيت على رواية ابن فضيل و 


البحث فيه خا 
بيان أن الأحاديث فى السؤال عن المواقيت كانت بالمدينة 5١‏ 
بيان وقت العصر وتحقيق آخر وقت المغرب وهل له وقتان 5 
مسألة اخراج الصلاة عن وقتها بالاطالة ذإ 
باب التغليس بالفجر 5 
المذاهب فى وقت الفجر المستحب بال 
تحقيق عدم معر فتهن لأجل الغلس ومعنى التلفع 9 


تحقيق مسألة الصلاة فى أول وقتها عند الحنفية لمصلحة وم 


را 


فهر س مد معارف السئن ” 


سل سس ع ل ل ل ب ل ل ا ا ا ال 
٠. | : 0‏ . 


ا مو ضوع تصفحة 
باب الإسفار بالفجر 1 0 اوم 
نحقيق حديث الإسفار ومعناه وأنه رواه سبعة من الصحابة 4 
بيان اخقيار الحافظ ابن حجر مذهب الحنفية فى الفجر ‏ 2 بف 
وجوه ترجيح الإسفار ونحقيق حديث التغليس فى الشتاء والاسفار 

فى الصيف 4 
الرد المشبع على كلام صاحب ”التحفة“ فى مسألة الإسفار 3 
باب ما جاء فى التعجيل فى الظهر 45 
بيان المذاهب فى الظهر 3 
باب ما جاء فى تاخير الظهر فى شدة الحر .1 
بيان اختلاف الأقالم والبلاد فى تحديد الظلال فى الزوال. 45 
حديث الابراد بالظهر ومن ذهب إليه من الأئمة 6 
شرح قوله : ” من فيح جهم “ وتحقيق ذلك بأدلة العقل والنقل هه 
هل الإبراد مختص بشدة الجر أو ,الصف قولان للحنفية 64 
اعتراض الثر مذى على تأويل الشافعى فى حديث الإبراد هه 


الرد على صاحب”التحفة“ فى أن الترمذى ليس بشافعى لأنه رد كلامه ‏ 4ه 
حديث * فيئ' التلول” يدل على شدة تأخير الظهر والرد على من حرف 


معنى الإبراد /اه 
باب ما جاء فى تعجيل العصر 2 
هيان مذاهب الأئمة فى صلاة العصر ممه 
اتفاقهم فى تعجيل المغرب وتأخير العشاء واختلافهم فى البقية وه 
النحقيق أن أحاديث ( أول الوقت كلها معلولة ضعيفة 4ه 
وقت العصر وشرح قوله والشمس فى حجرتها 5١‏ 


الموضوع 0 ظ الصفحة 
نحقيق الطحاوى بأن الحديث لا دليل فيه على التعجيل وشرح ذلك 

بالتوسع 57-١‏ 
الرد المشبع على كلام صاحب ”التحفة“ إن 
نحقيق أن تعجيل أنس ليس فصلا فى مورد التزاع 1 
بيان تأخير أمراء بنى أمية الصلوات عن أوقاتها 035 
نحقيق أن أدلة تعجيل الغصر لا دلالة فيها على التعجيل وبيان ذلك 1" 
كر اهة صلاة العصر عند التغيز وبيان حد التغير ْ 514 
بيان مغنى طلوع الشمس ف قرفى الشيطان وبحث بود الشمس فى حديث 

أى ذر وأقوال العلاء فيه ش 5 
شرح قوله : فنقر أربعاً ومسألة تعديل الأركان وأنه واجب 7 
هاب ما جاء فى تأخير صلاة العصر 7 
بيان أدلة تأخير العصر أخباراً وآثاراً 7١‏ 
تحقيق أن الوقت بعد العصر إلى المغرب ربع النهار أو خمسه أو سدسه 

على أقوال ف 
باب ما جاء فى وقت المغرب 7 
بيان أن التعجيل فى المغرب مستحب والتأخير مكروه بن 

مسألة جواز الجمع بين العشائين فى سفر الحج لحشق 7 
باب ما جاء فى وقت العشاء الآخرة و“ 
تحقيق وقت العشاء المندوب والمباح والمكروه 7 
تحقيق اختلاف غروب القمر لثالثة فى المواسم والبلاد و“ 
باب ما جاء فى تأخير صلاة العشاء الآخرة 4ك 
. اختتلاف روايات تأخير العشاء إلى الثلث والنصف ونحقيقها ا 


باب ما جاء فى كر اهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها 2 


الموضوع ٠‏ 7< العافحة - 
مسألة النو م قبل العشاء ونحقيقها ومسألة التخصيص بالرأى 07 
بيان خطأ فى إسناد الترمذى المطبوع وتحقيق ذلك 00 م 
باب ها جاء من الرخصة فى السمر بعد العشاء ْ ١م‏ 
فائدة فى جواز انشاد الشعر فى النسيب والتشبيب بقصد صالح ام 
:بحت سماع علقمة عن عمر وبيان الاختلاف فى السمر عند السلف م 
باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل ْ م 
بيان أن الشافعى تمسك فى القول باستحباب أول الوقت بأحاديث عامة 
والأحاديث اللخاصة كلها معلولة 44 مم 
يجوز صلاة الجنازة فى الأوقات المكروهة الثلائة عند الحنفية م 
حديث “الصلاة على ميقاتها“ وبيان اختلاف الأحاديث فى أفضل الأعمال ىم 
حديث صلاته لوقتها الآخر مرتين ضعيف وليس بمتصل ان 
بيان أن صلاة الصحابة فى أول الوقت فيه نظر 4.00 
باب ما جاء فى السهو عن وقت صلاة العصر 9 
معنى حديث وثر أهله وماله وبيان الإختلاف فى الفوات " ١414و‏ 
وجه اختصاص العصر بالوعيد وحككمها عند اصفرار الشمس ٠‏ 


اخئلاف البدر والشهاب فى أن الوعيد بالتفويت عمداً أو بالفوات مطلفا 4ه 
هاب ما جاء فى تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام ش 
حديث إماتة أمر اء الجوز الصلوات وبيان معنى الإماتة وإعادة الصلاة 2 هه 


بيان المذاهب فيمن صلى منفر دا * م أدرك الجياعة اكه 
بحث إعادة الصلاة القى صليت مع أمراء الجور 5 
باب ما جاء فى النوم عن الصلاة ‏ . 1 44 


بحث فضاله وبي الفجر لفجر ليلة التعر يبس 0 << وه 


مس صصص ب 


ا ملوضوع المفحة 
بيان اضطر اب الروايات فى تعبين السفر 41 
تحقيق أن القصة واحدة أم متعددة ذل 
بحث قضاء الصلاة بعد خروج وقت الكراهة ومحقيق ذلك امل 
تأييد مذهب الحنفية بألفاظ روايات البخارى ى صميحه حل 
بيان الإختلاف فى وقت القضاء وتعار ض الأدلة فى ذلك ش ويل 
الإختلاف بين ابن المام وبحر العلوم فى منشأ الإختلاف ونحقيق 
كلمة إذا ْ ل 
باب ما جاء فى الرجل ينسى الصلاة يل 
تحقيق أن قول على : ” يصليها متى ذكرها “ ليس فيه دليل للصلاة ى 
وقت مكروه ل 
أثر أنى بكرة حجة لأنى حليفة من بعة بعض النواحى ون رحمته 0 
باب ما جاء تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ 0١0‏ 
محقيق الصلوات الفاثتة فى خندق واختللاف الروايات فيها المدل 
'بيان المذاهب ق “رتيب قف اء الصلوات وسقوط لريب عندهم ١‏ اخيل 
جنوح ابن الام إلى مذهب الشافعى والجواب عنه بتفصيل ' 0١6‏ 
تحقيق وجه تأخيره #فِقٍ الصلوات يوم اللمندق | كن 
هل المصلى عند مغيب الشمس مأهور بأدائها إذ ذاك أم لا 1 
يمحث ساع ألى عبيدة عن أببه وأنه ثبتفى رواية للطبرانى 15 
تحقيق معنى ”كاد “ عند النحاة 0 ها 
ا فى الصلوات الوسطى أنها العصر ١‏ 
والأقوال ى تعيين الوسطى إلى 7 قولة 16 


بيان أن مذهب حمهور الصحابة والتابعين أنها العصر وإليه ذهب أبوحنيفة ١١5 ١‏ 
بيان قول أنى حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهى وطريقته فى الاجتهاد ١١8‏ 


فهرس 0-١‏ عد لاج ا معارف السئن 


الموضوع. 0١0‏ الصفحة 
بيان أن مصحى عائشة وحفصة فيها والصلاة الوسطى وصلاة العصر 0 ١١94‏ 
الإختلاف فى سماع الحسن عن نهرة إلى ثلاثة أقوال. ا 
باب ما جاء فى كر اهية الصلاة يعد العصر والفجر ش فق 
بيان أن حديث النهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر متوائر 0 ١!‏ 
الأوقات المنهى عنها خمسة وبيان المذاهب فى الصلاة فيها ف 
بيان ثفقه أبى حنيفة وثفقه الشافعى فى النهى عن الصلاة فيها وف 
الفرق بين الواجب لعينه والواجب لغيره . يفل 

بحث ركعتى الطواف بعد الصبح وبعد العصر وبيان المذاهب 14 وه6؟١ا‏ 
توجيه الطحاوى للنهى فى هذين الوقتين من جهة التفقه 5 
اث لخضيص النص بالرأى إذا كان جلياً وبيان مقاسمة الأصول . ١‏ 
نحفيق غرض الشارع فى إعادة الصلوات والعاراض' الخاص العام ا 
بيان سماع قتادة عن أى العالية لعدة أحاديث ٌْ اخدل 
شرح حديث ” أنا خير من يونس بن متى » | لطن 
حديث القضاة ثلاثة روى موقوفاً عن على ومرفوعاً عن عجلان فيل 
بحث فقهى فى اجماع الكراهة مع الصحة | الس 
باب ما جاء فى الصلاة بعد العصر فيل 
بحث مستفيض ف الصلاة بعد العصر وبيان المذاهب والأدلة مضت 
با ما جاء فى الصلاة قبل المغرب و 
عدم استحباب الركعتين قبل المغرب «ذهب اللحلفاء الأربعة والأئمة 

الثلاثة 5 07 ١‏ 1 
بحث حديى مستفيض ف الركعتين قبل المغرب 7 141 ه4١‏ 


باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر لمر 0 ذلا 


الموضوع 0 ْ ْ السشحة 

اتفق الأربعة بعدم فساد صلاة العصر لغروب الشمس فى أثنائها و 

اختلفوا فى الفجر ' كل 
رواية عدم فساد الفجر عند ألى حنيفة فى ” البدائع » 145 
الإفاضة ى شرح حديث الباب حديثاً وفقهاً بكل دقة ونحقيق وهل هو 

فى المواقيت أو المسبوق أو المعذورين ١5١ ١41‏ 
اباب ما جا فى الجمع بين الصلاتين لكل 
المذاهب ف الجمع بين الصلاتين تقدعاً وتأخيراً وأنر البخارى 

جمع التقديم 5١‏ 
أشكل الجمع بين الصلاتين فى الحضر على القائلين به ى السفر 

ووجه ذلك تح كك يال 
حل بديع لما أشكل على القول بالجمع وقتا وإنارة لما فى زواياه , جل 
باب ما جاء فى بدء الأذان 38 
كلات الأذان على اختصار ها جامعة لهات الدين الإسلامية ١4‏ 
تشريع الأذان وأن مآله بنص التنزيل وسر ذلك 5 
تشريع الأذان وما دار قبله من التدابير ١/١‏ 
أحاديث تشريع الأذان ورؤيا عبد الله بن زيد والفاروق ش ف 
باب ما جاء فى الترجيع فى الأذان ١‏ 
المذاهب ف الترجيع وأن الإختلاف فى الأولوية 4 
بيان أدلة عدم الترجيع هلا 
أذان المكيين والمدنيين والكوفيين والبصريين هل 


تحقيق الوقف على أواخر كلات الأذان هو المأثور 0 ا 


فهر س ات معارف السين 


الملوضوع 
الإختلاف فى ترجيع الأذان وعدمه وايتار الإقامة وتثنيتها من 
الإختللاف المباح 
الأجوبة عن الترجيع وبيان الحكمة فى تشريعها لأنى محذورة 
بيان تمانية وجوه لعدم الترجيع عند الحنفية 


أحاديث تثنية الإقامة وقد توائرت ف إقامة بلال 15 توائر عدم الترجيع 


فى أذانه 

باب ما جاء فى إفراد الإقامة 

بحث ” أمر “ مجهولا” هل يقتضى فيه اختلاف 

نحقيق الإيتار فى الإقامة وأقوال العلاء فيه 

أثر ابن عمر فى نثليث التكبير والشهادة 

باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى 

تحقيق عن حديث عبد الله بن زيد من طريق عبد الرعن بن أنى 
ليل موصول 

كلام للشافعى فى تقوية مذهيه وجو انف زكل بكاقة 

نحقيق فى مزية مذهب الكوفبين ف التأذين والإقامة بقول فصل 

تحقيق أن ما نقله البيهتى والنووى عن الشافعى غير معروف فى كتب 
الشافعى نفسه 

بيان تعارض فق كلام المباركفورى والرد عليه 

باب ما جاء فى الترسل فى الأذان 
معنى الترسل فى الأذان والحدر فى الإقامة والحكة 07 

بيان ان الرفة بين الأذان والإقامة ما عدا المغرب ٠‏ 

باب ما جاء فى إدخال الاصبع الأذن عند الأذان 


الصفحة 


يفن 
ل 
يذل 


18 
18 
185 
حل 
/ا4١ا‏ 
يذل 


184 
ل 
ذل 


يكل 
145 
1515 
تلح 
هوا 
0 


الوضوع ش ٠‏ الصفحة 
بيان أن إدخال الأصبع فى الآذن لرفع الصوت 147 
بيان أن المحصب والأبطح والمعلاة والحجون والكداء كله واحد 198 ٠٠١‏ 
نحويل الوجه عند الحيعلتين والمذاهب فيه 11 
تحقيق الحبرة ويحث لبس الأحمر واخختلاف الأقوال ا الم 
باب ما جاء فى التثويب فى الفجر عض 
بيان معنى التثويب وأنه قسمان والمذاهب فيه 100 
بيان الأحاديث الواردة فى التثويب 4" 
ش باب عن جاء أن من أذن فهو يقم ”> 
بيان المذاهب فى إقامة غير من أذن اح 
بيان أن مقارب الجديث من كلات التعديل 04 
باب ما جاء ق كر اهية الأذان بغير وضوء 0" 
٠‏ المذاهب فى الوضوء للأذان والاقامة وبيان الأحاديث فيه 2 ٠‏ 3" 
باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة للف 
بيان أقوال الأتمة فى وقت قيام المأموم الصلاة مل 
باب ما جاء فى الأذان بالليل | يلق 
٠‏ اتفقوا على عدم صحة الأذان قبل الوقت فيا عدا الفجر وبيان اللحلاف فيه 5١‏ 
بحث تعدد الأذانين بالمدينة وسر ذلك 14000" 
نحقيق أن الأذان قبل الفجر .كان لأجل التسحير لا غير ' ينف 
بيان أن سنة الأذانين لم تكن «ستمرة بل كانت فى رمضان 2 ٠‏ 114 
مسألة انتهاء وقت التسحير امف 


ْ تنبيه على أن مذهب الثلائة مع اتفاقهم مأخذه غير واضح وهذا عجيب "١‏ 
باب ها جاء فى كراهية اللحروج من المسجد بعد الأذان قف 


فهر س شاواات 
ا ملوضوع 

أحاديث كراهية اللحروج من المسجد بعد الأذان 

باب ما جاء أن الأذان. فى ال-فر 

بيان المذاهب فق سنية الأذان للمسافر 

نحقيق الفرق بين الجمع “واسم الجمع 

باب ما جاء ىق فضل الأذان 

بيان أن التره.ذى أخرج فى الباب ما هو ساتط وثرك ما هو قوى 

حديث ابن عباس فى فضل الأذان والإشارة إلى أحاديث 

جابر بن ,يزيد الجعنى وأقوال أهل الجرح والتعديل فيه 

بحث إمام العصر فى تلك الأقوال وأريد فيه 

بيان اختصاص امحدثئين بقوة الجفظ وكثرة الجديث فى كوفة 

باب ما جاء أن الإمام ضامن 

شرح الحديث ومسائل القدوة عند الشافعى 

شرح الجديث فى نظر الحنفية وما يستدل به 

بحث إسنادى فى حديث الباب و اختلافهم على أر بعة أقوال .١‏ 

باب ما يقول إذا أذن المؤذن 

بيان ما يقوله السامع فى أثناء التأذين من الأذ كار 

بيان مذاهب العلاء واختلافهم فى الإجابة 

بيان ما يقوله بعد الأذان من الذكر وغيره 

بيان أن الإجابة قولية وهى مندوبة وفعلية وهى واجبة 

باب ما جاء فى كراهية أن يأحذ على الأذان أجراً 

بيان المذاهب. ق جواز أخيل الأجرة بالتأذين وغيرة 

باب ما يقول إذا أذن المؤذن من الدعاء 


فهر س ع # أ معارف السكن 


الموضوع 

باب منه أيضاً وفيه حديث دعاء الوسيلة 
باب ما جاء أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 

زيد العمى ووجه النسبة وبيان الدعوات على قسمين 

باب ما جاء 5 فرض الله على عباده من الصلوات 

أحاث مستفيضة فق فرضية اللحمسين ثم اللحمسة فى الإسراء 
بحث النسخ وبيان أقسامه الثلاثة وما إلى ذلك 
بحث النسخ قبل العمل والتكليف بالناسخ 

بحث نحويل القبلة إلى الببت وسر عدم القضاء بعد التحويل 
فسألة وجوب الوثر لا يناق فرضية اتلحمس 

باب ما جاء فى فضل الصلوات اللخمس " 

بيان أن الفضائل كخواص المفردات والنتيجة كمزاج المركب يظهر 

فى الاخرة 

بحث أن الصلوات كفارة للصغائر دون الكبائر وتفسير الكبيرة 
بيان مذهب أهل السنة والإعتزال فى غفران الكبائر 

مسألة فى الفرق بين ” إلا باذنى“ و”إلا أن آذن» 

باب ما جاء ى فضل الماعة 

حديث الفضل بسبع وعشرين در جة. ومس وعشرين درجة 
الحمة فى خمس وعشرين درجة من كلام الشبخ 

أحاديث فضل الجاعة التى فيها سبع وعشرون درجة 
باب ما جاء فيمن سمع النداء فلا يجيب 

المراد بالإجابة الفعلية وحكم الجهاعة عند الأئمة 

باب ما جاء فى الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجماعة 


ا سس سس سح سس سسسب ل سي يبب بهي 


الموضوع 00 ْ الصفيجة 
المذاهب فى إعادة الصلاة مع الإمام بعد ما صلى منفر دا 0" 
بحث مستفيض فى نحقيق هذا الموضوع با لا مزيد عليه ' "0/١‏ 
بيان مسند أنى حنيفة لحارثى وترجحته وبقية مسانيد الإمام 1" 
بحث 500 روايات الإعادة بكل دقة وتفصيل إابا؟ 
تحقيق أن .يزيد بن عامر ويزيد بن الأسود واحد هف 
نحفيق فروق الملاحظ فى أحاديث الإعادة اتيج 4م 
ما جاء فى المواعة فى مسجد قد صلل فيه مرة 0" 
مسألة من فانته الجواعة هل يصلى منفر دا أو يأنى مسجدا آخر 1" 
بحث اللباعة الثانية والمذاهب فيها »> 
كراهة تكرار اللماعة وحكتها ْ 14 
اعتراض صاحب ”التحفة” وجوابه بكل نحقيق ٠‏ ل 
باب ما جاء فى فضل العشاء والفجر فى حماعة "4١‏ 
حديث فضل اللواعة فى الفجر والعشاء ومعنى الإخفار 4" 
باب ما جاء فى فضل الصف الأول وتعيين الصف الأول لف 
مسألة شر صفوف النساء و حضورهن المساجد 45 
باب ما جاء فى إقامة الصفوف ومسألة تسوية الصفوف 4 
نحقيق الزاق الكعب بالكعب فى الصف ْ ١1‏ 
مسألة الفصل بين القدمين فى القيام 0 مو 
مسألة تسوية الصفوف والعناية بها فى عهد الخلافة 0 
حديث الوعيد بعدم تسوية الصف 20077 لمم 
باب ما جاء ليلينى متكم أولو الاحلام والنهى ١‏ كن 


شرح حديث الباب ونحقيق كلمة ”ليلينى “ غير مجزومة سرس 


.فهر س اسه عاك معارف السان 


٠‏ الموضوع 

مسألة عدم رفم الصوت ف المسجد وعدم جواز الذكر بالجهر فيه 
باب ما جاء ى كراهية الصف بين السوارى 
مسألة النهى عن الصف بين السوارى 

باب ما جاء فى الصلاة خلف الصف وحده 
المذاهب ق قيام المصلى وحده ق اجلواعة 

معنى إعادة الصلاة لمن صلى وحده عند الأتمة 
بحث ونحقيق ى موضوع إعادة الصلاة وعدمها 
باب ما جاء فى الرجل يصلى ومعه رجل 

بيان المذاهب فى مسألة الباب 

بيان اختلاف جهات الفتوى 

باب ما جاء فى الرجل يصلى مع الرجلين 
المذاهب فى تقدم الإمام الرجلين وأثر ابن مسعود فى التوسط بينها 
باب ما جاء فى الرجل يصلى ومعه رجال وأساء 
تحقيق جدة أنس مليكة وليست هى أم سلم 
حديرث صلاته ل فى البيت نفلا بالجماعة 

باب من أحق بالإمامة 

تفصيل الإمامة الكبرى والصغرى وشروطها 

بيان المذاهب فى صفات “رجيح الإمام وأدلتها 
تحقيق معنى الأقرأ فى الحديث ثم فى كلام الفقهاء 
حجة أنى حنيفة والشافعى فى تقديم الأعلم 

بيان وجوه الأولوية فى الإءامة عندهم 
شرح حديث : ولا يؤم الرجل فى سلطانه 


فض 
يفف 


فهر س ه8ا- | معارف السكن 


الموضوع 
مسألة الإقتداء خلف اتخالف فى الفروع 
نصوص كتب فتهاء المذاهب فى مسألة الإقتداء 
باب ما جاء إذا أم أحد م الناس فليخفف 
بيان أن معنى التخفيف يظهر ف القراءة لا فى الركوع والسجود 
التطويل المكروه فى الصلاة الزيادة على القراءة المسنونة 
مسألة تعديل الأركان والرد على صاحب ”التحفة“ 
باب ما جاء فى تحريم الصلاة و متحليلها 
ش ضم السورة مع الفانحة ومسألة الحروج بصنع المصل 
بحث إجتاع كراهة التحريم مع الصحة 
باب فى نشر الأصابع عند التكبير 
تحقيق نشر الأصابع ومعناه والكيفية المسنونة فى المذاهب عند التحريمة 
باب فى فضل التكبيرة الأولى 
اتفق الأنمة على من أدرك الركوع أدرك الركعة 
حديث فضيلة إدر اك التكبيرة الأولى 
باب ما يقول عند افتتاح الصلاة 
بيان المذاهب فى ذكر افتتاح الصلاة 
بياف ترجيح مذهب أحمد وأنى حنيفة من حيث الرواية فى دعاء الافتتاح 
مسألة جواز قراءة الأذكار المأثورة فى النافلة عند الحنفية 
بان الذكر المسئنون بين السجدئين ودعاء التوجيه 
شرح قوله: ” سبحانك اللهم ومحمدك “ 
بيأن حسن الشعر وقبجه ونقل شعر الآئمة 
بحث مستفيض فى تقوية حديث ألى سعيد فى الثناء 


ااي اماما مم0 


الموضوع الصفحة 
باب ما جاء فى ترك الجهر بالبسملة وبيان من صنف فيها اللض 
بيان اختلاف العلياء فى كون البسملة آية من القرآن وعدمها ينض 
نحقيق فى أن منكر البسملة يكفر أم لا ينض 
بيان المذاهب فى قراءة البسملة جهراً وسراً وض 
بيان أن كثرة عدد الأحاديث لا تؤثر فى القوة وإثما العبرة لأصح 
الأسانيد ولأثبت المنون ولض 
بيان أن أحاديث الجهر مجروخة والتحقيق فيه 4 
تحقيق أحاديث الجهر وأسانيدها وذكر الكذابين والضعفاء واجاهيل 2 14" 
بيان ترجيح أحاديث الاخفاء على أحاديث الجهر لش 
خقيقة بحث عدم الجهر بالبسملة لذن 
ذكر دأب الإمام البخارى فى كتابه مع ألى حنيفة رحمه الله لض 
ضعف أحاديث الجهر واقرار الدار قطنى يذلك فض 
بيان نسخ الجهر والآدلة عليه لضن 
بحث أن أحاديث الجهر بالبسملة كلها ممروحة ام 
بيان سبب كثرة الكذب فى أحاديث الجهر وذكر قول ابن أنى هريرة ام 
الجهر بالبسملة كان للتعلم ش : اشن 
بقية بحث الجهر بالبسملة والحجة على من لا يرى قراءتها كم 
بيان أن تشبيه الشى“ بالشى“ لا يقتضى أن يكون مثله من كل وجه ا 
قرول الصحاف ” هكذارأيت البى يِفو يفعل “ ام 
بيان إسم ابن عبد الله بن مغفل وذكر من أخطأ فيه فين 


مسألة تعارض الننى والإثبات وذكر ما جرى لابن الهام فى مجاس 
برسيائ ٌ فنا 


فهر س الاالت 
لو ضوع العفيغة 
معنى قول أنس لم أسمع فض 
بحث سنية النسمية ووجوبها 7 
حك البسملة بين السورة والفاتحة ريض 
بيان أن تعامل أهل المدينة كان على ترك الجهر مض 
ذكر أسماء بعض من كان مذهبه ترك الجهر بالبسملة 4م 
باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحم يفن 
بيان حديث الجهر بالبسملة وأنه معلول ف 
ذكر وجوه الضعف والجرح كفن 
باب فى افتتاح القراءة بالجمد لله رب العالمين ام 
بحث جهر البسملة و اسرارها فضا 
دلالة حديث الباب على عدم جزئية البسملة من الفاشحة فض 
بحث عدم جزئية البسملة فى الفاتحة والدليل عليه كفن 
الدليل على عدم جزئية البسملة فى الفاتحة من جهة العقل ”و 
بيان أن اختلاف الآحر ف سبب لإختلاف الحم 41* 
بقية بحث البسملة لكين 
حكاية زيارة الشافعى قبر الإمام أنى حنيفة وتركه الجهر 3 
بالبسملة عند قبره بحس 
باب ما جاء أذه لا صلاة إلا بفاتحة الكاب بذكن 
بيان مذاهب الأئمة فى حك الفاتحة فى الصلاة ا 
بيان الكتب المؤلفة فى اختلاف المذاهب اقلكن 
ذكر''نيذة فى بيان مذاهب الآنمة فى القراءة خلف الإمام. نيان 
تق 


7س 


و ء! اك 2020202 معارف السئن 


الموضوع 
تحقيق كلمة ” لا“ى حديث: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
بيان أن التقدير بقوله ” لا صلاة كاملة “ ليس بصحيح 
بيان الفرق بين ”قرأه“ و”قرأ.به» 
بيان أمثلة التعدية بالباء وذكر تكبة لطيفة فى شرح ( وهزى اليك 
بجذع النخلة ) 
بحث ركنية الفانحة وعدم ركنيتها وبيان التعدية بالباء 
بيان منشأ اللحلاف فى ذلك 
تحقيق حم الفاتحة وضم السورة 
عبن أن الملاه هل عري الااسيرية أم لا والكلام على رجال 
بعض الأحاديث 
بحث نةصان الصلاة بنقصان بءض أجزائها 
بيان أن الحقائق الحسية لا تبطل بذهاب جزء 
تحقيق حكم الفاتحة فى الصلاة 
بحث فى حكم الفائحة فى الصلاة وتحقيقها 
بيان أن الفاتحة واجب فى الصلاة فى حق المنفرد والإمام دون نموم 
باب. ما جاء فى التأمين 
بحث ف ممنى التأمين وبيان اللغات فيه 
بان المذاهب فى التأمين 
تحقيق أن أكثر الصجابة كانوا على إخفائها 
بيان من أخرج حديث على وألى هريزة والكلام على رجال الحديث 
بحث إخفاء التأمين والجهر به والكلام على الرواة 
بيان وهم شعبة ى هذا ابحديث 


٠٠ 


الموضوع ظ الماكة 
أجوبة الحنفية عن رواية شعبة وكشف حقيقة الحال 4 
بحث الاخفاء بالتأمين والجهر به ' الء4 
استنباط الاخفاء من حديث عائشة ومن رواية ” مسند الحارث 

ابن ألى أسامة ” وغير هما 04# 
بيان أدلة الإخفاء بآمين 404 


بيان أن الأصل فى الأذكار والأدعية الإخفاء والجهر لمقاصد صميحة لاغير ه٠4‏ 
بيان أن الجهر كان للتعليم 0ك 
الكلام على يحبى بن سلمة بن كهيل حك 


بحث اختلاف شعبة والثورى فى حديث التأمين 320 
بيان وجه التطبيق بين حديثيها ْ 404 
تحقيق أن الجهر بآمين كان للتعلم ظ 44 
بيان أن رواية النسائى أدل على الإخفاء منه على الجهر 44 
نبذة من أقوال الأئمة فى العلاء بن صالح الأسدى . 4 
تحقيق التطبيق بين لفظ شعبة وسفيان / : 4١0‏ 
أقوال الآثمة فى أنى سعيد سعيد بن مر زبان ش 4١‏ 
بيان أن الإخفاء بآمين مذهب جمهرة الصحابة والتابعين - 4 
لابيل وتميل فى تحقيق اختلاف شعبة وسفيان تحت ضوء ببان إمام العصر 418 
ملتقطات من كلام إمام العصر فى بحث التأمين .5 


تحقيق الإخفاء والخهر ْ اللذا 


فهرس مت ابت معارف السكن 


ال سك 


الموضوع ‏ | الصفحة " 
بيان مئن أصل الحديث وسبب اختلاف الفاظ الرواية ش 4,35 
تحقيق التطبيق بين لفظى اللخفض والجهر فى حديث آمبن /4 
حقيقة جهر بعض الصحاية بالتأمين 414 
بيان أن جهر الصحابة كان المصلحة وهى الرد على من ظنه بدعة 0 4١5‏ 
ثناء الأمة على شعبة 4 
شعبة أفضل من سفيان طق 
باب ما جاء فى فضل التأمين 4 
تحقيق أنه ليس حديث البخارى نصاً فى الجهر 5 فق 
بيان معنى ” أمن الإمام “ ومتى يقول المأءوم آمين نف 
بيان حديث فضيلة التأمين فى الصلاة ف 
استنباط إمام الغصر بقوله ” إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
فقولوا آمين” على إخفاء التأمين »14 
بحث عبارة النص وإشارته ش ”43 
استنباط الحافظ أبوعمر ابن عبد البر من حديث 00-0 المأموم | 
لا يقرأ خلف الإمام افق 
يان الاشكال على مذهب الشافمى رحه الله فى تأمين الأموم 0١‏ 410 
مسألة قراءة المأموم الفاتحة عند الغزالى 00 4.34 
رد إمام العصر رحمه الله على الغز الى ره الله | / 535 


. بحث سكتة الإمام فى القراءة ْ _. 


فهرس اا 

ا موضوع 

بحث حك الفانحة فى الصلاة ونحقيقها حديثاً وفقها 
بيان عدد السكتات وقول إمام العصر رحمه الله فيه 
فائدة فى ذكر مغنى آمين ونحقيقه واللفات فيه2 7 
باب ما جاء فى السكتتين 

نحقيق 57 السكتات ومذهب الحنفية فيه 

ذكر مذهب الشافعية فى ذلك 

بحث السكتات فى القراءة والقيام 

ذكر قول إمام العصر رحمه الله فى ذلك 

بيان إضطراب الحديث ٠‏ 

باب ما جاء فى وضع اليمين على الثهال فى الصلاة 
بحث وضع اليد وإرساله وبيان مذاهب الأنمة فيه 
بيان الإختلاف فى محل الوضع بين الأمة 

بيان القدر المشترك فيها 

بحث وضع اليدين على الصدر فى القيام 

بيان أن زيادة ” على صدره “ خطأ والدليل عليه 
تحقيق أن كلمة ” على صدره “ فيه غرابة 

تنبيه آخر : استدلال الشافعية بحديث هلب والرد عليه 
نحقيق حديث وضع اليدين نمت السرة 

قاسم بن قطلوبغا 


. فهرس 5 معارف السعن 


سم مشج سس سس 0 


الموضوع ْ العبفيعة 
تحقيق لفظ قطلوبغا وبيان مؤلفاته" . اليد 
تحقيق وضع اليدين على الصدر 1 
بران أن التعبير بالصدر ليس من عبارة الشارع حتى يدار الأمر على مسماه 41417 
أدلة الجنفية فى اخنيار الوضع نحت السرة 1 3 
بيان تلخيض مباحث وضع اليدين على الصدر 1 
باب ها جاء فى التكبير عند الركوع والسجود 665 
بيان المذاهب فى تكبيرات الإنتقال 445 
حث تكبيرات الإنتقال 0 4ك 
بيان عمل الننى يَف ومن بعده فى التكبير _ ل 
بيان وقت تكبير الإنتقال 4 
( باب رفع اليدين عند الركوع ) 
ذكر المؤلفات فى مسألة رفع اليدين 46١‏ 
بيان:غرض إمام العصر من تأليف ” نيل الفر قدين “ ل 
بيان المذاهب فى رفع اليدين 46 
بيان مذهب الثورى والحسن بن حبى ا لحف 
نحقيق ذهب مالك فى رفع اليذين ظ 3 
بيان أن الأحاديث قد ثبت فيها الرفع بين السجدتين مم4 


تنبيه بيان اللحطأ فى نسخة النسالى وتصحيحه 16 


المو ضو 42 0 الصفحة 


بوت رفع البدين بين السجدتين وعدم قول الشافعى به 

تحقيق أن الرفع قبل الركوع وبعده ليس بمكروه عندنا 

تواتر الرقع وبركه على رأى إمام العصر : 

الإختلاف فى الرفع وعدمه من الإختلاف المباح 

خال الأمصار فى الرفعم وتركه 

بيان أن امرك قد توائر طبقة بعد طبقة والعجب على من نفاه . 
نحقيق أن أجاديث الرفع الصحيحة إثنا عشر حديئا لا غير 
ذكر أسماء التاركين من الصجابة 

لم يثبت الرفع عن العشرة المبشرة 


تلخيص البحث السابق فى الرفع وعدمه وأن أحاديث الرفع ستة 


نحقيق الرمذى أن ترك الرفع عليه عمل غير واحد من الصحابة والتابعين ؛ 


.. طر يق حديث ابن حمر فى الرفع بين السجدتين وبعد ال كعتين 


نحقيق عدة أحاديث وآثار فى ترك الرفع 
نحقيق وجوه الإختلاف فى حديث ابن حمر المرفوع وهى سنة 
بيان الكلام على أصل الحديث رفعاً ووقفاً 


٠‏ بحث اختلاف نافع وسالم فى حديث ابن عمر وقفاً ورفعا 


. ثبت عن ابن عمر مرك التكبير فى الليفض 


5 


نحقيق حديث ابن مسع وذ رحمه الله 
بيان أن ابن مسعود روى عنه حديثان أحرهئ من فعله وثانيها 


مرفوع البى و43 


اث 2 


ا 1 معارف السكن 


فهر س ش ظ 
: الصفحة 


فى ديك أبن مسعود ى ترك الرفع 3/4 
بيان أنه لا بمكن تعليل لفظ حديث ابن مسعود قاله إمام الصر رعه اله 5 
الكلام الملخص فى تقوية حديث ابن مسعود يك 


قر تحقيق ” ثم لا يعود » فى حديث عبد الله ولم رفع إلا فى أول مرة وك 
حث أنه لا يمكن دم اعلال ذلك حيث ثبت عندهم ما يرادفه 565 
نمقيق أن لابن مسعود حديثين قولى وفعلى وإنكار ابن المبارك من القولى 4/0 


غفلتهم عن جلالة قدر عبد الله فى دعراهم ناذه الر فم وعدم علمه 


بلسخ النطبيق 16 
العاف افيا أن مسعود وتفرده فى خصائصه 0 1ط 
حديث البراء بن عازب ف رك :الرفع وتقوية إسناده ملل 
تقوية حديث البراء من كلام إمام العضر رحمه الله 4ط 


بحث تاريخى فالرد على من يدعى أن | ع ام د 
آثار عن عمر وعلى وعبد لله وابن عمر وابن عباس وأف هريرة 


وغيرهم فى الرك 1444 
حديث عباد بن الزبير مرساا وحديث لابن عر مرفوعاً ف برك الَف 25 
بيان أن تعامل كثير من الصحابة والتابعين ترك الرفم | 1444 
بيان مناظرة ألى حنيفة ة والأوزاعى فى مسألة رفع اليدين 1.4 


تحقرى أن ما رجحه أبوحنيفة هو مسلك المحدثين فى “رجيح الأسانيد ين 


وجه رجبح أبى <نيفه رواية عبد الله على رواية أبن حمر 0 الك 


6 سيم بي حب - 
لللجمججبربو ب ب بر 


